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ف ايمر 
المجلس اتيك الاسلا 
م للئلة هاي 


جَقوقا لطم ججَمُوطت 
ال الاو 2ی 
0۵ص - م 


ر 
المجلس ليرج الاسلا 





تأت برام يف 


(850م/هم ۹۰۰ص) 
هبرك عا كناب متباع تقس ب مف الہ رب لطاطيع 


# اس که ہے ت “ور ر تل 
وَدَلرعَمَكم ووا ووی وَفابيْضلٌ برک عن أضُول الريك 
د 7 ® م نه 
دا لیف شق لوررمۃ 


رر الل عدي ورضوائم رن ۷۸۰ھ) 
کل جت دازون 
رمت اللہ علئہ ورضوانہ ( ۱۲۵۸ھ - 1291م ) 

اللدالولت 


أ کے اا سے ب رلا 
١‏ ه 7 سا د 


م 
المجلس يك الاأسلامان 


مقدمة التحفقيق 
لرام 

ا لحمد لله الواحد الأحد» والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. 

وبعد: فإن العلوم وإن تنافس ال متنافسون في تحصيلها فإن أصول الدين هو رأسها وأسها ك 
وصفه النبي ملؤشلئاننم بقوله للأعرابي: «وماذا صنعت في رأس العلم؟»لأنه هو العلم الكلي 
الذي يبحث فيه عن كل شيء من الخالق والمخلوق» والموجود والمعدوم» والقديم والمحدث»› 
والجسم والعرض» ولأن كل علم يشرف بشرف معلومه» ومعلوم هذا الفن الله جل جلاله 
وصفاته وعدله» ووعده ووعيده؛ وما يتبع ذلك» والله جل جلاله أعظم الأشياء فوجب أن 
يشرف بذلك» وكا قال بعضهم: إن شرف هذا العلم يظهر من عدة أوجه» لأن شرف كل 
علم إما لشرف معلومه ولا أشرف من معلوم التوحيدء أو قوة براهينه ولا أقوى من براهين 
التوحيد» أو شدة الحاجة إليه ولا سبيل إلى كسب السعادة الدائمة إلا به» أو خساسة ضده 
وضده الجهل بالله تعالى والكفر والبدعة ولا أخس منهاء وتمايدل على فضله ماروي عن أبي 
سعيد الخدري: «إن لله عباداً هم الخصماء للصادين عن دين الله يخاصمونمهم بحجة الله هم 
قادة الحق» أئمة الهدى» ومصابيح الدجىء بهم نطق الكتاب وبه نطقواء بهم قام الكتاب ويه 
قامواء آولئك أحباء الله من خلقه والقائمون بأمره» فمن اتبعهم سلم» ومن خالفهم خسر- 
وندم» أولئك بنيت لهم الجنة جنات الفردوس نزلا ..الآية»» أخرجه الماكم المحسن بن 
كرامة الجشمى» ورواه الفقيه ميد في (العمدة)» وهذه الأوصاف مختصة بعلماء الكلام إذهم 
أهل الاحتجاج للدين» والذابون عنه» ومن الأدلة على فضل هذا العلم وفضل أهله قوله 
:3 سھ د الله آنه لا زه إلا هو والملتيكة وولو الهأو ¢ [العمران:18]» قال الإمام المهدي 
لدين الله أحمد بن يحيى المرتضى غل بعد أن استدل هذه الآية: فبدأ الله بشهادته وثنى 
بشهادة ملائكته» وثلث بشهادة أولي العلم» وذلك لعظم شهادتهم وصدورها عن اليقين 
الت أه. 


م 
المجلس يك الاأسلامان 


م المعراج الجزء الأول جه 


ولأن الشهادة لاتكون إلا على القطع لقوله تعالى :امن سهد يالحيَ وهم يَعَلَمُونَ # 
[الزخرف:٦۸]‏ » ولقوله نلام : «على مثل هذه-يعني الشمس-وإلا فدع»» ولايعرف الله 
تحال على القطع الذي تجوز معه الشهادة إلا أهل هذا العلم» وقوله تعالى: # اران کک إ که 
إا آله لَه 4 [عحمد:15]» فأمر أمراً والأمريقتضي الوجوب بالعلم بالتوحيد» وقد استدل سفيان 
بن عيينة بهذه الآية على فضل العلم كا أخرجه أبو نعيم في الحلية في ترجمته من طريق الربيع 

بن نافع أنه تلاها فقال: ألم تسمع أنه بدأ به؟ فقال : # هاعر »ثم أمر بالعمل» وقوله تعالى: 
لما يحْسَى أله مِنْ عبارو الْملَموأ 4 [فاطر:۲۸]ء فحصر وقصر الخشية على العلماء» ولاشك 
أنه لا يعرف الشرع إلا من عرف المشرعء لحديث الأعرابي وهو في أمالي بي طالب بلفظ: أن 
رجلا أتى إلى النبي ملشإام فقال: يا رسول لله: علمني من غرائب العلم» فقال رس ول الله 
منم : «وماذا صنعت في رأس العلم حتى تسألني عن غرائبه؟ فقال الرجل: يارسول 
الله: وما رأس العلم؟ فقال ملإشيدالم: معرفة الله حق معرفته» قال: وما معرفة الله حق 








معر فته ؟ قال شلام : أن تعرفه بلا مثل ولا شبيه» وأن تعرفه إا واحداً أولا آخراًظاهراً 
باطناً لا كفؤ له و لامثل»» وصح عنه ملؤنيلخم أن رجلا سأله فقال: يا رسول الله: أي العمل 
أفضل؟ فقال ‘شلام : «العلم بالله»» ثم قال: أي العمل أفضل؟ فقال: «العلم بالله»» 
فأعادها عليه الثالثة فقال الرجل: يا رسول الله: أسألك عن العمل وتخبرني عن العلم» فقال 
ماشيةاخم: إن قليل العمل مع العلم كثير» وإن كثير العمل لا ينفع مع الجهل»؛ فبين 
ملإشيةامم أن العلم بالله وما يجب له وما يجب أن ينفى عنه هو العلم كله وأن كير العمل لا 
ينفع مع الجهل» أي لا ينفع مع الجهل بالله وغير هذه الأدلة ما تركنا ذكره كشير مع أن أئمتنا 
۴ راسد ا ا تی ا يه 
التقليدء وههذا تسابق علماء الأمة على تباعد ديارها وأقطارها واختلاف مشاريها على جمع 
مسائل التوحيد والعدل وتوابعهماء وبحث أدلة تلك المسائل ونقض شبه المخالفين 
والتعرض للرد على تلبيس الفلاسفة والملاحدة» وسلوا سيوف الحدال لمعرفة الحق وإبانته. 
وقطعوا أعمارهم في إبانة المقاصد وتمهيد القواعد, وأبان رجال العدل من الزيدية والمعتزلة 


٤ 


م 
المجلس يك الاأسلامان 


ملا المجك الأول مقدمت التحقيق جه 





التوحيد والعدل وصدق الوعد والوعيد وتوابع ذلك بالأدلة القاطعة والبراهين الصادعة. 
وقطعوا وتين الجبر وأشياعه بقواطع الآدلة» و لأئمة آل محمد ملشيلدابفم سبق الخصل لسلامة 
أقوالهم عن غلو بعض المعتزلة» فمعتقداتهم هي النمرقة الوسطى والعروة الوثقى» وما وجد 
لبعض أئمتنا 4# من متابعة بعض المعتزلة في بعض أقاويلهم فلها محامل صحيحة نيرة كما 
بن ذلك الإمام المتوكل على الله المحسن بن أحمد وغيره من أئمة الآل» فمعتقد الأئمة 
المتأخرين هو اعتقاد الأئمة السابقين والأصل واحد وإن اختلف التعليل أوالاستدلال 
فالجوهر متحد مجمعون عليه لا اختلاف فيه» فلمتقدميهم فضيلة السبق ولمتأخريهم الاقنداء 
والاهتداء. 
نجوم سماء کل انقض كوكب بداكوكب تأوي إليه كواكبه 
فالمفرق بين الآئمة المادين كالمغرق بين النبيين» مع أن المصطفى مل لاام وخبره الصدق 
وقول احق آخبر بأن أهل بیته والقرآن لن يفترقاء وأخبرنا با نهم باب حطة» وأنهم السفينة 
وأنهم الأمان» وأرشدنا باتباعهم وعدم خالفتهم» وهو لا يرشد الأمة إلا إلى مافيه نجاتها 
وتخيرها. 
وهم الأمان لكل من تحت السماء وجزاء أحمد ودهمفتودد 

ومن هؤلاء الأئمة الذين هم اليد البيضاء في حفظ بيضة الإسلام في الذب عنه بالسيف 
والسنان» وبالقلم واللسان الإمام الكبير حافظ السنن/ أبو الحسن عزالدين بن الحسن 
لياق فإنه قوم بمؤلفه المعراج في علم التوحيد ما فيه من الاعوجاج» ولماكان هذا المؤلف 
العظيم بعيدا تناوله على الطلبة لكبر حجمه ولضعف ال همم عن استنساخه قمت بالبحث 
عن أصول منه نعتمدها في الصف والتصحيح» فعمدنا إلى صفه وتصحيحه وإخراجه لما 
نرجوه من الله من الأجر على ذلك لما فيه من نفع طلاب العلم ورواده» لأن الكتاب الغاية في 
التحقيق والتدقيق وحسن الترصيف والتعليلء ولماجبل عليه مؤلفه عليه السلام من 
الإنصاف وعدم التعصب للمشائخ والأسلافء. وبا أن المعراج وهو شرح اتخذ الإمام 





مر 
المجلس لمت الإأسلا ماي 
اا 


م المعراج ‏ الجزء الأول جه 





يدا طريقة جرى عليها في جميع الكتاب» وهو أنه لايستوفي كلام المنهاج وإنما يقول: 
قوله» ويذكر أول البحث الذي يريد شرحه ويستطرد في الشرح جميع ما يتعلق بالمتن من دون 
استيفاء كلام المتن إلا ما كان في خطبة المنهاج فإنه استوفى لفظها فلذلك اضطررنا أن نعمد إلى 
المنهاج فكان صفه وتصحيحه؛ ووضعناه في أول كل صفحة مراعين موافقة المتن للشر_ح في 
المباحث» وفصلنا بين الشرح والمتن» وهذا العمل منا إكمالاً للفائدة المطلوبة» كتب الله ما 
لاقيناه من العنا والنصب في البحث والتنقير في حسناتناء وتقبل منا صالح أعمالناء وقد عملنا 
جهدنا المطلوب منا في قوله تعالى: # ایك آله نَفْسما إلا وْسَعَهسَا € [البقرة:87؟]» فإن 
أصبنا فبتوفيق الله تعالى» وإن أخطأنا فلأنا من البشر الذي يجوز عليه الخطأء والكمال لله تعالى» 
وحسبنا الله ونعم الوكيل» وصل الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. 
200 وكتبالمفتقرإلى عفوالله 
عبدالر من بن حسين شايم المؤيدي 
غفر الله له ولوالديه وللمؤمنين 
۲/ القعدة/ 577 ١ه‏ الموافق:799/ ٠١17/9‏ 


مر 
المجلس لم الإأسلا مان 
اا 


ل المجلد الأول ترجمت الامام عزالدين علیہ السلام جه 





ترجمة الإمام عزالدين 


الإمام المؤتمن المحيي لما اندرس من الفرائض والسنن المادي إلى الحق القويم/ 
عزالدين بن الحسن بن الإمام علي بن المؤيد بن جبريل. 

أمه أل :هى الشريفة الطاهرة الفاضلة الكاملة/ مارية بنت الأمير عزالدين بن 
محمد بن يحيى بن علي بن حسن الملقب بعيشان. 

مولده: ولد ال جرة فلله يوم الاثنين لسبع ليال بقين من شهر شوال سنة هس 
وأربعين وثان مائة (٥٤۸ه).‏ 

نشاته أك : نشأ منشأ آبائه الجحاجحة الكرام» وقفا منهاج أسلافه الأئمة 
الأعلام» ولم يزل الك منذ عقل إلى أن كمل مولعا بالعلم مع ما رزقه الله من الفطنة 
الوقادة» والقريحة المنقادة» حتى فاز منه بالإبكار والعون» وحاز سره المكنون» وألفف فيه 

ما تنشرح له الصدور وتقر به العيون. 

ابتدأ طلب العلم في وطنه ثم انتقل إلى مدينة صعده فقرأ على شيوخها الذين من 
امسج درأ عو انو الما الى الما سر بد لطر الا ب 
الملة والدين/ علي بن موسى الدواري» أخذ عنه أكثر الفنون» وصنف فيها ولم يتم له 
من العمر عشرون. ثم ارحل إلى حرض» لسماع الحديث الذي ذهب وانقرض» على 
حي الفقيه المحدث شيخ السنة النبوية في وقته/ يحيى بن أبي بكر العامري» فسمع عليه 

سنن أبي داود وغيرها واستجاز منه أكثر مسموعاته» وكان من هذا الفقيه له عليه 
السلام من الرعاية التامة» والإنصافات العامة مالا حل ولا بحصى بعد فلا قفل من 
سفره» بعد قضاء وطره» لم يزل يترقاً في العلوم »حتى أحاط بمنطوقها والمفهوم» وميّز 
بثاقب أفكاره الشريفة المجهول منها والمعلوم» قال بعض أولاده الفضلاء: لقد رأيت 
في الثالث من مفتاح السكاكي» بخط يده المباركه. فرغ من سماعه. وساع كتاب 


۷ 


مر 
المجلس لمت الإأسلا ماي 
اا 


م المعراج الجزء الأول جه 





الكشاف في نيف وخمسين يوماًء قراءة محققة» وكان إحرازه للعلوم في مقدار عشر 
سنين» إن هذا لهو الفضل المبين. 

قال الزحيف رحمه الله: ولا قضى اك من طلب العلم حاجته. تفرغ للدرس 
والتدريس في وطنه» وصار رحلة للقاصدين» ومنتجعاً للوافدين» يؤمه طلبة العلم من 
أكثر الأمصار »والبوادي والحضارء وتوجهت إليه المسائل والرسائل» من كل جهة. 
ورمقته الأعين» ونطقت بفضله الألسن» وحظي من الإقبال عليه بها لم يحظ به غير 
وكثرت أرزاقه ونذوره» وازدادت به رياسة عشيرته» وأشرق منهم نوره» حتى أن 
اطلعت على رسالة له أنه يدخل عليه في اليوم الواحد من النذورء ما قيمته مائة أوقية 
فضة خالصة» وكان ينفق أكثرها مع بيوت الأموال. 

دعوته الكل: قال: : وكانت دعوته الل في يوم تاسع من شهر شوال سنة ثمانين 
وثأن مائة (8/0ه)ء وكان مولده في شهر شوال كا تقدم» وهذا من النوادر» ووقع 
الحافر على الحافرء وروي مثل ذلك في حق جده الإمام علي بن المؤيد عليهم السلام» 
إن ذكر إن مولده وقيامه ووفاته في شهر شوال» وهذا من كرامتهما الظاهرة» واستمر 
عليه السّلام بعد دعوته في إصلاح أَمَّة جده المصطفى صل الله عليه وآله وسلم؛ وفي 
الجهاد »وإرشاد العباد »وإقامة الأحكام »وتشييد منار الإسلام. 


وفاته الكتقة: فلم يزل هذا دأبه حتى وافاه الأجل المحتوم. ي يوم الحمعة الثاني 
والعشرين من شهر رجب الأصب سنة تسعائة» وظهر له عليه السّلام بصنعاء 
الكرامة العظمى» بأن نعاه فيها إله السماء. 

قال الزحيف رحمه الله: وصل جماعة من صنعاء إلى صعدة فذكروا أَّبم سمعوا ناعياً 
ينعاه ووو ا و و 
او ا ی ا ی ر ا ا ا 


۸ 


مر 
المجلس لمت الإأسلا ماي 
اا 


0 المجلد الأول ترجمت الامام عزالد ين حليہ السلام جه 





به الأئمة الأكابر» وقد ذكر هذا النعي مولانا المتوكل على الله شرف الدين بن شمس 
الدين التق في مرثيته التي رثا بها حي مولانا الإمام عزالدين اط أنشأها في آخر شهر 
رجب سنة تسعمائة وأرسل بها إلى مولانا أمير المؤمنين الناصر لدين الله الحسن بن أمير 
المؤمنين عزالدين بن الحسن عليهم السلام إلى كحلان تاج الدين وهي هذه:- 


دن ريه نون افك راد 
مصابٌ على الإسلام مر مذاقه 
به الدهر أبكى المسلمين فشاكل 
وباك بدمعكالحيافسحبه 
وده ده ركنا للجهاد به رسا 
فيا لك من خطب عظيم وحادث 
نعاهإليناقبليوموقوعه 
بذاغنية عمن سواه ومن يكن 
أبا حسن قد كنت للخلق هادياً 
فمن ذا الذي نرجوه بعدك للورى 
ومن لأسود الحق يجمع شملها 
ومن لعظيم الظلم يشدخ رأسه 
ومن لوفودٍ حول دارك خشع 
ومن لعلومكنت فيها مبرزا 
ومن لطاب كني نضحك لقره 
ومن لكتاب الله حيي به الدجا 


4 


وما الخلق إلا دون من أنت فاقده 


وانحت عل الدين ال حنيف شذائده 


يرن وشاك حروجديكابده 
خفوق وترجيف الفؤاد رواعده 
عرى الحق وانحلت مريعاً معاقله 
ودعدع قصراً للهدى هو شائده 
جسيم تسوء العالمين موارده 
سبع إله الخلق والسمع شاهده 
بهاللهنيأنهوجه محامده 
إلى احق مهذياً عظيماً موارده 
إماماً فقت حو نحوهوئروده 
إذاما ترامت للضلال أساوده 
إذا خشيت صولاته و مكائله 
يعود عليهم مثل ما أنت عائده 
تجرد ما قد أعجزالناس غامده 
بلفظ بهيدنو إلى الحق جاحده 
وكيف بمحراب خلا أنت عابده 


م 
المجلس يك الاأسلامان 


من المعراج الجزء الأول جه 





لك الله ماهذالتدلهنافعاً حمماًعليناقام والله قاعده 
ولكن سقاقبرأبه شق لحده أجش سء كي تحن رواعده 
فقد فاق بطن الأرض والله ظهرها به إذثواه واحد العصر ماجده 
إذا ما بكى الباكي عليه تهلهلت دموع سء كل يوم يساعده 
ونسأل رب العرش أن يرأب الشأى بشخص جميل للأنام عوائده 
يقيم منار الدين بالسيف والقنا وتحمدفي أمر الجهادمشاهله 
وبالأمل الإنسان يدع نفسه ويقطعه حتف حداد حدائده 
ثم قال بعد ذلك: 





الفقير إلى الله/ شرف الدين بن شمس الدين بن أمير المؤمنين عفى الله عنه آمين. 

الحمد لله على ما قضى وحتم» وأبرمه وألزم» ليس لما أراده صادء ولا لما أبرمه راد 
والصلاة والسلام على خير من يتأسّى به في الموت» ولو سلم أحد لكان إياه من الفوت. 

أما بعد: انه ورد علينا الخطب الفاجع» والسّم الذي هو في حشا الإسلام ناقع» 
سك والله المسامع» وأراق المدامع» وفتٌ الأعضاد» وألهب النار في الأكبادء فيا له من 
ثلم في الإسلام ما أكبره» وظلام في الدين ما أكثره» والله المسئول أن يأسوا هذه الرزيةء 
ويجبر هذه القضية» لمولانا المقام الأفخمء المرجو للعناية بالقيام للأمر الأعظم» شرف 
الدنيا والدين/ الحسن بن أمير المؤمنين» ولكافة الأهل ولجميع المسلمين. 

وربا قد حقق السيدان لمولانا ما اتفق من الكرامة لحي مولانا أمير المؤمنين 
والسلام» وكتب على عجل من البريد وأراد بالسيدين حي الإمام محمد بن على 


م المجلد الأول 


مر 
المجلس لمت الإأسلا ماي 
اا 


ترجمت الإمام عزالدين عليى السلام به 





جده الإمام الحادي/ علي بن المؤيد عليهم السلام» لآنه أوصى بذلك. 

ولا زار الفقيه العلامة حب آل محمد/ سعد الدين بن حسين المسوري الإمامين ومن 
بالمشاهد المقدسة أنشاً هذه القصيدة الفائقة الرائقة» وجدتها بخط السيد العلامة/ داود 
فو اهادي عليه السلام. 

قال السيد العلامة/ داود بن المادي بن أحمد بن المهدي عليهم السلام: هذه 
القصيدة الفريدة» أنشأها القاضي الأفضل العلامة الأعمل» جال الدين سعد الدين بن 
الحسين المسوري متع الله بحياته »يوم قدومه إلى الحجرة المقدسة بعد زيارته للآئمة 


وهي .- 


عرّج كفيت أذا البوائق والسمحن 
وإذاوقفت عل قبورهم فمل 
والشم ضريحاضم علا واسعاً 
وفواضلاًماشأنهاعيبٌ سوى 
ومكارماًهملت سحائبها ع ل 
هذا ضريح ابن المؤيد فاعلمن 
القائم اهادي الذي بعلومه 
وأقامللدينالحنيف قناته 
وسسيفه قدمات كل معانل 
وبرأيه خفقت جيوش لواكه 
حتى استفاد م والياً وم عادياً 


1١١ 


وز رالأئمة من سراةبني الحسن 
مني السلام عليكم ماالمزن شن 
وفضائلاً جت وإحساناًومن 
أن الفضائل ساتم غيرمن 
من لو أشاء لقلت ألفامَنْ ومر 
و حفيده عزالهدى نجل الحسن 
ملاالمشارق والمغارب واليمن 
حقاوأظ هر سره حتى علن 
وبعلمه أحيا الفرائض والسنن 
وبعزمه رجفت قلوب ذوي الإحن 
مابيسن طييتها إلى كفي عدن 
أو ضرب طنبور وقعْبٍ من لبن 





مر 
المجلس لمت الإأسلا ماي 
اا 


مز المعراج ‏ الجزء الأول به 


هذا وزر قبر الإمام المنتقى الح سن الكريم الفرع ذي الفعل الحسن 
زاكي الفروع مع الأصول ومن غدا كالغرةالبييضاني وجه الزمسن 








مهم > ج خطيب مقو ل أوكاتب أوقارية أو مهم يء يكل فن 


انتهى ال مراد منها وهى أكثر ما هنا . 

أولاده الكت :_ الإمام الحسن والحسين وأحمد والمهدي ومريم» أمهم الشريفة 
المكرمة/ فاطمة بنت عبد الله بن صلاح بن محمد بن الحسن بن زيد» وعبدالله وفاطمة» 
أمهما الشريفة الطاهرة بدرة بنت الحسن بن محمد بن صلاح» وصلاح وأمه شريفة من 
| . 

مؤلفانسهك :. 

١-المعراج‏ شرح منهاج القرشي (تحت التحقيق). 

"- شرح البحر بلغ فيه إلى الحج (خ). 

۳ كنز الرشاد في علم الطريقة (مطبوع). 

قال مولانا جد الدين بن محمد بن منصور المؤيدي حفظه الله في التحف: وله العناية 
التامة ر بتحقيق مسائل الإ مامة» وهي ما نقدمها للتحقيق والطبع» وله في الفتاوى مجلد 
بالغ رتبه على أبواب الفقه بعض أولاده» وهو هذا الذي نقدم له» وله كتاب في 
الرسائل والحوابات» وهو هذا الذي نقدم له. 


وقال مولانا: وله ديوان شعر. 


۱۲ 


م 
المجلس لمت الإاسلامان 
اا 


لا المجلد الأول ترجمت الامام عزالدين علیہ السلام جه 





قلت: وقد جمعت من شعره الكثير الطيب وسنقوم إنشاء الله بتحقيقه ونشره» وقد 
ذكر له المولى جد الدين مختصراً في علم النحوء ومنظومة فيه» وذكر غيره أن له ختصراً 


كه كه ماه 
+2 2/5 





مر 
المجلس لم الإأسلا مان 
اا 


م المعراج الجزء الأول جه 











ترجمة القرشي 
قال في الجواهر المضيئة للعلامة عبدالله بن الإمام اهادي القاسمي رحمهم الله : يحيى بن 


غير ذلك على غيره» وعنه مؤلفه المنهاج عبدالله بن المهدي بن يحيى بن حمزة وغيره» وكان 
فقيهاً صدراً عالماً لساناً في المتكلمين وعمدة في الموحدين» وكان في زمن الإمام صلاح الدين 


.اه 
وقال في الطبقات: يحبى بن الحسن بن موسى المعروف بالقرشى الصعدي» الفقيه» عاد 
الدين العلامة. 


شيخه في الأصولين سليمان بن إبراهيم النلحوي» وشيخه في غير ذلك [بياض في 
المخطوطات]» وسمع عليه مؤلفه عبد الله بن المهدي بن يحبى بن حمزة» وغيره» كان فقيهاً 
صدرأء عالماء لسانا في المتكلمين» وعمدة في امو حدين» له (العقد في أصول الفقه) و(المنهاج 
المعروف بمنهاج القرشي في أصول الدين) » وعلى كتبه في الأصولين تعتمد الزيدية» وكان في 
زمن الإمام صلاح الدين محمد بن علي بن محمد عليه السلام» انتهى. 

وقال زبارة في أئمة اليمن: وفي سنة )۷۸١(‏ ثمانين وسبعمائة مات بالعراق غريباً الفقيه 
العلامة الجهبذ الكبير يحبى بن الحسن القرشي الصعدي من أكابر أعلام أعوام الإمام المهدي 
علي بن محمد وولده الإمام الناصر صلاح الدين بن محمد بن علي» وله تصانيف في علوم 
الزيدية ومن أجلها في أصول الدين كتاب (المنهاج) الشهير بمنهاج القرشي في جلد ضخم 
قرأه عليه الإمام عزالدين بن الحسن” في ربيع الثاني سنة 85757ه اثنتين وستين وثمانهائة كما 
وجدت ذلك بخط الإمام المذكورء وشرحه الإمام عزالدين بن الحسن بكتابه (المعراج)» 
وصرح في المنهاج بعدم التكفير باللازم» وله في أصول الفقه (العقد). 


)١(‏ هذا غير صحيح فولادة الإمام سنة 0ه وموت القاضي سنة ١۷۸ه‏ فبين موت الشيخ وولادة الإمام (105) سنة. 


٤ 


مر 
المجلس لمت الإأسلا ماي 
اا 


م المجلد الأول ترجمي القرشي رحمي الله of‏ 





وأورد الزحيف في شرحه على البسامة جوابه البالغ على الفقيه محمد الرادعي الأشعري 

نظا وتثراً وأول جوابه نظ]ً: 
تست جمدي إل البررالملامسا وتستدعي من البحر الخصاما 

وذب فيها عن الإمام صلاح الدين ووالده والزيدية الذب البالغ» وترجمه صاحب 
(المستطاب) في تراجم رجال الزيدية الأطياب فقال الفقيه العلامة الصدر لسان المتكلمين 
يحبى بن حسن القر شي الصعدي بلدا له تصانيف عاصر الإمام علي بن محمد وتأخرت مدة 
الفقيه وحصلت منه نفرة فسار من اليمن إلى جهة العراق» وأدركه الثلج حال دخوله العراق 
منه» وأنشأ قصيدة تتضمن ا معاتبة وعدم رعاية مايجب له وهي طويلة» قال صاحب 
المستطاب: رأيت أن أثبتها لما فيها من الفوائد وانقلاب الدهر وأهله. 


قلت: وهي معروفة منها 


تتككرمن عه دالوفاءماتعرفا وأصبح رسم الصدق في الناس قدعفا 
ولم يق إلا الاسم من كل طب وذكر من المعروف يمشي عل القفا 
تساوى زمان السوء طبع أ وأهله وليلقناعن عادةالسوءمصرفا 
تغسيرت الدنيا وأص بح أهلها يرون فم الال خيرنتكرامزيفا 
وأصبح أولى الناس بالفضل منله مقالبلاصدق وعهدبلاوفا 
خرن اآخص الناس ودأوص حية فلم نلق ممن قدخيرناههمنصفا 
وكم صحبة عادت وبالأوحسرة وظن جيل بالودة أخلفا 
وكم قدرأت عيني قري اتبدلت قرابتهبعداً فصارت تكلفا...إلخ 


قلت: وكان له رحمه الله السبق في الرد على خالفى العدل والتوحيد وعلى معاندي أهل البيت 
عليهم السلام وشيعتهم من العلماء الأعلام يدل على ذلك ما حكاه في مآثر الأبرار للزحيف 
محمد بن علي بن فند رحمه الله قال: قالوا: وكان في اليمن[الأسفل] الداخلي رجل فقيه من 


١06 


مر 
المجلس لم الإأسلا ماي 
اا 


م المعراج الجزء الأول جه 











رعية السلطان الملك الأفضل» فلحقه معرّة من نوّاب السلطان» فهر ب إلى الجبال» وكاتب 
الإمام علي بن محمد -عليه السلام قالوا: وكان من جلساء الملك الأفضل رجلء يقال له: ابن 
الراعي» واسمه محمد وهو يدعي علا [وفقها]ء وكان بحسن للسلطان القبائح» ويفتيه بأمور 
تخالف الشريعة» فوقف هذا المذكور على شعر لذلك الفقيه يشكو على الإمام [فيه] ما يلحقه 
من المعار» ويحرّض الإمام على جهاد السلطان» فأحسن [إليه] اللإمام ووعده بكل خر 
ونوال» وتولى الجواب على هذا الشاعر الذي مدح الإمام حي السيد مطهر الواثق بجواب 
فائق» فعمل الفقيه محمد بن الراعي جواباً يوبّخ فيه الفقيه الشافعي» ويمدح السلطان» وهو 


هذا . 
قفي قبل التفرق ياأمامما نطارحك التحيةوالسلاما 
في شوق إليكوئليفؤاد مذابقدغدابكمستهاما 
أكاف هلتصسير والتعزي ول سيسيزي «لهاإلاغراما 
عدمت الصبر عنك فلاسلو ولاوصإالمايرويالأواما 
و هما ضرم الأحشاءآتِ حكوليعن أخي حمق كلا 
كلا مأمن أجا الفكرفيه رآءءعندرؤيته حرام ا 
لشخوو تيل من أصاب أرادبدين هيعطى حطاما 
فلميتلباقدقالشلاً ولميسلمبافع ل الأثاما 
تبصسسرفى أمورك واختير هما وسل إن شتت ترف دك الكراما 
فأمامن سس أت ففيرشيء إمامالغفيل يش بع طعاما 
أت أل سائلاً أب دا ملحا ولاتكر اديه ولا احتشاما 
وكيسف يسود من عضت عصاه كلاب الحي أويعطي المراما 
لعمركماحذوتعلى شال وقدأح رزت في الدارينذاما 


م المجلد الأول 


وأععبي هناك ١|‏ كتف صا 
رك يبعتمسة أو أصساب 
وكي ف يطيق آم من ذاك يقوى 
وفي أقطاردماملك كريم 
على الأقصى يحامي بالمواضي 
وقللت الش افعيين اق تطعهم 
بس ال رحن إلاأنترانا 
نوللمنن,ردنهبخير 
وفض ل الشافعي ينب عا 
وأرضك قلت قدشردت عنها 
وأنك ترتجي بهم التصاراً 
ققتالالمطهر مالاته 
رماع ا ي ا 
جهلت فكان نفخكك في رماد 
لزت راننفي جات ملكا 
رسولىي لهي للك أصل 
همس ال دنيا وأهلك معتديها 
فنحن بملكهفي خير عرز 
أتبباهنأولا لاخ يلا 
وهبنامن مواهبهمئياً 


۱۷ 


مر 
المجلس لمت الإأسلا ماي 
اا 


ترجمت القرشي رحمم الله جه 





ا ا ا 
تبلفه أمايكوم سهما 
ا د 121 ا 
حما هما نتت ا وأن تراما 
ومن قدرامعنه ااا 
وأوسعهم ذمامأواحتراما 
لاا ال الاش اسا 
وفين االله قدوهب الاماممها 
ويمنعع أن نان وأن نضاما 
ودمع العسين ينسسجم انسجاما 
تسد أرقظسست أمواقارزفافسا 
جواب بالكلام جسرى كلاما 
وعن مضمون شرحك قد تعاما 
غروت به ولت نفخ ضراما 
لبيييع الشافعية قدأقاما 
ا ا ا 
وأگن أرض هايسْاًوشاما 
نودلوع لالننياالدوما 
اداو اا ا 
وأغنيناالأراممهل واليتاما 
ويلقى الذل من مدحالإماما 








م المعراج الجزء الأول 0 
وما كالأفض]إ العباس تلقى مليك سا لاوراءولاأاما 
فمن والاه لا يخشىافتقاراً ومن عاداهقدلاقى الحاما 
وكلمتوجوعزيزقوم يوذبأنيكونلهغلاما 
تراهم حول سساحته وقوفاً يرو مون السلامة والذماما 
ققشلل للإمام الطهرقولاً تكونوراء الصعب الحساما 
عسدمنا خياتاإن | تروها عل أبوابصعدتكمقياما 
عليهاالترك لابسة دلاصاً تعسانقفي المي اجولاتراها 
تسسير أمام ملك شافعي تقود ا خي ل وال جسيش اللهاما 
يستقط بالرمساح السمر ص درا ويش كل بالمواضي البيض هاما 
تحيركم إذاحامت عليكم أطاعق همال وتالرّؤاما 
وكل جد وده لكماستباحوا فسوفيكوزفيه ذالزاما 


يي 
المجلس لم الإأسلا ماي 
اا 


قالوا: فأجاب على هذه القصيدة فوق سبعين شاعراً. 
قال: فأما الإمام صلاح [فإنه فعل] الجواب عليهم عساكر» وجحافل» وكتائب. وقبائل» 
وصوارم» وذوابل» وأكذب قول ذلك الشاعرء وما وصف به سلطانه» ووطي بلادهم 
سهلها وجبلهاء ولم تغن عنهم أتراكهم والأكراد؛ ولا العساكر والأجناد» وصدق أقوال 
الشيعة في أشعارهم» وصارت كلمتهم العلياء وكلمة الجبرية وأنصارهم هي السفلى؛ وكان 
من جملة من جوب شعرأ ونث را حي الفقيه الصدر العلامة لسان المتكلمين» وشحاك 
الملحدين: يحيى بن حسن القرشي الصعدي بلدأء صاحب (منهاج القرشي) في أصول الدين» 
و(العقد) في أصول الفقه. وهما مصنفان معتيران معتمدان عند الزيدية» فأنشأ يقول: 
أنت مدي إلى البدر اللاما وتستدعي من البحر الخصاما 
مثلمة الجوانب حسط فيها جنونكانزنفي ظني مناما 


1۸ 


لهدكفٌيقسوفي البريا 


۱۹ 


مر 
المجلس لمت الإأسلا ماي 
اا 





ا المجلد الأول ترجمت القرشي رحمم الله جه 
تدلعلك وضغععةميتليها وتكشف عن حماقق هاللثاما 
و تحمل نحونامن هخطاباً يقهوللسانقاريهسلاما 
منائثرة الفضول كتبت فيها خيالأشل تالبك لايضاما 
ته ىلمستحيل هاض للا وتك ذش لاحياءولاإحتشاما 
وماتمفعالكسلاملقائايه إذالمتبعلفع مل الكلاما 
مت ى سر اشرى نحو الثريا [متى قد سامت الخف الستاما] 
مقتىأتتالرياحإىثبير فالتمنه وهزت شما 
متى أبصرت كبا أو مارا أخخساف بص و ته البدرالتاما 
متى أشبهت ياابن جهاتطي بفس قك أو حماقق1ك الإماما 
ومن أين اعتراك الجهل حتى حس بت البازيهتاب الاما 
تفاخر خسير أهل الأرض طراً وأشرفه و وأعلاهمممقاما 
وتنهض كي تسساميه جنوناً يجلوحقهمن أنيساما 
هوالبردراتيربيلامحاق إذاماكنتياغمرالظلاما 
هوالملك1 المحك وف البرايا إذاماكنتلأهواءغلاما 
هوالجبلس النيعبناماناً لن هوى بنروتهاعتصاما 
هوالحتف المناح على الأعادي فلزيجدوالم ا ص اعالتثاما 
هوامعطي إذا الأنواء ضنت كان ب بط راح هالغهاما 
فقىفاقالورىشرفأوفضلاً وسادهمومابلغ القطاما 
لەفضلتقربه‌الآأعادي وودٌلا يرون ب هاتكتاما 
لهشرفأناف عي العمالي فته اللي هتسااما 


كما خلقت عطاء وانتقاما 





م المعراج 


فهاابنالتركان ب أي فضل 
وياتربالفس الةوالمخازي 
تطاولني وباك في العالي 
[أآنا تاجالعلا إن كانرأسا 
أناوج هالفاخر حين تبندو 
أناالسيهف المهندقدعلمتم 
أنا بد الظ لام إذا تعسامى 
أنا زوج الرئاسة س قت مهراً 
أنابالمج د والعلياء فخري 
آنا ال داعي إلى ! لق احتساباً 


فإنْاحببيت تشبه عبد عبدى 


لقد أمعنت في الأحلام حتى 
جهلت حفيظتي فسعيت نحوي 
- وماللش سس فالعميانذحئنب 
بفيك الترب كيف طمعت فينا 
ونحن الفساريون الحام شقا 


ا ا 
ونحسن بت والب ي إذا اتسسبنا 
س اسرو هيا 
ونحسن ولا حوض الحشر نس قي 
ونحصن سفينة فإذاغغرقتم 


Y «e 


الجزء الأول جه 





تحوزالفض ل خلفاأوأمامها 
متى أمس كت للعليازماما 
قصير مابلغت يهمراأما 
ومضر به إذا أض حى حساما] 
أناساقالمهدى حن استقاما 
إذاط ليع الض لال إل هاما 
أتابحسر العلومإذاتطاما 
وسر نحوه اكنن احتلاما 
إذاماكانمفخ رك الحطاما 
يران الله للتقوىإماما 


إذا استيقظت أمعنت |انبزاما 


كم جه ل اللا الليث اماما 
إذاماأبصر_واالندنياظلاما 
ويابى حجدنامن أن يساما 
وموجالوتيلتطم التطاما 
ون ا 
فمن أن تم نظ كم نيامى 
بيبا ال ركنم «هواقاما 
مواايِاونمنع هالطغاما 
فلن تجدواسوى السفن التزاما 


مر 
المجلس لمت الإأسلا ماي 
اا 


۲١ 


مر 
المجلس لمت الإأسلا ماي 
اا 





ما المجلد الأول ترجمت القرشي رحمي الله )ه 
وفيناالوحي والخلفاءفينا فافيغيررنا تجدالكراما 
بناالغالون والقالونهلكى وتّابينذالك مقواما 
ورثتاالجدمنحسن‌المشى فهلعج بذاق ب الأناما 
لقدوجبت مودت لاعليكم فل مترع والواججههااحتراما 
وجاءت هل أتى تشي علينا سسا ء كلتم عئلدهنيامم أ 
أبنت فض انا وجح دتموه كأنّلكمعب الحق احتكاما 
وفي يوم لهف دير لتاللاء علىكلالورىساماوحاما 
ومبغض نال افق وامرائقي بهبذالنتصف الآثارقاما 
بينابيجدابارغومومكم وقمنادونهمنأنيض اما 
وكنّا فوقرأسالمجدتاجا و كاي ياه اتساما 
وكثاخيرمنركبالطايا وكثاخيرمنصك وصاما 
ألوتعطواالفراج لتاقدياً المتسستههبوا الامما 
اموس اععكم سرأونساً فلاتخفواياديبالجساما 
ألمونشبع وحوش الأرض مككم وأكابها لزن روالحساما 
وقلت نرجي الزكوات منكم وماق ولص ددقتولاكلاما 
عن الزكوات نزهنافكانت عسل حتى مواليناحرامها 
وبالتشيع تتبزنااتقاصاً وايعلمهذاالاسمفذاما 
بهسسسبعون ألفاًماعليهم جحسابيوم ماي ول الاما 
وتفخرإن يت الحقليوماً فقدتهقرتمتسسطعمقاما 
أتى نحو السم الشسيطان سرا فأبصرش ههبهافيهتراما 
فأدبر والفؤادلهوجيف ألاياله ف نم سي لواقاما 


مر 
المجلس لم الإأسلا ماي 
اا 














مز المعراج الجزء الأول جه 
أتتكم من بني الزهراء أسود فكنستم بين أيديهم نعاما 

مضيتم ليس يلوي ذو احتساب ولايرعى لصساحبه ذمامما 
٠‏ لببستمني ظ لام اليل درعاً لمخافةبأسنالستمكراما 
نجوتم من مخالبباليوم تسرونأخف ةالموت الزؤاما 
تمي والاقااء ولا يدوا فإن نل ابلقيهكومغرااما 
ستصبحكم بها شعت النواصي معgودة‏ فوارسههاالصداما 
فنطوي الأرض طياكيف شئنا تمجامتكم وتتأمهالسستما 
E SC‏ زک ا الب اتم الاما 
[وكتتم بين أيديهاظه ورا وكن انحن خلفك م سهاما] 
کی وم فش سال آیتمن ابن یکم وق فاا لخحزائن والخياما 
ويومتعرقدصلاعليكم وصلاوسط حوزتكم قياما 
وبومزيدخيمناعليها وأقصحم ان معاقله التقياما 
وأخربنااملساكن حسين كنا بدرالكفرلاهم وىىالمقاما 
دعواهذاالتجلدواستعدوا نراكم عن مقاصننانياما 
سستتقض عهدملككم قرياً ونش ربالضباذاك النظاما 
ولن تجدوالما انحل انعقاداً ولن تجدوالمااتشراتتظاما 
وخ ذماتحمل الأعنار متا إليكم لا التحية والسلاما 


محبرة تطرق أرض الحبر والتشبيه» منحدرة من سمء العدل والتنزيه» تبادى إلى عدينة 
كالعروس» وتنزل على أهل الضلالة بالبؤس» قامعة لهم لا يملكون دفعهاء وواقعة عليه لا 
يستطيعون رفعهاء كيف رأيتم صنع الله يا معشر الأحزاب يوم أمعنتم اهرب من إرياب» هل 
جعل الله كيدكم في تضليل! وردكم مشتملين على غير الجميل! وهل أراكم الأسدفي 


۲۲ 


مر 
المجلس لمت الإأسلا ماي 
اا 


ملا المجلد الأول سس سس سس تَرجمت القرشي رحمم الله جه 





الأغيال» تستكفي بالزئير في طرد البغال! [للغنم] بأوباش حطبت بليل» وفراش جمعت من 
غثاء السيل» ونزلتم تسحبون ذيول الخنزي والعارء:ا ابتكم کر ينلک الاد 4 
[الحج: 177 » غرّكم عن سموم الهواجر نسيم الباكر» ومكرتم والله خير ماكر» وخرجتم من 
بیوتکم بطراً ورئاء الناس» وتحزبتم لطمس الدين ورفع منار الظالمين الأرجاسء # ول تع 
عت گر فت م سيا ولو ثرت وَأَنَألّهمَعَالْمُوْمِنِينَ 4 [الأنفال:14]» وب ذلتم أموالكم للذين 
يخوضون ويلعبون» وستنفقونها ثم تكون عليكم حسرة ثم تغلبون حسدتونا الشرف» 
والحسد شر خيم» وبغيتم علينا والبغي مرتعه وخیم» لا جرم [إذا] اقتطعتم دون بلوغ 
الأمل» وشر مارام امرؤ مالم ينل» قد رجعتم لظهر المخازي الأملسء وفررتم والفرار بقراب 
أكيس» ذهبتم بين سمع الأرض وبصرهاء لا تدرون ما تطأون من حجرها ومدرهاء فيا ها 
من أحدوثة بالخزي والعار ملوثة!! ألبستكم من الذل أي لباس» ووسمتكم بسمة تعرفون 
بها في الناس» فلئن أفلتم بجريعات الأذقان» لقد بلغت بأفتدتكم الخفقان» ولأن أنجاكم من 
هذه جواد الركض» فا أنتم بمعجزين في الأرض» كلا لاوزر يعصمكم من النكال» ولا 
خرج لكم من دائرة الوبال» صرح الشموس ناجزاً مناجز فليس لكم والله من بأسنا حاجزء 
[لندخلن إن شاء الله عليكم الباب]» ولنضربنَ حول بيوتكم القباب» وليعلمن المترف عند 
إرغامنا لأنفه أنه كالباحث عن حتفه بظلفه» فلقد غرتكم الأماني والطمع» كما تجشى لقمان 
من غير شبع» وجاء بكم من جرف الحلاك يسير کا لحادي ولیس له بعير» معتمداً على 
الأموال:والفيلة: غاد يقرمله] غازيا لا وأول القوو أخرق» ومستهيدا رناء والبحهين بعدوة 
أحمق, فلئن جاءنا وهو ينغض مدروبه لقد قهقر عنا ترنف روانف إلیته» وكان كما قال أهل 
الأدب في مثله: أفلت و أنحصٌ الذنب» أيها المغتر بالأحلام, لاتغترء كذ كل مجر في الفلاة 
يسرء ما خحفي عنكء إن الشمس في السماء لكن ترد غداة غب عند أمر من ظمأء أتحكم علينا 
هوسك برد داود» وستتحجل كما حجل في القيود» و تتوقى الذم وأنت كاسبه وصاحبه» 
وكيف تتوقى ظهر ما أنت راكبه» وتطير بنا في انقلاب الزمان وأنت بذلك على نفسك جان» 
يداك أوكتا وفوك نفخ» ومركبك في بحر الخذلان رسخ» وقل من يقف عند منزلته ورتبته» 


۲۳ 


د المعراج الجزء الأول يله 











كا أبى العبد أن ينام حتى يحتلم بربته» قد سبقكم إلى الحسد لنا معاوية» وخلفه في كل عصر- 
[لنا فيه] باغية» فانخرطتم في سلك النواصب والفجارء فأنتم لنافي الحسد سواسية كأسنان 
ا لحجمارء ما يضر الشمس طنين الذباب» ولا ينجس عباب البحر بول الكلاب» نحن أقطاب 
الحق وعلينا يدور لولبه» وإلينا يتتمي المجد وبنايشرف كوكبه» ونحن آهل السبق في كل 
فضل وكمال» ولكل مكرمة في الأنام إلينا مآل» قد جعلنا الله لشخص الفخار قمة» واختارنا 
للقيام بأمر هذه الأمة» وخصّنا من المفاخر بالحظ الأسنى» وجعل لنا[من] الشر_ف لفظا 
ومعنى فمبغضنا بالنّص منافق» والمناوئ لنا على الدين مارق» ليس لأحد صلاة إلا بذكرناء 
ولا ورود على الحوض إلا بإذنناء قد جعلنا الله ابا محطة فمن لم يدخله فإن) أهمل قط لن 
يضل من تمسّك بنا أبدأء ولن جد الغريق عن سفينتنا ملتحداء أذهب الله عتا الرجس وطهّرنا 
تطهيرآء وجعل منا سراجاً وقمرامنير» بنا يميز المدى من الضلال؛ وفينا يلك الغالي 


ا 


والقالي» وبنا هدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد: 9# اتن لول 
ف بعر علو سيڪ ليطن بريد #الحج: "] فرقتنا بحمد الله الفرقة الناجية» 
وعصابتنا العصابة ال حادية» وعللاؤنا عدول كل سلف» وأئمتنا الخلفاء في كل خلف» يتصل 
إسناد مذهبنا بجبريل» ويشهد بصحة عقيدتنا محكم التنزيل» وأنتم [كالغنم] تتبعون كل 
ناعق» وتبرعون بين يدي كل سائق» تأخذون دينكم في دين الله عن أفواه الرجالء مذبذبين 
بین یمین وشمالء إنكار المنكر فيكم منكرء والمعروف بين أظهركم لا يذكر» جاهلكم لأمانته 
خائن» وعالمكم في دين الله مداهن» وأعلى مراتبكم الرقص والتصفيق» وأمثلكم طريقة 
بحر الغواية غريق» وإمامكم في نسمع مثلوم الجناب» قد آذن من كل خير بذهاب» يصر- 
وأنتم تعلمون على ارتكاب المحرم: 8 دال له أتق الله أحدذنه اة با لامي فَحسبة. 
جه وس الماد 4 [ابقرة:٠٠۲]‏ وله فى مذاهب الحراقة فنوت؛ [وفيه من حب السفاهة 
جنون]ء وسيعلم متبعوه ذل مقامهم يوم يدعو كل أناس بإ مامهم» هذا ولكم في كل بدعة في 
الدين أمير ممن # للف اله بير عل رولا هدیو لا ککب ب مر € [الحج:8] قد سلكتم في كل 


سے سے 


ضاالة متهجاء اتام لقوم يدون غن سييل ال ريغر غا عر جا لايضيح بم إل الف 


YE 


ا 
1 ا الاسلا 


مر 
المجلس لمت الإأسلا ماي 
اا 


المجلدالأول ‏ سس سب ب ح ل قرحم القرشي رحمہ الله ج 





تسبل ا اس ل ع 


صائح إلا استمعوه» # وَلَقَدَ صَدَّقٌ عَلتهِمَ إنليس ظىهءفاتبعوه 4 [سبأ:١٠]ء‏ #إَِهُم ألفوا 
ا ھا 9 ھن لاک هم مرون #* [الصافات: »]19.1٠‏ قلدتم ابن أبي بشر دينكم 
المدخولء وتركتم سفن النجاة وسلالة الرسول» وتسميتم بأهل السنة والجماعة من الوقاحة 
وكثرة الخلاعة» وتمسكتم في مخالفتكم بالقرآن» وقد علمتم أنه لا يفارقهم حتى يردوا الجنان. 
فكيف تمسّكون [بكتاب الله؟ !]يا أمها الجهال» ومذهبكم يقتضي أن يكذب في المقال» ألستم 
تجوزون القبيح على الله» فما دليلكم على نبوة أنبياء؟ أليس مذهبكم التجويز والجبر» فاخبرونا 
ما معنى النهي والأمر» ألستم تدفعون قضايا العقول فأين تذهبون [عنه] عند تعارض 
المنقول؟ أليس دليل السمع هو المقدم فيما تميزون بين المتشابه والمحكم؟ اليس قد أجبر على 
فعله العاصي والطائع؟ !فا الثمر في إرسال الرسل بالشر-ائع؟ أليس قد فعل الضلالة 
والاهتداء؟ ! فما معنى قوله: # إِنَعَبالَهدَئ #[الليل:17]؟ ! أليس عبادة الأوثان عندكم قضى- 
بها الله؟ ! فيا معنى قوله: # وقَضى ربك ألا تعبدكاأ لد إِيَاهُ € [الإسراء:1] أليس لا تصح من 
فاعل القبائح؟ ! فم الفائدة في الصلاة ونحوها من المصالح؟ ! أيحسن دعاء المقعد إلى 
الطيران؟ ! أو تكليف الأعمى ينقط القرآن؟ ! أليس لا قدرة على الطاعة إذالم تكن معها 
[إستطاعة]؟ ! فا معنى قوله: # لا يكل أنه دنال وُسَعَهنً *[البقرة: 787]أليس 
الشرك بالله من القضا؟ ! فلم لا يجب عليكم الرضا «فكل ميسر لما خلق له » تتمسكون؟! 
ففسروا: # وَمَاحَلَفَتٌ ان والإنى إل يعون *لالذاريات:55] وأظهروا الفرق بين الصور 
والألوان» وبين الكفر والإيانء إذا كان ذلك [كله] فعل ال رحمن» ولا فعل فيه لإنسان» وهل 
الكسب شيء فعلتموه» أو فعل فيكم» والأول عكس ما قلتموه» [والتالي] لايجديكم 
وزعمتم أن الله يصد عبيده عن فعل الجميل» ل دلگ کرلک يوي واناد یشو ای وهو 
يَهَدِى اسيل € [الأحزاب:4] وقلتم: يجوز أن يغوي عن الرشد عبده :# ووم الْقيكَمَةٍ 
تری الي كَدَوأ علیہ ورم َة 14لزمر:٠:]‏ فقد حكى الله عن موافقيكم في 
المعنى : ٭ يفول لذن اشک الو سا ادما رسكا #الأنعام:48١]‏ ثم بيّن بطلان قولكم 
وقوهمء فقال: «كَدَلِكَكَذَبَ اليرت مِن كلهت #[الأنعام:14] ألستم تلهجون بالقدر 


>30 





مز المعراج الجزء الأول به 


في كل قضية؟! فلم لا تكونون أنتم القدرية؟! وكيف يكون الاسم للنفي لا للإثبات؟ يا 
أرياب الغواية والهنات؟! ألستم تقدرون في مخالفة الشيطان» فأنتم شهود الزور و خصماء 
الرحمن» ألستم تذمون على مالا تطيقه النفوس ؟ فذلك مذهب إخوانكم المجوسء لقد ثلشت 
النصارى و نيتم» وأجملت المانوية وبينتم فيم تبطلون القديم الثاني» إذ قلتم بقدم المعانيء ول 
استغنت صفة الوجود عن المعنىء ولم يشاركها سائر الصفات في الاستغناء؟! وإذا أدرك 
تعالى [عن ذلك] بإدراك الأشعرية وسادسه ضرار» فا معنى قوله: 98 ل تذركة الْأَبصَارٌ» 
[الأنعام:١٠٠]»‏ ولم جوز عليه الصعود والانحدار» وقولكم إن ذلك غير معقول ليس 
بمسموع منكم ولا مقبول» ولوجاز أن يرى رؤية غير معقولة» لجاز أن يشتهي شهوة 
بجهولة» وذهبتم [إلى] أن الله لكل شىء مريد فبمَ تفرقون بين الأمر والتهديد؟ ! وإذا أراد 
قبائح العباد التي فعلوهاء فما معنى ## کل دل ك کان سَيَعُفعدََيْكَ مكروما 4[الإسراء:]؟ ! 
وإذا أراد عدوان المعتدين وظلم الظالمين فما معنى : # وما أله بريد ظُلَما مين *[العمران: 
4 !وإذا أراد منكم البغي والعناد» فم معنى [قوله] : # وَأشّهُلا يحب الْمَسَسَادَ *[البقرة: 
° ! ول لايكون مطيعاً من فعل ما أراده المطاع» ويستوي في الذم والمدح من عصا 
وأطاع؟ وإذا جاز أن لا يثيب على الأعمال» فمن أين توجه التكليف على كل حال؟ وإذا كنتم 
على جواز التعذيب من غير ذنب شهداء فم) معنى قوله: 8 ولايظ ام ريك أَحَدَا € [الكهف: 


م 


4 ! وإذا كان تعذيب من لا ذنب له غير ظلامة» فا معنى: * ونضم الْموزِين الفط لوم 
ألْقيِكمَةَ *[الأنياء:0؛ ]؟! وإذا أجاز أن نأخذ الأطفال بذنوب آباءهم والأمهات» فقد ثبت 
الظلم» ولا تعريج على العبارات» وكيف يعاقب الطفل بمعاصي أبيه؛ ولايثيب الأب 
بطاعات بنيه؟ وإذا كانت الشفاعة للفجرة والفساق فم معنى: ‏ أََنَتَسْقِدُمَنْق 
لار #[الزمر:16] وإذالم يكن بين الطائع والعاصي فرقاء فا معنى آخر سورة الفرقان؟ وإذا 
كان الفاسق با مؤمنين لاحقاًء فما معنى: أ أفمَنكانَ موا گن کات قاسقا #[السجدة: 
4 وإذا جاز أن يخلف الله في الوعيد» ففسروا: # مايبدل مول لدی وما أنأ با رايد *[ق: 
]و إذالم يكن هذا القرآن هو كلام الله» وجب أن يكون كلام منكم سواه» ولو کان موجوداً 
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مر 
المجلس لم الإأسلا ماي 
اا 


مر 
المجلس لمت الإأسلا ماي 
اا 


لإالمجلدالأول _ سس سب ب ب قرحم القرشي رحمہ الله )ه 





في الأزل كما زعمتم» لما كان مرتباً في الوجود کا علمتم؛ ولو ثبت معنى لقوهم في نفسي- 
تب ابا ددا ha UGE N LL‏ زيزل لاسا ف الا روهدت 
ومن ملو کب موس ماما 4 [هود:١]‏ ؟ وما معنى [قوله] ل فاجرہ خی َس کم 
أله #[التوبة:7] ؟ ما الذي كان يسمعه المطيعون والعاصون؟ وأخبرونا[يا ذوي البصائر 
والفكر] ما معنى «كان الله ولاشيء ثم خلق الذكر»؟ وما معنى آيتي الشعراء والأنبياء ؟ فأنتم 
تزعمون أنكم في علم التفسير أمراء إكشفواعن معنى ذلك وحقائقه» وإلا فكلوه إلى 
خالقه»إذا كانت الإمامة بالعقد والاختيار» فكيف أو قعتم الاختيار على غير المختار؟ 
أوكانت عندكم بالإجماع» فأي أئمتكم لم يقع فيه نزاع؟ أو كانت بالسابقة قة في الإسلام 
والفضل» فنحن في ذلك آهل العقد والحل» وإذا كانت بالنص من الله والنبي فإلينا يتوجه 
جليه والخفي» ثم إن من عجائبكم الضحكة النادرة وفضائحكم السيئة الظاهرة» أنتكم 
تنفون ما عدا البرهان والخطاب» ومشائخكم ضعفوا عن البيان» وتسقطون الاستدلال 
بالاستقراء» [وكل دليل لكم بالعموم معررى] وتعيبون علينا قياس التمثيل» وتعتمدون على 
السفسطة والتخييل» تتبعون الموجودات والوهميات» وتسمونها مسلات أوليات» 
وتقسمون علم العقل إلى أولي» ومشهور زعمتم ليس بالجلى» مقالات أخذقموها عن 
أرسطاطاليس» وعقائد شيخكم فيها إبليس» [لتهجمن] بكم طرق الغواية على النارء 
وسيعلم الكافر لمن عقبى الدار. 


¥ 


مر 
المجلس لمت الإأسلا ماي 
اا 


م المعر ا ن الجزوالاول هه 
اللخطوطات المعتمدة 





أولاً نسخ المنهاج وهي ثلات: 

الأولى: نسخة بخط واضح حسن أغلبها مهملة من الإعجام» عدد الأسطر في كل صفحة 
(۳۷) سطرء كتب في آخرها تم الكتاب بحمد الله ومنه وكرمه فله الثناء كثيراً وكان الفراغ 
من رقمه يوم الاثنين المبارك تاسع وعشرين يوما خلت من شهر ربيع الآخر الذي هومن 
شهور سنة خمس وستين سنة وألف من هجرته صل الله عليه وآله الطيبين الطاهرين» وذلك 
بخط أسير الذنوب الراجي رحمة ربه علام الغيوب صلاح بن عبدال رحمن بن محمد بن صلاح 
بن علي السلامي تجاوز الله فرطاته وحى سيئاته وغفر له ولوالديه وللمؤمنين إنه هو الغفور 
الرحيم. ظ 

الثانية: نسخة خطية بخط واضح شبيهة بالنسخة الأولى يغلب عليها الصحة» عدد الأسطر 
في كل صفحة (5 ”) سطرهء قال في آخرها: تم ذلك بحمد الله الذي بنعمته تتم الصا حات. 
فنسأل الله أن يرزقنا العلم والعمل به» ويثيبنا عند ا لمات بعناية مالكه من فضل الله سيدنا 
العلامة الأفضل من رسخت قدميه في فنون العلم فيا له من مفخر محمد بن علي بن جعفر 
حفظه الله تعالى وجزاه عن نفسه وعن الإسلام خيراً في يوم الاثنين لعله تاسع عشر شهر 
شعبان سنة أربعة وسبعين وألف. 

الثالثة: نسخة مصورة خطها جيد عدد الأسطر في كل صفحة (۲۹) سطرء عدد صفحاتها 
٤۷١(‏ ) صفحة, قال آخرها نجز فالحمد لله هذا الكتاب المبارك بعون الله سبحانه وتعالى 
نسخاً ونقلاً من السواد إلى البياض» وذلك بعد شروق شمس يوم الاثنين المبارك في أواخر 
شهر صفر من سنة تسعين وألف من الهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام 
وآله» بعناية مولانا السيد المقام الأوحد امام علم الأعلام بركة الخاص والعام والصفوة من 
العترة الكرام ا لحسن بن المهدي بن اهادي اليوسفي حفظه الله وبلغه لصالح الأعمال وسدد 
له النيات والأقوال إنه جواد كريم وصل الله على سيدنا محمد وعلى آله أجمعين وسلم. 


A 


مر 
المجلس لم الإأسلا مان 
اا 


مالمجلد الأول المخطوطات المعتمدة )ه 





بخطعبد أسير في اللنوبهفا بداعلى مابهمن‌غلظةفجفا 
لهيد3ّتسألالرحمنمغفرة منذبهويدقدعضهاأسفا 

ثانياً نسخ المعراج وهي نسختان: 

الأولى: نسخة مصورة خطها جيد يغلب عليها ترك الإعجام عدد الأسطر في كل صفحة 
)۳١(‏ سطر» وعدد صفحات الجزء الأول )٤0۹(‏ صفحة» وعدد صفحات الجزء الثاني 
(7”7) صفحة. رمزنا ها بالرمز (أ). كتب في آخر الجزء الأول وافق الفراغ من زبره بين 
صلاتي العصرين من يوم الأربعاء لتسع ليال خلون من شهر ربيع الآخر عام أربع وتسعين 
وثماني مائة هجرية وذلك على يد أفقر عباد الله إلى عفوه ورحمته المفتقر إلى كريم الفو الصمد 
عبد القادر بن محمد عفا الله عنه وسامحه بمنه وكرمه ويتلوه الجزء الثاني القول في الااستطاعة 
نسأل الله الإعانة على التمام وأن يبلغنا في الصالحات قصارى السؤل والمرام والصلاة والسلام 
على سيدنا محمد وآله الكرام» سمعت هذا الجزء من أوله إلى آخره وكذلك من أول الجزء 
الثاني إلى باب الوعد والوعيد على مصنفه أمير المؤمنين أيده الله ونصره وأبقاه وكتب عبد 
القادر بن حمد بن حسين عفا الله عنهم. 

وني آخر الجزء الثاني ما لفظه وافق الفراغ من زبره ضحى النهار من يوم الاثنين ولعله أول 
شهر المحرم مستهل سنة تسعين وثاني مائة هجرية وناسخه أفقر عباد الله إلى رحمته 
وأحوجهم إلى عفوه ومغفرته الراجي من كرم الله أن يدخله في شفاعة الرسول وأن ينيله من 
الطاعة وحسن الخاتمة منتهى الأمل والسؤل عبد القادر بن محمد بن حسين النسري نسباً 
المذحجي قبيلة وشعباً الشهير با حراني الذماري أباً عفا الله عنهم آمين آمين» وكان ذلك عن 
أمر مولانا ومالك أمرنا وخليفة عصرنا الإمام الأواه البائع نفسه من الله أمير المؤمنين أبي 
الحسن عزالدين بن الحسن بن أمير المؤمنين علي بن المؤيد بن جبريل بن رسول رب العالمين. 

الثانية: نسخة خطية يغلب عليها التصحيح وترك الإعجام عدد الأسطر في كل صفحة 
(۳۶) سطرء رمزنا ها بالرمز (ب).كتب في آخر الجزء الأول ما لفظه: وكان الفراغ من زبر 


۲۹ 





مر 
المجلس لمت الإأسلا مان 
اا 


لإالمعراج ‏ الجزء الأول #ه 





هذا الجزء المبارك لدخول سبعة أيام في شهر شعبان بمسجد الدينار في حروس فلله سنة ثهان 
وثانين وثاني مائة سنة بخط مالكه الفقير إلى كرم ربه المهدي بن صالح السلطان. < 
والجزء الثاني يبدأ بكتاب العدل كتب في آخره ما لفظه: تم الكتاب بحمد الله ومنه وتأييده 
وعونه يوم الأربعاء الخمس ليال بقين من شهر جمادى الأخرى بالمحط المعورف بمدينة يسنم 
با لجامع السديد الميمون الحميد الذي أحدثه وشيده وعمره وأحكمه مولانا أمير المؤمنين 
الهادي إلى الحق المبين سنة تسع وثانين وثاني مائة بخط أسير ذنبه ورهين كسبه المهدي بن 
صالح بن محمد السلطان. ظ 
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تنبية /قد جعلنا المنهاج في أعلا الصفحة والمعراج بأسفلها 
و5 فصلا بيتهما بخط فاصل وأششتنا المنهاج حاملا لتمام الفائدة د 


٠‏ [المجلد الأول 





وبه نستعين وعليه نتوكل 

أما بعد.. مدا لله على نعمه الي يجب شكرها ولايطاق حصرهاء والثناء عليه لكماله 
وصفات جلاله التي يطيب نشرهاء ولا يقدر قدرهاء والصلاة والسلام على خاتم الرسل» 
وموضح السبل» وناسخ الملل ودامغ الشرك حتى اضمحل وبطل» وعلى عترته شموس 
الإسلام» وقادة الأنام ومفاتيح البهم» ومصابيح الظلم» وصحابته الأخيار الأعيان. 
والتابعين هم بإحسان. فإني كنت جمعت حواشي في إِنّان" الشباب وأول زمان الدرس في 
العلم والإكتساب جعلتها بصفة التعليق لكتاب منهاج التحقيق لماعن” ل من الولع به 
والغرام والإعتناء بالفحص عن معانيه والإهتام» ولكنها عاقت عوائق عن التام» وبدالي 
فملت إلى الإضراب وإرتاج هذا الباب تباعداً عن مظان الإخطارء وتجنباً لمسالك العثار» 
فنبت تلك الكراريس» وحجبتها عن مجالس الدرس والتدريس عدة من السنين تزيد على 
العشرينء ثم إن بعض المولعين بفن الكلام» وأولي الحم في تحصيله والإهتام بالغ في 
استخراج تلك الحواشي وإبراز أوراقها الخوافي وتتمتها وتكملتها وضبطها وتحصيلهاء فلم 
أجد بدا من إنصافه وتلقيه بإجابته وإسعافه» مع مافي ذلك من تمام العمل وصيانته عن 
الإنخراط في سلك ما بطلء فا طابق منها وخلا من الخلل فبتوفيق الله ا ثبت في القول 
والعمل» وما كان فيها من خطأ وخطل فلوضعها في تلك الحال مع عروض اشتغال 
وعجل؛ ولأنه ل يسلم من الزلل إلأكلام الله عز وجل. وهذا حين الشروع في شرح 
غوامض الكتاب وتذليل معانيه الصعاب. 


-)١(‏ قوله: أبان الشباب قال في لسان العرب: أبان كل شيء بالكسر والتشديد وقته وحينه الذي يكون فيه يقال: جثته على 
أبان ذلك أي على زمنه وأخذ الشيء بأيانه أي بزمانه و بأوله» ويقال: أبان الرطب إلخ... 

(1) قوله: لما عن لي ..إلخ قال في لسان العرب: عن الشيء يَين ويعن عننا وعنونا ظهر أمامك» وعن ين ويَحُنُّ عناً وعنونا 
واعتن اعترض وعرض اه. 
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مز المعراج الجزء الأول جه 











«لرمنهاج المتقين إ٠‏ 
نم 


الحمد لله الدال على ذاته وصفاته بعجائب مصنوعاته 


ر 





قال المصنف مبتدئا: (بسم الله الرحمن الرحيم) 

أي اسم الله ابتدئ تأليف هذا الكتابء ومعناه: أستعين على ذلك بالتسمية ليمنها 
وبركتهاء فالباء: للإستعانة» ويقدر الفعل متأخرا عنها لإفادة الاختصاص. 

ثم ثنى بالحمد فقال: (الحمد لله). 

أي الثناء ا لحسن والوصف الجميل ثابت لله الذي من صفاته آنه (الدال)» أي فاعل 
الدلالة (على ذاته) دل عليها تعالى بفعله لا بواسطة» (وصفاته) والذي يدل عليها أيضاً 
الفعل تارة بغير واسطة كدلالته على كونه قادراً وكذلك كونه عالماًء إذ الإحكام ليس 
بواسطة؛ لأنّه كيفية للفعل لا أن الفعل يدل عليه ثم يدل على العالمية» وتارة بواسطة واحدة 
كدلالته على كونه حياًء بواسطة القادرية والعالمية» وتارة بواسطتين كدلالته على كونه مدركا 
بواسطة كونه قادرا عالماء نّم كونه حياًء وتارة بثلاث وسائط كدلالته على الصفة الأاخص 
بواسطة كونه قادرا ثم كونه حياًء ثم وجوب كونه حياًء هكذا ذكر الأصحابء وفيه نظر. 

والتحقيق أن الفعل يدل على الصفة الأخص بواسطة واحدة» وهي القادرية ووجوبها 
ليس بواسطة أخرىء فإنه كيفية لهاء ليست هي دليلاً عليه کا قلنا في الإحكام؛ ولا معنى لعد 
الحييّةِ واسطة أخرى؛ لأن القادرية كافية في الاستدلال. 

(بعجائب مصنوعاته). العجائب: جمع عجيبة وهي ما يتعجب منه. (والمصنوعات): جمع 
مصنوع ويقال: ظاهره أنه لا يدل على ذاته وصفاته إلأماكان عجيباً من مصنوعاته» وفيه 


۹۸ 


مر 
المجلس لمت الإأسلا ماي 
اا 





الكاشف عن عدله وحكمته بوجوب غنه وعالیته 


نظر» فإن كل فعل من أفعاله له مدخل في الدلالة. وجوابه من وجهين:- 

أحدهما: أن يكون من باب إخلاق ثياس”" كان أصله بمصنوعاته العجائب» فأتى أو لل" 
بالصفة» تم أضافها إلى الموصوف للبيان وهي صفة مدح؛ لآن كل أفعاله تعالى يتعجب منها 
لصدورها على مقتضى الحكمة» وما فيها من الأغراض الحسنة. 

الثاني: أن يكون على ظاهره ومفهومه» ويريد أن الذي يدل على الذات وجميع الصفات هو 
ما يتعجب منه لصدوره على جهة الإحكام لاما ليس بمحكم منهاء فإنه إِنَّ) يدل على الذات 


4** 


یسه : 


© هو 


هذا في فن البديع يسمى: (براعة الإستهلال)» وهو: أن يفتتح المتكلم خطبته أو رسالته أو 
مصنفه أو غير ذلك با يدل على غرضه»ء ولا كان غرض المصنف الخوض في علم الكلام أتى 
في فاتحة كلامه با يشعر بمراده» وجعل خطبته هذه البليغة كالفهرسة لهذا الفن» والإشارة إلى 
كثير من مسائله» ومن أمثلة براعة الإستهلال قول بعض الكتاب: (الحمد لله الذي خلق 
الأنام في بطون الأنعام). حين كتب مخبراً بأن بقرة ولدت عجلاً وجهه كوجه الإنسان. 

(الكاشف عن عدله وحكمته) أي ال موضح لعدله» وهوكونه لا يفعل قبيحاً ولا جحل 
بواجب. (وحكمته) وهي: کون کل فعل له فهو حسن» وله فيه غرض صحيح ( بوجوب 
غناه)» وهو كونه حیا لیس بمحتاج» (و) وجوب (عالميته)» وهو كونه لا يجوز عليه الجهل 


(۱) ۔ آي مما يتراءى ظاهرا آنه من إشافة الضبفة إل سوصوقها: إذ الأصل ثياب أخلاق» فتأولوه يأنه حذف منه الموصوف 
واستعملت الصفة مكانه» فصار كاسم غير صفة محتملا لوصفية ذلك الموصوف وغيره فأضيف إليه للتخصيص. اه 


۹ 


م 
المجلس يك الاأسلامان 





الجزء الأول of‏ 


م المعراج ظ 





.القدر على جيع أجنان القدوراته العال فلا فلا زب مه مال ذرة ف الأرض ولا 
المدرك للمدركات لا بالآلاتء 





بحال. فإنا علمنا عدله وحكمته بكونه تعالى عالماً بقبح القبيح غنياً عن فعله وعالماً 
باستغنائه عنه» لا يجوز أن يحتاج إليه» ولا أن يجهل قبحه» ولا أن يجهل استغناءه عنه بوجه من 
الوجوه وإسناد الكشف إليه» مع أن الوجوب ليس أمراً صادراً عنه من قبيل التجوز؛ لألّه لا 
يعلم ذلك الوجوب إلا بها نصبه من الأدلة وركبه من العقول. 

(القادر على جميع أجناس المقدورات). 

سيأتي ذكر معنى القادر والمقدور وتعداد أجناس المقدورات في موضعه من هذا الكتاب» 
ونا قال: (أجناس»» ول يقل: أعيان» بناء على أنه لايصح مقدور بين قادرين» وأن الأعيان 
ي نقدر عليها إلا يقدر الباري على جنسها فقط» وسيأق تحقيقه . 

(العالم فلا يعزب عنه)_هو بضم الزاي وكسرها بمعنى: لا يبعد. 

(مثقال ذرة)؛ أي مقدار أصغر نملة» (في الأرض ولا في السموات). 

(الحي الذي لا يتغير به الحال). 

يعني بالحال هنا: ما هو عليه من ثبوت ونفي» فليس كغيره من الأحياء» فإن الحال يتغير بهم 
من صغر إلى كبر» وصحة إلى سقم» وقوة إلى ضعف» وغناء إلى فقر وغير ذلك. 

(الموجود فيما لم يزل) أي فيا مضى لا إلى أول . (وفيما لا يزال) أي وني الحال والاستقبالء 
لا إلى حد ينتهى إليه. ظ 

(المدرك للمدركات) أي لكل مايصح إدراكه من مرئي» ومسموع» وملموس» ومشموم. 
ومذوق. وسيأت بيان المدركات. 

(لا بالآلات) أي لا بحاسة وواسطة محل ا حياة» إذ ليس تعالى بجسم» ولا له حياة تحل في 


مر 
المجلس لمت الإأسلا ماي 
اا 


لإ المجلدالأول .س مقدمت المتهاج ه 





المستغني في ثبوت هذه الصفات عن المؤثرات الواحد ولا شريك له ولا وزيرء 
المتعالي عن المضاد والنظير, الغني فلا تجوز عليه المناقع والمضارء لا تدركه الأبصار وههو 
يدرك الأبصارء العدل فليس بظلام للعبيد 


حل» ولا له آلة. 

(المستغني في ثبوت هله الصفات) يعني التي مضى_تعدادهاء وهي: القادرية» والعالمية, 
والحبية» والوجود, والإدراك؛ (عن المؤثرات) الحقيقية التي هي: الفاعل» والعلة والسبب» 
وأمّاما يجري مجرى المؤثر» وهو: المقتضي» والشرط فلا بد منه فيها على تفصيل وخلاف يأتي 
في مواضعه» وأماغير هذه من صفاته تعالى» فمنها ما لا يفتقر إلى مؤثر» ولامايجري مجراه 
كالصفة الأخص عند مثبتهاء ومنها ما يفتقر إلى المؤثر الحقيقي ككونه مُرِيّْداً أوكارهاً عند 
الجمهورء وقد أشار المصنف بقوله: (المستغني في ثبوت هذه الصفات) بتمامه إلى فصل 
الكيفية» وما تقدم فهو تنبيه على إثبات الصانع وصفاته الثبوتية» ك أشار إلى الصفات النفيّيّة 
فقال: (الواحد فلا شريك له ولا وزير)ء هذه إشارة إلى مسألة نفي الثاني والمعنى: آنه لا 
مشارك له في الإلهية وني الخلق والأمر» ولا معه من هو أدنى رتبة من الشر_يك» وهو الوزير 
الذي يعينه ويتحمل بعض مؤنه ويتقوى به في أمر مملكته؛ لأنّه سبحانه وتعالى غني عن جميع 
ذلك. (المتعالي) أي انه (عن المضاد والنظير) أي ا مناي له الذي لا يجمع معهفي الوجود 
لمعاكسته له في صفاته» وعن الماثل المشابه له في ذاته وصفاته» وفي هذا إشارة إلى مسألة نفي 
التجسيم وما يتعلق بها؛ لاه لو كان جس أو عرضاً كان ذا ضدٌ ونظير. 

(الغني فلا تجوز عليه المنافع والمضار). أي لا يجوز أن يلحقه مضرة» ولا أن يناله منفعة 
لوجوب استغنائه عن ذلك. وسيأتي ذكر معنى المنفعة والمضرة وأقسامهماء وهذه إشارة إلى 


4 


اه 5 که 7 کے م و ارا Cs‏ < 
مسألة نفي الحاجة . # لَادد ركه الأ بص ر وهويد رك الْأَبْصرَ € [الأنعام:١٠]‏ إشارة إلى 
مسألة نفي الرؤية بأن أدرج هذه الآية الكريمة التي هي من أدلتها في كلامه» وهذافي علم 


البديع يسمى الإقتباس. (العلل فليس بظلام للعبيد) إشارة إلى أم مسائل العدل» وظلام 


01 





طالمعراج ل ”؟ ال , <رل _,» نس ب جز ءالاول به 

الصادق في الوعد والوعيد الذي قضى باحق وهلى إلى الرشاد وتنزه عن فعل القبيح 
وإرادة الفساد وأزاح علل المكلفين بأنواع الألطاف والتمكينء وأزهق الباطل بمترادفات 
المحجج؛ وأوضح للخلق عن سواء المنهج حتى صارت طرق الخير والشر متعينة › ليهلك من 
هلك عن بيئة» ويجيى من حي عن بينة 





مبالغة في ظالم» والتكثير فيه باعتبار كثرة من يتعلق به الظلم وهم العبيد, لو كان كذلك 
تعالى الله عنه علو ا كبيراً. (الصادق في الوعد والوعيد) أي المخير عن إيصاله الشواب إلى 
مستحقيه وهو معنى الوعد والعقاب إلى مستحقيه» وهو معنى الوعيد» خبراً مطابقاً 
للمخبر عنه فلا يقع خلاف ما وعد وتوعد به (الذي قضى بالحق وهدى إلى الرشاد) أي 
الذي ألزم وأمر باحق وهو الرشاد بمعنى الصواب وما فيه الصلاح» وهذا بمعنى دل 
(وتئزه عن فعل القبيح) لعدله وحكمته (وإرادة الفساد) وهو نقيض الصلاح؛ لأن إرادته من 
القبائح وهو منزه عن فعلها. (وأزاح علل المكلفين بأنواع الالطاف والتمكين) أي أزال 
تعللهم في عصيانهم وعدم امتثالهم بأن لطف الهم بأنواع اللطف» وهي التوفيق والعصمة 
ظ المطلق» وسيأتي بيان معانيها والتمكين ما كلفهم إياه بخلق القدرة عليه والآلة فيه» قال تعالى 


سر سے ل 


في المعضى هذا # رسلا مشر نَ وَمَنَذِرِنَ لتلا یک نلاس عل احج 4. [السا: 
6 ](وأزهق الباطل) أي أزاله وأذهبه (بمترادف الحجج) أي بالحجج المترادفة وهي الأدلة 
ّي نصبها للمكلفين على ما فيه نجاتهم. (وأوضح للخلق) أي كشف لهم وأبان. (عن سواء 
المنهج) أي أوسط الطريق الموصلة إلى الفوز والنجاة عند الله تعالى والطريق الموصلة إلى 
العقاب يوم يقف العبد بين يديه ويلقاه. (حتى صارت طرق الخير والشر متعينة) أي طرق 
الهدى والضلال متبيّة متميزة» (ليهلك من هلك عن بينة» ويجيى من حي عن بيئة) أي ليضل 
من ضل بعد وضوح البينة في ذلك» وقيام ا لحجة عليه وجعل الضلال هلاكاً لتأديته إليه 
ومبتدي من اهتدى» كذلك عن يقين وعلم بأنه على الحق وسمى الهدى حياة من قبيل 
الاستعارة لإيصاله إلى الخير والنعيم الدائم» کا أن الحياة موصلة إلى الانتفاع ووصلة إلى 


o۲ 


AN 
المجلس لمت الإاسلاقان‎ 
اا‎ 


مر 
المجلس لمت الإأسلا ماي 
اا 





0 المجلد الأول مقد مت المنهاج به 





وأشهد أن لا إله إلا الله وحله لا شريك له شهادة إخلاص وصلةء وأن محمداً عبله ورسوله 
بلفدى ودين الحق أرسله كافة للناس بشيراً ونذيراً وداعياً إلى الله بلذنه وسراجا نبرا 





إدراك الملاذ» والله أعلم. 

(وأشهد ألا إله إلا الله شهادة إخلاص وصدق) أي إخلاص عن النفاق وعن إضمار حلاف 
ما وقع النطق به» فطابق فيها القلبٌ اللسانَ والسّرٌ الإعلانَ» وصدق في العقيدة أو في تسميتها 
شهادة؛ لأا الخبر عن يقين وتحقيق. (وأن محمداً رسوله بالهدى ودين الحق) أي بالكتاب 
الذي يقع به الإهتداء فبولغ فيه بتسميته هدى والدين الذي هو الحق لا الباطل (أرسله كافة 
للناس) إن جعل كافة مفع ولا مطلقاً فالمعنى أرسله إرسالة كافة للناس» أي عامة لهم محيطة 
بهم» فكأنها كمّتهم أن يخرج عنها أحد منهم. وقيل معناه: مانعة هم عن الكفر وأن جعل 
حالاًمن المفعول كان المعنى أرسله جامعاً للناس في الإبلاغ والإنذار» والتاء للمبالغة كتاء 
- علامة» وقيل: معناه على هذا مانعاً للناس عن الكفر» وفيه وجه ثالث» وهو أنّه حال من 
الناس» أي للناس جميعاً» وهو مبني على جواز تقدم حال المجرور عليه كا يذهب إليه بععض 
النحاة". (بشيرا) للمطيعين بالثواب» (ونذيراً) للعاصين بالعقاب» (وداعيا إلى الله) أي إلى 
طاعته (بإذنه) أي بأمره (وسراجاً منيرأً)» أي كالسراج المنير لا كان مُجَلياً لظلمات الشرك. 

 )1(‏ قال في الخبيصي شرح الكافية : ولا على صاحبها المجرور بحرف نحو مررت راكبا بزيد في الأصح؛ وهو مذهب سيبويه 


وأكثر البصريين لكونه تابعا للمجرور» افكما لا يتقدم المجرور على الجار فما کان في حكمه كان أولى؛ وأما كافة في قوله 
تعالى: # وما َلك إل كافَهٌ الاين € اسا 1۲۸ قاتا حال من كاف اتقطاب فق أرسلناك لا من الاس: 


والباء فيه للمبالغة» وعن أبي علي وابن كيسان وغيرهما من النحويين جواز تقديمها عليه كسائر أحوال الأفعال ولثبوته 


سماعا كقوله: 

إذاالمرء أعيته السيادة ناشفا فمطلبهاكهيلاعلي هعس سير 
وقال آخر: 

تسليت طلرأبعهديكم بذكراكمحختى كأتكم عندي 
وقال آخر: 

غافقلاًتعهرض النيةللمرءف مسسسسيدعى ولات حعسين إباء 
اھ 


o 


0 المعراج الجزء الأول جه 





فبلغ الرسالة هادياً وشهيداًء ثم مضى إلى دار الكرامة » ميدأفصلوات الله ورضوانه على 
وجهه الكريم كلما طلع نهم أو هب نسيم» وعلى آله الكرام البررة المطهرين؛ وعلى 
الصحابة المتبعين أجمعين» والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. 





(فبلغ الرسالة هادياً) الال (وشهيداً) يشهد على الأمة لمن قبل بالقبول وعلى مَْ رد 
بالرد» ( ّم مضى إلى دار الكرامة)؛ كناية عن وفاته سلإشط دام والمراد بدار الكرامة الجنة أو 
الدار الآخرة التي تظهر فيها إكرامة بالمقام المحمود وغيره . (حميداً) أي محموداً. 

(فصلوات الله) أي رحته؛ لأن الصلاة من الله بمعنى الرحمة؛ ومنًّا بمعنى الدعاء. 
(ورضوانه) هو_بضم الراء وكسرها_بمعنى الرضا (على وجهه)» أراد بالوجه هنا ذاته أو 
أرادبه الوجه المعروف؛ لأنّه الذي يواجه بالرضوان وغيره» وهو عمدة الإنسان وواسطة 
عقد أعضائه وما توجه إليه فقد تو جه إلى الحملة كلها وهذا أولل. (الكريم) أي الشريف. 
(كلماطلع نجم) أي كوكب. (أوهب نسيم) ما كان من الرياح رقيقاً لطيفاً سهلاً مستطاباً. . 

(وعلى آله) أي أهله والمراد آهل بيته وأقاربه وهذا هو السابق إلى الأفهام؛ وقديرادبه 
الأتباع (الكرام) جمع كريم وهو الشريفء (البررة) جمع بار وهو فاعل البرخلاف العقوق. 
(المطهرين) عن الأرجاس والرذائلء (وعلى الصحابة) اسم جمع للصحابي وهو من صحبه 
ملاشيل اهام واختلف في ماهية الصحبة؛ فقيل: مجرد الرؤية كاف» وذهب أصحابنا أن 
الصحابي: من طالت مجالسته له ملاشل نم متبعاً له. (والتابعين لم) أي للصحابة في اتباع 
الرسول وامتثال ما جاء به» وهذا معنى تقييد لفظه التابعين بإحسان؛ لأن المعنى اتبعوهم في 
إحسانهم وسلكوا مناهجهم. وقيل: هم الذين يذكرون المهاجرين والأنصار ويترحمون 
عليهم وينشرون محاسنهم. وقوله: (إلى يوم الدين) أراد به إفادة دخول جميع من عدا 
الصحابة من الأمة؛ لأن لفظة التابعين في العرف مقصورة على مَن التحق بزمن الصحاية» 
ورأى من رأى منهم» والمراد بالدين هنا الجزاء ومثله قوله تعالى: 3# مَك بال € [الفاتهة: 
5]. 
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أما بعد:فإن أهم التكليف علم العقائد وإن الظفر باحق فيه من أجل الفوائد وأنه قد 
كثرت فيه الآراء واتبعت فيه الأهواء وعدل أكثر الناس فيه عن التحقيق» وسلكوا بنيات 
الطريق» فمن سوفسطائي يجحد المشاهدات» ويحاول دفع الضرورات» 


(أما بعد) هذه كلمة استعملتها العرب للإيذان بإرادة الأخذ في كلام غير م سبق (فإن 
أهم التكليف علم العقائد)ء وذلك لابتناء سائر التكاليف عليه» ولكون المطلوب فيه اليقين 
والحق فيه مع واحد ومخالفه مخطئ آثم» وقد ينتهي إلى الكفر. 

(وإن الظفر باحق فيه من أجل الفوائد) أي من أعظمها وأشرفهاء ولو قال: وإن الظفر 
بالحق فيه أجل الفوائد لكان أحسن» (وأنه قد كشرت فيه الآراء)» الضمير عائد إلى علم 
العقائد وإن جعل ضمير الشأن فحسن» والآراء جمع رأيء قَدّم في الجمع العين على الفاء من 
قبيل القلب” كا في أرام جمع ريم» والمراد بالآراء هنا المذاهب» وأمافي عرف آهل أصول 
الفقه فقيل: الرأي بمعنى الإجتهاد وقيل: بمعنى القياس. (واتبعت فيه الأهواء) جمع هوى 
مقصور وهو هوى النفس وكل هوى في القرآن فهو مذموم» وأما ا هواء تمدود فهو اسم لما بين 
السماء والأرض والجمع أهوية. 

(وعدل أكثر الناس فيه عن التحقيق) أي مالوا وجارواء (وسلكوا بئيات الطريق) عبارة 
عن ترك المذهب الواضح الراجح الشهير اللائح والتمسك بغيره مالا وجه له يوضحه. ولا 
دليل عليه يرجحه ىا يترك السالك سلوك المحجة الواضحة الكثيرة الإستعمال» ويسلك 
عنها يمين أو شالآفي طريق خفية يكاد يسير فيها من دفع عن الطريق الواضحة أو مال عنها 
عورا 

(فمن سوفسطائي يجحد المشاهدات ويحاول دفع الضرورات). 

هذا شروع في تفصيل أكثر الناس العادلين عن التحقيق السالكين لبنيات الطريق» وقدم 


() -المراد يالقلب المبحوث له في فن الصرف القلب المكاني » وهو تقديم بعض حروف الكلمة على بعض» مثل أدؤر جمع 
دار بتقديم العين على الفاء» فوزنه أعفل» وهو واقع في كلام العرب وليس بقياسي كما ادعاه الخليل» وأكثره في المعتل 


00 


ما المعراج الجزء الأول يله 








على العقل والفلك الدوار, 





السوفسطائية وهم فرقة من فرق التجاهلية لإنتكارهم الضرورة» ولاصَلال أعظم من 
ذلك والتجاهلية كل من أنكر الضرورة» وهم ثلاث فرق: ) 

السوفسطائية: منسوبون إلى سوفسطا وهي جهة هم» وقيل: بل اسم رجل» وهم منكروا 
اليقين في كل شيء من المشاهدات وا معقولات» فإنهم أنكروه وجعلوه بمنزلة مايراه النائم 
وكالسراب الذي يخيل أنه ماء» والعنديّة والعندي: من يثبت للشىء حقيقة لكنه يجعلها تابعة 
للإعتقاد. ولذلك سمي عنديا؛ أنه يقول: الحقيقة تابعة ما عند المعتقد ومثلوه بالل فإنه 
يعيش فيها دودها دون غيرهاء واختلفت حقيقة الخل فهي محبية بالنظر إلى دودها نميتة بالنظر 
إلى غيرهاء وكا يجد العسل من به صفراء مرأومن هو معتدل حلواًء ويقاللهم: أيضاً 
أصحاب العنود. 

والسّمنية: منسوبون إلى سكّن» وهم يبت ون الحقائق إلاًما لم يشاهد بإحدى الحواس 
ا لخمس فينكرونه» فأبطلوا المعقولات وغبرات الأخبار المتواترة. 

(وملحد ينكر الصانع)ء أي المختار والإلحاد لغة: الميل ومنه سمي اللحد ثم غلب الإلحاد 
على القول بقدم العالم ونفي الصانع المختار فيدخل في هذا الاسم الفلاسفة والباطنية 
والمنجمية والطبائعية وغيرهم؛ لأن الجميع ملحدة (ويضيف التأثير إلى الطبائع). أما 
الفلاسفة فعن بعضهم آنه جعل العام صادرأ عن علة قديمة بالطبع ومشل ذلك نقل عن 
الباطنية» وأما المنجمة فمذهبهم قِدم الأفلاك والعناصر» وجعل الحوادث اليومية صادرة 
عنها بالطبع» وأما المشهورون بالطبائعية فأمرهم في إضافة التأثير إلى الطبع ظاهر. 

(وفلسفي ينفي عن الله الإخختيار)؛ لاله يجعله تعالى علة قديمة صدر عنهاعقل واحد تم 
صدر عن ذلك العقل عقل ثانٍ وفلك ونفس فلك ثمّ كذلك عن العقل الشاني. والفلسفة 
اسم في اللغة اليوناينة لمحبة الحكمةء فالفيلسوف هو حب الحكمة» وقيل: هو مركب من فيلا 
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وباطني يقول بالسابق والتالي» ويعبد غير الل ولا يبالي» ومطرفي يقصر تأثير الصانع على 
الأصول » وهو لم يحصل من إثباته تعالى على حصولء 





وهوالمحب» وسوف اسم للحكمة. فإذا قيل: فيلاسوف فمعناه حب الحكمة» (وباطني 
يقول: بالسابق والتالي)» الذي حصّل المتكلمون من مقالاتهم القول بأصلين روحانيين 
أحدهما السابق والآخر التالي» وأن السابق ظهر منه التالي» تع اختلفوا فقائل بأنهما مدبران 
للعالم السفّ معآء وقائل: بأن المدبر هو التالي فقط. والسَّابق فاعل الأجسام النافعة» والتالي 
فاعل الأجسام الضارة» وهذا بعينه مذهب المجوسء واختلف في تفسير السابق والتالي» 
فقيل: ملكان» وقيل: اللّوح والقلم» وقيل: العقل والنفس. 

قيل: ولا يكاد يعرف لهم مذهب لتسترهم وإحداثهم في كل وقت مذهباً. 

(ويعبد غير الله ولا يبالي)» أي لا يكترث. وإنَّ) كانوا عابدين لغير الله تعالى؛ لأن الله عز 
وجل غير ما أثبتوه إا وهو السابق والتالي» وقد نقل أن بعض دعاتهم ورؤسائهم عبد صبياً 
واتخذه إلا وقلده بملكته. 

(ومطرفي يقصر تأثير الصانع على الأصول). المطرفية: فرقة من فرق الإسلام ينسبون إلى 
مطرف بن شهاب"» رجل من الزيدية أصله من بقعة بني شهاب بحيدان من بلاد خولان 
نشا مذهبهم سنة مسين وأربعائة» والأصول عندهم أربعة: الهواء» والماء» والأرض» 
ولان 

وقيل: بل هي عندهم اهمواء والماء والريح» ومنهم من زاد النار» قالوا: إِنّهِ أوجد تعالى هذه 
الأصول على جهة الإختيار ثم حصل العام من هذه الأصولء فهي التي يتركب منها 
الحوادث ولا اختیار له تعالى في ذلك. 

(وهو لم يحصل من إثباته تعالى على محصول». لهم إذا أضافوا أكثر العام على ما فيه من 
-)١(‏ رأس المطرفية الغوية» وهو مطرف بن شهاب بن عمرو بن عمرو بن عباد الشهابي من بني شهاب حيدان من (بلاد القد) 

من بلاد (خولان قضاعة). 


0۷ 
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وثنوي يقول بالقديم الثاني /١/‏ وآخر يتلوه في قدم المعاني» وبرهمي ينفي النبوة رأساً 
وذمي لا یری في تكذيب الرسل بأسأ ومجسم يشبه الله تعالى بانحدثات, ويثبت له الحوارح 
والآلات. وبر يعتذر للشياطين والعصة: 


قاذ واحكاء إل الأصول أي ليست بحية ولا قادرة ولاعالة ققد استدت الطريق إل 
كون الباري حياً قادراً عالماً وإن أثر ني الأصول . 

(وثنوي يقول بالقديم الثاني). 

الثنوية فرق متعددة» يأتي ذكرهم وذكر مذاهبم في مسألة نفي الثاني إن شاء الله تعالى. 

(وآخر يتلوه في قدم المعاني)» إشارة إلى الإشعرية ومن قال بقوم في كون صفات الباري 
معاني قديمة» ورمز إلى مشابهتهم للثنوية» ووجه الشبه إثبات قديم مع الله سبحانه» ول هذا 
جعلت هذه المقالة من أسباب تكفير الأشعرية وغيرهم من فرق الجبرية. 

(وبُرهمي ينفي النبوة رأساً). قيل: اريسي سه 
وينفون الرسل» وقيل: منسوبون إلى رجل اسمه إبراهيم «وقيل: سمو ا يذلك لتا نبو 
إبراهيم دون غيره من الأنبياء. ومعنى (رأسا) التعبير عن طرح الشيء كله مأخوذ من أ 
الجسد؛ لأنّهِ إذا طرح الرأس فالبقية أجدر» وهو متتصب على ال حالية كجميعاً» ومثله تركه 
أصلا؛ لأن أصل الشيء عمدته. 

(وذمي لا يرى في تكذيب الرسل بأسا)ء أي تبعة ولا عقاباء والذمي: من ضربت له ذمة 
كالنصارى واليهود. 

(ومجسم يشبه الله بلمحدثات). إذ جعلوا له تعالى أعضاءاً وج وارح: (ويثبت له الجوارح 
والالات)» الجوارح: هي الأعضاء التي تعمل مفردها جارحة . 

(ومجبر يعتذر للشياطين والعصلة)؛ لأن حاصل قول المجيرة تمهيد عذرهم حيث يقولون: 
ما صدر من العصاة من قبيح وفساد فهو من الله» وذلك يقتضي عدم الحرج على العاصي» إذ 
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وحمل مساويء العباد على الله ومرج يتعلل بالا حلام والأماني 








لا فعل له قال الحاكم: ويجمعهم من المذهب القول بأن الله يخلق أفعال العبادء وأنه يريد 
المعاصي» وإذا شاء عذب من لا ذنب له» وأن فعله ليس لغرضء وأنه لايقبح منه شيء» وأن 
القبائح بقضائه وقدره» وأنه يضل عن الدين ثم يعذب على الضلال؛ ويأمر بالإيهان مع أنَّه 
يمنع منه وينهى عن الكفر ويخلقه ويُزينه» ثم افترقوا فرقاًكثيرة جهمية» وضرارية» ونجارية» 
وكلابية» وأشعريةء وبكرية» وكرامية» وتفاصيل مذاهبهم وما اختص به كل منهم في كتب 
المقالات» ويأتي أيضاً في أثناء هذا الكتاب وغيره من كتب الكلام. 

(ويحمل مساوئ العباد على الله)» أي يضيفها وينسبها إليه. ومساوئ: جمع مسوءة. 

(ومرج يتعلل بالأحلام والأماني). الأحلام: جمع حلم بضم الحاء واللام» وهو ما يرى في 
النوم» وآلأماني: جمع أمنية» وسمي المرجي مرجياً لتركه القطع على وعيد أهل الكبائر من 
أهل الصلاةء والمرجئة الخالصة من جعل الفاسق راجيا للغفران ولم يؤيسه من الرحمة» 
ومعنى تعلله آنه يجعل ما يتمناه من المغفرة علة في سلو قلبه وعدم خوفه» ورجال الإرجاء 
المجبرة بأسرهم» ومن غيرهم سعيد بن جبير" وحماد بن ابي سليمان”" من التابعين» ومن 


 )١(‏ الحاكم الجشمي أبو سعيد » الحسن بن محمد بن کرام بن محمد بن أحمد بن الحسن بن كرّامه بن إبراهيم بن إسماعيل بن 
محمد بن إبراهيم بن محمد بن الحنفية بن الإمام علي بن أبي طالب لا »> هكذا ساق نسبه ابن فندق في تاريخ بیهق › 
ا 
الأصولي المتكلم > القاريء النحوي اللغوي ؛ إماما عالما صادعا بالحق » شيخ العدلية له كثير من المؤلفات العظيمة 
الغزيرة التي بلغ عددها أكثر من نيف وأربعين كتابا » كان في الأصول معتزلياً من مدرسة القاضي عبد الجبار » وف الفروع 
حنفيا > ثم رجع في الأصول والفروع إلى مذهب الزيدية الادوية » وألف في فنون متعددة من فنون العلم ومن أشهر 
مؤلفاته كتاب التهذيب في التفسير تسعة مجلدات » وهو طراز لواء العدلية » وكتاب تنبيه الغافلين عن فضائل الطالبيين في 
الآيات النازلة في أهل البيت » وكتاب السفيئة في التاريخ أربعة مجلدات » وله رسالة إبليس إلى إخوانه المناحيس التي كانت 
السبب في قتله في الرد على امجبرة القدرية » وغير ذلك من المؤلفات العديدة » وقتل تتت#بمكة المكرمة شهيدا في ۳ رجب ( 
٤۹4ھ(‏ » قتل غيلة على أيدي المجبرة القدرية كنت#رحمة الأبرار » تمت. 

)۲( . هو أبو محمد سعيد بن جبير بن هشام الأسدي الوالبي مولاهم » الكوفي المقريء الفقية أحد الأعلام » كان إذا حج أهل 
الكوفة وسألوا ابن عباس يقول أليس فيكم سعيد بن جبير » قال أبو القاسم الطبري : هو ثقة إمام حجة على المسلمين » 
احتج به الستة في كتبهم » قتله الحجاج صبرا سنة 9ه أو آخر 15 » وهو في الطبقة الوسطى من التابعين » تمت . 
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ويبني دينه على جرف التواني» ورافض يبغض شیوخ الإسلام 


الفقهاء أبو حنيفة” وأصحابه» ومن متكلمي العدلية محمد بن شبيب”" وغيلان* وصالح 
قبة © وغيرهم. (ويبني دينه على جرف التواني)» جرف الوادي: جانبه الذي يتجفر أصله 
بالماء وتجرفه السيول فيبقى واهياًء ومعنى ذلك أ: نهم لا يعَولون على جي في العمل لما اعتراهم 
من الورجاء. 


(ورافضي يبغض شيوخ الإسلام): والرافضة: هم الإمامية» قيل: سموا به لرفضهم زيد بن 


 )١(‏ حماد بن أبي سليمان مسلم الأشعري أبو إسماعيل الفقيه» عن أنس وابن جبير وإبراهيم النخعي » وعنه ابنه إسماعيل 
وأبو حنيفة وقيس بن الربيع ومعمر وثقه النسائي وفي الكاشف: توفي سنة عشرين ومائة » احتج به مسلم والأريعة» قلت: 
وكان ممن أرسله معاوية إلى دومة الجندل للقيا الأشعري. (الجداول الصغرى مختصر الطبقات) 

› أبو حنيفة هو النعمان بن ثابت الكوفي » أبو حنيفة مولى بني تيم الله بن ثعلبة فقيه العراق » وعلامة الدنيا بالإتفاق‎  )۲( 
ه ء رأى أنس بن مالك وروى عن عطاء بن أبي رباخ وطبقته » وتفقه على حماد بن أبي سليمان وكان‎ 4١ مولده سنة‎ 
من أذكياء بني آدم » جمع الفقه والعبادة والورع والسخاء » وكان لا يقبل جوائز الدولة بل ينفق ويؤثر من كسبه » له دار‎ 
كبيرة لعمل الخز وعنده صناع وأجراء » قال الشافعي : الناس عيال في الفقه على أبي حنيفة » وقال الشافعي : من أراد‎ 
الفقه فليأت أصحاب أبي حنيفة » وقال يزيد بن هارون : ما رأيت أورع ولا أعقل من أبي حنيفة » وسمع رجلا يقول‎ 
هذا أبو حنيفة لا ينام الليل فقال : والله لا يتحدث الناس عني بما لم أفعل وكان يحبي الليل صلاة وتضرعا ودعاء » واتفق‎ 
بالامام زيد بن علي اي لا وصل الكوفة فدعا به وسأله عن مسائل فأعجب الإمام به فلما دعا الإمام زيد أعانه مال‎ 
واختلف في قدره قيل ثلاثين ألف درهما وقيل غير ذلك » واعتذر عن المخروج معه بودائع عنده للناس » وقد عدوه في‎ 
٠ الزيدية »كما ذكره المنصور بالله ملي في الشافي وكان داعية في السر للإمام إبراهيم بن عبدالله بن الحسن وكتب إلى‎ 
» الإمام إبراهيم : إذا ظفرت يآل عيسى بن موسى فسر فيهم سيرة أبيك يوم صفين ولا تسر فيهم سيرة أبيك يوم الجمل‎ 
: فظفر أبو جعفر بكتابه فستره حتى انتهى من أمر الإمام إبراهيم » فبعث إلى أبي حنيفة فأشخصه وسقاه شربة فمات منها‎ 
ه »ء تمت.‎ ۱۵١ فهو شهيد حبنا أهل البيت » توفي في رجب سنة‎ 

)۳( هو محمد بن شبيب من الطبقة السابعة من طبقات اممتؤلة » أخذ عليه العزلة قوله بالإرجاء واعتذر عن ذلك يقوله: إنما 
وضعت هذا الكتاب في الإرجاء لأجلكم» فأما غيركم فإني لا أقول فيه ذلك تمت. 

05 غيلان بن مسلم الدمشقي أبو مروان» أخذ العلم عن الحسن بن محمد بن الختفية ولم يكن خان لأبيه وأخيه إلا في شيء 
من الإرجاء أظهره» ويقال: إن الحسن كان إذا رأى غيلان في الموسم قال : أترون هذا الشاب هو حجة الله على أهل الشام 
ولكن الفتى تمَقتول» ساق ترجمته المطولة في طبقات المعتزلة وعدوه في الطبقة الرابعة» قتله هشام بن عبد الملك اه. 

(0)- هو أبو جعفر بن محمد بن قبة من متكلمي الشيعة وهو من الطبقة السابعة» خالف الجمهور في أمور منها كون المتوالدات 
فعل الله ابتداء وكون الإدراك معنى. 
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ويخبط من الغلو والتعصب في ظلام. 


علي“ 8# حين أحسن الثناء على أصحاب رسول الله ملاشلالغم, وقيل: لتركهم نصرة 
النفس الزكية"» والأول أشهر» وسموا إمامية لجعلهم أمور الدين كلها إلى الإمام؛ وأنه 
كالنبي؛ لأنّه يحتاج إليه في أمر الدين والدنياء والمراد بشيوخ الإسلام من يقعون فيه من 
الصحابة. 

(ويخبط من الغلو والتعصب في ظلام)ء الغلو: مجاوزة الحد» وغلوهم في طرفين محبة 
أئمتهم. وما نسبوه إليهم وذهبوا إليه في حقهم» وبغض المشائخ وتكفيرهم» وماينسبوه إليهم 
من الأفعال الي هم منزهون عنهاء والتعصب معروف» ومعناه: تكلف أن يصير كالعصبة 
له فهو مأخوذ من العصبة كتَقَيّس أي انتسب إلى قيس» والظلام هنا مستعار للجهل. 


() الإمام الأعظم زيد بن علي زين العابدين بن الحسين السبط بن علي بن أبي طالب ل ٠‏ أي و الحسين الشهيد » أحد 
عظماء الإسلام » وأئمة العلم والعمل والجهاد والتضحية والفداء > مولده سنة ( ۷١‏ ه ) على أصح الأقوال في المدينة 
المنورة » وبها نشأ وترعرع في أحضان العلم والفضيلة وأخذ عن أبيه زين العابدين السجاد » وأخيه محمد الباقر » ثم تتلمذ 
للقرآن ثلاث عشر سنة يقرأه ويتدبره حتى لقب بحليف القرآن » وأصبح بدرا لائحا في سماء المعرفة » واتفق علماء عصره 
على تقديمه وتفضيله على سائر أقرانه » وأقام في المدينة الشطر الأول من عمره الشريف » ثم تنقل بين الحجاز والشام 
والعراق يلتقي بالعلماء ويحثهم على الجهاد ومنابذة الظالمين » وعقدت له البيعة سنة (١17١ه‏ ) وخرج مجاهدا في سبيل الله 
ثائرا على الظلم ليلة ۲۲شهر محرم سنة ( 177١ه‏ ) وصارع جيوش الأمويين ليالي متتالية مع عدم التكافؤ بين الجيشين : 
وتخلف أكثر وأغلب من بايعه عن نصرته » أصيب بسهم غائر غادر في جبهته فلحق بجده سيد الشهداء الحسين بن علي 
والركب الطاهر من أهل بيته سلام الله عليهم » رافعا راية الإسلام عالية خفاقة » ملطخة بدمه ويدماء الشهداء من أهل 
بيته وأصحابه لتجدد ما سقاه جده الحسين > وتضيء للأمة طرق الحرية والكرامة » فأخباره مثبوتة في شتى كتب التاريخ » 
وفي سيرته كتب » تمت. 

(1) هو الإمام الشهيد المهدي لدين الله » محمد بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب”"؛ المعروف بالنفس 
الزكية » أحد عظماء الإسلام ورواد الثورة ضد الظلم والطغيان: كان عليه السلام غزير العلم» واسع المعرفة» شجاعاء 
سخياء مولده بالمدينة المنورة سنة ۹۳ه» وبها نشأته» كان يقال له: صريح قريشء لأنه أمه وجداته ليس فيهنٌ أم ولدء 
بايعه سرا جماعة من أهل بيته وبني العباس » ومن سائر العلماء للقيام بالإمامة» وكان من دعاته أبو العباس السفاحء 
وأبو جعفر الدوانيقي الملقب بالمنصورء ولا انقرضت دولة الأمويين نكث بنو العباس البيعة وحولوا الأمر إلى أنفسهم: 
فتخلف عنهم الإمام محمد بن عبد الله النفس الزكية وأهل بيته؛ وبقي مختفيا متوارياً في المدينة رغم القبض على أبيه واثني 
عشر رجلاً من أهل بيته» وسجنهم من قبل المنصور العباسي » فقتلهم في السجن حين قام محمد بالثورة في المدينة المنورةء 
وقد قاتل قتال الأبطال حتى استشهد عليه السلام فيها سنة0 4 ١ه‏ » وبعث برأسه إلى أبي جعفر الدوانيقي » أخباره طويلة› 
ومناقبه عزيرة » ومصادر ترجمته كثيرة.. 
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ا مم ااال 





فهله أصول فرق الضلالة الذين تفرعت عنهم كل جهالةء كل منهم بمذهبه فرح مسرورء 

ورحاهم الكل على قطب الغواية تدورء ليس على غير الباطل يعولون» ويوم تقوم الساعة 
يومئذ يخسر المبطلون, لقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه وصاح بهم إلى غخالفة احق 
فاستمعوه 


(فهذه أصول فرق الضلالة الذين تفرعت عنهم كل جهالة)؛ يعني أن الفرق المالكة وإن 
كانت كثيرة إلى نيف وسبعين فهذه الفرق المعدودة أصوهاء وإلَّ) تنوعت وتشعبت وتفرعت» 
فصارت كل فرقة فرقاً لخلاف نشأ بينهم ومقالات امتازيها بعضهم عن بعض» وأصل 
الضلال والجهل ما اتفقت عليه كل فرقة منهم. (كل منهم بمذهبه فرح مسرور)» لاعتقاده أنه 
الصواب» وأنه قد اهتدى إلى الحق دون غيره . (ورحاهم الكل على قطب الغواية بةتلور). 
هذه استعارة حسنة» والرحى معروفة» وقطبها الحديدة آي تدورهي عليهاء وقد كثر 
ا لطب فيا لايقوم الأ الا ب کا رتال مدر الإنسان عل قل آي مل جاده ر 
إدخال حرف التعريف على كل نظر؛ لاله متنع ولكن قد جوزه بعضهم. (ليس على غير 
الباطل يعؤلون), التعويل: مصدر عَوَلٌ» يقال: عل عل بها شئت أي استعن بي فيه» وعوّلت 
عليه أدللت عليه. (ويوم تقوم الساعة يومئذيخسر المبطلون)ء الساعة هنا القيامة» وهي في 
الأصل اسم لجزء تخصوص من ليل أو نهار والمراد بالمبطلين هم إلا أنه من قبيل إقامة الظاهر 
مقام المضمر للتنبيه على علة خسرانهم» وهو إبطاهم» أدرج الآية الكريمة في ضمن الخطبة 
اا ا 
شيئاً من القرآن أو الحديث لا على آنه منه» ومنه أيضاً # وَلَقَدَ صَدَّفٌ عل إنليش 
فَأتمعوه € [سبأً:١؟]‏ م ا 
أصغى إلى وسوسته فظن أن ذريته تكون أضعف عزماً منه فيكون منهم اتباعه. وقيل: ظن 
ذلك عند إخبار الله تعالى الملائكة آنه يجعل فيها من يفسد فيها. (وصاح بهم إلى مخالفة الحق 
فاستمعوه)» أي دعاهم إلى ذلك ووسوس هم فيه فاستمعوه استماع قابل ومطيع لا رادٍ. 
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وأستفز بمكره ه منهم من استطاع» وصار له من علماء السوء أتباع » يدعون له إلى كل بدعة 
وضلالء ويبالغون في نصرته بالأقوال والأعمال › »قد انتصب منهم في كل فرقة آميرء يجادل في 
ا د 


(واستفز بمكره ٠متهم‏ من استطاع)» يقال: استفره ره أي استتخفه والفٌ الخفيفء ولت حال 
إبليس في تسليطه على من یغویه برجل مغوار وقع على قوم فصوت بهم صوتاً يستفزهم من 
أماكنهم ويقلقلهم عن مراكزهم» وأشار إلى الآية الكريمة وهي قوله تعالى: # وَآسْتَمْرِرْ من 
طعت .. © الآية [الإسراء:74]» فأدرجها مع تصريف وهو من الاقتباس» وإن لم يكن 
مطابقاً للتلاوة» فإنه لا بأس بتغيير يسير فيه» لكن يقال: إِنّه استفرٌ هؤلاء الفرق كلهم 
والعبارة تقضي بأنه استفزٌ البعض» والمعنى المستقيم هنا أنهم كلهم ممن استطاع أن يستفرٌه. 
۰ (وصار له من علماء السوء أتباع)ء يقال: بل صاروا كلهم أتباعاً له إذ لا عالم سوء إلا وهو 
من أتباع الشياطين» لكن يمكن تمشيته بأن المعنى أن الأتباع الموصوفين بأنهم (يدعون له إلى 
كل بدعة وضلالء ويبالغون في نصرته بالأقوال والأعمال). هم البعض منهم لا كلهم» فلعل 
بعضهم غير مبالغين في ذلك» بل اقتصروا على نفس الذهاب إلى العقائد الفاسدة» والدعاة 
هم البعض من كل فرقة» فإن المبتدعين منهم داعية وغير داعية» والبدعة: ما خالف السنة 
والضلال: ضد المدى» والبالغة بالأقوال ظاهرة» وأما بالأعمال فنحو قتل مَنْ خالفهم» فقد 
ل كثير من العدلية والمتنزهين عن المذاهب الردية» ووقع غير ذلك من الضر-ب والطرد 
والأسر والتقييد مما ابتلي كثير من علماء العدل والتوحيد» (قد انتصب منهم في كل فرقة 
أمير)ء أي إمام هم يرجعون إليه ويأخذون عنه ويعتزون إليهء (يهادل في الله بغير علم ولا 
هلى ولا كتاب منير) هذا نوع من الإقتباس”" كما مر. قيل: والمراد بالعلم هنا الضروري» 
:000+ الإقتباس ف أصطلاح ارين هو تشين لكام را كان أو نما من تقر أو من الخدت لاعلی آنه مته تقو 

الحريري: فلم يكن إلا كلمح البصر أو هو أقرب حتى أنشد فأغرب» وكقول الشاعر: 


إن كنت أزمع ست عل هجرنا منغييرماج رم فصر مهيل 
أو إن ت دلت بت اغرز ا فحسبنا الله ونعغ «والوكيل س 
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ويسلك بهم في كل بدعة منهجاًء اقتداء بالذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا. 
شرعوا للناس من الدين مالم يأذن به الله وسقفوا لهم بالتمويه على كل مهواة 


والهدى الإستدلال والنظر؛ لأت ميدي إلى المعرفة» وبالكتاب المنير الوحي أي يجادل بظن 
وتخمين لا بأحد هذه الثلاثة. (ويسلك بهم في كل بدعة منهجا). المنهج: الطريقء والبدعة: 
ما قامت الدلالة العقلية أو الشرعية على آنه ضلالة» هذا معنى البدعة المرادة هنا وهي البدعة 
القبيحة. قيل: والبدعة لها وجهان: أحدهما: القبييحة» وهي كلما ضاد السنة» وكان ماحياً 
لآثارها ومُعمياً لرسمهاء ويجب على الإمام وسائر أهل الإسلام أن يدفعوا ذلك ويكفوه. 

وتدخل في القول والفعل والمذاهب» وفي الحديث: من انتهز صاحب بدعة ملا الله قلبه 
أمناً وإيعاناًيوم القيامة»”" وثانيه|: البدعة التي لست مضادة للسنة» وهذا نحو مايبتدع 
لأغراض حسنه كالموائد والمناخل والأشنان والدرز في الخياطة والكف. فإنها محدثة وماكان 
يعرف ]لآ الشلولء فهده كلها دثة بعد الو ةلكن فيها أغراضن ومقاصد. 

(اقتداءٌ بالذين يصدون عن سبيل الله)ء أي من تقدمهم ومضى قبلهم من أهل الضلال 
والإضلالء والصد: المنع» وسبيل الله: هو الطريق إلى رضاه الي سلوكها عصمة ومنجاة. 

(ويبغونها عوجا)ء أي يصفونبا بالإعوجاج مع استقامتهاء أويطلبون أهلها أن يعوّجوا 
بالكفر والإرتداد. (شرعوا لهم من الدين مالم يأذن به الله)» أراد بذلك العقائد التي استدعوا 
أتباعهم إليهاء وأنزلوهم عليهاء وجعلوها بحكمهم وتسميتهم علوم ا يقينية وعقائد 
صحيحة مرضية» ولم يأذن الله بها ولارضيهاء (وسقفوا لهم بالتمويه على كل مهراة). 
التمويه: مصدر موه تفعيل من الماء» يقال: موهت الإناء أي طليته بهاء الذهب أو الفضة وتحته 


(١)-هو‏ في شمس الأخبار بلفظ: «من انتهر صاحب بدعة ملا الله قلبه أمناً وإيانآه قال المخرج: أخرجه ابن عساكر 
عن ابن عمرء ولفظه: «من انتهر صاحب بدعة مل الله قلبه أمناً وإيماناً» ومن انتهر صاحب بدعة أمنه الله من الفزع 
الأكبرء ومن أهان صاحب بدعة رفعه الله في الجنة درجة» ومن لان له إذا لقيه تبشيشاً فقد استخف بم أنزل على 
شیم دا . 
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فاستمالوا بشبههم أفثدة الطغام» وأنزلوا على قضيتهم جمهور العوام إلى أن صارت 
الطائفة المحقة» فرقة من نيف وسبعين فرقة. 





نحاس أو حديد» فصار مئلاًيضرب في التزوير والتلبيسء وأراد أنم بزخرفة الشبهة 
وتنميقها كأ: نهم ألبسوا الباطل لبسة الحق ليظن أنه منه. 

(فاستمالوا بشبههم أفثدة الطغام). الآفئدة: القلوب جمع فؤاد» الطغام يطلق على الواحد 
وعلى الجماعة» وهم أوغاد الناس ليس له فعل ينطق به ولا اشتقاق يعرف أصله. 

(وأنزلوا على قضيتهم جمهور العوام)» أي جذبوا إلى ما قضوابه جمهور العوام» وهم 
جلهم» والعوام: جمع عامة» ويراد بهم من ليس له معرفة ولا مذهب ينسب إليه ولا كتاب 
يعرف به ولا رئيس» ولا يدخل في جدال» ولا يصدر اعتقاده عن حجة» وجعل جذبهم 
إِيّاهم إنزالا؛ لاه استدعاء إلى ضلاله وهي الدرجة السفلى المنحطة» (إلى أن صارت الطائفة 
المحقة فرقة من نيف وسبعين فرقة)» النيف: بالتثقيل ويجوز تخفيفه يستعمل لما بين العقدين من 
واحد إلى تسعة؛ وهذا إشارة إلى الخبر المشهور «ستفترق أمتي إلى ثلاث وسبعين فرقة كلها 
هالكة إلآفرقة واحدة»” قيل: رواه عبد الله بن مسعود" 


)١(‏ هذا الحديث أخرجه جمع من المحدثين منهم أبو داود في سننه المطبوع مع معالم السئن برقم (5077) من طريق أبي هريرة 
قال في البامش أخرجه الترمذي في الإيمان وابن ماجة في الفتن» قال الترمذي: حديث حسن صحيح ورواه الترمذي من 
طريق عبد الله بن عمر يرفعه بلفظ : «ليأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل إلى أن قال: وتفترق على ثلاث وسبعين 
فرقة كلهم في النار إلا فرقة واحدة» » وقال وفي الباب عن سعد وعوف بن مالك وعبد الله بن عمر ورواه أبو داود يسبند 
آخر عن معاوية قال: قام فينا رسول الله ملإشلةالم فقال: «ألا إن من قبلكم من أهل الكتابء ... إلى أن قال: وإن هذه 
الأمة ستفترق على ثلاث وسبعين فرقة اثنتان وسيعون في النار وواحدة في الجنة؛» ولم يطعن فيه الخطابي بل تلقاه بالقبول 
وقد أخرجه غير من ذكرناء وقد ألف السيد العلامة محمد بن إبراهيم المفضل نبذة يسيرة فيها تعداد بعضص من أخرج 
الحخديث سماها الإشارة المهمة إلى صحة حديث افتراق الأمة وهي مغيلة يي الوضوع » أه. 

(1) عبدالله بن مسعود بن غافلة - بمعجمتين بينهما ألف - أبو عبدالرحمن البذلي الزهري حلفا > كان من أهل السوابق 
وهاجر قديماً وشهد المشاهد كلها » وكان من الجبال في العلم » وعلى قامة القاعد في الجسم » وكان يسمى بابن أم عيد 
ا الور وود مي الو ا ارو O‏ 
المنصور بان عاق :هو الو التروف بالق »ایر شاك اس قله انارق a‏ ا 
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المجلس ی الإاسلامان 


مز المعراج الجزء الأول جه 
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وا وعبد الله بن عباس" 
قال الإمام يحيى”: وتلقته الأمة بالقبول» ويصدقه أن الروافض عشر.ون. والخوارج 
عشرون والمعتزلة عشرون. والمرجئة ست» والمجبرة أربع» والباطنية» والحلولية» والثالشة 


النبي يوآلِهِ ولم يختلف أحد من أهل العلم أنه ثاني على بن أبي طالب أمير المؤمنين للب وهو القائل : كنا تتحدث أن 
أفضل أهل المدينة علي ابن أبي طالب أمير لؤمنين لي » ومو القائل : قرأت القرآن على رسول الله وآلِه وأهمته 
على خير الناس بعده علي بن أبي طالب لليف » رواء الإمام الحجة لكا في الشافي » أنظر لوامع الأنوار للمولى الإمام 
يجدالدين بن محمد المؤيدي أيده الله تعالى ( ط۲ -7587/1) و 1١19/90‏ -178):ء تمت.. 

 )١(‏ هو أنس بن مالك الغضير بن ضمضم النجاري الخزرجي أبوثمامة» صاحب رسول الله وخادمه» مولده بالمدينة» مات 
بالبصرة عام ۹۲ه. 

(1)- عبد الله بن العباس بن عبد المطلب بن هاشم الباشمي القرشي ٠‏ حبر الأمة وترجمان القرآن » ولد عام الشعب قبل 
البجرة بثلاثة أعوام » حنّكه النبي وله بريقه ودعاله » ويسمى البحر لسعة علمه » قال مسروق بن الأجدع كنت 
إذا رأيت ابن عباس قلت : أجمل الناس » و إذا تكلم قلت : أفصح الناس » واذا تحدث قلت : أعلم الناس » كان 
غزير العلم كثير الأتباع » وكان عمر بن الخطاب يرجع إليه » وكان من شيعة أمير المؤمنين علي فليا وحبيه » E‏ 
مشاهده كلها » وكف بصره لكثرة بكائه على أمير المؤمنين يسه » وتوف بالطائف سنة ( ۰ه ) وعمره 8 عاما : 
وصلى عليه محمد بن الحنفية » وقبره بالطائف مشهور مزور » تمت. 

(). الإمام المؤيد بالله يحيى بن حمزة بن علي بن إبراهيم » أحد أعلام الفكر الإسلامي في اليمن » ونجوم الآل الكرام وأكابر 
علماء الزيدية » إمام مجتهد » مجاهد مفكر زاهد »› مولده يصنعاء في ۲۷ شهر صفر سنة (779ه) » واشتغل بالمعارف 
الإسلامية من صغره » وصحب الإمام المتوكل على الله المطهر بن يحيى في حربه » ومن شيوخه الإمام يحيى بن محمد 
السراجي » والعلامة عامر بن زيد الشماخ وغيرهما » دعى لنفسه بالإمامة بعد وفاة المهدي محمد بن المطهر سنة (۷۲۹ه) 
ربل 2 ٠ه)‏ » وكان ظهوره في يلاد صعدة والظاهر وبلاد الشرف ونهض إلى صنعاء ء فقاتل الإسماعيلية قتالاً 
شرساً انتهى بالصلح » وعارضه أكثر من إمام » فسار إلى حصن هران المطل على ذمار » واشتغل بالتأليف وتقريب الشقة 
بين طوائف المسلمين » والنصح لحكام عصره » قالوا وكان ميالاً إلى الإنصاف مع بهارة لسان وسلامة صدر » وعدم 
إقدام على التكفير والتفسيق بالتأويل مبالغة في الحمل على السلامة على وجه حسن » ومصنفاته كثيرة يروى أن كراريس 
تصانيفه زادت على أيام حياته كما قيل : 


لوعمرهع د والتاليف منهأتى لكل يسوم كسما يحكى بكراس 


وهو صاحب كتاب الإنتصار الجامع لمذاهب علماء الأمصار في الفقه والشامل في أصول الدين و الحاوي في أصول الفقه 
وغيرها كثير» توفي بخصن هران ودفن بذمار سنة ۹٩ن‏ ۽ ت 
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م المجلد الأول مقد مت المتهاج اه 
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أما فرق الروافض فهم السبئية» منسوبون إلى عبدالله بن سبأء ذه ب إلى أن علي" ا 
إله» وزعم أصحابه أنه في السحاب وأن الرعد صوته» والبرق سوطه. 


والكاملية: منسوبون إلى أبي كامل ذهب إلى تكفير الصحابة لتركهم بيعة علي وإلى تكفير 
علي بتركه طلب حقه. 


والبيانية: منسوبون إلى بيان بن سمعان التميمى”"» ذهب إلى أن الإلمية لعلى والإمامة 
لولده. 


والمغيرية: منسوبون إلى المغيرة بن سعيد العجلي جسم وصف الله بالأعضاء والجوارح. 
وزعم آنه يحي الموتى بالاسم الأعظمء وله جهالات كثيرة. 
والجناحية: منسوبون إلى معاوية ذي الجناحين» ينكرون القيامة والجنة والنار ويستحلون 
جميع المحرمات. 
9 عِِ ع و Sz‏ 
والمنصورية: منسوبون إلى أي منصور العجل” يزعمون أن عليا لس الكسف الساقط 


-)١(‏ هو سيد الوصيين» وأخو سيد النبيين » دعوة إبراهيم ومقام هارون » مستودع الأسرار » ومطلع الأنوار » وقسيم الجنة 
والنار » وارث علم أنبياء الله ورسله الكرام > عليهم أفضل الصلاة والسلام » أبو الأئمة الأطايب » أمير المؤمنين علي بن 
أبي طالب واسمه عبد مناف بن عبد المطلب . 
بويع له صلوات الله عليه بالخلافة يوم الجمعة الثامن عشر من ذي الحجة الحرام سنة خمس وثلاثين » وفي مثل هذا اليوم 
كان غدير خم . 
توفي ولي المؤمنين وإمامهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب غلبا لإحدى وعشرين ليلة من شهر رمضان يعد أن ضربه 
أشقى الآخرين ابن ملجم لعنه الله يوم الجمعة ثامن عشر شهر رمضان لأربعين من البجرة . 
قبره في المشهد المقدس بالكوفة » عمره كعمر النبي يَقدوآلِهِ ثلاث وستون سنة » منقول من هوامش صفوة الإختيار » تمت. 

 )1(‏ بيان بن سمعان النهدي من بني ميم ظهر بالعراق بعد المائة» قال بإلبيته أن فيه جزء البيا متخذاً بنا سوته ثم من بعده في 
ابنه محمد بن الحنفية ثم في أبي هاشم ثم من بعده في بيان هذاء وكتب بيان كتابا إلى أبي جعفر الباقر بدعوة إلى نفسه وأنه 
نبي أه (لسان الميزان) وذكر في أول الترجمة قوله قال أبن نمير: قتله خالد بن عبدالله القسري وأحرقه بالناس أه 
(ج/۲/ص/1۹). 

(۳) . قال البكري في الكوكب الوهاج بعد قوله ويزعمون أن علياً: الكسف الساقط من السماء: وريا قالوا الكسف الساقط 
هو الله» وقال بعد قوله فتبرأ منه وطرده: وزعم أن الجئة رجل أمرنا بموالاته وهو إمام الوقت» وأن النار رجل أمرنات 
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م 
الفجلس ی الإاسلامان 
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من السماء» وكان أبو منصور من أصحاب الباقر" فغلا فيه فتبرأ منه وطرده» وذهب إلى 


أمور كفرية كثيرة. 
والخطابية: منسوبون إلى أب الخطاب الأسديء ذهب إلى أن الإلهية لجعفر الصادق”” تم 
ادعاها لنفسه بعده”". 


والغرابية: منسوبون إلى رجل يسمى غراباً ذهبوا إلى أن جبريل غلط في نزوله على الرسول. 
وكان مبعوثاً إلى علي» قالوا: وسبب غلطه أن علياً كان أشبه بالنبي من الغراب بالغراب. 
والذَّمِيّة»: أصحاب العلبا بن ذراع الأسدي الذين ذموا النبي صل الله عليه وعلى آله 
وسلم وزعموا أن علياً أرسله ليدعو إليه فدعا إلىنفسه فكان سيب الذم. 


معاداته وهو خصم الإمام وأسقط جميع الفرائض كالصلاة ونحوها وقال: اي ال 
انكشف خبره ليوسف بن عمر والي العراق لبشام بن عبد الملك قتله وصلبه اه. 

 )١(‏ محمد الباقر بن علي زين العابدين ين الحسين السبط بن علي أمير المؤمنين 84# أبو جعفر, اند كا سئة تسم 
وخمسينء وكنيته آبا جعفر ولقبه الباقرء لما رواه جابر بن عبدالله عن رسول الله ملإضياتهم أنه قال : : «يا جابر إنك ستعيش 
حتى تدرك رجلا من أؤلادي اسمه اسمي يبقر العلم قرا » فإذا رأيته فأقرئه مني السلام» فلما دخل محمد بن علي على 
جابر وسأله عن نسبهء فأخبره قام إليه واعتنقه وقال له : جدك يقرء عليك السلام» وسمي باقر ؛ لأنه بقر العلم أي شقه 
وفتحه وعرف أصله وتمكن منه وتوسع فيه وكان لايس من عظماء أهل البيت ليق وعلمائهم الجمع على جلالته 
وفضله وعلمه وعلو منزلته» وهو أحد الأئمة ئمة الإثنا عشر عند الإمامية » وكانت أمه فاطمة بنت الحسن بن علي بن أبي 
طالب» وهو أول من اجتمعت له ولادة الحسئين؛ وتوفي ما سنة ثمان عشرة ومائة عن ثلاث وستين سنةء ودفن 
بالبقيع إلى جنب أبيه السجادء وعم أبيه الحسن بن علي 4# » وجدته فاطمة بنت رسول الله ملإشلدالفم.. 

(۲) هو أبو عبدالله جعفر الصادق بن محمد الباقر > الباشمي العلوي الإمام » وأحد السادة الأعلام » روى عنه مالك 
والثوري وابن عبينة ويحيى القطان وسائر العظماء » قال أبو حنيفة : ما رأيت أفقه منه » توفي سنة (44١ه‏ ) ء قال 
الذهبي : لم يحتج به البخاري واحتج به سائر الأئمة » تمت. ) 

١‏ قال البكري بعد أن ذكر ما ذكر الإمام ليتف ولا وقف عيسى بن موسى والي المنصور على دعوته قتله بالكوفة أ 

0 الذمية قال البكري : : بفتح الذال المعجمة أصحاب العلبا بكسر العين المهملة بن ذراع بالذال المعجمة اه. 

2( . قال البكري : : أصحاب هشام بن الحكم الزنديق المفرط في التشبيه والتجسيم› > قال أبو القاسم ومع ذلك زعم أنه لا يشبه 
شيئا من خلقه ولا يشبهه اه. 
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مو المجلد الأول مس يبلح قل مت المتهاج 0 
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والهشامية الأخرى: منسوبون إلى هشام بن سالم الجوالقي”" مجسم غال في التجسيم. 
والزرارية: أصحاب زرارة" بن أعين» ذهب إلى حدوث صفات الله تعالى الي هي القدرة 
والعلم والحياة وسائر صفاته. 

واليونسية: منسوبون إلى يونس" الذي زعم أن الملائكة تحمل رمباء وصنف كتباً في التشبيه. 
والشيطانية: منسوبون إلى محمد'" بن النعان الملقب شيطان الطاق لقبه بذلك جعفر 
الصادق؛ ذهب إلى أن الله تعالى لا يعلم الشبىء حتى یکون» وأنه تعالى خلق آدم على صورته. 
والرزامية: منسوبون إلى رزام» ظهروا في زمن أبي مسلم الخراساني*» قالوابمذهب 
الحلولية فزعموا أن الروح الإ لهي حال في أبي مسلم» ويقولون بإمامته» والمفوضة زعموا أن 
الله خلق محمداً وفوّض إليه الخلق فهو الخالق لما في الدنيا كلها. 

والبداحية: قيل: منسوبون إلى جهة تسمى البداح» يذهبون إلى إن الله تعالى يجوز عليه 
البداء. 

والكيسانية: منسوبون إلى كيسان مولى لبعض بجيلة. وقيل: مولى لعل لياما. وقيل: هو 


 )١(‏ قال البكري: أصحاب هشام بن سالم الجواليقي زعم أن الله على صورة الإنسان لكنه جوف أعلاه وأسفله مصمت نور 
يتلألأ وله حواس خمس ويد ورجل وأنف وعين» وله وفرة سوداءء ولكنه ليس بلحم ولا دم إلى غير ذلك من 
الخيالات تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا أه. 

 )۲(‏ في لسان الميزان زرارة بن أعين الكوفي أخو حمران بترفض إلى أن قال: وقرأت في كتاب الجمهرة لأبي محمد بن حزم كان 
زرارة بن أعين المحدث يدعي إمامة الأفطح عبدالله بن محمد بن علي بن الحسين بن علي هو وجماعة فقدم زرارة المدينة 
فلقي عبدالله فسأله عن مسائل من الكوفة فألفاه لا يدري فرجع إلى الكوفة فسأله أصحابه وكان المصحف بين يديه » فأشار 
لهم إليه وقال لهم : هذا إمامي لا إمام لي غيره ..إلخ أه. 

.)٤۷٤/ص/۲/ج( ترجمته في لسان الميزان‎  )۳( 

)٤(‏ . محمد بن النعمان الكوفي المعروف بشيطان الطاق هو ابن علي ابن النعمان نسبة لحدة» هكذا في لسان الميزان أه 

(6) 5 عبد الرحمن بن مسلم » مؤسس الدولة العباسية› وأحد كبار القادةع عاش سبعا وثلاتين سكةاء قتله المنصور العباسي 
برومة المدائن. 
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الجزء الأول به 
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المختار بن أبي عبيد الثقفي”"» زعموا أن الإمام بعد الحسين” محمد بن على بن الحنفية”» وأنه 
المهديء وأنه لايموت إلى آخر الدهر” ثم افترقواء فقالت طائفة تسمى الكربية: إن محمد بن 
علي حي لم يمت» وطائفة تسمى الرجعية» قالت: إنه ميت بجبال رضوى ويرجع إلى الدنيا 
ويبعث قبل يوم القيامة ويملك الدنياء وطائفة قالت: لايموت حتّى يملك الأرض وهو 
المهدي المنتظر. 

والمباركية منسوبون إلى رئيس لهم اسمه المبارك» زعموا أن الإمام بعد جعفر ابن ابنه محمد 
بن إسماعيل بن جعف ر”. ظ 


 )١(‏ المختار بن أبي عبيد بن مسعود الثقفي » أبو إسحاقء من الزعماء الثائرين على بني أمية » وأحد الشجعان الأفذاذ من أهل 
الطائف انتقل منها إلى المدينة مع أبيه في زمن عمرء قتل عام : /51ه. 

(۲) - الحسين بن علي بن أبي طالب سبط رسول الله ملإنطالم وخامس أهل الكساء وابن فاطمة الزهراء» انظر ترجمته في 
مصابيح أبي العباس الحسني وفي التحف شرح الزلف والإفادة تاريخ الأئمة السادة وفي كتب التواريخ» ولا نحتاج إلى 
التعريف» ففضائله ومناقبه أكثر من أن تذكرء وخصائصه ومزاياه لا تكاد تحصرء وحسبك بمن أثنى عليه التنزيل وناغاه 
جبريل » فبسط الثناء عليه قليل » وكتب التراجم والمناقب مشحونة بفضائله وتفصيل أخباره فلا نطيل بذلك. 

 47(‏ محمد بن علي بن أبي طالب عليهما السلام › الباشمي » أبو القاسم » المشهور بابن الحنفية نسبة إلى أمه » واسمها خولة 
بنت جعفر بن قيس من بني حنيفة بن جيم من سبي أهل الردة » وقيل غير ذلك . 
ولد محمد بن الحنفية لسنتين بقيتا من خلافة عمر وسماه أمير المؤمنين ص ؛ محمد وكناء أبا القاسم لحديث روي عن النبي 
مانام أنه قال لعلي ملي : «سيولد لك بعدي غلام وقد أنحلته اسمي وكنيتي » ولا تحل لأحد من أمتي بعده»» كان 
من عالماء العترة وفضلاتهم ٠‏ وكان شجاعا شديد القوة + وحضر أمير المؤمنين لل حروبه الجمل وصفين 
والنهروان وجاهد فيها جهاد الأبطال وكان يحمل راية أمير المؤمنين عليه يوم الجمل . توفي سنة ثمانين في الأصح » 
وعمره سبع وستون سنة » وقبره بالطائف . 

(5)- قال البكري يعد هذا الكلام: ومنهم كثيرعزة وله شعر في هذا المعنى من جملته قوله: 


ألآإ3 الأتسية ارش وول الات رارت سرا 


قل الال اتو ت ةه مالاس طلس اها 
فس بط سبط إي إن وبر وس بط عبت ه كر يلاء 
وسسط لايذوق الموت حتى يق وادالخيإيقدم هاللواء 
سيراه ا جال رشوى اغاغ وا 


(٥)۔‏ محمد بن إسماعيل الجعفري هو محمد بن إسماعيل بن جعفر بن إيراهيم بن محمد بن عَلي بن عبد الله بن جعفر الطيار أبو 
علي » عن عبد الله بن سلمة وعبدالله بن حسن الزهري» وعنه إبراهيم بن صا الأباطي وإيراهيم بن حسين بن دازيل» 
كان عالماً حدثا. 


¥ 


ملا المجلد الأول سس سس مقدمت المتهاج كه 
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والناووسية: منسوبون إلى ناووس رئيس هم» ذهبوا إلى أن جعفر بن محمد حي» وأنه / 
يمت» ولايموت حتّى يملك الأرضء وأنه المهدي. 

وأما فرق الخوارج فهي: الأزارقة أصحاب نافع بن الأزرق أول من أحدث الخلاف بين 
الخوارج؛ لأنّه أبدع القول بالبراءة من قعد عن الحرب معهم» وما يذهب إليه أصحابه جواز 
قتل صبيان مخالفيهم ونسائهم» وغير ذلك من المذاهب الردية. والتجدات: أصحاب نجدة 
بن عامر الحنفي» تفرد بأن ذهب إلى أن المخطئ جاهل معذورٌء وأنه من خاف العذاب على 
من اجتهد فأخطأ قبل قيام الحجة عليه فهو كافر» وأن من نقل عن دار هجرتهم فهو منافق إلى 
غير ذلك من الحهالات. 

والصفرية: منسوبون إلى زياد بن الأصفر. وقيل: إلى عبد الله الصفارء قالوا: بأن التقية 
واجبة في القول دون العمل» وأن فاعل الكبيرة لا يسمى كافراً ولا مشركاً بل زانياً مثلاًء وما 
لاحد فيه كترك الصلاة كفرء ويجيزون مناكحة المشركين وقبول شهادتهم وغير ذلك. 

وال ميمونية: منسوبون إلى ميمون رجل من بلخ» وهم د لكن يجيزون نكاح بنات البنين 
وبنات البنات وبنات الأخوة والأخواتء ولايجيزون إلا قتال السلطان خاصة وأعوانه 
ومن رضي بحكمه ومن طعن في دينهم. 

والحمزية: منسوبون إلى حمزة بن أدرد وهم كا ميمونية لكن انفردوا بأن أطفال محالفيهم في 
النار» وأن العقد لإمامين وأكثر جائز في وقت واحد. 

والشعيبية: منسوبون إلى شعيب بن حمد» وهم كالعجاردة إلأأنهم مجبرة. 


0 


والحازمية: منسوبون إلى حازم بن علي» وهم كالشعيبية إلا أنهم متوقفون عن تكفير علي 


ا 
و . ا 


۷١ 


م 
المجلس يك الاأسلامان 


الجزء الأول جه 
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والبياضية: وقد قيل: نّم من الأباضية» لكن صحف أسمهم. 

والمعلومية: قوم من الخوارج ذهبوا إلى أنه من علم الله تعالى ببعض أسرائه فليس عالماً به. 
وقيل: بل يقولون: من علم الله ببعض أسمائه فلم يجهله» ويقولون: بمقارنة القدرة لمقدورها 
مع تأثيرها فيه. 

والمجهولية: قيل: يزعمون أنه من عرف الله ببعض أسمائه فليس جاهلا به» ويقولون بخلق 

والصلتية: منسوبون إلى عثمان بن أبي الصلت يقولون: إذا أسلم الرجل توليناه وبرتنا من 
أطفاله حتى يبلغوا فيسلموا إذ لا إسلام لطفل. 

والأخنسية": منسوبون إلى الأخنس بن قيس وهم كالعجاردة إلا أنهم لايتيرءون من 
الأطفال» ويحرمون البيات والإغتيال والقتل في المصر. 

والشيبانية: أصحاب شيبان بن سلمة تبرأت منه الخوارج لإعانته أبا مسلم» ويختص بقوله: 
إن الله لا يعلم شيئاً حتّى يخلق لنفسه علاً» وهو جهمي. 

والرشيدية”: منسوبون إلى رجل يسمى رشیدا ما تفردوا به أن زكاة مايسقى بالغيول 
الجارية نصف العشر. 


والحفصية": منسوبون إلى حفص بن أبي مقدام ذهبوا دون غيرهم إلى جواز التحكيم» 


0» $ 


)١(‏ هم أصحاب الأخنس بن قيس» كان من جملة الخوارج الثعالبة: وقد قيل : إنما سمي الأخنس لأنه كان في بدء أمره على 
قول الثعالبة في موالاة الأطفال ثم خنس من بينهم أي رجع اه 

(۲( . من الخوارج الثعالبة أصحاب رشيد الطوسي تكلم أرباب المقالات عنهم ثل كلام الإمام لليف وزادوا أنهم استفتوا 
زياد بن عبدالرحمن ثم أتاهم فأعلمهم أن في ذلك العشرء وأنه يتبرأ من غلط منهم وأجاز نصف العشرء » فقال رشيد يدفع 
نصف العشر لما يسقى بماء العيون والأنهار الحارية › والعشر لما يسقى بماء السماء فلما خالفوا الثعالبة أكفروهم اه. 

(۳( الخفصية : : هم أصحاب اين أبي المقدام من الخوارج الأياضيةء وتأولت الحفصية في عثمان وادعوا في علي شيت أنه 
الجيران المقتصودفي الآية # الى ارده ألسَيلطين فى الارضٍ حيران له أصحب يدعو تة إلى الْهَدَى *..الآية 
[الأنعام : ١۷]ء‏ قالوا: الأصحاب المعنيون هم أهل النهروان» إلى غير ذلك من الأقوال السخيفة اه. 


4 


م 
المجلس يك الاأسلامان 


م المجلد الأول مقدمت المتهاج هه 
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ويجعلون بين الشرك والكفر فرقاء فمن عرف الله ولو كفر بجميع ما سواه فهو كافر لا 
مشرك والمشرك من أنكر الله. 

والمكرمية: منسوبون إلى أبي مكرم» كفروا تارك الصلاة لا لتركهاء بل لجهله بالله» وكذا 
سائر الكبائر وهم من أهل الموافاة. 

والعجاردة: أصحاب عبد الكريم بن عجرد يوجبون دعاء الطفل إذا بلغ والبراءة منه قبل 
ذلك حتى يدعى إلى الإسلام. 

والأباضية: : منسوبون إلى عبد الله بن يحبى بن أباض التميمي» يزعمون أن خالفهم من آهل 
القبلة كافر غير مشرك» يحل مناكحته وموارثته ويجعلون حكم كفار أهل القبلة حكم البغاة 
في الخنيمة ويجيزون شهادة مخالفيهم على مواليهم» قال الشيخ أبو القاسم": ولم يمت ابن 
أباض حتى قد رجع إلى الإعتزال» فلذلك لا ترى أصحابه يعظمونه. 

واليزيدية: منسوبون إلى يزيد بن أبي شيبة يزعمون أن الله سيبعث رجلا من العجم ينزل 
عليه كتاباً يكتب في الساء ثم ينزل جملة واحدة» فيترك الشريعة النبوية ويكون ملته الصابئة 
المذكورة في القرآن» وكل ذنب عندهم شرك. 

والبيهسية": منسوبون إلى أبي بيهس هيصم بن أبي جابر يقولون: إن السكر من كل شراب 
حلال الأصل موضوع عمن سكر منه» وكذا مافعل حال سکره منه. 


(1). أبو القاسم اليلخى هو عبدالله بن أحمد بن محمد الكعبي البلخي الخراساني › من أئمة المعتزلة البغدادية » وهو الذي 
تنسب إليه الكعبية من المعتزلة » وأخذ عن أبي الحسين الخياط وكان من أحفظ الناس لاختلاف المعتزلة في الكلام > له 
معرفة واسعة بالكلام والفقه والآداب 34 فعروقا بال خا وا رد وال الغالية ٤‏ انصرف إلى خراسان 3 وكان من 
أصحاب الإمام محمد بن زيد الداعي سا وجرى بينهما مكاتبات »> وله كثير من المصنفات منها : عيون المسائل وكتاب 
المقالات وغيرها من الكتب 3 وكان مولده سنة ( ۲۷۳ھ ) وتوفي ببلخ في أيام المقتدر العباسي سنة ( 19 1ه ) ۾ ت.. 

(۲) - البيهيسة فرقة من الخوارج أصحاب أبي ييهس هيصم بن جابر من بني سعد بن ضبيعة من الأزارقة الأباضية » وعبدالله بن 
وعمرو بن دينارء وكان للأباضية دولة في تاهرت من سنة ۱۹۲ھ إلى ۲۹۷ه اه. 


VY 


م 
1 المي الاسلا 


االفراج ب الان 
سس م يي و رجو صر و م رو بج و مي م مي ممصمو لمم سه سمت سس وو و سمو ق 
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ره 


أساساساساك : 


te © 


كل رجل ينسب إليه فرقة من فرق المخنوارج فهو إمامها يعقدون له الخلافة ويأتمونبه؛ 
لأهم يجيزون الإمامة في جميع الناس. 

وأما فرق المجبرةفهم:. ) < 

يال ا مار لاا يب يع 
أعيان المتأخرين: الخزالي" والرازي” والجويني”” والباقلاني! 

والنجارية: بناحية الري فرق كثيرة منها: 


 )1(‏ هو أبو الحسن علي بن إسماعيل ب بن أبي بشر الأشعري» وقيل : : اسمه عمرو بن أبي بشر كان معتزليا من تلامذة أبي على 
الجبائي » فخرج عن الإعتزال وأحدث له مذهباً ليس له فيه سلف وأحيا بعض أقوال جهم وزاد عليهاء وهو أول من أجاز 
تكليف مالا يطاق» وأجاز بأن ندرك بكل الحواس فيكون مطعوما وفلعوشا وإلخ.. وهو رأس الأشعرية وهم أكثر فرق 
الخير» توفي سنة(٠*77)‏ أه. 

(1) - الغزالي: محمد بن محمد الغزالي » مولده سنة (500) رحل إلى نيسابور ثم إلى بغداد فالحجاز فبلاد الشام فمصر وعاد إلى 
بلدته طوس» له مؤلفات كثيرة منها الإحياء والبسيط والوسيط والوجيزء كان قد تنقل في المذاهب واختلط بالسلطان 
تارة» واعتزل الناس تارة» وتصدر للدرس والتدريس» ثم ارتحل إلى العراق واستقر أخيراً به ولقي عبد السلام القزويني 
الزيدي تتلمذ له» وحكى أصحابنا أنه رجع عن مذهب الأشعرية إلى مذهب الزيدية» حكى ذلك صاحب مطلع البدور 
ومولانا الحجة مجدالدين وغيرهما والله أعلم بحقيقة الأمرء وعسى أن يكون ذلك صحيحا والله البادي. 

0 - هو فخر الدين محمد بن عمر الرازي طبرستاني الأصل شافعي المذهب» صاحب التصانيف المعروفة منها التفسير الكييرء 
وهو الذي يذكره جلما الاصول يامام ولد سنة ٤١‏ 0ه وهو أحد العلماء ء الذين جمعوا بين علمي الأصول والفروع 
وعلوم الفلسفة» وله أكثر من ستين مؤلفاء توفي بمدينة هراه (بإيران) سنة ‏ ٠ه‏ مسموماً وقد رد عليه السيد العلامة علي 
بن محمد العجري في تفسيره الكثير» وكذلك الإمام البادي القاسمي» وقوله في تنزيه الأنبياء عن المعاصي مشهور مذكور 
في تفسيره سورة البقرة وسورة يوسف. 

 )4(‏ الجويني هو إمام الحرمين عبدالملك بن عبدالله بن يوسف بن محمد بن عبدالله الجويني الملقب بإمام الحرمين » ولد سنة 
1 وتوفي سنة 41 ه في جوين من نواحي نيسابور » كان أعلم المتآخرين من أصحاب الشافعي » من أشهر مصنفاته : 
النهاية في الفقه والورقات في الأصول ٠‏ قلت: وللإمام الحسن بن عزالدين ليسا عليها شرح مفقود » والبرهان في 
الأصول » تمت. 

() - الباقلاني هو محمد بن الطيب بن محمد بن الجعفر بن القاسم المعروف بالباقلاني البصري المالكي » فقيه متكلم أصولي 
يكنى بأبي بكر كان حجة على مذهب أهل السنة وطريقة الأشعري » تمت. 


Vé 


م 
المجلس يك الاأسلامان 


م المجلد الأول مقدمتّ المتهاج يله 
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المرغوثية: أصحاب محمد بن عيسى البرغوث”» تفردوا بأنه تعالى متكلم لذاته. 

ومنها الزعفرانية» والمستدركية» ذهبوا معاً إلى أن كلامه تعالى غيره» وهو مخلوق. 

والكرامية: وهم مجسمة بخراسان وهم أقاويل مضطرية. 

والجهمية: منسوبون إلى جهم" بن صفوان» وقد تفرع غير هؤلاء الفرق الأربع 
كالضرارية: منسوبون إلى ضرار بن عمرو". 

والكلابية: منسوبون إلى عبد الله بن سعيد بن كلاب©. 

والبكرية: منسوبون إلى بكر بن عبد الواحد» وكل فرق المجبرة متفقون على الجبر» 
ومختلفون في عقائد أخر ربما أفضى بهم الإختلاف إلى تكفير بعضهم بعضاً. 

وأما فرق المرجنة: فهي ست. فرقة تزعم أن آيات الوعيد خاصة لمستحل المحرم دون من 
فعله معتقداً لتحريمه» وفرقة تقول بأن نّم استثناء في حق الفساق مقدّراً نحو إن لم أعف. 
ويقدر في نحو آية الزاني إن لم يتطهر أونحوه. وفرقة تجوز أن يكون لعموم الأوامر خصوص › 
فيكون الأمر العام متناو لأ لبعض دون بعض» فمن لم يتناوله الأمرلم يكن عاصياً بعدم 
الإمتثال فلا يكون داخلاً في الوعيد» وفرقة تجوز أن يعفوعن بعض مع عدم عفوه عمن 
صفته صفته. وفرقة تمنع ما أجازوه وتقول: ماعفى عنه في حق بعض المكلفين عفى عن مثله 
في حق غيره» وفرقة قطعت بغفران ما دون الكفر وهم المقاتلية. 


 )١(‏ محمد بن عيسى البرغوث كان على مذهب النجار ثم خالفه في كثير من مذاهبه وقال: إن المتولدات فعل الله بإيجاب الطبع 


أه. 
(؟) ‏ جهم بن صفوان أبو محرز السمرقندي» رأس الجهمية ظهرت بدعته بترمذ وقتله سلم بن احوز المازني بمرو في آخر ملك 
بت أمية أه. 


(۳)۔ ضرار بن عمرو النظفاني؛ قاض من كبار المعتزلة» طمع في رياستهم في بلده فلم يدركهاء فخالفهم فكفروه وطردوه؛ 
وصنف نحو ثلاثين كتاباء قال فيه الجشمي: ومن عده من المعتزلة فقد أخطأء لأنا نتبرأ منهء فهو من المجبرة» توفي نحو 
هء أعلام. 

)٤(‏ ۔ هو عبد الله بن سعيدء وقيل : محمد القطان له مع عباد السلمي مناظرات وكان يقول: كلام الله هو الله: وكان عباد 
يقول: هو نصراني بهذا القول اه. 


¥۷0 


م 
1 اك الاسلامن 
لمجاس وان : 





الجزء الأول جه 
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قال الشيخ أبو القاسم: وهذه لا تعد من المرجئة» وإن عدها بعض الناس منهم؛ لأن 
المرجئ من لم يقطع فهذه ست مقالات. 

وأما فرق المعتزلة: فذكر الإمام يحبى أَنَّا عشرون وأجملها ولم يفصلها. 

قال الإمام المهدي": ونحن نذكر ما ذكره الحاكم وأبو القاسم ول يذكرا إلا ثلاث عشرة 
فرقة:- 

الغيلانية: منسوبون إلى غيلان ويقولون: بالإرجاء. 

والواصلية: منسوبون إلى واصل" واخختصوا بالتوقف في المخطئ من الفريقين يوم الجمل 
ويوم صفين» فجوزوا كون المخطئ أمير المؤمنين» قالوا: وهو خطأيحتمل الفسق» وكذلك 
قالوافي عثمان”" وقاتليه» وعمرو بن عبيد“ يقطع بفسق أحد الفريقين» وقال: لو شهد علي 
ورجل من عسكره أو طلحة* ورجل من في جانبه لم تقبل شهادتهم 

والجعفرية: منسوبون إلى الجعفرين”"» ذهبوا إلى مذهب النظام"» وشاركوه فيا أخطأ فيه 


00 هو الإمام المهدي لدين الله / أحمد بن يحي بن المرتضى› ولد في رجب/11لاهء بمدينة ذمارء وتعلم بها وفي غيرها حتى 
اشتهرء وله المؤلفات المشهورة» الكثيرة» كالأزهارء والبحرء والغيث» والغايات» وغيرهم. توفي تنتةفي/٠‏ ٤۸ه‏ شهيدا 
بالطاعون»› وقبره مشهور مزور يظفير حجة. أنظر/ مقدمة البحر /ج١/‏ 4 باختصار من ترجمة امحقق. العلامة علي بن 
عبد الكريم الفضيل. 

(0)- هو واصل بن عطاء الغزال » أبو حذيفة » ولد بالمدينة سنة (١۸ه)‏ من الطبقة الرابعة من طبقات المعتزلة » كان نادرة 
الزمان في فصاحته وعلمه » وكان جدلا حاذقاً » توفي سنة (1*1ه) » تمت. 

(۳( عثمان بن عفان» أبو عمرو القرشي» الأموي ي: أسلم بعد نيف وثلاثين» وهاجر إلى الحبشة» ثم إلى المدينة» ولم يحضر 
بدراء وبويع له سنة أربع وعشرین» وكان سبب حصره آنه كان كلفاً بأقاربه» وكانوا أقارب سوء» قتل في ثاني عشر ذي 
الحجة سنة خمس وثلاثين» وله تسعون سنة» انظر لوامع الأنوار ١777‏ » والطبقات ‏ خ ‏ وغيرها.. 

 )5(‏ عمرو بن عبيد بن باب التيمي بالولاء» أبوعثمان البصري» شيخ المعتزلة وفقيههاء وأحد الزهاد المشهورين؛ له رسائل 
وخطب وكتب منها (التفسيرء والرد على القدرية) توفي بمران بقرب مكة عام ٤‏ 5١ه.‏ (أعلام /ج /ه /ص/81). 

 )4(‏ طلحة بن عبيد الله بن عثمان التميمي القرشي المدني أبو محمد. صحابي ويقال له: طلحة الخير» وطلحة الفياض» 
وطلحة الجودء شهد أحدا وثبت مع رسول اله ملإشيالم وبايعه على الموت فأصيب بأربعة وعشرين جرحا وسلمء قتل 
يوم الجمل وهو بجانب عائشة ودفن بالبصرة» له (۳۸) حديثا. (أعلام /ج /ص‌/۲۲۹). 

(20) جعفر بن مبشر وجعفر بن حرب. 
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وزعم جعفر بن مبشر”" أن في فساق الأمة من هو شر من الزنادقة والمجوسء وزعموا أن 
إجماع الصحابة على حد الشارب خطأ؛ إذ لا حد إلا بنص. 


البصرية: أصحاب أبي الهذيل” تفردوا بتجويز فناء القدرة في حالة الفعل» وبإضطرار آهل 
الجنة إلى أفعالحم» وأن عِلم الله وقدرته هما الله» وتفرد أبو الهذيل بأن حركات أهل الجنة 
تنقضي ويصيرون إلى سكون دائم» ويلتذون ولا يتحركون إلى غير ذلك. 

والإخشيدية: منسوبون إلى أبي بكر“ أحمد بن علي الأخشيد. 

والبعلوية: : منسوبون إلى أبي علي"» وتفرد أبو علي وأتباعه بأن من علم الله أنّه لايكفر لا 
يجوز منه الكفرء ومن علم أنه يكفر لا يجوز إلا يكفر. 

والبهشمية: منسوبون إلى أبي هاشم”» وتفردوا بأنه لا يقبح قليل الذم والإهانة من غير 


 )1(‏ هو إبراهيم بن سيار النظام البصري المعتزلي أبو إسحاق يقال: هو مولى» قال الإمام المهدي ليا في شرح الملل 
والنحل: قيل إنه كان لا يكتب ولا يقرأء وقد حفظ التوراة والإنجيل والزبور مع تفسيرهاء قال الجاحظ : ما رأيت أحدا 
أعلم بالفقه والكلام من النظام» وهو من الطبقة السادسة من طبقات المعتزلة» وسمي نظاما لأنه كان ينظم الكلام» 
وقيل : كان ينظم الخرز» توفي سنة بضع وعشرين ومائتين أه. 

)١(‏ جعفر بن مبشر بن أحمد بن محمد » أبو محمد الثقفي المتكلم » من معتزلة يغداد » قال في طبقات المعتزلة : كان من 
الكلام والقرآن والزهد والنسك في محل وكان يضرب بالجعفرين المثل » من أهل الطبقة السابعة » توفي سنة ( 5 11ه) » 
فت 

(۳) - أبو البذيل/ محمد بن الهذيل بن عبدالله بن مكحول العبدي من أثمة المعتزلة ولد بالبصرة» واشتهر بالعلم وله مقالات 
وأتباع » توفي بسامراء ١۲۳ھ‏ 

 )5(‏ هو أبو بكر أحمد بن علي الإخشيد رئيس فرقة الإخشيدية» وهو من أفاضل المعتزلة وصلحائهم وزهادهم» وهومن 
الطبقة التاسعة» ومن تلامذته أبو جعفر المصري» وكثر الإنتفاع به في البصرة» توفي سنة(755) اه. 

 )5(‏ أبو علي الجيّائي هو محمد بن عبدالوهاب الجبائي البصري » من الطبقة الثامنة من طبقات المعتزلة » شيخ المعتزلة » كان 
SS LEG GS‏ 
حكاه ابن أبي الحديد المعتزلي في شرح النهج (ج١/11١)‏ › > له المصنفات الكثيرة وأكثرها في علم الكلام » قال الحاكم 
الجشمي : المحكي أن لأبي علي مائة ألف وخمسون ألف ورقة إملاء في الرد على أصناف المبطلين » توفي سنة ( ٠07‏ 1ه ) 
مت. 

 )5(‏ أبو هاشم هو: عبد السلام بن محمد بن عبد الوهاب الجبائي البصري المعتزلي أبو هاشمء قال ابن خلكان: هو الإمام في 
مذهب الإعتزال المتكلم بن المتكلم العالم بن العالم» كان هو وأبوه من كبار العلماء وولادته سنة 557 1ه قال ابن خلكان := 
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استحقاق» وأن المتوسط أرضاً مغصوبة عاص آثم وإن خرج. 

وأصحاب النظام» وما تفرد به أن الإنسان هو الروح على تفصيل له مذكور في موضعه 
وأن الإنسان قادر لنفسه» ون اللون والطعم وجميع ما يدعي المعتزلة أنه أعراض أجساء 
متداخلة» ول يبت من الأعراض إلا الحركة» وأجاز تداخل الأجسام» والطفرء وتفرد أيضاً 
بأن وجه الإعجاز الصرفة وغير ذلك. 

وأصحاب معمر بن عبّاد" وما تفرد به أن الإنسان ليس بجسم ويفعل بالإختيار» وليس 
بطويل ولاعريض ولا بذي أجزاءء ولا يقال إِلّه بمكان دون مكان» وأنه لا يفعل إلا 
الإدراك وأن الحركة سكون في الحقيقة. 


وأصحاب هشام الفوطي”» وما تفرد به أن الأعراض لا تدل على الله» وبالقول بالمقطوع 
والموصولء وهو أن رجلا لوابتدأ صلاة الظهر بنية صادقة ووضوء سابغ وهوعازم على أن 
يتم الصلاة ويؤديها كا أمربها ثم قطعها أن ما مضى من صلاته معصية» ويقول بالموافاة: 
وهو أن عبداً لو أطاع ألف سنة ثم كان آخر أمره الكفر أو الكبائر ل يزل في حال الطاعة من 
أهل الوعيد» وأن الله م يعده الجنة» وكذا لو كفر ألف سنة تم كان آخر أمره الطاعة فإنه حال 
كفره غير متوعد بالنار ولا من أهل الوعيد وغير ذلك. ظ 


وأصحاب بشر بن المعتمر" تفرد بمقالته في اللطف» وهو أنَّه تعالى قادر على ما لو فعله 


توفي يوم الأربعاء لاثتني عشرة بقيت من شعبان سنة ١‏ /الاه ببغداد وإليه تنسب الفرقة البهشمية ذكره في المنية في الطبقة 
التاسعة (ص /15) والقاضي عبد الجبار من أنصاره وإن خالفه في يعض الأمور. 

.77١ معمر بن عباد السلمي من أئمة المعتزلة توفي سنة‎ -)١( 

 )(‏ هشام بن عمرو الفوطي من المعتزلة وإمام فرقة منهم تسمى البشامية توفي سنة ۲۲٠‏ وكان يرى أن الجنة والنار ليستا 
بمخلوقتين الآن إذ لا فائدة في وجودهما وهما خاليتان ممن ينتفع ويتضرر بهما وبقيت هذه المسألة منه اعتقادا للمعتزلة 
وكان يجوز قتل واغتيال المخالف لمذهيه؛ وأخذ أموالهم لاعتقاده بكفرهم. 

() . بشر ين المعتمر الہلالي » أبو سهل > هو زعيم البغداديين من المعتزلة » وله قصيدته الطويلة يقال أنها أربعون ألف بيت 
رد فيها على جميع المخالفين » ويقال أن الرشيد حبسه حين قيل له إنه رافضي فقال في الحبس : 55 
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لكان لطفاً للكفار يؤمنون عنده اختياراًء ولكنه ليجب عليه فعل اللطف» تج رجع عن 


ذلك» وتفرد بأن من الألوان والطعوم والروائح ماهو فعل للعباد» ون صحة التوبة 
مشروطة بألا يعود» فإن عاد عاد عقاب المعصية الأولى. 


وأصحاب ثامة بن الأشرس" تفرد بالقول بأن المعرفة ضرورية» وأنه من لم يضطر إليها 
فهو مسخر كسائر الحيوان الذي ليس بمكلف. وأن العبد لايفعل إلا الإرادة وماسواها 
حدث لا ححدث له. 

وأصحاب الحاحظ” تفرد بأن المعرفة طباع» وهي مع ذلك فعل للعارف وليست باختيار 
له» ويقول كثمامة لا يفعل العبد إلا الإرادة لكنه ينسب سائر الأفعال إلى العباد مع كونها تب 
طباعاً بإرادتهم» ولا يجوز أن يبلغ أحد التكليف وهو لا يعرف الله. فهذه فرق المعتزلة 
المذكورة المشهورة» وذكر نبذ ما تفردوا به من المقالات الي يخشى لأجلها أو لبعضها الحلاك: 
ولا يعلم مَنٍ السبع الفرق الباقية من العشرين التي أجملها الإمام يحبى. 


٠ 
ير‎ 


قال الإمام المهدي: أما المعتزلة فالأقرب أنَّا لا تزيد على الثلاث عشرة» ويكون الموق 


لسنامنن الرافضة الغلاة ولاهفن ارجا ةالق لاه 
قال: وكان زاهداً عابداً داعية الى الله » ويقال أنه وضّف على نفسه أن يدعو كل يوم نفسين الى دين الله فإن أخطأه يوما 
قضاه » وهو الذي يقول لمشام بن الحكم : 
اه طبقات المعتزلة بتصرف . 

-)١(‏ ثمامة بن الأشرس : أبو معمر النميري البصري» ذكره مهدي ملسا في أول الطبقة السابعةء قال الذهبي في الميزان: من 
كبار المعتزلة ومن رؤس الضلالة إل ما ذكره على عادته من وصم رجال العدل اه. 

(۲) . الجاحظ هو عمرو بن بحر بن حبوب الكناني بالولاء » الليثي أبو عثمان » الشهير بالجاحظ » مولده سنة (1577١ه)‏ » من 
أئمة الأدب العربي > ورئيس الفرقة الجاحظية المعتزلية » من أهل البصرة مولدا ووفاة » تعلم بها وببغداد » فنبه في علوم 
الأدب واللغة وأحاط بمعارف عصره » فلم يترك موضوعا إلا وكتب فيه » تقرب من الخلفاء والوزراء إلى أن ولي المتوكل 
العباسي » وتنكر للمعتزلة » فتوارى الجاحظ » وعاد إلى البصرة » ولازم منزله الذي أصبح مثوى الأدب » ومحط رجاله 
وفلج آخر عمره > ومات والكتب على صدره قتلته مجلدات من كتب وقعت عليه سنة (100١ه)‏ » كتبه كثيرة وشهيرة 
وموجودة في أرقى المطبوعات. 
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للثلاث والسبعين سبع فرق غير مشهورة» وهم الأزلية: تزعم أن امخلق كانوا مع الله فيا لم 
یزل» قالوا: : لاله كا يعلمهم في الأزل فكذلك ينصرهم. 

والبدعية: فرقة من الخوارج تزعم أن الصلاة ثلاثية ليس فيها ركعة ولا ركعتان. ‏ 

وقال نشوان": يزعمون أن الصلاة ركعتان بالعشى وركعتان بالغداة لاغير ذلك» ويجيزون 
ا حج في كل السنةء ويأمرون الحائض بالصوم. ' 

والصباحية: : ذهبوا إلى قدم الخلق مع الله وأنه م يزل یراهم» وخحطأوا أبابكر في قتال أهل 
الردة وسبيهم سبيهم » وخخطأوا علياً في قتال معا وية" وزعموا أن القتل لا محل إلا بإحدى الثلاث 
المذكورة في الحديث. 

قال قاضي القضاة”: وليسوا من الأمة لإنكارهم ما علم ضرورة من الدين. 

والزهيرية: يقولون بالتشبيه والعدل. 

والمسمعية: تفردوا بأنه لا توبة لقاتل عمد. 


والزيراشاهية: وهم قوم بمر وخراسان لهم مذهب قبيح يتفردون به. 





(1) - نشوان بن سعيد الحميري عالم لغوي أديب شاعر مؤرخ شارك في عدة علوم» سياسي» مولده في حوث» ويحكى أن 
أسرته من وادي صبر شمال صعدة» كان كثير الإفتخار بقحطان على عدنان» وله نقائض كثيرة مع القاسميين أشراف آل 
القاسم العياني » قيل: كان يقدم أقوال الباديء وترجم له الخزرجي فقال الإمام العلامة المعتزلي النحوي اللخوي وأخباره 
كثيرة دعا إلى نفسه بالإمامة ولم يتم له أمرء وفاته ٠١‏ ذي الحجة سنة(07/7) أه. 

 )6(‏ معاوية بن أبي سفيان من مسلمي الفتح › تولى لعمر بن الخطاب وأقره عثمان وجمع له ولاية الشام» بغى وقاتل عليا 
صلوات الله عليه » وسم الحسن السبط » وتغلب على المؤمنين بالسفهاء من طغام الشام؛ ولعن عليا على المنابر» وقتل 
حجر بن عدي » وأخذ العهد لولده يزيد» فغيرمنار الإسلام وبدل الأحكام » وإلى الله ترجع الأمورء مات عام/75ه. 

)۳( - القاضي عبد الجبار هو قاضي القضاة عبدالجبار بن أحمد بن عبدالجبار البمداني » > شيخ المعتزلة في عصره » من الطبقة 
الحادية عشرة ة بلغ في العلم مبلغا عظيما وأحاط بأنواع العلوم » وانتهت إليه رئاسة المعتزلة حتى صار شيخها وعالمها غير 
مدافع > وكان مواضبا على التدريس والإملاء طوال عمره حتى طبق الأرض بكتبه وأصحابه » تولى القضاء بالري لما 
استدعاه الصاحب ين عباد سنة ( 1ه ) وله كثير من ن المؤلفات حتى قيل أن له أربعمائة ألف ورقة ما صنف في أنواع 
العلوم » ومن مؤلفاته : المغني» والأصول الخمسة » وشرح المقالات » والنهاية والعمد في أصول الفقه > وغيرها كثير › 
وتوقي سنة ( 116ه ) وقيل ( ١۱٤ھ‏ ) › تمت. 
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والعثمانية: قوم بسجستان» سموا بذلك لتفضيلهم عثان على أمير المؤمنين ويسمون 
اا 

قال الإمام المهدي: ومن لم يظهر هلكته من المعتزلة وفيت الثلاث والسبعون من غيرهم من 
المجيرة والروافض تصديقاً للخير المشهور. 

وأما الباطنية: فهم في التحقيق خارجون عن الإسلام لكن لما اتتحلوه ظاهراً عدوا في فِرَقه. 

وأما المُلُوليه: فقوم يزعمون أن الصانع يحل الصور الحسنة تعالى الله عن ذلك. 

وأما الزيدية: وهم الفرقة الناجية إن شاء الله» فمنسوبون إلى الإمام زيد بن علي للقول 
بإمامته وإن ل يكونوا على مذهبه في الفروع» فالنسبة هنا خالفة للنسبة في الحنفية والشافعية 
لأنها فيهما لأجل المتابعة في الفروع» ويجمعهم القول بإمامة زيد وتفضيل علي للق وأنه 
أولى بالإمامة» وقصرها في البطنين» واستحقاقها بالفضل والطلبء وتوجّه الخروج على 
الجائرين» ثم افترقوا إلى جارودية» وبترية» وجريرية» وافترق متأخروا الجاردوية إلى مطرفية» 
وحسينية» ومخترعة» فهذه ست فرق. 

أما الجارودية: فمنسوبون إلى أبي الجارود زياد بن منذر العبدي أثبت النص على أمير 
المؤمنين بالوصف الذي لا يوجد إلا فيه» كخصف النعل وإيتاء الزكاة حال الركوع ونحوهما 
دون التسمية» ونسب إليهم تكفير من خالف النص» وأثبتوا الإمامة في البطنين بالدعوة مع 
العلم والفضل. 

وأما البترية: فذهبوا إلى أن الإمامة شورى لا تصح إلا بالعقد وتصح في المفضولء 
ويقولون بإمامة الشيخين» وأماعثمان فمنهم من توقف فيه» ومنهم من تبرأعنه» وسموا 
بترية لتركهم الجهر بالتسمية بين السورتين» وقيل: لونكار سليهان بن جرير النص على علي 
بالوصف وغيره» فسمي أبتر. 

قال الإمام المهدي: ومتأخروا الجارودية يخالفون هاتين الفرقتين حيث أثبتوا إمامة علي 


A۸۱ 





م 
المجلس يك الاأسلامان 
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بالنص الخفي القطعي وخطأوا المشائخ لمخالفته» ول يقطعوا بالتفسيق» واختلفوا في جواز 


الترضية عنهم. 
Si E‏ 
كثير من الزيدية 


1111111111 O 
م يقتل» ولا بد أن يظهر قبل موته.‎ 

قال الإمام المهدي وقد انقرضت هاتان الفرقتان ول يبق إلا المخترعة القائلون بإمامة علي 
ميا بالنص الخفي. وخطأ المشائخ بالتقدم عليه والتوقف في فسقهم؛ وسسموا مخترعة 
لقولهم إن الله تعالى يخترع الأعراض في الأجسام ولا تحصل بطباعها كقول المطرفية. 

هذا تلخيص مايذكره الأصحاب في تعداد الفرق» واعلم: أنه لايخلو عن نظر من وجوه. 

أحدها: أن المراد بالفرق إن كان أصوها فهي قليلة لا ينتهي إلى ثلاث وسبعين ولا إلى 
النصف من ذلك» وإن كان المراد تفاريعها فهي أكثر نما ذكر وأكثر بلا شك ولا شبهة؛ فقد 
فرع بعضهم الباطنية إلى اثنتي عشرة فرقة» وغير هؤلاء الفروع وغيرهم. 

وثانيها: أن هذا التعداد قد انطوى على ذكر تفرع الفرق المذكورة الرافضة والخوارج 
والمجبرة والمعتزلة والمرجئة إلى أن بلغ إلى الزيدية فعدهم فرقة واحدة مع أ أنهم متفرع ون 
كغيرهم» وقد ذكرت تفاريعهم ما ذلك إلاًليحكم عليهم بالنجاة» ويجعلون وحدهم الفرقة 
الناجية؛ وينبغي أن تى في منهج واحدء إما بأن يعد المعتزلة فرقة واحدة والمجبرة ةفرقة 
واحدة كالزيدية» أويعد الزيدية فرقاً كمن ذكر قبلهم. 


(). الحسين بن القاسم بن علي العياني الإمام المهدي لدين الله ء مولده سنة / TY‏ وقيل سنة /لالالاهء روى عن أبيه 
وغيره ؛ وكان لا يجارى ولا يشق له غبار» له المصنفات العديدة , دعا إلى الله يعد وفاة والده في رمضان سنة 977 1ه قتل 
سنة/٤ ٠‏ ٤ه.‏ قتله بنو حماد وأصحابهم بعرار في وادي البون بالقرب من مدينة ريدة. 


AY 


مر 
المجلس لمت الإأسلا ماي 
اا 


مز المجلدالأول هحب ببس مقدمت المنهاج به 
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وثالثها: أنه تضمن ا حكم على فرق المعتزلة كلها بأنها من الفرق المالكة فليس هكذا مقتضى- 
المذهب فيهم» فإن أئمة الزيدية وعلمائهم يتر مون لهم ويرضون عنهم» ويعتقدون نجاتهم إلا 
من له منهم عقيدة تقتضي كف را أو فسقاًء ولم يخالف فضلاؤهم وأهل العقائد القويمة منهم 
الزيدية إلآفي مسائل الإمامة غالفة لا تقتضي تكفيرأ ولا تفسيقا. 

ورابعها: أنه يتضمن الحكم على الزيدية بأنها الفرقة الناجية وهم فرق يحكم لبعضها با ملاك 
كالمطرفية الشقية وغيرهم» فذلك التفصيل لايخلو عن خبط وعدم انتظام» والله أعلم. 

وذهب الغزالي إلى أن الفرقة الناجية هم المتسمون بالسنية» ومن مذاهبهم الجبر والباطنية 
تزعم أنَّها الفرقة الناجية» وما أبعدهم عن النجاة! وقيل: الفرقة الناجية صا حوا كل فرقة. 
ورجح هذا القول بعض علاء الحديث من عاصرناه وقرأنا عليه وهو شافعي المذهب 
وشافهنا بذلك» واحتج عليه بأنه ما من فرقة من فرق الإسلام كالزيدية والشافعية إلا وفيها 
آهل فضل ودين ومن ظهرت له كرامات الأولياء» ولو أن المذهب كان سببا في الملاك لكان 
مانعاً عن مثل ذلك» وأطال في هذا المعنى» وذكر أعياناً من أئمة الزيدية وفضلاء الشافعية 
ظهرت براهين فضلهم. 

وأقول وبالله التوفيق: أما تعيين الثلاث والسبعين فرقة فما لا ينبغي أن يحاوله الواحد منا 
إلأبتوفيق فإنه مما لا يمكن القطع به وبت الإعتقاد والعلم بها قصده النبي شلام بذلك 
اللفظ من الفرق وأرادء فطريق العلم بمراده بالعقل منسدة» ومن النقل غير موجودة. 
وكذلك الأمارات المفيدة للظن فيه غير حاصلةء وأما معرفة الفرقة الناجية فما الطريق إليه 
حاصلة؛ لأن الإختلاف في الفروع لا يقضي بهلاك» وني الأصول نعلم بالعقول الراجحة 
الخطأمنه والصواب» والمخطى فيه آثم» والإثم مختلف حاله. والمصيب فيه ناج لا محالة» 
وأعدل مايقال: أن الفرقة الناجية هم الذاهبون إلى توحيد الله وتعديله ووصفه بصفات 
الكمال مع السلامة من كل عقيدة تقتضي كفراً أو فسقاًء والله سبحانه أعلم. 


AT 


مز المعراج 





الجزء الأول جه 








فلست تكاد ترى للحق محبا ولا مّن يصغي لسماع الحجة قلبا ولاتظفر بمنصف يناظر لله 
ويقبل واضح الحق من حيث أته . نعم » قد قام بنصرة هذا الدين فريق من ذوي البصائر 
وأهل التحقيق » 





(فلست تكاد ترى للحق عحبأ)» ا مخاطب فيه غير معين كقوله تعالى: # وور وفوا 
لتر » [الأنعام:۲۷] لأن المراد في الآية أن حالتهم تناهت في الظهور إلى أن صارت لا ختص بها 
حاطب دون مخاطب. والمراد نفي مقاربة رؤية حب للحق لكثرة مخالفيه وقلة أهليه. 

(ولامن يصغي لسماع الحجة قلبأ)» أي ولا من يميل قلبه إلى استماع حجة ترد عليه 
لتمسكه بالشبه» وجزمه بخلاف الحق. 

(ولا تظفر بمنصف يناظر لله). أي ولا تفوزبمن شأنه الإنصافء وه و إعطاء الحق. 
والمناظرة مفاعلة من النظر الذي هو الفكر والبحث؛ لأن المناظر ينظر في| يذكره مناظره 
- ومناظره كذلك» والمعنى أنك لا تجد منصفاً تكون مناظرته قصداً لله ولعرفة الحق الذي 
يرضاة. ظ 

(ويقبل واضح الحق من حيث أتله), هذا تمام لوصف المنصف الذي نفى الظفر به» أي ولا 
تظفر بمنصف صفته المناظرة لله وقبول الحق من حيث آتاه» أي سواء أتى من قريب صديق 
أو من عدو سحيق. 

(نعم قد قام بنصرة هذا الدين فريق)ء نعم: حرف إيجاب كأن قائلاً قال: فهل قام أحد 
بنصرة هذا الدين الذي عدل عنه أكثر الناس وكانوا من الهالكين» فقال: نعم قدقام» أي 
تكفل وتعهد بنصرة هذا الدين دين الحق الذي فرضه الله على الخلق فريق» والفريق يستعمل 
لا هو أكثر من الطائفة. 

(من ذوي البصائر وأهل التحقيق). البصائر: جمع بصيرة» وهي قوة تدرك بها المعقولات 
بمنزلة البصر للعين في إدراك المحسوسات.. 


A٤ 


مر 
المجلس لمت الإأسلا ماي 
اا 


مر 
المجلس لم الإأسلا مان 
اا 


م المجلد الأول مقدمت المنهاج ٠)‏ 





اعتمدوا فيه على الحق الواضح» وسلكوا منهاج السلف الصال بهم حرس الله معام الحق» 
وجعلهم في أرضه حجة على الخلق › ليس حول الشبهات بينهم وبين الصوابه ولا 
ينخدعون بلوامع السراب» 





وقيل": اسم لما اعتقدته في القلب من الدين وتحقيق الأمر والتحقيق الإحكام في معرفة 
الحق. 

(اعتمدوا فيه على الحق الواضح)» أي صبّروا الحق وهو نقيض الباطل كالعاد الذي 
ينصب لشيء ليعتمد عليه» والواضح البين» (وسلكوا منهاج السلف الصاع) المنهاج: 
الطريق» وسلوكه النفوذ فيه» وسَلفَ الرجل آباؤه المتقدمونء والمراد المتقدمون من صا حي 
الأمة» وهم الصحابة والتابعون بإحسان. 

(بهم حرس الله معالم الحق). المعالم: جمع مَعلّم على وزن مفعل-بفتح ميمه وعينه وهو 
الأثر الذي يستدل به على الطريقء فالمراد آثار الحق الدالة عليه» (وجعلهم في أرضه حجة على 
الخلق). لأن العلماء ورثة الأنبياء» فيرثون عنهم كو مهم حجة لله على خلقه» أو لكونهم شهداء 
على الناس» فشهادتهم حجة لله على خلقه. 

(ليس حول الشبهات بينهم وبين الصواب)» اسم ليس ضمير الشأن فسر بالجملة بعده. 
والشبهات بضم الباء وفتحها جمع شبهة» وهي ما يلتبس بالدليل وليس بدليل» والمعنى أنَّما 
هذا حاله لا يمنعهم عن الحق واعتقاده واتباعه. (ولا ينخدعون بلوامع السراب)» السر_اب: 
مايلوح في الفلاة وقت الظهيرة يسرب على وجه الأرض كأنه ماء يجري» فيخدع به بععض 


الناس يظنه ماء فيقصد إليه» قال الله تعالى: فر کرای بقع سمه الان ماه چ [النور:ة؟] 
وهذا في معنى الكلام المتقدم؛ لأن المعنى نهم لا ينخدعون بالشبهة» استعار السراب للشبهة 
يظنها من لا تحقيق له حقأء ورشح الإستعارة بذكر اللمعان» يقال: لمع الشيء إذا أضاءء وهو 


هنا من خواص المشبه به. 


(۱) ۔ القائل صاحب الديوان تمت. 


مر 
المجلس لمت الإأسلا ماي 
اا 











م المعراج الجزء الأول جه 
فهم أقطاب الدين» e‏ لولبه وإليهم ينتمي الح وفي سمائهم يطلع كوكبه 





(فهم أقطاب الدين وعلهيم يدور لولبه). الأقطاب: جمع قطبء وهو قطب الرحى 
اللعروف» يشبه به ما كان مداراً لأمر وقاعدة له» واللولب يقال للماء الكثير الذي يستدير عند 
خروجه من الثقب الذي لايتسع له ويضيق به ويصير كأنه بلبل آنية. 

(وإليهم ينتمي الحق وني مائهم يطلع كوكبه)ء ينتمي أي يتتسبء والكوكب: النجم» 
خيل أن لهم سماءً وأن للحق کوکباء فطلوعه لاغيره في سمائهم لاني سماء غيرهم. 

(أولثك آل المصطفى وشيوخ الإعتزال). الآل لغة: الأتباع كقوله له تعالى: # ادرال 


چ سر يس ع ”9 


فرعوت أسْدالعَدَاب € [إغافر:١٤].‏ 
وأمافي العرف فقال نشوان: لا فرق" وله في ذلك شعر وهو: 


 )١(‏ قال السيد الإمام السباق الجتهد على الإطلاق صلاح بن أحمد المؤيدي في شرحه لہداية ابن الوزير المسمى لطف الغفار 
الموصل إلى هداية الأفكار بعد البيتين ورد عليه إسماعيل المقري الشافعي منتصرا لمذهبه فقال: 
لى قدمواالعجسمإن كانالحديث كذا عل الصحابة أهمل الفضل والحسب 
إذقدمواالآ لمن بعدابىإذا صوواعليهعل أصحابه النجب 
آل البى همو اتنا بيهكاا هذاهوالمذهبالمعروف في العسرب 
والحقواهم وني حفظ عهددهمو ابننامطلبفي حرم ةالتنسب 
قربى الكفورمعالإسلام قدبقيت مابرٌّعل الكفر باق وارث لأب 
فارجم وارءك مغلوباً فلسيس لكم عذرمن الله في ذكرى أب لحب 
قال: ولقد أجاد في الرد على نشوان وإن أخطأ في تعميم الدعوى لبني هاشم وبني المطلب بغير برهان» قال 0# : 


وقلت أيضا مستعيئاً بالله سبحانه : 

آل النبى همو آهل الكساء كما جاءت به واض حت النقل عن كلب 
قد قال أهل بتقديم الإشارة فى بعسض الأحاديث قولاأغير ذي كذب 
وذاك حصر لهم فافطن لما زبرت أهل المعاني أولي التحقيق في الكتسب 

و اة و مو اف اا إذيلحقون به باص في اللسسب 
واستقر ما ضمت الأسفار من شرف سام لآل الى السادة اللجب 
وقل تعالوايفيدالقط عأنهمو أبباء أحد فادعوهم لكيرأب س 


كم 


م 
1 اكيز الاسلا 
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آل النبي هم أتباع ملته لولميكن الهلا أقاربه 
وقيل: زوجات النبي ملإشدالم» وقالت الزيدية وموافقوهم من المعتزلة كأبي عبد الله 
والقاضي: إنهم علي وفاطمة وذريته) لخبر الكساء وغيره» ودخول ذريتههما لورود أن آهل 
البيت لا ينقطعون إلى يوم القيامة. لحو قوله صا بذع ل الينام , «إني تارك فيكم الثقلين)”2 


ذرية شرفت من نسبة عظمست ترودت اق وض ناهر وى 
والله مز آل الآنياء سا في آل عمران لا ابالعجم والعرب 
ذريةبعضهامن بعضهافلذا قلناه مالآل لاابناء مطلب 


وأقول: اطلعت على جواب للإمام الناصر إبراهيم بن محمد بن أحمد بن عزالدين المؤيدي لياف قال فيه : 
ما بال نشوان لا يصحو من العطب ‏ يروم ردمقل الله بالارب 
يريد حجب شموس لا أفول لما هيهات أن تست الأنوار بالحجب 
بقورلهالآله ماتتباعءملته من الأعاجم والسودان والعرب 
بل آله الفرهمأبناءفاطمة ويعلهاوهمامنغير لاكذب 
إلخ أبياته. اه. 

 )١(‏ حديث «إني تارك فيكم. .الخ » قال الإمام الحجة الحافظ الولي مجدالدين بن محمد بن منصور المؤيدي أيده الله في لوامع 
الأنوار (ط۲/١/۸):‏ وقد أخرج أخبار الثقلين والتمسك اعلام الأئمة وحفاظ الأمة » فمن أئمة آل محمد صلوات الله 
عليهم : الإمام الأعظم زيد بن علي ١المجموع‏ الحديثي »)٤٠٤‏ والإمام نجم آل الرسول القاسم بن إبراهيم وحفيده إمام 
اليمن المادي إلى الحق يحيى بن الحسين (مجموع رسائل الإمام البادي 00 55, ١96‏ والأحكام ط7/١50/1))‏ 
والإمام الرضى علي بن موسى الكاظم (الصحيفة 474)» والإمام الناصر الأطروش الحسن بن علي » والإمام المؤيد 
بالله والإمام أبو طالب (الأمالي 5©؛ والسيد الإمام أبو العباس (المصابيح »)۲٤١‏ والإمام الموفق باللّه وولده الإمام 
المرشد بالله (الأمالي الخميسية »)٠٠١۲/١‏ والإمام المتوكل على الله أحمد بن سليمان» والإمام المنصور بالله عبدالله 
بن حمزة (العقد الثمين »)٩۸‏ والسيد الإمام أبو عبدالله العلوي صاحب الجامع الكافي » والإمام المنصور بالله الحسن 
بن بدرالدين وأخوه الناصر للحق حافظ العترة الحسين بن محمد (ينابيع النصيحة )۳١١‏ » والإمام المهدي لدين الله 
أحمد بن يحيى » والإمام البادي لدين الله عزالدين بن الحسن » والإمام المنصور بالله القاسم بن محمد (الإعتصام 
7 » وولده إمام التحقيق الحسين بن القاسم (شرح الغاية 65 07)» وغيرهم من سلفهم وخلفهم. 
ومن أوليائهم : إمام الشيعة الاعلام قاضي إمام اليمن البادي إلى الحق محمد بن سليمان #(المناقب »)۱٦۷/۲‏ رواه 
بإسناده عن أبي سعيد من ست طرق » وعن زيد بن أرقم من ثلاث » وعن حذيفة » وصاحب المحيط بالإمامة الشيخ 
العالم الحافظ أبو الحسن علي بن الحسين » والحاكم الجشمي (تنبيه الغافلين لا 2٠١‏ ۷۸ء ۷۳ء »)۷٤‏ والحاكم 
الحسكاني » والحافظ أبو العياس بن عقدة» وأبو علي الصفار » وصاحب شمس الأخبار رضي الله عنهم. س 


AY 


م 
1 المي الاسلا 





الجزء الأول به 
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الحديث. وعن الإمام يحبى أن الآل هم بنو هاشم. قيل: والمراد على الأقوال الأخيار دون 
الأشرارء والمصطفى المختار» وشيوخ جمع شيخ» والمراد بشيوخ الإعتزال المعتزلة ويسمون 
أيضاً العدلية لقوهم بالعدلء واوحٌدةٌ لقوهم لا قديم مع الله» وأهل العدل والتوحيد وهم 
يرتضون لقبهم هذاء وسائر آهل المذاهب لا يرتضون ألقابهم كالمرجئة والمجبرة» وتقول 


المعتزلة: ما ورد ذكر الإعتزال إلا في مجانبة الشر كقوله تعالى: # وَأَعْزِلُي وما دعوت من 
سي رو 


دون آلله € [مريم:4] 9# وإذاعرلتموهم € [الكهف:١1].‏ 
ویروون عن سمیان الثوري" بإسناده إلى النبي صل ابعل السام : «(ستفترق أمتي على بضع 


وعلى الجملة كل من ألف من آل محمد لا وأتباعهم رضي الله عنهم في هذا الشأن يرويه ويحتج به على مرور الأزمان. 
ومن العامة : أحمد بن حنبل في مسنده (5 //751) » وولده عبدالله » وابن أبي شيبة (المصنف ۱۷۷/۷)» والخطيب 
بن المغازلي (المناقب 2077775775 والكنجي الشافعيان» والسمهودي الشافعي (جواهر العقدين )» والمفسر 
العلبي » ومسلم بن الحجاج القشيري في صحيحه »›)۱۷۹/٠١(‏ رواه في خطية الغدير من طرق ولم يستكملها بل ذكر 
خبر الثقلين وطوى البقية » والنسائي (الخنصائص ١١١‏ رقم »)۲۷١‏ وأبو داود» والترمذي (السنن 571/0 رقم 
1ء وأبويعلى (المسند۱۹۷/۲) » والطبراني في الثلاثة (الكبير 77/4١رقم‏ 2)5174 والأوسط (۳۲۷/۲» 
۱ رقم ٠٠١١ )2١7١/١(ريغصلاو »)٠٤١ مقرو٣ ٤۳۹‏ 20777 والضياء في المختارة » وأبو نعيم في الحيلة ؛ 
وعبد بن حميد (المتتخب 20٠١8 203٠١17‏ وأبو موسى المدني في الصحابة »> وأبو الفتوح العجلي في الموجز» وإسحاق 
بن رأهويه» والدولابي في الذرية الطاهرة ١15(‏ رقم »)۲۲٣۳‏ والبزار (۸۹/۳رقم 855)) والزرندي الشافعي » 
وابن البطريق في العمدة » والجعابي في الطالبيين من حديث عبدالله بن موسى بن عبدالله بن الحسن بن الحسن بن علي 
عن آبائه عن علي ا وغيرهم. 
انتهى من لوامع الأنوار للإمام الحجة الحافظ الولي مجدالدين بن محمد بن منصور المؤيدي أيده الله تعالى. 
وأورده السيوطي في الجامع الصغير(617١رقم777؟)‏ ورمز له بالتحسين » وأخرجه البيئمي في مجمع الزوائد 
(6؛»؛ وهو في كنز العمال (١/80١رقم2)947‏ والخطيب البغدادي في تاريخ بغداد (557/4)» وابن الأثيرفي 
أسد الغابة (؟7/5١)‏ غ2 والدارمي )2)47١/7(‏ وابن عساكر في تاريخ دمشق (4)7794/0 والطحاوي في مشكل الآثار 
(/؛ 4)7314 والطبري في ذخائر العقبى »)١7(‏ والبيهقي في السنن الكبرى »)۳٠/۷(‏ وابن خزيمة 
(7/5ارقم  2)77601‏ تمت. 

 )١(‏ هو سفيان بن سعيد بن مسروق أبو عبدالله الثوري الإمام أحد الأعلام » قال السيد الحافظ روى عن أبيه وسلمة بن 
كهيل وخلق » وعنه القطان والفريابي وأمم » مولده سنة /717ه قال ابن عيينة : ما رأيت أعلم منه وقال ابن المبارك : لا 
نعلم على وجه الأرض أعلم منه » وقال صالح حزرت حديثه ثلاثون ألفا كان زيديا مشددا على أثمة الجور » عده السيد 
صارم الدين في ثقات محدثي الشيعة » وقال الواقدي كان سفيان زيديا ذكره الإمام أبو طالب » وقال السيد محمد بن 
إبراهيم هو الإمام الحجة المجمع على ثقته وجلالته ونصيحته لله ولرسوله وللمؤمنين » توفي بالبصرة سنة ١١١ه‏ » ولمح 


AA 


مر 
المجلس لم الإأسلا مان 
اا 


+ المجلدالأول سس مقد مت المتهاج جه 





النافون عن علوم الديانة كل تحريف وانتحالء فجزاهم الله عن هداية خلقه أفضل ما 
جزى القائمين بحقه وبلغهم آما هم في ارات وضاعف هم بفضله الحسنات. 


وسبعين فرقة أبرها وأتقاها الفئة المعترلة»" ثم : تالسنيان لاص ا تسهوا هذا الإسم 
لأنكم اعتزلتم الظلمة.فقيل: سبقك بها عمرو بن عبيد وأصحابه» وأصله اعتزال عمرو 
وواصل حلقة الحسن”" واستقلالما بأنفسهماء ولشيوخ المعتزلة ذب عن الإسلام وقيام 
بنصرته وغضّبٌ له حتّى روي" عن بعض الملحدة: لولا المعتزلة لخطبنا بالإالحاد على المنابر» 
لصت ار ل ولد لواب لكو ال ساد محراو ارد رار 
بالسيف» وثغر دين حروس بالعلم واللسان وحماة تلك الثغور المتكلمون عامة َك ثم المعتزلة 
خاصة» (النافون عن علوم الديانة كل تحريف وانتحال». التحريف التغيير والتبديل. 
والإنتحال مصدر انتحل أي ادعى لنفسه ما ليس له من شعر أو نحوه» (فجزاهم الله عن 
هداية خلقه) من قبيل إضافة المصدر إلى المفعول أي هدايتهم خلقه. (أفضل ماجزى القائمين 
حقه) أي المؤدين له. (وبلغهم آمالهم في الخيرات) أي أوصلهم مارجوه من الخيرات في 
الآخرة» (وضاعف لهم بفضله الحسنات) أي وكثر لهم حسناتهم بأن يضاعفها لهم, وهي 
طاعاتهم أضعافاً مضاعفة أي يضاعف جزاها بفضله» والفضل الزيادة. 


-)١(‏ روى هذا الحديث الحاكم في طبقات المعتزلة. اه. 

(۲( الحسن بن أبي الحسن بن يسار البصري » ولد لسنتين من إمارة عمر ؛ > سمع أمير المؤمنين على الصحيح وجماعة من 
الصحابة » كان إماماً كبير الشأن عدلياً قوالا بالحق » آمراً بالمعروف ناهيا عن المنكر > وروي عنه كلمات في جناب الوصي 
اعتذر أنها تقية وهو الحق . 
ذكر المزي في التهذيب من طريق أبي نعيم بسنده إلى يونس بن عبيد أنه سأل الحسن : لم ترفع الحديث إلى النبي يواه 
وأنت لم تدركه ؟ فقال : سألتني عما لم يسألني أحد قبلك »› ولولا منزلتك مني ما أخبرتك » إني في زمان كما ترى - 
وكان في زمان الحجاج -- كل شيء سمعتني أقول فيه قال رسول الله آله فهو عن علي بن أبي طالب غير أنني لا 
أستطيع أن أذكر عليا » توفي سنة عشر ومائة » وهو ابن ثمان وثمانين سنة » تمت. 

 )(‏ حكى هذه الحكاية الحاكم في طبقات المعتزلة اه. 


A۸۹ 


ا 
1 ا الاسلامان 


مز المعراج الجزء الأول جه 





جمعه الأولون // الذين يهدون باحق وبه يعدلون» متبركاً بذكر ما أصلوه لا طلباً لتحصيل 
شيء أهملوه. 





(ثُم إنه بعثني على جمع هذا الكتاب) أي دعاني إلى تأليفه ونظم حروفه (التتقرب إلى الله 
وطلب الثواب»» أي طلب القرب من الله» وهو قرب المنزلة» وطلب إثابته الجزيلة الجليلة لما 
ورد في نشر العلم وتعليمه من الترغيب العظيم كقوله شلام : «حرف واحد في العلم 
خير من عبادة مائة سنة وتفكر ساعة خير من عبادة سنة»» وورد أيضاً عه مل لداعم : 
«الكلمة الواحدة يتعلمها المسلم من أخيه المسلم أويعلمها إياه أفضل من قيام ألف ليلة 
وصيام آلف يوم وصدقة ألف دينار وصدقة ألف درهم وحجة مبرورة»» (فجمعته على 
وفق ما وضعه الأولون) أي موافقا لما وضعه العلماء الراشدون الأقدمون من التحرير 
والأسلوب» (الذين يهدون باحق وبه يعدلون) أي يهدون الناس إلى الحق ويدلونمم على 
طرقه» ويعدلون بينهم بالحق ولا يجورون عنه» (تبرکأً بذكر ما أصّلوه) أي جمعته قاصداً لنيل 
البركة والخير بذكرى لما أصلوه أي وضعوا أصله وقعدوا قاعدته وإن وقع مني تفريع وبناء 
على ذلك الأسٌ'"(لاطلباً لتحصيل شيء أهملوه) ‏ يعني آنه لم يقصد بِجَمْع كتابه هذا 
الطلب لتحصيل شيء من المسائل والفوائد آهمله العلاء المتقدمون» وهذا رفع منه لش 


 )(‏ لم نعثر على هذا الحديث بلفظه ولكن في كنز العمال رقم (۲۸۷۷۳): «أيما ناشيء نشأ في طلب العلم والعبادة حتى يكبر 
أعطاه الله تعالى يوم القيامة ثواب اثنين وسبعين صديقا»» الطبراني عن أبي أمامة. ' 
وفيه رقم (۲۸۷۸۹) : «ساعة من عالم متكي على فراشه ينظر في علمه خير من عبادة العابد سبعين عاما» عن جابر. 
وفيه رقم (783757): «ركعة من عالم بالله خير من ألف ركعة من متجاهل بالله»؛ الشيرازي في الألقاب عن علي. 
وفيه رقم(۲۸۷۸۷): : «ركعتان من عالم أفضل من سبعين ركعة من غير عالم»؛ ابن النجار عن محمد بن علي مرسلا. 
وفيه رقم :)۲۸۸۸٤۹(‏ ال حي ري يس رس لاسي مويه 
الديلمي عن البراء. 
وفيه رقم (۲۸۸۸0۲): : «من تعلم بابا من العلم عمل به أو لم يعمل به كان أفضل من صلاة ألف ركعة؛ فإذا هو عمل به 
أوعلمه كان له ثواب وثواب من يعمل به إلى يوم القيامة»ء الخطيب وابن النجار عن ابن عباس. 
وفيه رقم (788855): «من تعلم حرفا من العلم غفر له البتة».. الحديث» الرافعي عن علي. 

(۲). في نسخة : الأساس. 


٩۰ 


مر 
المجلس لمت الإأسلا ماي 
اا 


م( المجلدالأول سس سس ٠‏ مقدمت المتهاج )ه 


واقتداء بقويم هداهم لا طمعاً في بلوغ مداهم» ورجوعاً في طلب الحق إليهم لا 


استدراكاً في المسائل عليهم وتقسكاً بهديهم القويم لا اعتراضاً في مسبيلهم المسستقيمء 
وتكثيرا لسوادهم لا من قلةء ونصرة لملهبهم لا بعد ذلة» 





وتعظيم لأمرهم» وتواضع منه ومجانبة للترفع» وإن كان كتابه لا يخلو عن مزيد فوائد 
واقتناص شوارد» (واقتداء بقويم هداهم) يعني أن من الأغراض التي قصدها التأمى بهم 
ماع اط ا تدر سركي ب اكور لتر الم امسن 
للمتقدم» (ورجوعا في طلب الحق إليهم) أراد لا على جهة التقليد بل لأهم قد كانوا سبقوا 
استدراكا في المسائل عليهم) يعنى لا أني قصدت أن أتدارك شيعا أهملوه فأحفظه وقد 
أضاعوه. يقال: استدركت مافات وتداركته» ومن ذلك تسمية الحاكم أبي عبد الله" لمصنفه 
في الحديث المستدرك على الصحيحين» أراد أن البخاري" ومسل" تركا شيئ ماهو صحيح 
على ما اشترطاه في الصحيح فتداركه» والله أعلم. وربما يقصد بالإستدارك الإعتراض 
والقدح» ولا يبعد أنَ المصنف أراد هذا المعنى؛ لأنّه قد سبق في كلامه مايقوم مقام المعنى 
الأول» (وتمسكاً بهديهم القويم) أي بسيرتهم المستقيمة؛ لأن اهدي السيرة» يقال: هدى 
هديّ فلان أي سار سيرتهء (لا اعتراضاً في سبيلهم المستقيم). السبيل: الطريق يذكر ويؤنث؛ 
(وتكثيراً لسوادهم لامن قلة)ء السواد: هنا الجماعة» سميت بذلك لأنها تسود البقعة اَي هم 


)١(‏ هو محمد بن عبدالله بن حمدويه بن نعيم الضبي الطهماني النيسابوري الشهير بالحاكم» من أكابر حفاظ الحديث 
والمصنفين فيهء له (المستدرك) و(الإكليل) وغيرهما توفي سنة ٠5(‏ 5ه) (الأعلام ٣‏ /۲۲۷). 

(۲) ۔ هو أبو عبدالله محمد بن إسماعيل البخاري» مولده في شوال سنة 75١ه‏ سمع الحديث ببلدة غخارى» ثم رحل إلى عدة 
أماكن وسمع الكثير» وألف الصحيح » وفاته بسمرقند ليلة عيد الفطر سنة 105ه. 

(۳) ۔ مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري » أبوالحسين» حافظ من أثمة ا محدثين» ولد بنيسابورء ورحل إلى الحجاز 
ومصر والشام والعراق» وتوفي بظاهر نيسابورء أشهر كتبه (صحيح مسلم /مطبوع)» وهو أحد الصحيحين المعول عليها 
عند أهل السنة » توفي عام ١771ه.‏ 


4١ 


م 
المجلس يك الاأسلامان 





فمثل ذلك عذري أيها الصلحبء (وللناس فيما يعشقون مذاهب). 


فيهاء بمعنى أله لاايرى ظاهرها وقرارهاء (ونصرة لمذهبهم لا بعدذلة)ء أراد أن التكثير 
والنصرة المقصودين له لا يستلزمان تقدم قلة وذلة» فإن انضام الواحد إلى الكثير زيادة تكثير 
ومناصرة من هو قاهر ومعاضدته يعد نصر.ة, (فمثل ذلك عذري أيها الصاحب)ءأي فذلك 
عذري في التصدي لتصنيف هذا الكتاب» واستعمال لفظ المثل كناية كقولهم: مثلك لايَبخل. 
وغيرك لا يجود. وإنَّا كان تعاطي التصنيف والقصد إلى التأليف يفقتر إلى أن يُوْتَى فيه بعذر 
لجريان العادة بذلك» فيا من مصنف إلا وهو يعتذر في تصنيفه بعذرمّا بلسان مقاله أو بلسان 
حاله» فمنهم من يعتذر بأنه سئل وألح عليه» ومنهم من يعتذر بأن السلطان الفلاني ألزمه 
ذلك وأمره به» ومنهم من يعتذر بأنه أراد أن يتحف به حضرر.ة سلطانه وغير ذلك من 
الأعذارء وأكثرها ممايستسمج ويستثقل» وأماعذر المصنف فعذر حسن» وهكذا ينبغي أن 
يكون الخرض في التصنيف والداعي إليه وهو القصد لوجه الله ونيل ثوابه ومناصرة علماء 
ال هدى والتمسك بحبلهم والإقتداء» ورب أن المحوج إلى الإعتذار في الحقيقة ما في التصنيف 
من الأخطار والتعرض للخطأ والنقادة والإستهداف للرشق بسهام الملام في جاري العادة. . 

(وللناس فيما يعشقون مذاهب). هذا عجز بيت صدره: ومن مذهبي حب الديار لأهلها. 
وقبله: ) 

عي لربع العامريةوقفة يمل علي الشوق والدمع كاتب 

وهما من قصيدة للأمير أبي فراس”» والمعنى أن من سيرتي وطريقتي حب الديار وعشقها 
لأجل أهلهاء (وللناس فيما يعشقون مذاهب) أي طرق مختلفة» وتمثل به المصنف بمعنى أن ٠‏ 
مذهبه وطريقته كون التأليف والتصنيف يفعل للوجوه اي ذكرها وإن كان غيره يعتمده 
لغير ذلك. 


 )1(‏ الحارث بن سعيد بن حمدان التغلبي الربعي» أبوفراس الحمداني» أمير شاعر فارس» وهو ابن عم سيف الدولة. قتله 
أحد أتباع سعد الدولة ابن سيف الدولة» وكان أبوفراس خال سعد الدولة وبينهما تنافس» له ديوان شعر مطبوع. 


۹۲ 


م 
المجلس يك الاأسلامان 


من المجلد الأول مقد مت المتهاج يله 








عصمنا الله بفضله وبر مته» وجعلنا ممن يعرفه حق معرفته, إن ذلك على الله يسيرء وهو على 
كل شيء قدير. 


(عصمنا الله بفضله ورحمته)؛ العصمة لغة: المنع» واصطلاحا: اللطف الذي يترك المكلف 
4 2 
ما كلف تركه لأجله» والفضل الزيادة» والرحمة من الله النعمة. (وجعلنامن يعرفهحق 
معرفته) أي صيرنا بلطفه. ومعرفة الله حق معرفته فسرها علطيام في حديث الأعرابي: «أن 
تعرفه بلا مثال ولا شبيه» وأن تعرفه إلا واحداً أولا أخحراً ظاهراً باطناً لا كفؤ له ولا مثل)”". 


)١(‏ هذا الحديث في أمالي أبي طالب الطبعة الأخيرة رقم الحديث (۹٤۱/ص/۹٠۲)ء‏ ولفظه: عن ابن عباس قال: جاء 
رجل إلى رسول الله ملإشددالم فقال : يا نبي الله علمني من غرائب العلم؛ فقال له رسول الله ملإشلام : «وماذا صنعت 
في رأس العلم حتى تسألني عن غرائيه؟ فقال الرجل : وما رأس العلم يا رسول الله؟ قال : معرفة الله حق معرفته» فقال: 
يا رسول الله : : وما معرفة الله حق معرفته؟ فقال ميديم : أن تعره بلا مثل ولا شبيه» وتعرفه إلبأ واحداً صمدا > أولا 
آخراء ظاهرا باطنا > لا كفؤ له ولا مثل» تمت. 


۹۳ 


مر 
المجلس لمت الإأسلا ماي 
اا 


م المعراج الجزء الأول جه 








اعلم أن كل علم يشرف بشرف معلومه» ويعظم نفعه بحسب الحاجة إلى مفهورمه. ويعلو 
قلره على وفق وضاعة ضله ويعز وجدانه على عكس دناءة: فقله 





(مقدمة) هو خبر مبتدأ حذوف التقدير» هذه مقدمة» ومقدمة الجيش اسم للجاعة 
المتقدمة منهء قال بعض العلاء": يقال مقدمة العلم لما يتوقف عليه مسائلة كمعرفة حقيقته 
وموضوعه والغاية فيه» ومقدمة الكتاب لطائتفةٍ من كلامه قدمت قبل المقصود لارتباط له ہا 
وانتفاع مها فيه» سواء توقف عليها أم لا. 

قلت: وهذا المعنى الأخير هو المقصود هناء فالمعنى أن هذه مقدمة هذا الكتاب قدمت قبل 
المقصودبه. وهو الخنوض في مسائل علم الكلام لارتباط له بها وانتفاع بها فيه» من حيث أنَّا 
تتضمن التنبية على جلالة هذا الفن وعظم محله وكونه رأساًفي العلوم» وينطوي ذلك على 
الإشارة إلى موضوعه والغاية فيه» وتتضمن التنبية على ما ينبغي من الإهتمام به وإمعان الفكر 
في طلب المقصود منه» والنهي عن التقاعد عنه وعن الإلتفات إلى المثبطين عنه» وذكر ما 
دعاهم إلى ذلك والإرشاد إلى ما فيه من الخطر وإلى طريق النجاة عن الهلكة فيه. 

(اعلم أن كل علم يشرف بشرف معلومه)ء وذلك لأن العلم تابع للمعلوم في أصل 
ا لحصولء ويتبعه أيضاً في شرفه» قرف علم الفقه على قدر شرف التمييز بين الحلال 
والحرام» وشرف علم النحو على قدر شرف معرفة الكتاب والسنة» وهكذاغيرهما من 
الفنون» (ويعظم نفعه بحسب الحاجة إلى مفهومه) أي بقدر الإحتياج إلى مايحصل به فهمه 
وحسب_مفتوح السين وتسكينها لغة# (ويعلو قدره على وفق وضاعة ضله). الوفق: من 
الموافقة بين الشيئين» يقال: حلوبته فى عياله» أي لبنها على قدر كفايتهم لا يفضل عنهم. 
والمعنى أن علو قدر كل علم بحسب وضاعة ضده وهو الجهل بمتعلقه» تقل بقلتها وتكثر 


)١(‏ هو سعد الدين التفتازاني في شرحه على التلخيص. 


۹ 


مر 
المجلس لمت الإأسلا ماي 
اا 


ملا المجلد الأول سسسب سب سس سح مقدمت لهذا الفن 00 





ويعز وجدانه على عكس دناءة؛ فقله فمن هنا كان علم التوحيد رأس العلوم؛ لأن معلومه 
الله الحي القيوم» ولأن به يتميز الكفر من الؤيمانء وعليه يدور رحى الحق في كل زمانء قد حكم 
بوجوبه وجلالته العقلء 


بكثرتباء (ويعز وجدانه على عكس دناعة فقله)» أي ويكرم ويشرف من العزة إصابته من 
وَجد الضالة إذا أصابها بقدر دناءة فقده أي خساسته على العكسء فإذا كان فقده دنيئاً أي 
خسيساً خحبيثاً لا خير فيه بكثرة كان وجدانه عزيزاً كريم| بكثرة» (فمن هنا كان علم التوحيد 
رأس العلوم)» المراد علم الكلام إلا أن علم التوحيد من أسمائه؛ وليس المراد قصره على ما 
يتعلق منه بذات الباري تعالى وصفاته فقطء والمعنى فمن أجل ماذكر ناه حكم النبي 
ملاضية امام بأن هذا الفن رأس العلوم في الخبر المأثور عنه» وهو حبر الأعرابي المتقدم ذكره؛ 
(لأن معلومه الله الحي القيوم)ء يعني ولا لبس في أنه أشرف كل معلوم» وقد قدمنا أن العلم 
يشرف بشرف المعلوم؛ (ولأن به يتميز الكفر من الإيمان)؛ فمن أحاط علا بمعلومه كان 
مؤمناً بالله» ومن جهل معلومه كان كافراً بمولاه » فتبين بذلك شدة الإحتياج إلى ماهذا حال 
وبذلك ثبت عظم نفعه. (قد حكم بوجوبه وجلالته العقل). وسيأتي مايدل من العقل على 
وجوبه» وأما وجه جلالته فا نحن الآن بصدده فحاصل ما دل على جلالته شرف معلومه" 
ووثاقة البرهان عليه وشدة الحاجة إليه وشدة حاجة سائر العلوم الدينية إليه؛ لأنّه لامعنى 
لشيء منها إلا بعد حصوله» ومافي ضده من الخساسة فقد يستفاد شرف الشىء من خساسة 
ضده. 

وقد قال المهدي: إن" كل الوجوه القاضية بشر-فه مرجعها إلى وجه واحد» وهو شدة 
الحاجة إليه لجلب المنافع ودفع المضار» ولا معنى للشرف سوى ذلك إذ لا شرف فيا لا 


 )0(‏ قال الرازي: وشرف هذا العلم يظهر من عدة أوجه»ء لأن شرف كل علم إِما بشرف معلومه؛ ولا أشرف من معلوم 
التوحيدء أو قوة براهينه» ولا أقوى من براهين التوحيد أو شدة الحاجة إليه ولا سبيل إلى كسب السعادة الدائمة إلا بيه 
وخساسة ضده وضده الجهل بالله تعالى والكفر والبدعة ولا أخس منهاء فثبت أنه أشرف العلوم. أه. 

(۲). في (ب): بأن. 


640 


م الممعزراجج -- يبب يبيب بحجبببببببي يبب الجر الأول )ەه 





وجاء بتأكيد ذلك القول الفصل؛ فكل عاقل قد أحذ بتحصيله وكلّف العلم بجملته 
وتفصيله. / 

ثم إنه لارتفاع قدره يعر ماله وكذا كل نفيس هذا حال فإن الشيء بحسب جلالة محصوله 
تعظم المشقة في تحصيله 


حاجة إليه» (وجاء بتأكيد ذلك القول الفصل) أراد قول الحكيم جل وعز وقول رسول الله 
مالي ةلخم والفصل مصدر وصف به القول للمبالغة» وأشار بذلك إلى نحو قوله: # فَأعَلرٌ 
نرکا لکل لا آله 4 [حمد:1]» وقوله: «« سه داه که لاإ لهو والم ك ونوا لير * إل 
عمران:۱۸]. وإِنَّا تكون الشهادة عن يقين. وأهل الأصول هم المعنيون بهذه الآية 
والمخصوصون بشرفهاء ورد عنه ملاشطةالخم وما جزاء من أنعم الله عليه بالتوحيد إلا الجنة)”", 
ونحو ذلكء (فكل عاقل قد أخذ بتحصيله)» أي كلف وألزم أنيحصاه لنفسه بالأنظار 
الصحيحة المفضية إلى حص وله (وكلّف العلم يجملته وتفصيله)ء أي بجملة هذا الفن 
وتفصيله, أما الجملة فلا كلام في ذلك؛ لأن العلم بالله وصفاته جملة واجب معين على كل 
مكلف» وأما التفصيلي فهو إما واجب أو مندوب» والمندوب مما كلفنا به» ويعد تكليفاً على 
خلاف فيه» والأصح عدم وجوب التفصيلي» وأن أصحاب الجمل الذين يعتقدون الحق 
بطريق صحيح على وجه الجملة ناجون إن شاء الله. 

( ثم إن لارتفاع قدره يعز مناله)» أي يصعب ويتعسر إداركه» من عز الىء عرَّاً وعزازة» إذا 
قل فلا يكاد يوجد؛ لأن العادة جرت بذلك» وهو أن كل أمرله خطر فلا يدرك إلا بتعب 
ومشقة» لولا المشقة ساد الناس كلهم. 

(وكذا كل نفيس هذه حاله). أي كل خيار» والنفيس الذي يتنافس فيه ويرغب ويحب 
ویکرم» (فإن الشيء بحسب جلالة محصوله تعظم المشقة في تحصيله)ء أي بقدر عظم ما يحصل 


)١(‏ في كنز العمال برقم )۱٤۳۷(‏ عن أنس قال : قال رسول الله #لإشمل ةلهم : «ما جزاء من أنعم الله عليه بالتوحيد إلا الحتة» 


15 


مر 
المجلس لم الإأسلا ماي 
اا 


مر 
المجلس لم الإأسلا مان 
اا 


ما المجلك الأول هدهي لهذا الطن جه 





وعلى قدر علو مكانه يكون الاهتمام بشأنه فلن يظفر بفوائد علم التوحيد إلا الخواص» 
كما لا يلتقط اللآلي إلا من غاص» ولا يتمكن من افتضاض أبكاره إلا من أمهرهن صافي 
أفكارهء فلا يصدئك عنه صعوبة مركبه 


منه من النفع لايقع إلا بمشقة وتعب في تناوله» (وعلى قدر علو مكانه يكون الإهتمام 
بشأنه)ء أي بحسب ارتفاع مكانه» الإرتفاع المعنوي ينبغي أن يكون الإهتتام بشأنه كذلك 
اهتماماً عالياً قوياء وهذا تنبيه على ما يتوجه من استفراغ الوسع في تحصيله» (فلن يظفر بفوائد 
٤ ٍ‏ 

علم التوحيد إلا الخواص». هذا نفىٌ على سبيل التأبيد للفوز بفوائد هذا الفن وإحرازها إلا في 
حق الخواص من الناس جمع خاصة. والمراد بهم هنا هم آهل العقول الزاكية والأنظار الوافية 
والهمم العالية والأذهان الصافية» وعلم التوحيد المراد به كا تقدم علم الكلام» وعلم الكلام 
اسمه الشهير سمي بذلك؛ لأنّه أكثر الفنون كلاماً وأوسعها أدلة وحجاجاً. 

وقيل": إِنَّما سمي بذلك لأنَّه العلم الكلي» فإنه في تقسياته يعم جميع الموجودات 
الین مات کیا بلقط اللا الأ غاص)» شبه مضمون ا وهوعدم 
الظفر بفوائد هذا الفن إلا للخاصة بمضمون الجملة الأحرى» وهو عدم الظفر بالتقاط 
اللآلي أي تناوها وأخذها إلا لمن غاص لا في مظتتها. واللآلي: جمع لؤلؤة وهي الدرة: يقال 
في جمعها: اللؤلؤ واللآلي» والغوص: النزول تحت الماء» والغواص: الذي يغوص في البحر 
على اللؤلؤء (ولن يتمكن من افتضاض أبكاره إلا من أمهرهن صافي أفكاره). 

هذا من قبيل الإستعارة المرشحة» شبه مسائل هذا الفن وعويصاته بالأبكارلما في فهمها من 
الصعوبة وعدم الإنقياد ثم رشح الإستعارة بذكر ما هو من لوازم المشبه به وهو الإفتضاض 
ومعناه الإفتراع» يقال: افتض الجارية أي افترعهاء وذكر الإمهار نَم بين أن مهر المشبّة ليس 
كمهر المشبّه به» بل صافي الأفكار أي الأفكار الصافية» وهي الأنظار الخالصة عن الأكدار 
ّي لا يشوبها ظن ولا تخمين بل مقدماتها معلومة باليقين» (فلا يصدنك عنه صعوبة مركبة)» 


-)١(‏ القائل هو الغزالي. 
۹۷ 


م 
المجلس إعيزك) الاأسلامان 





د المعراج ظ 


الجزء الأول به 





لسسع ی به ء ولا ا ينهون عن تعلمه, 





أي لا يصدفنك عن تعلمه واكتسابه ما في ذلك من المشقة والتصعب» وعبّر عن ذلك بما 
مشقته محسوسة وهو تعسر الركوب كا يتعسر ركوب الفرس الصعب ونحوه» والمركب هنا 
إما بمعنى الركوب» وإما اسم لمكانه وهو ظهر المركوبء (فأصعب من ذلك عاقبة الجهل به)؛ 
لأن من جهله بالكلية كان كافراً صائراً إلى النار» وأما الجهل ببعض فقد يؤدي إلى الكفر وقد 
يؤدي إلى الفسق» وكل ذلك عاقبته أصعب وأشق من تحصيل العلم اليقين في هذا الفن 
الجليل؛ (ولا تلتفت إلى الذين ينهون عن تعلمه) إشارة إلى قوم يعتمدون في عقائدهم الإهية 
على ظواهر القرآن والحديث» ويطرحون ما وراء ذلك» ويعقتدون أن الإعتناء هذا الفن 
والإشتغال به ما لا يليق ويوقع صاحبه في الخطأء ويعتقدون أن هذه الطريقة منجية» وما 
نظروا إلى شرف هذا العلم وعظم موقعه في الإسلام, فإنه نقل أن هارون" لا منع عن الجدال 
في الدين وآمر بحبس آهل هذا الفن كتب إليه ملك السند: إنك رئيس قوم لا ينصفون 
وشيمتهم تقليد الرجال» فإن كنت على ثقة من دينك فوجه إلى من أناظره؛ فإن كان احق 
معك اتبعناك وإن كان معي اتبعتني» فوجه إليه قاضياء وكان عند الملك رجل من السّمنية 
وهو الذي حمله على هذه المكاتبة» فلا وصله القاضي أكرمه ورفع مجلسه» فقال له السمني: 
أخبرني عن معبودك هل يقدر على أن يخلق مثله؟ فقال القاضي: هذه المسألة من علم الكلام 
وهويدعة» وأصحايئا فلان وفلان» وعد جماعة من الفقهاء يتكرونه؛ فقال السمني: الآن 
تيقنت يعني الملك_ما أخبرتك به من جهلهم وتقليدهم» فكتب الملك إلى الرشيد إني كنت 


000 هارون بن محمد بن عبدالله بن محمد بن علي بن عبدالله بن العباس الملقب بالرشيد وهو من الغاوين المعتدين يكنى أبا 
محمد وقيل أبا جعفر, وأمه الخيزران كان عالياً من المفسدين وطاغياً من المتكبرين, رظالا من الناكمين: ولاعياهن 
الماسقين › وكان شديد العداء لله ولرسوله ولأهل البيت اتيز -» قتل العترة وطردهم وشردهم في عصره فمنهم 
يحيى بن عبدالله بن الحسن قتله بالسم بعد أن أعطى له العهود والمواثيق والأيمان المغلظة» وكذلك سم أخاه إدريس بن 
عبدالله دس إليه وبعث إليه من سمه وهو بناحية المخرب» وقتل أيضاً عبدالله بن الحسن الأفطس وغيرهم من فضلاء العترة. 

ولمزيد إطلاع على من قتل هارون من العترة راجع مقاتل الطالبيين لأبي الفرج الأصفهاني› وتوفي هارون الغوي ليلة 
السبت لثلاث خلون من جمادى الآخرة سنة ثلاث وتسعين ومائة » انظر الشافي ۲۲١ /١‏ مقاتل الطالبيين وغيرها. 


۹۸ 


م 
المجلس يك الاأسلامان 


مز المجلد الأول مقدمت لهذا الطن © 
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بدأنك بالكتاب على غير يقين ما حكي عنكم فالآن قد تیقنت SAS‏ 
و عو ب سحي 
السؤال» فقال صب منهم: هذا السؤال محال؛ لأن المخلوق محدث. والمحدث لا يكون مشل 
القديم» فقد استحال أن يقال: يقدر على أن يخلق مثله أولا يقدرء کا استحال أن يقال: يقدر 
على أن يكون عاجزاً أو جاهلا ُمَإِنَِّ أمر معمرا إلى السند ليناظرهم» فل) قرب وخاف 
السمني الفضيحة دس ن سمه في الطريق”"٠‏ 
اليا و IE O‏ يي او ص 
لأن المقدور هو ما يصح فعله» ولا بد أن يتقدم وجوده حالة عدم تثبت صحة إيجاده فيهاء 
بالقدرة عليه» وقد ورد في الأثر عن أبي سعيد الخدري”' يرفعه إلى النبي مل شلام : «إن لله لله 
عباداً هم الخصاء للضادين عن دين ال او يجي اال هم قادة الحق والدعاة 
إلى الله تعالى والذابون عن حريمه والقائمون بأمره» قَمَنِ اتّبعهم سلم» ومَنْ خالفهم خسفب 
أولئك بنيت لهم جنات الفردوس نزلاً خالدين فيها لا يبغون عنها حولاً»” وإذا تُؤّمّل 
معنى هذا الخبر عرف أن المراد مهم علماء الكلام إذ تلك أوصافهم. والله أعلم. 


-)١(‏ هذه القصة رواها البكري في شرحه الكوكب الوهاج وعزاها إلى القاضي ‏ أي قاضي القضاة . ورواه قاضي القضاة في 
طبقات المعتزلة وحكاها الإمام المهدي أحمد بن يحيى ايه وغيرهم أه. 

(؟) ‏ سعد بن مالك بن سنان الخدري الأنصاري الخزرجي» أبوسعيد» صحابي» كان من ملازمي النبي شالم , له ١11/١‏ 
حديثاًء توفي في المدينة عام 4 لاه (أعلام /ج /۴/ص/۸۷). 

 )*(‏ هذا الحديث رواه الحاكم الجشمي ورواه الفقيه حميد الشهيد في العمدة» ولفظه: «إن لله عبادا هم الخصماء للصادين عن 
دين الله يخاصمونهم يحجة الله »> هم قادة الحق أئمة البدى ومصابيح الدجى بهم نطق الكتاب وبه نطقواء بهم قام الكتاب 
وبه قاموا أولئك أحباء الله من خلقه والقائمون بأمره فمن اتبعهم سلم ومن خالفهم خسر وندمء أولئك تثبت لهم الجنة 
جنات الفردوس نزلا». أه. 


14 


مر 
المجلس لم الإأسلا ماي 
اا 


لإالمعراج. ‏ ب الجزء الأول ج 


ويدعون عظم الخطر في تفهمه فلم هلوا والله قلره ولا جحدوا بذلك فخره ولكن رأوا 
بعد شأوه وعز مناله» وأظهروا تجلداً كراهة وصاله وتكلموا فيه بلسان قاصرء وقلب حاشر 
فهم في ذلك كما قال الشاعر: 
اا ا ا ودا 
ثشلاليلەقالذا حامض ليس لنافيه ارب 





(ويدعون عظم ا خطر في تفهمه). عَظم الشىء: كثرته» وا لخطر له معان المراد منها هنا 
الإشراف على الهلكةء ومن معانيه القَدْرٌ حطر الرجل قَذره» (فلم يجهلوا والله قدره)ء أي لم 
يحملهم على ذلك النهي وتلك الدعوى جهلهم بقدر هذا الفن وعظيم نفعه» بل مايأتي 
ذكره» وليس هذا على عمومه فكم جَاهلٍ لقدره معتقدٍ لضُرّه غير مطلع على حقيقة أمره. 
(ولااجحدوا بذلك فخره)» الفخر: الإفتخار وعد مفاخر الآباء وفي] ذكره نظر فإنهم 
جاحدون لفخره لا محالة» إلا أن يريد أنه ل يحصل هم ما حاولوه من انكتام فخره وشرف 
محله» أو ضمّن جحدوا معنى ستروا أو غطواء (ولكن رأوا بعد شأوه)» الرؤية هنا بمعنى 
العلم والشأو: الغاية إلى فوق. (وعزٌ مناله) أي تصعب نيله أومكان نيله» وهو إدراكه» ٠‏ 
(فأظهروا تجلداً كراهة وصاله)» التجلد: التكلف والإظهار للجلد وهو الصلابةء وهوهنا 
مفعول له» والمعنى أظهروا كراهة" هذا الفن والإعتلاق به» والوصال: ضد المصارمة تجلداً 
منهم وبعداً عن الإعتراف بالعجز عن إدراكه لبعد شأوه» (وتكلموا فيه بلسان قاصر) أي 
تكلموا في النهي عنه ودعوى الخطر فيه والصد عن تعلمه بلسان عاجز عن بلوغ ما أرادوا 
مِنْ ذلك» (وقلب حائر) أي متحير في أمره. (فهم في ذلك كما قال الشاعر: 
وش التعلت و موث ةة بالبسا ادال 
تما ااا فالا حامق ليس لاف ارتب 


.)١(‏ في (ب): أظهروا كراهة تعلم هذا الفن. 


مر 
المجلس لمت الإأسلا ماي 
اا 


م المجلد الأول مقدمت لهذا المُن 0 


البحر المتلاطم › والمحجم عنه في ظلام متراکې ومن ثم عظم التكليف به والقواب عليه 
واستدلت الأديان في كل زمان [ليهء 





الأرب هنا بمعنى الحاجة" فهو تشبيه حسن ملائم مطابق» ولكن الحكم على المنحر فين عن 
علم الكلام كلهم بأن هذا هو السبب في وضعهم منه وصدهم عنه ليس على عمومه» فكم في 
أولئك من فطن لبيب ويقظٍ أريب متمكن من خوض غاره والإطلاع على غوامضه 
وأسراره؛ والله سبحانه أعلم. 

(نعم كما أن النفع بهذا الفن كثير فإ حطر اجهل فيه غير" يسير). نعم: حرف إيجاب 
وها معان» أقربها هنا إعلام مستخبر» كأن سائلاً سأله فهل” في هذا الفن على كثرة نفعه 

خطر؟ فقال: نعم كثرة خطره ككثرة النفع فيه (فا مقلم عليه كراكب البحر المستلاطم)» أي 
الذي تلاطمت أمواجه؛ لاله في تلك ال حال ركوبه أخطر ما يكونء وذلك لأن الخائض في 
هذا الفن لا يأمن أن تزل قدمه عن الحق فيه بألا يوني النظر حقه فيهلك, (والمحجم عنه في 
ظلام متراكم)؛ أي في جهل متكاثر بعضه فوق بعض» (ومن كم عظم التكليف به والشواب 
عليه)» أي ومن أجل كونه يصعب الإقدام عليه ويوقع الإحجام عنه في الهلكة عظم التكليف 
به في المشقة» فعظم الثواب عليه لعظم المشقة مع عظم الموقع الموجب له وهو اللطفية الي 
هي السبب في إدراك السعادة الأخروية» (واستندت الأديان في كل زمان إليه)» أي ولأجل ما 
ذكر من خطر الإقدام عليه والإحجام عنه استندت الأديان إليه فصار أصلاً لهاء إذ لا يصح 


(1) ۔ في (ب) زيادة : وي أمثال العرب (أعجز عن الشيء من الثعلب على العنقود)» لأن من زعماتهم أن الثعلب رأى عنقودا 
فأراده فلم ينله وقال: هذا حامض» ومما قالوه في ذلك : 
أيها العائب سلمى أنت عندي كثعالة رام عنقودا فلما أبصر العنقود طاله 
قال هذا حامض لما رأى أن لا يناله. اه 
(). في (ب): ليس بيسير. 
(۳) - في (ب): قال فهل. 


مر 
المجلس لم الإأسلا ماي 
اا 


امراج ا الجر الاول ‏ 


فسبيل العاقل أن ينظر فيه نظر متعرّف لا نظر متعجرفه ويطلبه طلب متق رب لا طلب 
متعصب » ويوطن نفسه على قبول الحق من حيث ورد ولا يعتمد في أمر دينه على أحله 
فيكون قد حَقب دينه الرجال /4/ وذهب معهم من بين إلى ال» فمثله كمثل رجل خلق له 
عينان فأطبقهما وامخرط في سلك العميان. ) 





حصو ها على الوجه النافع إلمع حصوله» وذا م يختلف في حق كل نبيء وأهل كل 
شريعةء وفيه نظر لأنَّ السبب في استناد الأديان عليه ليس عظم الخطر فيه بل كون شيء منها 
لايصح إلأأمع حصوله» سواء فرضت سهولته أو صعوبته» (فسبيل العاقل أن ينظر فيه نظر 
متعرف لا نظر متعجرف)» أي فطريق العاقل التي ينبغي أن يسلكها نظره في هذا العلم نظر 
طالب لمعرفة الحق فيه لا نظر متكبر عن اتباعه أنفة عن أن يكون تابعاً أو خارجاً عن مذهب 
سلفه أو نحو ذلك» (ويطلبه طلب متقرب) أي طالبٌ للقرب من الله. (لاطلب متعصب) 
لمن سبقه من سلفه» والتعصب معناه: أن يتكلف أن يصير لمن يتعصب له ويحتمي عليه 
كالعصبة الذين هم قرابة الأب. (ويوطن نفسه) أي يلزمها ويحملهاء (على قبول احق من 
حيث ورد) من صخر أو كبر قريب أو بعيد صديق أو عدوء وقد أشار إلى ذلك الخير المأثور 
حيث قال مل شام : «مَنْ أتاك باحق فاقبله ولو كان بعيداً بغيضاًء ومن أتاك بالباطل فاردده 
ولو کان حبيباً قريباً» (ولا يعتمد في أمر دينه على أحد)» أي لا يرتكن في شأن دينه على تقليد 
أحد من الناس» (فيكون) أي فيتسبب اعتماده على التقليد إلى أن يكون (قدحقب دينه 
الرجال): أي جنل ذينه من الراك بز ا الق من الالء وهر وغاء من ذم وتحوه عا 
الراكب خلفه؛ وجمعه حقائب» (وذهب معهم من يون إلى ثمال) إشارة إلى الخدير المأثور عنه 
ملاشلي لهام : « من أخحذ دينه عن التفكر في آلاء الله والتدبر لكتابه والتفهم لسنتي زالت 
الرواسي ولم يزل» ومَنْ أخذ دينه عن أفواه الرجال ذهبت به الرجال من يمين إلى شمال وكان 
من دين الله على أعظم زوال»» (فمثله كمثل رجل خلق له عينان فأطبقهما وانخرط في سلك 
 )١(‏ رواه الإمام أبو طالب ليس بسنده إلى جعفر بن محمد الصادق لليف قال سمعت أبي محمد يقول: سمعت أبي علي بن 

الحسين يقول: سمعت أبي الحسين بن علي يقول: سمعت أبي علي بن أبي طالب يقول: سمعت رسول الله عل يددم 


۲ 


م 
المجلس يك الاأسلامان 


مم المجلد الأول مقدمت لهذا المن 0ه 





قسم الله لنامن توفيقه الحظ الأسنى» وخحتم لنا ولكل مسترشد بالكسنى. 





العميان)ء أي فمثل المعتمد في أمر دينه على غيره تقليدأء وتارك طلب اليقين نظراً 
واستد لال كمثل من له عينان يرى بها ويدرك المحسوسات فأطبقهما» واعتمد عل قائد 
يأخذ بيده لا يدري أيسير به في الطريق أو يرمى به في مرمى سحيق» والسلك هو الخيط الذي 
ينظّم فيه اللؤلؤ وغيره» (قسم الله لنامن توفيقه الحظ الأسنى). 

التوفيق: ما لأجله يفعل المكلف ما كلفه» وا لحظ: هو النصيب» والأسنى: الأرفع تفضيل 
السني وهو الرفيع» (وختم لنا ولكل مسترشد بالحسنى»» أي وجعل خاتمة أمرنا وأمر كل 
مسترشد أي طالب للرشد وهو نقيض الغيء الخاتمة الحسنى تأنيث الأحسن» أي الْتَي هي 
أحسن الخواتم عند الله 


الحديث المذكور في الكتاب؛ وهو في الأمالي في الباب التاسع في فضل العلم (ص/158١)‏ من الطبعة الأول بتحقيق يحيى 
الفضيل اه. 


۰۳ 


مر 
المجلس لم الإأسلا مان 
اا 


م القعراج ‏ سسب الجزء الأول 0 





الكلام في معرفة الصانع جل وعرٌ ‏ 


اعلم أن الكلام في العلم بالله تعالى يترتب على أربع مقدمات: 

الأولى: في ماهية العلم وقسمته لما ستعرف إن شاء الله تعالى من أن علم التصور مقدم على 
علم التصديق. والثانية: في وجوب معرفة الله تعالى لأنها هي المقصود من الكتاب كله 
والثالثة: في النظر؛ لأنه الطريق إليها. والرابعة: في الأدلة؛ لأنها متعلق للنظرء 


(الكلام في معرفة الصانع) 

هذا شروع في الكلام على هذا الفن» وبدأ منه بالكلام في معرفة الصانع لأنها الغرض المهم 
منه» إذ الكلام على ذاته تعالى وصفاته أحق بالتقديم من الكلام على عدله وحكمته وفي وعده 
ووعيده بلا شك» لكن لا غنية عن ذكر المقدمات التي قدمها قبل ذلك إذ توقف الفن عليها 
واستمداده منها أمر ظاهر. 

قوله: ( لما ستعرف من أن علم التصور مقدم على علم التصديق)» يعني فإذا كان علم 
التصور متقدماً على علم التصديق أَحْتِميجَ إلى تقديم معرفة ماهية العلم ليمكنك الحكم عليه 
بأنه واجب وغير ذلك من الأحكام» ومعلوم آنه إذال يعرف ماهية العلم لم يمكن ذلك فلهذا 
أختيج إلى تقديم هذه المقدمة» وببذا يعلم أن معرفة الله تعالى يجب تقديم الكلام فيهاعلى 
الكلام في أنه قادر ونحوه؛ إذ لا يمكن الحكم بأنه تعالى قادر قبل أن تعرف ذاته وتعرف 
معنى القادر» وهذه قاعدة محتاجة. 

قوله: (والثانية: في وجوب معرفة الله تعالى)» قد وقع في بعض كتب أصحابنا تقديم الكلام 
في وجوب النظر وإدخال الكلام في وجوب المعرفة ضمنا في ذلك» والذي ذكره المصنف 
أولى لأن وجوب المعرفة هو الأصل في وجوب النظر. ظ 

قوله: (والرابعة في الأدلة لأنها متعلق النظر)ء لا كلام ني أن النظر من المتعلقات» وأن 
متعلقه الأدلة لا المستدل عليه» وللنظر تعلقان: 


١١ 


م 
المجلس لمت الإأسلا ماي 
اا 


م المجلد الأول ب سمل الكلام في معرفت الصائع جل وعز به 





ثم يقع الكلام بعدذلك في تفاصيل أبواب الكتاب. 


أحدهما: عام» وهو تعلق النسبة وهي مايجده الناظر من الفرق بين ماهو ناظر فيه وماليس 
بناظر فيه. وثانيه|: تعلق خاصء وهو تأثيره في کون الإعتقاد الو جب عنه علمً. 

وقد يو جد النظر غير متعلق» كأن ينظر في هل البقا باق أو غير باق؟ ونحو ذلك» وسيأتي 
الكلام على المتعلقات. 


م 
المجلس إكعيزك) الاأسلامان 





دز المعراج 


الجزء الأول به 





القول في ماهية العلم وقسمته وما يتصل بذلك 


العلم والمعرفة والفهم؛ والدرية والفقه في اللغة بمعنى واحد 





(القول في ماهية العلم وقسمته) 

هذا هو الكلام على المقدمة الأولى» قوله: (ومايتصل بذلك)ء يعني من الكلام في الحد 

والرسم وأحكام العلم» وبيان أن العلم من قبيل الإعتقاد» وبيان ما يعرف به كون الإعتقاد 

علمأًء وبيان ما يعرف به سكون النفس وغير ذلك كما سيجى 

قوله: (والفقه)ء الذي يجري في كتب أصحابنا أن الفقه: فهم معنى الخطاب الذي يدخله 

بعض غموض» فتارة يقولون لغة» وتارة يقولون عَرْفاَء قالوا: ولهذا لايقال: فقهت أن الساء 

فوقي» ولايقال: للعلم بمعنى قول من قال إن السماء فوقه فقه» قال السيد الإمام: والأصل 
أن الفقة عبارة عن فهم غرض المتكلم» وقد أشار ابن متويه إلى ذلك وذكر أيضاً أن الفهم 
علم بمعاني الكلام» وقد صار الفقه في الإصطلاح: عبارة عن العلم بالأحكام الشر_عية 
العملية المستدل على أعيانها بحيث لا تعلم ضرورة لكل أحد ولهذا الحد تفصيل 

برع لسرا ردن ا 

الم يذكرها المصنف لأن هذه الأسماء تفيد مع ا 

-)١(‏ في (ب): موضعه. 

0) قال البكري في شرحه: : اعلم أن الأسماء المرادفة للعلم لغة كثيرة نحو قولنا : : معرفة وذ فهم إلخ. . ماعده الإمام لكا نم 
قال : والخلاف في هذا من جهتين: الجهة الأولى: : مع النحويين فإنهم فرقوا بين العلم والمعرفة فجعلوا المعرفة للمفرداتء 
والعلم : للمركبات» فتقول عندهم : : عرفت زیدا» وتقول : : عرفت زيداً قائماء ولا تقول: : علمت زيداء الخلاف الثاني : 
هل هي مترادفة ة أم لا؟ فالأول: مذهب جمهور المتكلمين واحتجوا بأنه لا يجوز أن يثبت بأحد الألفاظ وينفى بالآخرء 
والثاني قول المنطقيين وبعض المتكلمين فإن عندهم أنّ الألفاظ المترادفة هي : التي تفيد المعنى من جهة واحدة من غير زيادة 
ولا نقصان» وهذا غير ثابت في هذه الألفاظ فإن كل واحد منها يفيد المعنى من جهة بيانه أن الفقه يفيد العلم بالحلال 
والحرام » والطب يفيد العلم با ينفع وما يضرء والفهم يفيد سرعة العلم» والفطنة تفيد العلم بالأمور الغامضةء وهكذا 


سائرهاء وا ا O‏ ا لاجراي مره ب e‏ ثم في 
العرف قد صارت فوائدها لما تفيده ع مختلفة ويجمعها العلم أه. 


٠١7 


مر 
المجلس لم الإأسلا مان 
اا 


ملا المجلد الأول القول في ما هيت العلم وقسمتى وما يتصل بذ لك يه 





بدليل أنه لا يصح إثبات بعضها ونفي بعض. 

وف الاصطلاح: هو الاعتقاد الذي يكون معتقده أو مايجري مجراه على ما تناوله مع سكون 
النفس إليه 

قلنا: الاعتقاد ليدخل فيه الجهل والتقليد والتبخيت. وقلنا على ما تناوله ليخرج الجهل. 


قوله: (بدليل أنه لا يصح إثبات بعضها ونفي بعض)» إشارة إلى حجة الجمهور على أنَّا 
أسماء مترادفة» وذهب المنطقيون وبعض المتكلمين إلى أَّها غير مترادفة؛ لاله لا ترادف لاّمع 
اتحاد المعنى من كل وجه بغير زيادة ولا نقصء وليس هذا حال هذه الألفاظ, فإن الفقه: 
معناه العلم بالحلال والحرام» والفهم: معناه سرعة العلم» والفطنة: العلم بالأمور الغامضة 
وعلى هذا فقسء والأقوى والله أعلم ما نسب إلى الجويني من كونها في الأصل مترادفة؛ وفي 
العرف صارت للا معانٍ فيها اختلاف. 

قوله: (وفي الإصطلاح: هو الإعتقاد)؛ هذا جنس الحد؛ لاه يدخل فيه سائر الإعتقادات 
من علم وجهل وتقليد وتبخيت» وهذا تحديد على غير رأي أبي ال هذيل؛ لأنه لا يجعل العلم 
إعتقادا ولا يلزم التحديد با يشمل المذاهب بل التحديد على ما صح من المذهب» وظاهر 
كلام ابن متويه المنع من تحديد العلم بالإعتقاد. 

قال: لأن الإبانة لا تقع به؛ لأن التساوي يقع بين العلم وبين غيره في كونه اعتقاداً وهو 
ضعيف؛ لأن الحد من حقه أن يكون مركباً من جنس وفصل» وقد حده بمع| هو أبعدمن 
ذلك» وهوالمعنى الذي يقتضي (سكون النفس)» ومثشل كلام ابن متويه". ذكر السيد 
الإمام”» فقال الشارحون: هل يريد آنه لا يتبين بياناً كاملا فمسلم» لكن لا يجب عند أهل 


 )١(‏ هو محمد بن الحسن بن أحمد بن متويه أخذ عن القاضي وله مؤلفات كثيرة كالمحيط في أصول الدين والتذكرة في لطيف 
الكلام وغير ذلك .اه. 

(۲) - الإمام أحمد بن أبي الحسين بن أبي هاشم» قوام الدين الحسيني الأعرابي القزويني الإمام المشهور بالمستظهر بالله من ذرية 
عمر الأشرف يعرف بمانكديم ومعناه: وجه القمرء إمام عالم مجتهد أخذ على المؤيد بالله وكان من أصحابه» وهو الذي 
صلى عليه » دعا بعد وفاة المؤيد بالله وهو في عداد أئمة الزيدية » توفي بالري سنة نيف وعشرين وأربعمائة كتلنه. 


¥۷ 


مر 
المجلس لمت الإأسلا ماي 
اا 


مط المعراج. .لدبي يللب الجر الأول 0 





وقلن: مع سكون النفس؛ ليخرج التقليد والتبخيت حيث يطابقان معتقدهماء فأما حيث لا 
يطابقانه فهما جهل» لكن خصا بهذه التسمية لمعنى آخر فإن حقيقة التقليد هو اعتقاد الشيء 
مجرد أن الغير قال به ولهذا لا نكون نحن مقلدين للني شلام في ماجاء به؛ لأنا لم نعتقله 
جرد قوله» بل للحجةء وكذلك علماء المخالفين ليسو مقلدين لأسلافهم؛ لأنهم لم يعتقدوا ما 
قالوه نجرد قوهم بل للشبهة 

وحقيقة التبخيت: هو اعتقاد الشي هجوماً وخبطاً لا لأمرء فبهذا يفارقان الجهلء 





صناعة الحدود بيان كمال المعنى المحدود بأول لفظه من الحدء أو يريد لا يبين بالإعتقاد 
بعض بيان فليس كذلك بل قد بان بذلك عن جميع سائر أجناس المقدورات. قوله: (وقلنا 
على ماهو به)» الذي ذكر في لفظ الحد على ما تناوله» قال صاحب (الغياصة): وهو أولى من 
أن يقال: على ما هو به”"؛ لأن المعتقد على ما هو به» سواء كان الإعتقاد علا أو جهلاً. قوله: 
(وقلنامع سكون النفس ليخرج التقليد والتبخيت). يعني فإنب) إذا طابقا فسكون النفس لا 
بحصل معهم| على الصحيح؛ لأن سكون النفس خاصة العلم» وذهب الشيخ أبو القاسم إلى 
أن التقليد إذا طابق الحق فهو علم. ‏ 

قوله: (اعتقاد الشيء نجرد أن الغير قال به). 

اعلم: أن التقليد له حدود كثيرة» وقد قيل فيه: قبول قول الغير من غير حجة ولا شبهة 
زائدة على حال مَنْ قلده» فقوله: من غير حجة» احتراز من قبولنا لما جاء به ابي ابشيل ليام 
فإنه للحجة وهي المعجزة. وقوله: ولا شبهة» احتراز من اتباع المخالفين لقادتهم» فإنهم 
اتبعوهم لشبههم التي حرروها فلا يعد تقليداء وقوله: زائدة على حال من قلده» ليدخل في 
التقليد اعتقاد من يتبع غيره لما يعتقده فيه من المعرفة والعفاف والفضلء والمعنى متقارب . 

قوله في حقيقة التبخيت: (هجوما وخبطا لا لأمر)ء يعني لا لحجة ولا شبهة» ولا لأن الغير 


 )١(‏ قال في دامغ الأوهام: وقال الشيخان أبو علي وأبو هاشم : هو اعتقاد الشيء على ماهو بهء قال القاضي: ولا يبعد 
أنهما قصدا ما قصدناه » يعني ما حده القاضي وهو قوله : إنه المعنى المقتضي لسكون النفس اه 


۱۰۸ 


مر 
المجلس لمت الإأسلا ماي 
اا 


ملا المجلد الأول )سس القول في ما هيت العلم وقسمتہ وما يتصل بذ لك )هه 
T=‏ 


وحاصل الفرق بينهما وبينه أنهما أعم منه من وجه وأخص من وجه. وهو بالعكس» 
فعمومهما من حيث يسميان بهله التسمية سواء طابقا معتقدهما أو لاء وعمومه من حيث 
يسمى جهلاً سواء استند إلى قول الغير أم لاه وسواء فعل هجوماً وخبطا أو لا. وأردنا 
بالمعتقد: ما ايكون شيثاً كالذوات» وبا يجري مجراه ما لا يكون شيئاً كالصفات والأحكام والأمور 
السلبية. وأردنا بسكون النفس: التفرقة ة التي يجدها أحدنا بين أن يعتقد كون زيد في الدار 
بالشاهدة أو بخبر نبي وبين أن يعتقد ذلك جنير رجل من أفناء الناس » 





قال به فيخرج سائر الإعتقادات» مثاله اعتقاد أن جيريل في السماء السابعة" لا لأمر ونحو 
ذللك. 
قوله: (وأردنا بالمعتقد ما كان شيثاً)... إلى آخره. 
اعلم أن المعتقد هو متعلق الإعتقاد ولا يكون متعلقا للإعتقاد إلا ما أمكنت الإشارة إليه 
بعدم أو وجود. فإذا كان كذلك فهو معتقد» ومعلوم إن أوجب اعتقاده سكون النفسء ومالم 
يمكن الإشارة إليه بعدم أو وجود فليس بمعتقد ولا معلوم» والإعتقاد المتناول له غير 
متعلق» مثال ما لا متعلق له من العلوم العلم بأن لا ثاني للقديم» فإن هذا علم غير متعلق ولا 
معلوم له» وقد منعت الإخشيدية من أن يوجد علم غير متعلق ولا معلوم له"» وهو الذي 
قالت الإخشيدية: والعلم بأن لا ثاني علم بعدم معدوم» والمنع من وجود علم لا متعلق له 
هو الذي يجري في كلام الإمام يحيى» ودليلهم على أن في العلوم ما لا متعلق له أن متعلق 
e (١(‏ 
ا د ل ات ا ا 
العلم بنفي ثاني القديم علم لا معلوم له هو قول أبي هاشم ومن تابعهء > قال الإمام المهدي لوكا : وهوالحق وإلا لزم 


فيمن علم ذاته تعالى أن يعلم نفي الثاني» ومذهب أبي علي أن العلم بذلك علم بذاته > قال بعضهم : : وهوالأظهر» وما 
أبعد علم لا معلوم له وقد تركنا نقل حجج هذه الأقوال والمناقضات خوف التطويل اه. 


۰۹ 


يي 
المجلس لم الإأسلا ماي 
اا 


م المعراج الجزء الأول به 





ولفظ الاعتقاد والسكون مجاز تشبيهاً بعقد الخيط والسكون المقابل للحركة لكن إضافته 
إلى النفس قرينة تشعر بالراد وحله الشيخ أبو الحسين!؟ بأنه ظهور أمر للحي ظهوراً متنع 
معه في نفسه تجويز خلافه وليس بسديد // لأن الظهور أمر يختص بالئعلوم, والعلم أمسر 
يختص بالعالم» وأيضاً فالظهور هنا مجاز ولا قرينة ته تشعر بللراه وأيضاً فلا يصح إطلاقه على 
الله تعالى» فلا يقال: ظهر لله هذا الأمر ولا ينقلب علينا هذا في الاعتقاده لأنا إنماحلدنا العلم 
في الشاهد والباري تعالى عندنا عالم لا بعلم. فأما أبو الحسين فإنّه حد العلم شاهداً وغائبا؛ 
لأن المرجع به عنله إلى التعلق في الموضعينء وأيضاً فإن أراد بقوله: يمتئع تج ويز خلافه أي 





لا وجود للثاني» وهو متعلق به على النفي وليس متعلقاً بالله تعالى ىا أشار إليه أبو على في 
بعض أقواله؛ لأنا نعلمه تعالى على سائر أوصافه ولا نعلم هل له ثان أولاء وليس له بكونه 
واحداً حال فيقال: يتعلق به هذا العلم على هذه الصفةء ومحال أن يتعلق بأمر معدوم» وإلا 
كان يصح وجوده على بعض الوجوه» فلم يبق إِلآَأنَّه لا متعلق له ولا معلوم. 

قوله (ولفظ الإعتقاد والسكون مجاز». المجاز: هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له 
لعلاقة؛ والذي وضع له الإعتقاد والسكون ماذكره من عقد الخيط والسكون المقابل 
للحركة» والعلاقة أن المعتقد كأنه عقد قلبه على ما اعتقده» والساكن النفس كأن قلبه سكن 
إلى ما اعتقده فلم يتح رك إلى غيره. 

قوله: (لكن إضافته إلى النفس قرينة تشعر بالمراد)ء يعني فلا يقال: لحد بالمجاز مع أله 
نقص في الحد؛ لأنا نقول: إِنَّا يكون نقصاً إذا لم يقترن بقرينة موضحة للمراد منه» فأماإذا 
اقترنت به قرينة صار كالحقيقة بل حقيقة عند بعضهم. 


عائد إلى الخي وحمل على بعد عوده إلى الظهور على معنى أنه يمتنع التجويز لأمر في نفس الظهور وهو كونه ظهوراء 
والضمير في قوله : خلافه عائد إلى الأمر. اه. 


١1 


مر 
المجلس لمت الإأسلا ماي 
اا 


ا الأول القول فى ما هيت العلم وقسمتہ وما يتصل بذ لڪ of‏ 





لان أحدنا قد ينتار اجهل" ويجوز في نفسه خلاف المعلوم في المسائل الاستدلاليةء وإن 
حصل هذا الظهور › وإن أراد يتنع أحدنا من التجويز أي لا يفعله مع القدرة عليه فغير 
صحيح لأن أحدنا كما يمتنع من هذا التجويز عند حصول هذا الظهورء فإنّه قل يمتنع منه عند 
اعتقاد حصول هذا الظهورء وهو لم يعتبر في الحد سكون النفس حتى يتميز بهالظهور 


أسحقية وغير الحقيقي. 


قوله في اعتراض حد أبي الحسين”: (فغير صحيح)» أي فهذه الدعوى غير صحيحة؛ لأن 
أحدنا قد يكون عالاً بشيء ثم يختار الجهل به لشبهة تدعوه إلى ذلك» كما كان في حق ابن 
الراوندي وغيره» فضلاً عن التجويزء فإن أحدنا قد جوز خلاف ما علمه قطعاً وفيه نظر. 

قوله: (في المسائل الإستدلالية)» يحترز عن الضرورية فإنه لا يجوز أن يختار الجهل بدلا عن 
الضروريء ولا جوز خلافه. 

قوله: (وإن أراد يمتنع أحدنامن التجويز أي لا يفعله مع القدرة عليه فغسير صسحيح)» أي 
فالحد غير صحيح؛ لأنّه يدخل في العلم ما ليس منه وهو اعتقاد جهل بمعتقد اعتقد أن 
اعتقاده علم» وأنه صحیح» فإن مع اعتقاده هذا في اعتقاده يمتنع من تجويز خلافه مع آنه غير 
علم. 

قوله: (حتى يتميز به الظهور الحقيقي وغير الحقيقي» أما غير الحقيقي فهو هذا المعنى الذي 
استعمله فيه أبو الحسين» وأما الحقيقي فالظهور مصدر ظهر الشىء ظهوراء أي تبين وظهرت 


.)١(‏ بأن يورد على نفسه شبهة؛ والله أعلم. 

(۲). أبو الحسين البصري: هو محمد بن علي بن الطيب البصري في الطبقة الحادية عشرة من طبقات المعتزلة » قال الإمام يحيى : 
هو الرجل فيهمء قال ابن خلكان ال ادامرا را ا رتبار الا يا لسار 
أصول الفقه نشره المعهد الفرنسي بدمشق » ومنه أخذ الرازي كتاب المحصول وله : تصفح الأدلة في مجلدين » وغرر الأدلة في 
مجلد كبيرء وشرح الأصول وكتاب في الإمامة» وانتفع الناس بكتبهء سكن يغداد وتوف بها يوم الثلاثاء خامس شهر ربيع 
الآخر سنة ۳۷٤ه‏ وذكر محقق شرح الأساس أنه توفي سنة 14775هء وأخذ عنه محمود بن الملاحمي» حدثت بينه وبين 
المعتزلة أنفة لكثرة قرآته لكلام الأوائل يعنون الفلاسفة. 


١١١ 


م 
المجلس إكعيزك) الاأسلامان 


م المعراج سس الجزء الأول ل 
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على الرجل ظهوراً غلبته» وظهرت على البيت ظه ورا أي علوته» ذكره الجوهري”" 
والأغلب في الظهور لغة أنه الوضوح وأنه يختص المتحيزات. 
۰ واعلم: أن الاختلاف قد كثر في حد العلم» فمنهم من حده بأنه إثبات الشيء على ما هو به» 
وهو يبطل بالتقليد» وبأن في العلوم ما لا معلوم له" والذي ذكر هذا ا لحد الشيخ أبو القاسم 
لخالفته في هذين الأصلين» وقالت الصفاتية: العلم مايوجب كون العام عالماًء وقالت 
الأوائل: بل إدراك النفس للحق وغير ذلك» وكلها واضحة البطلان» وقد قال الإمام يحيى 
في (التمهيد) :إا لعلف اللا ي مالعل ابارت في الوفصوح ااج د لانن تعرياب 
وبيانه من وجهين: 

أحدهما: آنا نعلم وجود أنفسنا بالبديهة» ومن علم شيئاً بالبديبية أمكنه أن يعلم كونه عالاً به 
بالبديهة» والعلم بكونه عالاً بذلك الشىء مسبوق بالعلم بحقيقة العلم» فإذاً العلم بحقيقة 
العلم سابق على علمنا البديبي» والسابق على البديبي أولى بأن يكون بديبياً» فإذاً العلم 

بحقيقة العلم بديبي. 

وثانيه|: أن ما عدا العلم إِنَّ) تكتشف حقيقته بواسطة العلم» »فما يكون كاشفاً لما عداه كيف 
لا تكون حقيقته منكشفة بنفسها". انتهى كلامه ا 

واعلم: أن العلماء ختلفون في هل يصح تحديد العلم أو لا؟ فمنهم من قال: لايحد نة 
اختلفواء فقال الرازي ومحمود بن الملاحمي*: لايحد لجلائه» واحتج الرازي بالوجه الثاني 
من الوجهين اللذين ذكرهما الإمام يتف وقال الجويني والغزالي وغيرهما: ريه 


(1)- هو أبونصر إسماعيل بن حماد الجوهري» أول من حاول الطيران ومات في سبيله» لغوي من الأئمة» وخطه يذكر مع 
خط ابن مقلة » أشهر كتبه (الصحاح)» وله كتاب في العروض ومقدمة في النحوء توفي عام 1517ه. 

()- كالعلم بنفي ثاني القديم تعالى فإنه علم لا معلوم له كما ذكره الإمام فيما سبق أه. 

 )(‏ هذا في التمهيد المطبوع (ص/۲۹) تحقيق هشام حنفي سيد طبع مكتبة الثقافة. 

() يقال له تارة ابن الملاحمي » وطورا بالخوارزمي وهو من تلاميذ القاضي عبد الجبار» توفي سنة 0777 هھ ش ط /57 7 أه. 


۱۲ 


N 
المقجلس لمت الإاسلامان‎ 
اا‎ 


ل المجلد الأول عب القول في ما هيت العلم وقسمتم وما يتصل بذلك )ه 
= 2 
فصل/والعلم ضربان : تصوروتصديق 
فالتصور: هو العلم بصور الأشياء ومفرداتهاء ومعنى ذلك: أنه يحصل في ذهن الإنسان 

صورة مطابقة لما في الخارج. ومنه قوهم: تصورت هذا الشي أي علمت صورته. 
والتصديق: هو العلم بالنسب الحاصلة بين تلك المفردات بإثبات أو نفيء وسمي تصديقا 
لصحة دخول التصديق في الخبر المطابق له 





والجمهور على أنه 4 يبلغ في الجلاء والغموض إلى حد يمنع التحديد فلا بد من تحديده. 
(فصل: والعلم ضربان)؛ الضرب أخص من النوع» فالعلم نوع من أنواع الإعتقاد» وهو 


ضربان (تصور وتصديق). 
قوله: (أنّه يحصل في ذهن الإنسان). 
الذهن لغة: الفطنة والحفظ. 


قوله: (والتصديق هو العلم بالنسب الحاصلة بين تلك المفردات بإثبات أو نفي). 

الإثبات كقولنا: العالم تُحُدّثء والنفي كقولنا: العالم ليس بقديم» ففي الأول نسبت 
الحدوث إلى العالم بمعنى أضفته إليه وحكمت به عليه وفي الثاني حكمت عليه بنفي القدم. 

قوله: (وسّمي تصديقاً لصحة دخول التصديق في الخبر المطابق له)» أي المطابق للعلم 
التصديقي کا إذا قال: العالم حدثء» فإن التصديق يصح دخوله على هذا الخبر. 

فإن قيل: فهلا سمي تكذيباً لصحة دخول التكذيب في الخبر الغير المطابق له؟ 

قيل: لاء اختياراً لأشرف النسبتين» وذلك هو الأول في الأسماء. 


لتساك : 


التصديق ضربان: تصديق باللسان» وهو قول القائل للمخبر: صدقت وماكذبت 
ونحوهماء وتصديق بالأفعال كإظهار المعجز فإنه تصديق» وكأن يقول غلام الملك: علامة 


۳ 





ر 
1 اك الاسلامان 
لقجلسل ما ل 5 


م المعراج الجزء الأول 0 





وكل واحد من هذين القسمين ضروري ومكتسب» فالضروري منهما: هو الاعتقاد الذي لا 

يقف على اختيار المختص به مع سكون النفس. وقلنا مع سكون النفس احترازاً من أن 

يفعل ال فيه اعتقادا غير مطايق» فإن ذلك جائز من جهة القدرة واللكتسب ما يقسف على 
اختياره كذلك. ` 

مثال الضروري من التصور العلم بزيد ونحوذلك مما لايحتاج إلى تحديد. ومن التصديق: 

العلم بأن الكل أكثر من الحزء وأن الظلم قبيح»و العلل حسنء وشكر النعمة وقضاء 

الدين واجبء ونحوم ومثال: المكتسب من التصور العلم بماهية العالم والقديم والحدث ونحو 

ذلك ممالا يعلم إلا بالحد ومن التصديق: العلم بأن العالم حدث وأن الله قادر, ونمو ذلك ما لا 
يعلم إلا بالدليل. 

فصل 
وطريق اكتساب علم التصور الحد إن كان المطلوب العلم بالاهية مفصلاء 





صدقي فيا قلت أن الملك ينزل من فوق" سريره أو يضع التاج فوق رأسيء نه يفعل ذلك 
على ماذكر. 

. قوله: (احترازاً من أن يفعل الله)... إلى آخره. 

يعني فإنه لو فعله تعالى عن ذلك لكان اعتقاداً لايقف على اختيار المختص به لكن يخرج 
أنه لا سكون معهء ونا لايحصل معه السكون لاله من خواص العلم» وفي الحد نظر؛ لأ 
يقال: : تقل العلم الذي لايقف على اختيار المختص به» ويكون العلم جدساً أقرب؛ لأنّه 
يشتمل عليه وعلى المكتسب» وحينئذ لا يحتاج إلى الإحتراز بسكون النفس» كيف والتحديد 
بالأبعد معيب ونقص في الحد! 

(فصل : وطريق اكتساب علم التصور الحذ إن كان المطلوب العلم بالماهية مفصلاً). 

ا لحد في اللغة بمعنى الذات» وبمعنى طرف الشيء» وبمعنى الحاجز بين الشيئين» وبمعنى 


0ق (ب): من علي سريره. 


11٤ 


مر 
المجلس لم الإأسلا مان 
اا 


ما المجلد الأول _القول في ما هيت العلم وقسمتہ وما يتصل بذ لك به 





المطلوب العلم بالاهية مجملاً. 
واد قول مؤلف من ذاتيات الشيء الكاشفة عن ماهيته 





المنع» قال تعالى: 9# ومن يلعل حل ود الله 4 [البقرۃ:۲۲۹]» أي ما منع مه والحقيقة ٤‏ اللغة 
بمعنى الذات» وبمعنى نقيض المجاز» وهي ما استعمل فيا وضع له في الأصل» وبمعنى 
الراية قال: عامر بن الطفيل”": 
لقدعلمت عليا معد بأنني أا الفارس" الحامي حقيقة جعفر 
ليسا من أقسام الح وهو خلاف ما ذكره أهل التعاليق من الأصحاب» فإنهم بنوا على أن 
الرسمي واللفظي من ا حد» ولهذا فإنهم قسموا الحد إلى ذاتي ورسمي ولفظي» فجعلواالحد 
جنساً يشتمل على هذه الأنواع» وهو كلام صاحب (المنتهى) فإنه قال: الحد حقيقي ورسمي 
وقد وقع في كلامه من بعد ما يخالف قوله هاهنا فإنه قال: ا لجملي هو ما حصل بالحد اللفظي. 
واعلم أن هذا الفصل يستدعى أموراً ثلاثة» أحدها بيان حقيقة الحد وأسمائه وقسمته» 
وثانيها بیان شروطه. وثالثها بیان طرق صحته. 
أما الأمر الأأول» فقال المصنف: (الحد: قول مؤلف من ذاتيات الشيء)؛ وهذا بناء منه على 
 )١(‏ هو عامر بن الطفيل بن مالك بن جعفر بن كلاب العامري» وهو ابن عم لبيد الصحابي» وكنيته أبو عامر في الحرب وأيو 
عقيل في السلم» ولا قدمت وفود العرب على رسول الله ملإاشل الم سنة تسع من البجرة تقدم وفد بني عامر وفيهم عامر 
بن الطفيل وأربد بن قيس أخو لبيد» وكانا رئيسي القوم ومن شياطينهم» فقدم عامر بن الطفيل عدو الله على رسول الله 
نلام وهو يريد الخدر به...إلخ القصة وفيها قوله ملام : «اللهم اكفني عامر بن الطفيل»» فلما رجع سلط الله عليه 
الطاعون في عنقه » فقتله الله في بيت امرأة من بني سلول فجعل يقول: 
يا بني عامر أغدة كغدة البكر وموتاً في بيت امرأة من بني سلول 
وأما أربد فأرسل الله عليه وعلى بعيره صاعقة فأحرقتهما. اه 


(0). ف (ب): الذائد. 


110 


ل المعراج الجزء الأول جه 











كما إذا حلدت الخمر بأنه شراب معتصر ٣‏ من العنب مسكر كثره فإن هذه الأوصاف 

ذاتية للخمرء ومعنى كونهاذاتية أنه لا يعقل ولا يكون حرا إلا بهاحتى لو رفعتها عن ذهنك 
لا أمكنك تصور الخمر. والرسم: قول مؤلف من عرضيات الشيء المميزة له عن غيره كما إذا 
حلدت الخمر بأنه شديد قف بالزبد يحفظ في الدن أحمر ونحو ذلك وكما إذا حلدت الإنسان 
بأنه المتتصب القامة العريض الأظفار الماشي على رجلين الضاحك ونحو ذلك فإن هذه 
الأشياء عرضيةء ومعنى كونها عرضية أنه يمكن أن تعقل الماهية من دونه فهي في حكم 
العارضة الخارجة عن الماهية. 





أنه لا یسمی حداً إلا ا لحقيقي» والمراد بذاتيات الشىء هاهنا ما لا يكون هو ما هو إلا بهاء 
قال الحاكم: الحد عندنا هو اللفظ الذي كرون رع ل ا سر ميا 
فيمنع ما ليس منه أن يدخل فيه» وما هو منه أن يخرج منه» وعلى هذا لا يكون اللفظي حداًء 
وقال بعض آهل المنطق: هو كلام وجيز جامع دال على تميّر" الشىء نما سواه قال الحاكم: 
وهذاغير صحیح؛ لأن الحد قد يكون وجيزاًء وقد يكون الإفهام بكلام طويل» فلا بد من 
ذكره في الحدود. وقال الإمام يحيى في (التمهيد): الحد تعيين حقيقة متصورة في الذهن 
تصورا تفصيلياً من غير أن يحكم على تلك الحقيقة بنفي ولا إثبات". 

وقال صاحب (الخياصة)": هو كل لفظ جل يكشف عن معنى لفظ خفي على وجه 
المطابقة ثم اعترضه بأنه يخرج منه اللفظي وهو من أقسام ا لحد ومن أسمء الحد: حقيقة» 
ومعنى» وماهيةء ومائية» فسمي حداًلمنعه عن أن يدخل في المحدود ما ليس منه أو يخرج منه 
ماهو منه» وهذا هو وجه الشبه بين اللغة والإصطلاح؛ وسمي حقيقة لكشفه عن ذات 
الشيء ومعناه» وسمي ماهية للسؤال عنه بها هوء ومائية للسؤال عنه بأي شيء هوء ومعنىّ 
(١)-في‏ (ب): بیز 

(؟) في المطبوع (ص/۲۸) تحقيق هشام حنفي سيد. 


(۴) هو العلامة المتبحر الأصولي المذاكر محمد بن يحبى حنش من أكابر العلماء؛ له المؤلفات النافعة التي منها: الغياصة شرح 
الخلاصة» وغيرها من المؤلفات» توفي سنة 14١/اه‏ رحمه الله» ومثل ما ذكره صاحب الغياصة من حقيقة الحد ذكره الفقيه حميد 
الشهيد تحتةفي الوسيط (ص/ "/ ط) اه 


١15 


مر 
المجلس لم الإأسلا ماي 
اا 


م 
المجلس ايح الاسلامان 


مثا المجلد الأول دس سس ل القول في ما هيت العلم وقسمتہ وما يتصل بذ لك ٠)‏ 
bra‏ 
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لأنّه يكشف عن معنى الشىء» وقسمته على ما اختاره أصحابنا إلى: لفظي وهو الشر-ح» 
قال المصنف: (وهو إيراد لفظ مرادف للفظ آخر أجلى منه عند السائل)» فقوله: مرادف للفظ 
آخر إحتراز من أن يكون مبائناً له كي إذا قال": ما الذابل؟ فقال: السيف» فإنه كشف لفظة 
بلفظة أجلى عند السائل» لكنه مباين له» وعن هذا وقع احتراز صاحب الغياصة بقوله: على 
جهة المطابقة» والمعتبر في ا لجلاء بحال السائل» ومثاله ما أورده في الكتاب. 

واعلم أن اللفظي لا يؤتى به إلا لن عرف المعنى وجهل العبارة» وهذا الحد مبني على وقوع 
المترادف في اللغة وهو صحيح» ووقوعه ظاهر وإن خالف فيه من أئمة اللغة ثعلب” وابن 
فارس”» وقولهم هو خال عن الفائدة غير صحيح لحصول التوسعة في الروي والزنة ونحو 
ذلك. 

ومعنوي: وهو لفظ مركب يكشف عن معنى لفظ مفرد على وجه المطابقة بأن يكون جامعا 
مانعأء وينقسم المعنوي إلى: حقيقي ورسمي. والحقيقي ينقسم إلى: ذاتي» وهو مايتناول 
ذاتيات الشيء المقومة لماهيته كقولنا في الجسم: إنه طويل عريض عميق» و إلى ما يجري مجرى 
الذاتي وهو ما تناول توابع المحدود ولوازمه الراجعة إلى غيره التي لا يكون هو ما هو إلا بهاء 
مثاله ما نقوله في حقيقة التكليف: هو إعلام الغير بأن له في أن يفعل إلى آخرهاء فهذه أوصاف 
راجعة إلى الغير ولكنها أشبهت الذاتيات من حيث لا تعقل إلا بها فلهذا جرى مجرى الذاتي 
والرسمي حده» ومثاله ما ذكره في الكتاب» وهو مأخوذ من رسم الدار وهو أثرهالماكان 
تعريفاً بالخاصة اللازمة التي هي من آثار الشىء» والمثال الذي أورده يجعله أهل المنطق مثالا 
للرسم الناقصء فأما الرسم التام فهو عندهم ما تركب من جنس الشيء وخواصه اللازمة 

0ق (ب): قيل: 

(۲) . ثعلب هو أحمد بن يحيى بن يسار أبو العباس ثعلب الشيباني مولاهم النحوي اللغوي إمام الكوفيين في النخو واللغة ء 

ولد في سنة مأتين )۲٠١(‏ ومات سنة إحدى وتسعين ومأتين ( )۲۹١‏ في خلافة المكتفي » تمت. 


(۳) ابن فارس هو أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا القزويني الرازي النحوي اللغوي صاحب كتاب المجمل في اللغة 3 
توفي سئة ۳۹۵ هھ ء فت 


11۷ 


0 المعراج الجزء الأول_به 


وهله العرضيات تنقسم إلى لوازم كالولادة للإنسان والزوجية والفردية للعلد ونو ذلك 
ومفارقات, وهي ضربان: مستمرة كسواد الزنجي؛ وبياض الكافور. وزائله كصفرة الذهب 
وحمرة الخجل. والشرح هو إيراد لفظ مرادف للفظ آخر أجلأ منه عند السائل كما إذا قيل ما 
الذابل» فقلت الرمح. وطريق اكتساب علم التصديق الأدلة وسياتي الكلام فيها. 














كالحيوان الضاحك في تعريف الإنسان وإنَّا سموه تاما؛ لأنّه وضع فيه الجنس وقيد بأمر 
يختص بالمحدود» وسموا ما مثل به الصنف ناقصا لعدم ذكر بعض أج زاء الرسم الحام في 
التي 7 تقع بها المشابهة بينه وبين الحد التام. 

قوله: (وهله العرضيات تنقسم)... إلى آخره 

اعلسم أن العرض ينقسم إلى: ملازم وغير ملازم» والملازم ينقسم إلى: ما يلازم في الوج ود 
والعدم كالماثلة والمخالفة» والزوجية والفردية للعدده وإلى مايلازم في الوجود فقط كالظل» 
وغير الملازم ضربان: زائل وغير زائل. فغير الزائل كسواد الغراب» فإنه لا يزايله بعد وجوده 
وهوغير ملاز ۾ لألهيكون ني الصغر ولا سواد وماهیت ترتسم في الذهن» وإن قسدرنا زوال 
را 

والزائل ينقسم إلى: بطى الزوال وسريع الزوال» فبطيء الزوال كزرقة العين وصفرة 
الذهب. فإنما قد يزولان بعلاج شديد» وسريع الزوال كحمرة ا لخجل» وهي الحاصلة عند 
عي أو حصرء وصفرة الوجل وهو الحزن أو الخوف» هذا ما ذكره بعض أصحابنا المتأخرين. 
قوله: (كالولادة للإنسان والزوجية والفردية للعلد)ء يقال: أما الزوجية والفردية فصحيح 
ماذكرته فيها إذ لا يتصور " إنفكاك العدد عنهاء وأما الولادة للإنسان فغير لازمة» فإنه 
يتصور إنفكاكه عنهاء وقد وقع ذلك في آدم. 

وأما الأمر الثاني فشروطه خسة» اثنان يعمان اللفظي والمعنويء وثلاثة تخص المعنوي» أما 
اللذان يعمان اللفظي والمعنوي. فأحدهما: أن يكون الحد أجلى من المحدود؛ لأن الغرض 


١١8 


لامر 
المجلس لمت الأسلاماني 
اا 


م 
المجلس ايح الاسلامان 


ما المجلد الأول سس ست القول في ما هيت العلم وقسمتہ وما يتصل بذ لك جه 
ااا EEE E‏ شلش 7 2ض 
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با لحد هو الكشف والإبانة» وثانيهما: أن يكون كاشفاً عنه على وجه المطابقة» فلا يتناول غير 
المحدود ولا يخل بشيء منه. 

وأما الشروط الي تخص المعنوي فأحدها: أن يكون مركباً من جنس وفصلء والجنس: 
لفظ مقول على كثيرين مختلفين بالحقائق في جواب ماهو كا حيوان بالنسبة إلى الإنسان. 
والفصل: لفظ يقال على الشىء في جواب أي شيء هو في ذاته كالناطق بالنسبة إلى الإنسان» 
وجه اشتراط ذلك أنه يكون أقرب إلى الفهم» فيتبين به المحدود للسائل درجة درجة» كم إذا 
سئل عن الأسد فقيل: السبع» فتعرف أولاً بذلك أنه من جنس السباعء ثم تفصله للسائل 
بأوصافه الأخر عن سائر السباع» وثانيها: أن يكون جنسه من أقرب متناول كا لحيوان بالنسبة 
إلى الإنسان» لا أن يكون مركباً من الجنس البعيد كالجسم بالنسبة إلى الإنسان؛ ويُسمى ما 
كان جنسه بعيداً في عرف أهل المنطق الحد الناقص» وسموه ناقصاً لعدم ذكر بعض الذاتيات 
فيه» والأول الحد التام وسمّوه تاماً؛ لأن الذاتيات مذكورة فيه بتمامهاء ووجه اشتراطه أن 
الإتيان با لجنس القريب يكون أيسر للسائل» وثالئها: أن يكون مجنبا عن التكرار في المعنى 
واللفظ؛ لأن الغرض في الحدود هو الإفادة ولا فائدة في التكرار بل ربم| يسبق فهم طالب 
ا لحد إلى أن فيه فائدة فيكون تلبيساء وقال بعض المتاخرين [الإمام يحيى]: إن هذا الشر_ط 
الثالث يعم اللفظي وال معنوي» وفيه نظر؛ لأن اللفظي إذا كان كشف لفظة بلفظة لم يحتج إلى 
اشتراط هذا الشرط فيه؛ لأن في تعريفه ما يغنى عنه. 

وأما الأمر الثالث فاعلم أن طرق صحته ثلاث: 

الأولى: أن يطرد وينعكس» قال: أصحابنا والطرد: الإتيان بلفظ المحدود إلى جانب 

كل والحد بعد ذلك» والعكس عكسه. مثال الطرد: كل جسم فهو طويل عريض عميق» 
ومثال العكس: كل طويل عريض عميق فهو جسم» فإن أطرد ولم ينعكس ككل جسم فهو 
طويل عريضء أو انعكس ول يطرد ككل طويل عريض عميق أسود فهو جسم لم يكن حداً 


۱۹ 





الجزء الأول به 








ا لاا ب ب بلا ا ا ل الل ا 00 ااا ااا 200 





م 
المجلس إعيزك) الاسلامان 


فإن كان كذلك فهو غير صحیح» وإن ثبتا معا أو انتفيا معا فهو صحيح» وصرح في (المتتهى) ٠‏ 


وغيره بأن هذا هو معنى الطرد والعكسء الثالثة: أن يكون الحد في كشفه عن المحدود قريباً 
ظ إلى أفهام أهل الفن من علائهم ومتعلميهم. والفرق بين الطرق والشروط من وجهين. 
أحدهما: أن الشروط موضوعة لحملة أجزاء الحد المركب هو منها والطرق أمور خارجة عن 
ا لحد وإنَّا هي معيار لصحته كالميزان في معرفة قدر الموزون ذكر هذا الوجه بعض المتأخرين 
[الإمام يحبى]. الوجه الثاني: ذكره الفقيه محمد بن يحبى بن حنش» والفقيه قاسم" أنه لا بد في 
الشروط من اجتماعها بخلاف الطرق فإن إحداها كافية. 
قال الإمام يحبى: لأا تستلزم ثبوت صاحبتيها معهاء وأورد على الطرق اعتراضان: 
المحدود ولا العكس» ومع هذا فليس بحد. وقد قلتم: إن الطريق الواحدة كافية في معرفة 
صحة الحد» وهو كل جسمء فقد عام الله آله جسم» وکل ما علم الله أنّه جسم؛ »فهو جسم 
فتلزمكم أنيكون هذا حدا للجسم. 
وأجيب: بأنا ل نعتبر الطرق إلا مع اجتماع الشرائط» وهي غير مجتمعة هاهنا بل مختلة. 
وقال" الإمام يحبى: نحن نلتزم کون هذا حدأ صحيحاً وإن كان غيره أوقع وسياق لفظه 
أعذب. وفيه نظر. 
 )١(‏ القاسم بن أحمد بن حميد الشاكري الحلي الوادعي علم الدين الصنعاني البمداني» من كبار علماء الزيدية في القرن 
الثامن » إمام في الأصول والفروع؛ أطنبوا في وصفه» سموه رازي اليمن» قال ابن أبي الرجال: سماه بعض العلماء 
برازي الزيدية ء لتبحره في العلوم , كان إمام مسجد حوث» وكهف العلماءء واشتغل بالتدريس والتأليف» وتخرج عليه 
جماعة من المشاهيرء منهم العلامة/ عبد الله بن حسن الدواري المتوفي سنة/ ١٠8هء‏ ترجم له حفيده يى بن حميد في 
نزهة الأنظارء وكانت وفاته بصنعاء» قال في الطبقات: يروي عن أبيه أحمد عن أبيه حميد الشهيد عن الإمام المنصور 


بالله » له مؤلغات حسان» منها الغرر والحجول شرح الأصول الخمسة أه. 
(0)- في (ب): وقيل. 


۲۰ 


م 
المجلس يرك الاسلا 


مم المجلد الأول 





القول في ما هيت العلم وفقسمتى وما يتصل بذ لك به 
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الإعتراض الثاني على الطريقة الثالشة» وهو أن إعتباركم لهافي معرفة صحة ا لحد غير 
صحيح» لأن صحة الحد وفساده تعتبر باجتماع شرائط الصحة فيه واحتلا ها لا ب ذكرتموه 
من كونه أقرب إلى أفهام أهل ذلك الفن» فإن هذا أمر خارج عن الحد. وأفهامٌ دوي الأفهام 
تختلف» فرب كامل الشروط من الحدود حسن التأليف متضح المعنى لا يفهمه ذو اللب 
السقيم كا قال المتنبي'": 
وكم من عائب قولاًصحيحاً 2 وآفتهمنالفهمالسقيم 

ويلحق بم| تقدم فائدة وهي في يحد وما لايحد» وما يحد به وما لا يحد به» أما الذي يحد فهو: 
ما کان له معنى خفي بحيث أله يعرف تأثير الحد في جلائه» فهذا يجب تحديده. 

وأما ما لايحد فهو كأساء الأعلام لأنهاغير موضوعة لعنى فيصح"'" تحديده بهاء والحدود 
موضوعة للمعاني فلا يتصور تحديدهاء وهاهنا قسم ثالث وهو ما يصح أن يحد. ولكن لا 
حاجة إلى تحديده نحو الأشياء الظاهرة كالسماء والأرض وال حجر والشجر ونحو ذلك» فإن 
العلماء يضربون عن تحديد ما هذا سبيله لمعرفتهم بظهوره. 

وأما ما يحد به فهو: كل لفظ جل له معنى مفرد دل على معنى خفي. 

وأما ما لايحد به فهو” أسماء الأعلام. 

وهاهنا قسم ثالث. وهو ما يحد به في حال دون حال» وذلك كا مجاز والألفاظ المشتر ٣‏ 
فإن حصلت قرينة يهم بها المعنى المجازي أو بخصص بعض ال معاني المشتركة جاز التحديد 
بباء والام يجز. 


 )١1(‏ أحمد بن الحسين بن الحسن بن عبد الصمد الجعفي الكوفي الكندي» أبو الطيب المتنبي الشاعر الحكيم» له ديوان شعر 
مطبوع › قتله فاتك بن أبي جهل الأسدي مع جماعة من أصحابه بالنعمانية بالقرب من بغداد سنة 785ه (الأعلام 
للزركلي ج/١10/1١١)‏ بتصرف. 

(۲)۔ في (ب): فلا يصح تحديدها. 

(۳)۔ في (ب): فهي. 


١١١ 


م المعراج الجزء الأول به 








فصل /ولا بد أن ينتهي الاكتسا ب إلى الضرورة في طرفي التصوروالتصديق 





(فصل: ولا بد أن ينتهي الإكتساب إلى ضرورة في طرفي التصور والتصديق). ظ 

أما التصور فلا كلام في آنه إذا حد المفرد بلفظ غير متصور ضرورة احتاج إلى أن جحد ذلك 
الحد مرة ة أخرى حتى ينهى طالب ال حد إلى متصور ضروري» وأما التصديق فهو ما اختلف 
فيه كلام الشيوخ» فالذي ذكره أبو هاشم" عن نفسه وعن أبيه آنه ليس يجب في كل علم 
مكتسب أن يكون له أصل ضروري» وُحكي خلاف هذا عن أي علي» والمحكي عن 
البغداديين وجوب أن يكون لكل علم مكتسب أصل ضروريء قال الشيخ ابن متويه: 
والصحيح أن نقسم فنقول: :ذا جرى في كلام شیوخنا آله يجب أن یکون للمكتسب أصل 
ضروري» فمرادهم في شيء بعينه» وإذا أجازوا خلافه ففي شيء معين أيضاء ڈ ثم صرح با 
حكاه المصنف. 

واعلم أن احتجاج ابن متويه وهو قوله: لأن إثبات الصانع مستند إلى كون أحدنا فاعلاً 
لتصرفه» ونت لا تعرف ذلك ضرورة تقضي بأن ا لخلاف في المسألة لايتمحض؛ ؛ لأنه لا 
يجهل أنه ينتهي إلى ضروري وإن كثرت مراتبه» فلعله يمكن حمل كلامه على آله لا يجب في 
الأدلة استنادها إلى أصل ضروري قريب من غير وسائط فيكون كلامه عائداً إلى ما نصره 
الصنف» ولهذا قال ابن متويه في تذكرته: ولسنا نريد أن أصول الأدلة غير معروفة ضرورة 
حتى نحوج إلى إقامة دليل على كل دليل بل أصولها معروفة باضطراره وإ الغرض هاهنا ل 
لا يجب في كل حكم ثبت في موضع بدلالة أن يثبت نظيره في موضع آخر ضرورة» وكلامه 
هذا صحيح متفق عليه» فلعل الخلاف لفظي» والله أعلم. 

وقد قال بعض أصحابنا [المهدي والإمام يحيى 25#]: والأقرب أن الخلاف في أقرب 


2230 فد حكى أبو رشيد في مسائل اخلاف مثل ما حكاء الإمام ا عن أبي هاشم وعن يه أبي علي قال أبورشيد: 
وحكى أبو هاشم عن أبي علي أنه كان يأبى أن يكون للعلم المكتسب أصل ضرورى يرد إليه: وقد حكي عن أبي علي 
أيضا أنه قال أن الأصول الضرورية فيها ما يبنى عليه الإستدلال وفيها ما يرد إليه إلح. 


۲ 


م 
1 ا الاسلامان 
لمجاس وان 5 


م 
المجلس لمت الإأسلا ماي 
اا 


ملا المجلد الأول القول في ما هيت العلم وقسمتى وما يتصل بذ لك به 
خخخ a a‏ 


وإلا لم تنقطع المطالبة بما في التصوراتء وبلم في التصديقات» بل كان يحتاج كل حد إلى حد 
وكل دليل إلى دليل. وقال الشيخ الحسن بن أحمد بن متويه: لايجب ذلك إلا في أصول الأدلة؛ 
لآن كثيراً من المسائل لا تستند إلى أصل ضروري كالعلم بالصانع, فإنه ينبني على کون أحدنا 
فاعلاً ولیس بضروري على التفصيل؛ وكذلك كونه قادرا ينبني على كوننا قأدرين» ولیس 
بضروري. 

قال: وما هذا حاله من الأدلة فإئما يجب على المستدل أن ينهي الخصم إلى ما إذا نظر فيه علم. 
قال: ومثال ما ينتهي إلى أصل ضروريء دليل العدل» فإنه ينبني على أن من علم قبح الفعل 
واستغنى عنه فإنه لا يفعله» وهو ضروريء وكذلك استدلالنا على نفي الظلم عن الله تعالى 
بأنه لو فعله لاستحق الذم فإن استحقاق الذم على ذلك ضروري في الشاهد 

وعلى ال حملة فأكثر المسائل تنبني على أصل ضروري. ولقائل أن يقول: إنه مالم ينته إلى 
أصل ضروري لم تنقطع المطالبة. وقوله: إن الواجب منا أن ننتهي الخصم إلى ما إذا طايه 
علم هو صحيح لكنا إذا قلنا للخصم: انظر إلى ما أنهيناك إليه تعلم كان ذلك استدلالاً منا 
على أن ذلك المنظور فيه دليل. 





مقدمتي المكتسب. قال: : فإنه لابد أن يتتهي المكتسب إلى ضروري وإن بعد وإلاًامستحال 
وجوده لوقوفه على ما لا يتناهى. 

قوله: (وإلا لم تنقطع المطالبة ماني التصورات وبلم في التصدقات). 

قال أصحابنا: أمهات” المطالب أربع: 


(1)-لما ذكر الإمام لياف أمهات المطالب الأربع وفصلها وهي مركبة من السؤال والجواب حسن أن نذكر معنا السؤال 
وأقسامه ونتبعه بحقيقة الجواب فنقول: قال في الغياصة شرح الخلاصة: أما حقيقته (يعني السؤال) فهو طلب المراد من 
الغير بالقول.أو ما يجري مجراه والذي يجري مجرى القول الكتابة والإشارة ونحو ذلك» ومنهم من زاد على وجه الإستعلاء 
والخضوع › ليخرج منه الأمر والدعاء» ومنهم من اقتصر وجعلهما من جملة السؤال وإن كانا يقتضيان معنى آخرء ومنهم 
من احترز بالأمر دون الدعاء فقال لا على جهة الإستعلاءء وأما قسمته فهو ينقسم إلى قسمين تفويض وتحجر» فالتفويض 
نمو أن يقول كيف حالك» فإن المسئول مفوض ف الإجابة بما شاء» والتحجر ينقسم إلى منحصر ومنتشرء فالمنحصر نحو 
أزيد في الدار أم لا فإنه لا يكن أن يكون في غير ما سأل عن كونه فيه » ولا يمكن أن يجيب إلا بأحدهماء وأما المنتشر فنحو 
زيد في الدار آم في السوق لأنه يحتمل أن يكون في غيرهما وليس له أن يجيب إلا بأحدهما لأن السائل قد حجر عليه 


١7 


م 
المجلس يك الاأسلامان 


م المعراج الجزء الأول جه 





واستدلا لنا هذا لا شك مستند إلى الضرورة؛ وهي الوجدان من النفسء فإنا حين نظرنا فيه 
وجدنا أنفسنا عالة عند النظر فيه حتى لو لم نجد ذلك من أنفسنا// لكان للخصم أن يقول: 
قد نظرت فيما أنهيتموني إليه فلم أعلم ونصدقه فيما قال» وما ذكره نان تعالى من المثال فهو 
صحيح: لكنه يمكن استناد إلى أصل ضروري وإن كثرت مراتبه 





أحدها: ما يسأل بها عن المعاني المفردة» وجوابها بالتحديد إذا أراد السؤول! إسعاف السائل» 
فإذا قال: ما الجسم؟ قال: الطويل العريض العميق. 

الثانية 4 -وهي للسؤال عن الدليل والتعليل -كأن يقول قائل : كان الجسم محدثاً؟ فيقول 
المجيب: لأنّه ينفك عن الأعراض المحدثة ثة إلى آخره. ولإكان الجسم محتركا؟ فيقول 
المجيب: لحلول الحركة فيه. 

الثالثة: هل» وهي للسؤال عن المركبات» وجوابها بلا أو بنعم» وتقرير ذلك للسائل 
بالدليل_كأن يقول : هل الله تعالى قادر؟ فيقول المجيب : نعم» ويقرره بأن يقول: كم ظ 
منه الفعل . 

الرابعة: أي » وهي للسؤال عم عُلِمت جملته وجُهل تفصيله» كأن يقول السائل عند علمه 
بآن الأسد من السباع: أي سبع هو؟ فيجيب المجيب بأن يقول: هوالشجاع العريض 
الأعالى» وماعدا هذه من الألفاظ التي یسال مها عائد إليها. 

قوله: (واستدلالنا هذا لا شك مستند إلى الضرورة: وهي الوجدان من النفس» فإناحين 
نظرنا فيه وجدنا أنفسنا عالة عند النظر فيه). 


الزيادة» وقسمة أخرى للسؤال أنه ينقسم إلى قسمين سؤال تحصيل وسؤال إفهام» فسؤال التحصيل لا يستدعي جواباً 
وهو بتحصيل الماهية في الوجودء وأن لا يوجدء وسؤال للتحصيل للماهية في الوجود مع الإستعلاء أمر ومع الخضوع 
دعاء ومع عدمهما طلب غير أمر ولا دعاء» وسؤال أن لا يوجد نهي ومع الخضوع دعا ومع غيرهما طلب» وأن لا يوجد 
من غير نهي ولا سؤال من غير طلب» ا i LS SL‏ واستخبار» إلى أن قال: وأما حقيقة 
الجواب فهو إظهار ما التمسه السائل لسؤاله لأجل سؤاله وزاد ب بعضهم بالقول لأنه قد يحصل الإمتغال لما طلب السائل 
وذلك لا يكون جوايا. ل 


١ 


م 
المجلس لمت الإأسلا ماي 
اا 


ملا المجلد الأول علس سل القول في ما هيت العلم وقسمتى وما يتصل بذ لك يه 
REE‏ 
فإنا وإن لم نعلم كون أحدنا فاعلاً ضرورة فإنا نستدل على ذلك با يستند إلى الضرورة وهو 
أن فعله يدل على قصله وداعيه وأنه يلح ويلم عليه ونحو ذلك. 
فصل/وعلم التصورمقدم على علم التصديق 
لأن من لا يعلم ماهية المفردين لا يمكنه ينسب أحدهما إلى الآخر بنفي ولا إثبات. 





يرد على هذا سؤال وهو أن يقال: إن هذا الوجدان خارج عما نحن فيه؛ لأن الكلام في منع 
جواز دليل لا ينتهي إلى أصل ضروري يعرفه المطالب والمجيب» فأما ماذكرته من هذا 
الوجدان فهو حاصل من أول وهلة» فإنا حين نظرنا في صحة الفعل علمنا أن الله تعالى قادرء 
ووجدنا من أنفسنا إيصال ذلك النظر لنا إلى العلم الذي حصل به سكون أنفسناء وهذا غير 
محل النزاع والكلام فيه خارج عما نحن فيه وليس بنقض لكلام ابن متويه» والذي أوجبت 
أن ينهى الخصم إلى ما يعلمه ضرورة» بحيث تنقطع مطالبته بلم» وليس هذا بحاصل ههناء 
فإنا وإن علمنا من أنفسنا ضرورة نا حين نظرنا حصل لنا العلم إن صح ذلك فلم يطلع 
المطالب على ذلك» ولا حصل له هذا الوجدان فلا تنقطع مطالبته. 

(فصل: وعلم التصور مقدم على علم التصديق). 

الكلام في هذا الفصل واضح. فإن من لم يعلم ماهية المحدث وحقيقته» ولا ماهية العام 
وحقيقته» ولاما هية القديم وحقيقته لم يمكنه أن يحكم على العالم بأنه محدث أو ليس بقديم» 
فإن معرفته لذلك مع جهل المفردين محال. 


١ 


مر 
المجلس لمت الإأسلا ماي 
اا 





م المعراج الجزء الأول جه 
قصل 


عقلي؛ كالعلم بوجوب رد الوديعةء وقبح الظلم» وحدوث العالم. 

وشرعي: كالعلم بوجوب الصلاة وتحريم النبيذ 

وينقسم إلى: ما يحصل لا عن طريق كالبديهي وعلم المنتبهه وإلى ما يحصل عن طريق إِمّا 
موجبة كالعلم الحاصل عند المشاهلة أو النظرء أو غير موجبة كالعلم الحاصل عند اللرس» 
وإلحاق التفصيل بللحملة. 





(فصل: وينقسم علم التصديق إلى: عقلي وشرعي)» هو على ما ذكر» وكا مثّل. 

قوله: (وينقسم إلى: مايحصل لا عن طريق كالبديهي وعلم المنتبه). هذان مشالان أفردهما 
للعقلي الحاصل لاعن طريق» أحدهما: ضروري وهو البديبي» وذلك كالعلم بأن العشرة 
أكثر من الخمسة» ومعنى كونه بديهبياً أنه معروف ببديهة العقل من غير طريقء وثانيها: 
استدلالي كعلم المنتبه من رقدته المتذكر للنظر والإستدلال» فإن علمه مبتدا لاعن طريق» كما 
سياتي بيانه. 

ّم أورد لما يحصل عن طريق أربعة أمثلة» مثالين لما حصل عن طريق موجبه. 

أحدهما: ضروري» وهو العلم الحاصل عند المشاهدة والمشاهدة تستعمل مفردة ومضافاً ) 
إليهاء فإذا أفردت فهي الإدراك بإحدى الحواس» هذا في الأصلء والأغلب إِنَّءا يستعمل في 
الإدراك بحاسة البصرء وإذا أضيف إليها العلم فقيل: علم المشاهدة فالمراد به العلم المستند 
إلى الإدراك بإحدى هذه الحواس» وفي الأغلب إنما يستعمل في العلم المستند إلى الإدراك 
بحاسة البصر فقطء ذكره السيد الإمام؛ وإيجاب المشاهدة للعلم إيجاب عادي فلا يكاد العلم 
ينفك عنهاء وليس بإيجاب تأثير فإن خلق العلم متوقف على اختيار الله تعالى» ويصح ألا 
يوجد الله تعالى العلم للمشاهد لكن لا يصح ذلك مع بقاء كونه عاقلاً؛ لأن من العقل العلم 
بالمدركات. 


م 
المجلس يك الاأسلامان 


مث المجلد الأول ع سسب القول في ما هيت العلم وقسمتم وما يتصل بذ لك 02 
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وثانيها: استدلالي وهو العلم الحاصل عن النظر» ولا كلام في كون النظر طريقاً موجبة 
للعلم» وتسميته طريقاً تجوز وإلاًفإن من حق الطريق أن تتعلق هي والمتطرق إليه بمتعلق 
واحد» وليس كذلك هاهنا فإن النظر متعلقة الأدلة» ومتعلق العلم الحاصل عنه هو المستدل 
عليه وأيضاً فإن الطريق في الأصل ما يتوصل به إلى الأمر من غير تأثير» ذكره بععض 
المتأخرين» وفي الإصطلاح: ما يفضى صحيح النظر فيه إلى العلم أو الظن» ذكره المصنف في 
(العقد)ء فعلى هذا يكون الطريق الدليل لا النظر فيه. 

ومثالين" لا يحصل عن طريق غير موجبة أحدهما: ضروري» وهو العلم الحاصل عند 
الدرس» فإن الدرس يسمى طريقاً إليه تجوزاء وليس بموجب فإن منهم من يدرس الدرس 
الكثير فلا يحفظ فخالف المشاهدة» وهي طريق عادية من حيث أنَّا مستمرة في إيصاها إلى 
العلم» ولا بد من ذلك مع كمال العقل بخلاف الدرس» ومثال اللإستدلالي وهو العلم 
الحاصل عن إلحاق التفصيل بالجملة إذا كانت المقدمتان استدلاليتين أو إحداهما إستدلالية 
فإن العلمين حينئذ يدعوان الواحد منا إلى فعل علم ثالث» قال بعض أصحابنا: وأكثر العلوم 
الإستدلالية تحصل من هذه الجهة» ومثاله أن يعلم قبح الظلم ويعلم بخبر نبي أو دلالة أن 
هذا ظلم» فإنا نختار العلم بقبحه» فأما إذا كانت المقدمتان ضروريتين فالعلم بالنتيجة 
ضروريء وليس العلمان الأولان بموجبين هذا العلم الحاصل عنهم إلأعلى مذهب أبي 
الحسين وتسميتهم) طريقاً تجوز وإلاً فالصحيح أنهما ليستا بطريقين» وسيأتي تحقيق ذلك 
والكلام عليه إن شاء الله تعالى. 


)١(‏ عطف على قوله : مثالين لما يحصل. 


1۷ 


لامر 
المقجلس لمت الإأسلا ماي 
اا 


5 المعراج الجزء الأول جه 





فصل/وينقسم علم التصور إلى حملي وتفصيلي 

فالجحملي هو: ماحصل بالحد اللفظي» كما إذا قيل ما العقار؟ فقلت: الخمر. والتفصيلي: هو 
مايحصل بالحد المعنوي كما إذا قلت: الشراب المعتصر من العنب المسكر كثيره 

وينقسم التصديق إلى: جملي وتفصيلي. 

فحملي: كالعلم بأن زيداً في جملة هذه العشرة وأن كل ظلم قبيح» والتفصيلي: كالعلم بأن 
هذا الشخص هو زيد وأن هذا الظلم المعين قبيح. 

وقد اختلف الشيوخ في ذلك. 

فقال شيخنا أبو هاشم: العلم حملي هو التفصيليء ولكنه لم يكن متعلقاً شم تعلقء 
فالعلم بأن زيداً في جملة العشرة هو العلم بأنه هو هذا الشخصء والعلم بان كل ظلم قبيح 
هو العلم بقبح الظلم المعين. ويبطله أنه مبني على بقاء الاعتقادات. 

وبعد: فإذا شاهدنا السواد في الجسم علمنه على الحقيقة وإن لم نعلمه غيراً للجسم. 


(فصل:وينقسم علم التصور إلى: جملي وتفصيلي)... إلى آخره. 

قوله: (فقال شيخنا أ بو هاشم العلم الجملي: هو التفصيليء ولكنه لم يكن متعلقاًئم 
تعلق). ظاهر كلام ابن متويه أن لأبي هاشم في هذه المسالة قولين. 

قال: والصحيح هو القول الذي يوافق ما ذهب إليه أبو علي من أن علم الجملة يتعلق. 

قوله: (مبني على بقاء الإعتقادات). إنَّا كان مبنياً على بقائها هو لأن القول بعدم بقائها لا 
يتأتى معه هذا المذهب؛ إذ ما حصل من العلم في الوقت الثاني غير ما حصل في الأول» وإذا 
كان مبنياً على بقاء الإعتقادات وقد ثبت أئَّبا لا تبقى على ما سيأتي بطل ما بنى عليه. 

قوله: (وبعد فإذا شاهدنا السواد علمناه على الحقيقة). أي علمنا أن هاهنا أمراًوإن لم نعلم 
حينئذ أنه جسم على ما ذهب إليه النظام» أو مَزِيّة للجسم على ما ذهب إليه أبو الحسينء أو 
ذات زائدة على ما يذهب إليه الجمهور.ولو كان العلم الجملي هو التفصيلى إلا أله غير متعلق 
لكنا عند حصول العلم بأن هاهنا أمراً إما أن يحصل لنا العلم بالتفصيل» وهو أله ذات مغايرة 


A 





مر 
المجلس لمت الإأسلا ماي 
اا 


ملا المجلد الأول لل القول في ما هيت العلم وقسمتى وما يتصل بذلك له 


وبعد: فنحن نعلم ثواب أهل الجنةه وهو غير متنا فلو كان العلم الحملي هو التفصيلي 
لاحتجنا إلى علوم لاتتناها. 

وبعد: فتعلق العلم لما هو عليه في ذاته» فلو كان العلم بأن كل ظلم قبيح هو العلم بأن هذا 
الظلم المعين قبيح لكان قد وقف تعلقه على العلم بأن هذا المعين ظلم 


للجسم, أو يكون علمنا هذا غير متعلق بالسواد فلا نجد نسبة التعلق بين علمناوبينه» 
وكل واحد من الأمرين لا يصح. 

قوله: (وبعد فتعلق العلم لما هو عليه في ذاته). 

اعلم أن العلم يتعلق من ثلاثة أوجه: 

فالأول: عام» وهو تعلق النسبة. والثاني: تأثيره في صحة الإحكام إذا كان المعلوم مقدوراً 
للعالم يقبل الإحكام. والثالث: اقتضاؤه لسكون النفس» وسيأتي تحقيق ذلك إن شاء الله 
سال 

والذي يدل على أن تعلقه لما هو عليه؛ ولا نعني بذلك إلا التعلقين الأولين؛ وأما الثالث 
فليس لما هو عليه في ذاته على ما سيأتي» فاعلم أن مرادهم أولاًبه) هو عليه في ذاته الصفة 
المقنضاة عن الصفة الذاتية. 

وتحقيق الدليل على أن تعلقه لها أن يقال: لا يجوز أن يكون تعلقه لصفة ذاته لثبوتها ني حالة 
العدم؛ وتعلقه حال العدم لا يعقل؛ ولأنه لا يتعلق إلا بواسطة الصفة التي يوجبهاهو 
ويعلّقهاء وهو لا يوجبها في حالة العدم إذ لا اختصاص له بعالم دون عالم» ولا يجوز أن يكون 
تعلقه بالفاعل؛ لأنّه كان يلزم أن يقف على اختياره فيجعل العلم بأن لا يأتي متعلقاًء والعلم 
بالله غير متعلق وهو محال وكان يلزم إذا كان التعلق واقف أ على اختيار الفاعل أن يصح منه 
جعل المعاني التي ليست بمتعلقة كالحياة ونحوها متعلقة» ولا يجوز أن يكون تعلقه لوجوده 
وإلآلزم في كل الموجودات أن تكون متعلقةء ولا يجوز أن يكون تعلقه لمعنى؛ لأن المعنى لا 
يختص بالمعنى؛ ولأن هذا المعنى كان يحتاج في تعلقه بالعلم حيث أوجب له التعلق إلى معنى 


١6 


م 
المجلس يك الاأسلامان 





م المعراج الجزء الأول جه 








فيؤدي إلى التسلسل» وإذا جعل اختصاصه به بأن يحل محله لزم ألايكون بأن يوجب 
التعلق له أول من بار ما غا جارك نوغ قا رو كال رار ماعداهد: 
الأقسام لا يشتبه الحال فيه من عدمه» أو عدم معنى أو حدوثه» فلم يبق إلا أن يكون تعلقه 
لصفته المقتضاة المشروطة بال و جود فإذا حصلت أوجبت تعلقه بكل حال» هذا تلخيص ما 
ذكره الأصحاب» وبنوه على قواعدهم في الصفات والأحكام» والله سبحانه أعلم. 

قوله: (وهو أمر منفصل فيقدح في أن تَعَلّقَه لذاته). 

هكذا ذكر أصحابنا أن التعلق لا يجوز وقوفه على شرط منفصاء وإنَّا يتوقف على 
اختصاص العنى المتعلق وهو غير منفصلء وفيه نظر فإن من قواعدهم أن المنافاة حاصلة بين 
الضدين ل هما عليه في ذاتيهم| من الصفة المقتضاة مع أمّسا واقفة على شرط منفصل وهو 
مصادفة الضد في المحل» وإِنّ) الذي يمتنع وقوفه على شر ط منفصل هو إيجاب العلل لما كان 
يؤدي وجودها غير موجبة إلى ألا يفرق بين وجودها وعدمهاء وإلى ألا يكون إلى إثباتهبا 
طريق» وليس كذلك التعلق فحكمه حكم المنافاة. 

فإن قلتم: أحد تعلقات العلم بسكون النفس ولا ملائمة بينه وبين المنافاة بل هو صادر عن 
صفة العلم التي هي بالفاعل. 

قلنا: إن صح ذلك فأبو هاشم لا يمنع من حصول السكون حال حصول العلم الجملي. 
وإنَّا يمنع التلعق من الوجهين الأخيرين» والله أعلم» وني قوله: لكان قد وقف تعلقه على 
العلم بأن هذا المعين ظلم إلى آخره نظر آخر وهو أن يقال: ورود هذا الوجه ينبني على بقاء 
العلم» فأما مع القول بعدم بقائه فلا يتأتى؛ لأن ذلك العلم لم يقف تعلقه على حصول شر ط 
منفصل بل عدم في الوقت الثاني فهو غير متعلق أصلا وأنت لا تمنع من وجود علم غير 
متعلق» وهذا الذي تعلق هو علم ثانٍ. 

والجواب: بل هذا الوجه متأتٍ على القول بعدم بقاء العلم؛ لأن أبا هاشم قد جعل العلم 


۰ 


مر 
المجلس لمت الإأسلا ماي 
اا 


ما المجلد الأول عل القول في ما هيت العلم وقسمتہ وما يتصل بذ لك اه 


وبعك: فلو لم يتعلق العلم الجملي لما فصل أحدنا بين العشرة التي علم كون زيد فيها وبين 
غيرها وأما ما ذكره ابن متويه في المحيط والتذكرة من أن الحملي يخالف التفصيلي والشيء لا 
يصير بصفة خالفه» ففي الاستدلال به نظر؛ لأنه محل النزاع /8/ فكيف يقول التفصيلي يخالف 
الجملي» وهما عند الخصم واحد 
حجة أبي هاشم: أنه لو كان العلم بكون زيد في جملة العشرة متعلقا لضاده الجهل بزيد 
على التفصيلء لكان يلزم أنه إذا اعتقد في زيد أنه ليس بزيد أن ينتفي عنه ا لجملي. 
والجواب: أن من شرط التضاد اتحاد الطريقةء والجملي لا يضاد التفصيلي. 





بأن كل ظلم قبيح لا يتعلق إلا إذا حصل العلم بأن هذا المعين ظلم سواء فرضنا الكلام في 
العلم الحاصل في الوقت الأول أو الحاصل في الوقت الثاني وإ الذي ينبني على بقاء العلم 
الوجه الذي أورده ابن متويه حيث قال: فإذا كان العلم بقبح الظلم جملة هو العلم بأن هذا 
بعينه قبيح فكيف يجوز ألا بتعلق في الأول ويقف تعلقه على وجود علم آخر بأن هذا ظلم» 
ولهذا قال ابن متويه: وهذا الفرع يستقيم على قول من يجوز بقاء العلوم» فأما تحرير المصنف 
فلا يرد عليه؛ لأنّه ل كلام في استلزام مذهب أبي هاشم مصير التعلق موقوفاً على شرط 
منفصل» سواء فرضنا أن الواقف تعلقه على شرط منفصل علم باق أو حاصل في الحال. 

قوله: (وبعد فلو لم يتعلق العلم الجملي لما فصل أحدنا بين العشرة التي علم كون زيد 
فيها).. إلى آخره. ۰ 

يعني لأن هذا الفصل هو تعلق النسبة الذي هو التعلق العام فلو لم يكن متعلقاًل يحصل 
هذا الفصل؛ لأن ذلك معنى كونه غير متعلق» وحصول الفصل يقغى بكونه متعلقاً. 

قوله: (والجواب: أن من شرط التضاد)... إلى آخره. 

اعلم أن شروط التضاد بين الإعتقادين وغيرهما من المتعلقات تعاكس التعلق مع اتحاد 
المتعلق والوقت والطريقة والوجه. فاعتقاد قدوم زيد وقت الظهر راكبا من جملة العشرة 
يضاد اعتقاد أنه لم يقدم وقت الظهر راكبا من جملة العشرة. 


۱۲۱ 


مر 
المجلس لم الإأسلا ماي 
اا 


إالمعراج ‏ هسل الجزء الأول جه 


قال: لولم يضاده للزم إذا اعتقد في كل واحد من العشرة أنه ليس بزيد أن لا ينتفي العلم 
الجملي قيل له: إنه متى اعتقد ذلك دعته هذه الاعتقادات إلى أن يفعل اعتقاداً جملياً بأنه ليس 
من العشرة. ) 

قال: إنما يدعوه ذلك حال فعل الاعتقاد العاشرء فيلزم اجتماع العلم وابجهل في الوقفت 
العاشر؛ لأنه إنما يفعل الاعتقاد الجملي في الوقت الحادي عشر؛ لأنه الثاني من حالة الدعاء. 

قيل له: بل الذي يدعوه إلى أن يعتقد في الرجل العاشر أنه ليس بزيد يدعوه إلى فعل اعتقاد 





0 جلي بأنه ليس في العشرة فينتفي الاعتقاد الجملي بأنه فيها فلا يجتمع العلم والجهل في 


العاشر. 


فأما اعتقاد قدومه وقت العصر أو غير راكب أو وحده أو قدوم زيد آخر فلا يضاده نالم 
تكمل الشروط بل يصح اجتماعهماء ولا بد في الإعتقادين المتضادين أن يكون أحدهما يتعلق 
بالاثيات والآخر يتعلق بالنفي» ولا يتضاد المتعلقان لتضاد متعلقيههماء فلا يصير اعتقاد 
الضدين متضادين» وإن امتنع اجتماعهم| فلعدم دعاء الداعي إليهماء وقد ذهب أبو يعقوب 
البستاني" إلى آنه لا تضاد بين الإعتقادات» ولبسط الكلام في ذلك موضع هو أخص به من 


هذأ. 


 )١(‏ قال الحاكم الجشمي في طبقات المعتزلة : ومنهم أبو يعقوب البستاني مقدم في علم الكلام كثير الإنتفاع به ذكره في الطبقة 
الحادية عشرة. اه. 


۲۲ 


مر 
المجلس لمت الإأسلا ماي 
اا 


ما المجلد الأول .ا القول في ما هيت العلم وقسمتى وما يتصل بذ لك ج 





< فصل/والعلم من قبيل الاعتقاد. 
لصح انفصاله عنه حتى يكون أحدنا معتقداً ساكن النفس, ولا يكون عالاً والعكس. 


(فصل: قوله: (والعلم من قبيل الإعتقاد). 

أي عند جمهور المتكلمين» فإنهم ذهبوا إلى أنه ضرب من جنس الإعتقاد» وبيعض من 
أبعاضه» وليس بجنس مستقل» وقال أبو الهذيل: بل العلم جنس مستقل ليس من ضروب" 
الإعتقاد ولا من أبعاضه. 

قوله (لصح انفصاله عنهحبّى يكون أحدنا معتقداً ساكن النفس» ولا يكون عا 
والعكس) . 

أعلم: أن المصنف في إيراد هذا الوجه سالك مسلك السيد الإمام قدس الله روحه» وهو 
معترض بأن يقال: إن سكون النفس حكم صادر عن العلم وخاصة له. 

فكيف يصح قولكم يكون معتقداً ساكن النفس» فإن الخصم لا يسلم لكم أن سكون 
النفس يحصل مع الإعتقادء ولا أن ساكن النفس معتقد؛ لآن الخاصة وهي سكون النفس 
- تستلزم ثبوت ذي الخاصة. 

ذكان الأول في تحريرالدلالة ماذكره ابن متويه من أله كان يازم ثبوت الإعتق اد على أحد 
الوجوه؛ ولا يكون عالماً أويكون عل من دون أن يكون اعتقاداً حاصلاً على أحد الوجوه. 
ل ا 
أن العلم هو الإعتقاد مع سكون التفس» فمن حقك إذا أثبت العلم أمرً زائدا على ما قلناه أن 
ترينا ثبوت العلم مع عدم ما ذهبنا إليه» فإن" لم ترنا ثبوت العلم إلا مع ما ذكرنا فالذي ذكرناه 
العلم نفسه لا أمر زائد عليه» وهذا الجواب ليس بالقوي؛ لأن قولهم: قد دللنا على أن العلم 


(۱)۔ في (ب): من أنواع. 
(۲)۔ قي (ب): فأما 


۳ 


م 
المجلس يك الاأسلامان 





الجزء الأول جه 


SVNUUNDVDHACILCVTHCDOCLDNLSSDAAAODVOHVCLOODOCTIVONSNVCODICLLOVHVVLOQCRULOVONOLLDORCLVSHUAVORLVERDRNVDVHNROVONDO 





الوعتقاد مع سكون النفس إن كان بهذا الدليل فهو نفس المتنازع فيه؛ لعدم تسليم حصول 
سكون النفس مع الإعتقاد؛ لأن الإعتقاد عند الخصم هو الجهل والتقليد والتبخيت» وما 
ذكرتموه من الإعتقاد الذي حصل عنده سكون النفس لا يسلم لكم آنه اعتقاد» بل نقول: هو 
نفس ما جعله جنساً مستقلاً غير الإعتقاد» وإن كان بغيره فهو انتقال ت ماهو؟ وهاهنا 
سؤال آخر وهو أن يقال: ما أنكرتم أن العام وإن وجب كونه معتق دا فإنم| هو لتلازم بين 
العلم والإعتقاد» ومع التلازم لايتأتى إلزامكم لأن يكون عالماً غير معتقد ساكن النفس. 

ويمكن الجواب: بأن المتلازمين لابد بينهها من تعلق يقتضي التلازم» والمعقول من 
التعلقات تعلقات خمسة: تعلق العلة بالمعلول» ولا يتصور هاهنا لأن العلة ذات والمعلول 
صفة أو حكم» والعلم والإعتقاد ذاتان» وتعلق السبب بالمسبب» ولايصح هاهنا لأن من 
حق كل سبب صحة انفصاله عن المسبب لحصول مانع أو تعذر شرط اعتباراً بسائر 
الأسباب» فكان يلزم حصول العلم من دون الإعتقاد مع سكون النفس إن جعل العلم 
السبب أو العكس إن جعل الإعتقاد السبب وهو حال» وتعلق المقتضى بالمقتضىء وهذا أيضا 
غير متصور؛ لأن المقتضي والمقتضى ليسا بذاتيين» والعلم والإعتقاد ذاتان» وتعلق الشر_ط 
والمشروطهء لا يصح هناء والأصح وجود ماجعل شرطأا من العلم والإعتقاد من دون 
الآخر؛ إذ الشرط لا يوجب المشروط ولا يستلزم المؤثر فيه» وتعلق التضمن» كما يقال في 
الجوهر والكون» وهو غير متصور هاهنا؛ إذ ليس أحدهما حاصلاً على صفة لايجوز حصوله 
ض عليها لأأمع حصوله على غيرها من الصفات» ولايحصل على تلك الصفة الأخخرى إلأأمع 
إيجاب الآخر هاكما في الكون والجوهرء ماله يجوز حصول ماجعل مضمناً من دون 
حصول المضمن به وإنَّا لم يجز في الكون أن يحصل من دون الجوهر لما كان يحتاج إليه في 
الحلول. 


۲۴ 


مر 
المجلس لم الإأسلا مان 
اا 


م المجلد الأول سسب القول في ما هيت العلم وقسمتى وما يتصل بذ لك )ه 





وبعد: فإما أن يضاد الاعتقاد فلا يصح مجامعته لهء وإما أن يخالفه فيلزم إذا طرى الضد أن لا 
ينفيهما جميعاً لأن الضد إنما ينفي المثلين أوالضدينء وإما أن ياثله وهو المطلوب. 


قوله: (لأن الضد إنّما ينفي المثلين أو الضدين). 

يعني ولا ينفي المختلفين» مثال نفيه للمثلين أن يطرؤ جزء من السواد على محل فيه جزءان 
لاف ار عر ءار كدر ان لي بجا و EN‏ لآنله حظ 
الطروٌء وليس بنفي البعض أولى من البعض الآخرء على أنه كان يلزم مع نفي بعضها فقط أن 
يجتمع هو والبعض الآخرء فلو م ينفها معأ أدّى إلى اجتماع الضدين ولا حظ لا في منعه؛ لأن 
الباقي لا يمنع» وقد ذهب قوم إلى أن نفي الذات الواحدة لذاتين لا يصح» ولذلك منعوا من 
وجود المثلين في المحل الواحد؛ لئلا يلزم نفيه | معا أو لأحدهماووجوده مع الآخر» 
وكلامهم واضح البطلان» فإن المثلين بصحة الإجتاع أحق من المختلفين» ويتأتى على 
مذهبهم نفيه للمثلين على البدل كنفيه للضدين» ومثال نفيه للضدين السواد في نفيه للبياض 
والحمرة» فإنا لو قَدَّرنا اجتماعهم) في محل واحد وطرأ عليه لنفاهماء وكذلك فهو ينفيهما على 
البدل فم صادفه نفاه» فلو أوجد الله سواداً في محل نفي البياض الذي فيه ثم إذا أعدمه وأوجد 
في محل ذلك حمرة ثم أعاده فيه نفاهاء وإلَّا م يجز في الشيء الواحد أن ينفي شيئيين مختلفين؛ 
لأنه لا ينفيه) إلا إذا ضادهما وعاكسها في الصفة» ولهذالما عاكس السواد البياض في الصفة 
دون الحلاوة نفاه دونهاء فلو نفى الواحد شيئين مختلفين لوجب أن يكون قد عاكسهما).ء ولا 
يعاكسهم إلا إذا كان له صفتان تعاكس بكل واحدة منهما واحداً من المختلفين» فيؤدي إلى 
استحقاقه أكثر من صفة ذاتية» و إلى أن الضد لو طرى عليه نفاه من وجه ول ينفه من وجه؛ 
لأن ضده ليس له إلأأصفة معاكسة لإحدى صفتيه دون الأخرى» وذلك محال؛ ويكفى في 
مضادته للمماثلات والمتضادات صفة واحدة فلا تنقلب عليناء وما يدل على ذلك أن السواد 
إذاطرى على محل فيه بياض وحلاوة نفى البياض دون الحلاوة» ولاعلة لعدم اشتراكههما في 
الإنتفاء إلا اختلافهم)؛ إذ لو كانا مثلين أو ضدين لانتفيا به فإذا كانت العلة الإختلاف صح 


0 


مر 
المجلس لمت الإأسلا ماي 
اا 


مز المعراج الجزء الأول به 


وبعد: فحال العام يلتبس يال الجاهل والمقلد والشيء لا يلتبس با ليبس من جنسه. 








أن يقاس عليها ويطرد الحكم» وقد ذهب أبو علي إلى آنه يصح أن ينفي المختلفين 
وتضادهما ذات واحدة» وقال في إرادة السواد: إنها تنفي كراهته وإرادة البياض لما ذه ب إلى 
أن أرادتي الضدين يتضادان» وكذلك أبو القاسم فإنه ذهب إلى أن السهو ينافي العلم والإرادة 
ويضادهماء والموت يضاد ال حياة والعلم والقدرة» وما تقدم يبطل ما قالاه. 

ولو قدرنا ثبوت الموت معنى فنفيه للعلم والقدرة ينفي ما يحتاجان إليه» وكذلك نفي 
السهو إن ثبت معنى للإرادة ينفي ما تحتاج إليه من الاعتقاد. 

فإن قيل: ومن أين لكم نفي الضد للإعتقاد والعلم؟ | 

قلنا: هو ظاهر فإن أحدنا لو اعتقد تقليداً أن زيداً في الدار وقدرنا بقاء هذا الإعتقاد, ّم علم 
آنه فيها بخبر نبي صادق وقدَّرنا بقاء هذا العلم» دم ط رأعليه) اعتقاد أنه ليس فيها نفاهماء 
وكذلك فلو م نقدر بقاؤ*ما فإن حصوله يمنع من تجددهما. 

فإن قيل: أليس عندكم أن السواد والجوهر ينفيهما الفناء إذا ط رأ عليه|؟ 

قلنا: مسلم ولكن نفيه للسواد ينفي ما يحتاج إليه من المحل لمعاكسته له فلا مضادة بينهماء 
ولا يمكن مثل هذا في العلم والإعتقاد» إذ لا يتصور أن يكون إعتقاد أن زيدا ليس في الدار 
مضاداً لاعتقاد أنه فيهاء وينتفي العلم تبعاً لانتفاء الإعتقاد لما كان يحتاج إليه؛ لأنّه ليس بمحل 
له ولا علة فيه ولا سبب له ولا شرط فيه. وكذلك إن جعل مضادة اعتقاد أنه ليس فيها 
للعلم» وانتفاء الإعتقاد تبع لانتفائه. 

قوله: (وبعد فحال العام يلتبس محال الجاهل والمقلد)... إلى آخره. 

فيه سؤال وهو أن يقال: أليس أبو هاشم لما احتج على أن الظن من جنس الإعتقاد بأن حال 
الظان يلتبس بحال المعتقد بل بحال العالم» فإن السوفسطانية اعتقدوا أن علمهم بالمشاهدات 
ظن لما التبس عليهم العلم بالظن» قلتم في الجواب عليه: مجرد الإلتباس لا يقتضي الجنسية 


۳١ 


مر 
المجلس لمت الإأسلا ماي 
اا 


مل المجلد الأول القول في ما هيت العلم وقسمتم وما يتصل بذ لك اه 





شبهته: أنه لو كان اعتقاداً لوجب في كل عالم أن يسمى معتقداء وهو باطل بالقديم تعالى. 

وا جواب: أنه إنما يلزم ذلك في كل عالم بعلم هو اعتقاد والله تعالى عالم لا بعلم ولو قدرناه 
عالاً بعلم لما صح إطلاق ذلك في حقه؛ لأنه إنما تجوز به في من له قلب وضمير تشبيهاً بعقد 
الحبل. 

قال: لو كان العلم اعتقاداً لكان كل اعتقاد علماً. 

قيل له: ولو كانت الحركة كونا؛ لكان كل كون حركة. والتحقيق أنه لم يكن علماً بمجرد 
كونه اعتقاداء بل لأنه اعتقاد واقع على وجه خصوص. 


كالتباس الإرادة بالشهوة والتباس السواد بمحله» فهذا وارد عليكم هاهنا. ظ 

قوله: (نّمايلزم ذلك في كل عالم بعلم هو اعتقاد). 

هذهو المعتمد في الجواب عن هذه الشبهة» وحاصله أن لفظة الإعتقاد إلا رز بها في 
العلم وسائر أنواع الإعتقاد. فمن كان عالماً بعلم فهو معتقد لما كان عالماً بعلم هو اعتقاد والله 
تعالی عالم لا بعلم بل لذاته فلا يلزم تسميته معتقداً. 

وقد قال الإمام يحبى في الإعتراض على هذا الوجه: إن تسمية الواحد منا معتق دأ تسمية 
لغوية» وأهل اللغة لا يعقلون الإعتقاد الذي هو المعنى ولا يعقلون إلا الصفة. وهي كون 
المعتقد معتقداً فبان أن التسمية موضوعة ‏ لحصول الصفة» وقد حصلت في حقه تعالى وقد 
أجيب عن أصل الشبهة بجوابين غير هذا. 

أحدهما: جواب الشيخ أبي عبد الله وقد أشار إليه المصنف آخراً بقوله: ولو قدرناه عالماً 
بعلم إلى آخر» وإن كان مالفا لجواب أب عبد الله من وجه وتحريره أن يقال فيه: ولو قدرنا أن 


(1)- أبو عبد الله البصري هو الحسين بن علي بن إبراهيم البصري » شيخ المعتزلة واليه انتهت رئاسة أصحابه من الطبقة 
العاشرة » عرف بالشيخ المرشد › ولد سنة ( ۳١۸‏ ه ) أخذ عن أبي علي بن خلاد أولا ثم أخذ عن أبي هاشم »> وكان 
فاضلا متكلما فقيها شديد التقزز في الطهارة » ا ا د ا ا 
ألف كتاب التفضيل » وأخذ عنه الإمام أبو عبدالله الداعي والسيد الإمام أبو طالب عليهما السلام » وتوفي سنة (/51اه) 


ع 


¥ 





مر 
المجلس لمت الإأسلا ماي 
اا 


م المعراج 





الجزء الأول جه 


فصل/ والذي به يعرف كون الاعتقاد علماً هوسكون النفس, عند ا لجمهور 
وقال أبو علي: بسلامة طريقه من الانتقاض ٠‏ 





تسمية العام معتق دا لمجرد الصفة» فإنا إلا ل نسمه تعالى معتقداً لإسهامها المخنطأء والفرق بينه 
وبين الجواب المتقدم الذي هو جواب الشيخين والجمهور أنه مبني على ثبوت معنى المعتقد 
في حقه تعالى» وأن المانع من إطلاقه الإ-بام» والشيخان كلامهم مبني على أن معناه غير ثابت 
في حقه تعالى؛ إذ هو موضوع للعالم بعلم ذكره بعض أصحابنا [الإمام يحيى بن حمزة ®0]. 

والأصح جواب الشيخ أبي عبد الله لورود الإشكال على الأول. وقد صرح بأولويته السيد 
الإمام. 

وثانيها أن يقال: هذا تعويل على إثبات الأسماء من حيث الإشتقاق» والإشتقاق لفظي. 
وكلامنا في ا معاني» فلو لم يخلق الله العرب أو خلقوا خرساً بأي شيء كنت تحتج. 

وجواب آخر: وهو المعارضة بلفظ فقيه وطبيب» فإن معناهما قد حصل في حقه. ولم يجز 
إجراؤهما عليه» فكذلك الإعتقاد. 

فإن قال: إِنَّا امتنع تسميته تعالى فقيهاً لهام الخطأً. 

قلنا: وكذلك نقول في تسميته معتقدأء وأما شبهة أبي الهذيل الأخرى فهي ركيكة جداً؛ إذ 
يلزمه أن يكون كل اعتقاد جهلاء وكل لون سواداً وكل طعم حلاوة» ونحوذلك من 
المحالاات. 

وحاصل الجواب: أنه لايلزم من ثبوت العام ثبوت الناصء ويلزم من ثبوت الخاص 
ثبوت العام» ولذا لا يلزم أن يكون كل حيوان إنساناء ويلزم من ثبوت الإنسانية ثبوت 
الديوانية. 

(فصل: والذي به يعرف كون الإعتقاد علماً هو سكون النفس عند الجمهورء وقال أ بو علي: 
بسلامة طريقه من الإنتقاض). 


A 


مر 
المجلس لم الإأسلا مان 
اا 


ل المجلد الأول ب القول في ما هيت العلم وقسمتہ وما يتصل بذ لك جه 


وقال الجلحظ: قد يكون الجاهل ساكن النفس. 
الاي وإنمايعرف كونه 





قوله: (وقال الحاحظ: قد يكون الجاهل ساكن النفس) . 

أراد فلا يكون سكون النفس أمارة لحصول العلم» ولعل الذي منع أباعلي من القول بم) 
قاله الجمهور ما حكاه الحاكم عنه في (شرح العيون) من أن المقلد قد يكون ساكن النفس مع 
أن اعتقاده ليس بعلم ومراده بسلامة الطريق من النقض هو أن يستند دليله إلى أصول 
معلومه ضرورة على ما ثبت في أصول الآدلة» هذا إذا كان العلم استدلاليا. 

فأما إذا كان ضرورياً فإن كان حاصلاً عن مشاهدة فسلامة طريقه بأن لا يكون تة لبس 
كما إذا ديف الزعفران في اللبن فإنه إذا شوهد اللبن بعد ذلك ظن أنه أصفر لحصول لبس 
ونحو ذلك. 

قوله: (أن في العلوم مالا طريق إليه كالبديهي وغيره). 

يعني كعلم المنتبه من رقدته» وهذا النقض لكلام أي علي: إِنَّما يتأتى إذا جعل سلامة 
الطريق هي الي بها يعلم كون الإعتقاد علا على الإطلاق ولا يعلم كونه علا بغيرهاء ولكنه 
إلا جعل ذلك طريقاً في ا مكتسب فقطء وکل علم مكتسب متوله ا كان أو مبتدأ فله طريق أي 
دليل» وحكاية قاضي القضاة عنه مطابقة ة لذلك؛ فإنه لم حك عنه إلا أنه يجعل تيز العلم 
المكتتسب عن غيره بسلامة طريقه ودليله» وهذا هو الذي يتصورء فأما أن أباعلي يطرد هذه 
القضية في جميع العلوم مع معرفته بأن في العلوم ما لا طريق إليه فبعيد. 

قوله: (وأنه إنّما يعرف كونه علما بأمر يرجم إليه). 

يعني والسلامة من الإنتقاض التي ذكرها أبوعلي راجعة إلى الدليل وإنَّها الذي يرجع إلى 
العلم هو السكون. إلا أن هذا احتجاج بنفس المذهب. 


۱۳۹ 


مر 
المجلس لم الإأسلا مان 
س اا 


المعراج ب سح بي يبب الْحِرَءِ الأول 7ه 


وأنه إنما يعرف سلامة طريقه من النقض بعد أن يعرف كون الاعتقاد الحاصل عنها علماً. 
شبهته کان تعالى: أنا لا نتمكن من تعريف الغير بأن اعتقادنا علم» وأن اعتقاده ليس بعلم 





إلا ببيان سلامة طريقنا دون طريقه 

والجواب عليه: أن هذا لا يوجب ما ذكره؛ لأنا لو أمكننا أن نعرف الغير بسكون أنفسنا 
لكان ذلك هو الواجب. 

والذي يمطل قول الجاحظ: : أن الجاهل إنما يتصور Te‏ بدليل أنه لو شكك 
عليه لبطل اعتقله. 


قوله: (وأنه إنُمايعرف سلامة طريقه من النقض بعد أن يعرف كون الإعتقاد الحاصل عنها 


علما). 

هذا ذكره أصحابنا فإنهم حكموا بأن الذي يعلم به صحة الدليل معرفة كون الإعتقاد 
الموجب عن النظر فيه عل ولأبي علي أن يقول: بل يعرف كونه صحيحاً بأن يعرف صحة 
مقدماته» وكون أصوله معلومة ضرورة» وإن ل يكن قد علم ما ذكرتم» وعلمه بها ذكرتم 
مبني على علمه بسلامة الطريق» وكلام الجمهور مبني على أنا نعلم سكون أنفسنا عند العلم 
ضرورة ولايحتاج في العلم بسكون النفس إلى العلم بأن الإعتقاد الحاصل علم» بل هو أمر 
يوجد من النفس عند حصول العلم فمتى حَصّل عَلمْنا أن الإعتقاد الموجب له علم» وعند 
علمنا بكونه علا نعلم أن طريقه سالمة من النقض. وحجة أي علي لا معنى لماء بل هي 
اتا و و اا و ی ا 
ذکره» وكلامه يقضي بأنه لا يذهب هذا المذهب إلآفي الإستدلالي؛ ! إذلا يتأتى! إل فيه فأما 
الضروري فمثله حاصل للغير» وهو يعلم بحصول مثله له أن الذي حصل لناعلم كالذي 
حصل له وكلام الجاحظ واضح السقوط؛ لأن التفرقة التي يجدها أحدنا بين اعتقاده لكون 
زيد في الدار عند مشاهدته له فيها أو خبر الصادق وبين أن يخبره بذلك رجل من أفناء الناس 


.)١(‏ في نسخة: لاضطرب. 


م 
المجلس لمت الإأسلا ماي 
اا 


م المجلد الأول القول في ما هيت العلم وقسمتي وما يتصل بذ لك جه 
فصل 

وهذا الحكم - أعني سكون النفس الذي به فارق العلم غيره - يعلم ضرورة عند الشيخ أبي 

عبد الل سواء كان الاعتقاد المقتضي له ضرورياً أو استدلاليا. 

وقال الجمهور: يعلم ضرورة إن كان المقتضي له ضرورياً أو استدلالاً إن كان المقتضى له 

استدلاليا. 

المواضع. واعترضه الجمهور بأنه اعتماد على مجرد الوجود ويمكن أن يحتج لعمحة علق أنه 

لا يكن الإشارة إلى أمر + يجعله دليلاً على أن أنفسنا ساكنة. 





لا يجدها الجاهل» وكذلك المقلد» وإنا يَتَصَوَّرَانِ على ماذكره المصنف بصورة ساكن 


النفس. 
(فصل: وهذا الحكم - أعني سكون النفس - اللي به فارق العلم غيره يعلم ضرورة عند 
الشيخ أبي عبد الله). 


قوله: (إن كان المقتضي له ضروريا) . 
0 بإطلاق لفظ المقتضي على العلم الذي هو علة في سكون النفس» وليس بمقبتض 
حقيقي؛ لأن المقتضى الحقيقي الصفة الي توجب للمختص بها صغة أو حكراًء لكن من 

عادتهم تسمية العلل بالمقتضيات تجوزاء إذا عرف هذا فاعلم أله يمكن إحداث مذهب ثالث 
غير المذهبين المذكورين» وهو دعوى أن سكون النفس معلوم بالإستدلال مطلقاء وأبطله 
ابن متويه بأنه إذا لم يكن سكون النفس معلوما من قبل فكيف يمكن أن يستدل عليه؛ وفيه 
نظر لأنا قد أثبتنا بالدلالة مالم يكن قد عقلناه من قبل ككثير من المعاني» وكذلك صانع العالم 
جل وعزء فالأولى أن يقال: إن الوجدان يدفع هذا المذهب» فإنا نجد السكون من أنفسنا 
ونعرفه من غير دلالة لا سيا في العلوم الضرورية. 

قوله: (بأنه لا يمكن الإشارة إلى أمر نجعله دليلاً على أن أنفسنا ساكنة) . 


١١ 


كا تمر 
1 اك الاسلامان 


م المعراج الجزء الأول به 


وبعد: فكان يلزم صحة أن ينظر أحدنا في الدليل على الوجه الذي يدل فيعلم الم دلول ولا 
يعلم أن نفسه ساكنة بأن لا ينظر في هل هي ساكنة أم لاء أو بأن ينظر في ذلك لا على الوجه 
الصحيح. 

وعلى الجملة فلا بد أن يكون مُجَوّزاً حال النظر في ذلك وقد ثبت أن أحدنا عند أن يحصل 
له العلم لا شك في سكون نفسه. 

وبعد: فأحدنا يجد نفسه ساكنة من دون نظر. 

وبعد: فكان يلزم التسلسل في الأدلة: فإذا علمنا الشيء بدليل احتجنا إلى دليل آخر على أن 
أنفسنا ساكنةء ثم إذا نظرنا في ذلك الدليل الآخر فعلمنه وسكنت أنفسنا احتجنا في ذلك 
السكون إلى دليل آخر على أن أنفسنا ساكنة, وهلم جراً. 














قد جعل الجمهور الدليل على ذلك عدم تأثير التشكيك» وعدم تجويز العام خلاف ما 
اعتقده» فإذالم يوقع تشكيك الغير في نفس هذا المعتقد شكاء ولا أحس بتجويز بخلاف ما 
اعتقده عرف أن نفسه ساكنة. 

قوله: (وبعد فكان يلزم التسلسل في الأدلة) . 

وجه ذلك ما ذكروه» والتسلسل: ترتيب أمور غير متناهية» واستحالته موجودة من 
النفسء فإنه يستحيل دخول ما لا يتناهى في الوجود» يعني لآن مادخل في الوجود صحت 
الزيادة فيه والنقصان» وماكان كذلك فهو متناه. ظ 

قوله: (وهلم جرا). 

عبارة عن لزوم التسلسل وعدم الموجب للإقتصارء وأصله ماذكره الجوهري في 
صحاحه» قال ما لفظه: ويقول: كان ذاك عام كذا وهل جرا إلى اليوم. 

قلت: والظاهر أن جرًا منوّن مصدر كجررت الحبل أجره جراً» وذكر بعضهم أله وقف عليه 
بخط الجوهري جرى مقصور بغير تنوين ولا مد. 


١ 


مر 
المجلس لم الإأسلا مان 
اا 


مل المجلد الأول القول في ما هيت العلم وقسمتہ وما يتصل بذ لك اه 
TEESE OO aaa EE‏ د سنج وت SOE‏ سوسس عرس HEEE E E E DEE‏ لكا 


فإن قال الجمهور: إن الدليل الذي يحصل به العلم بالدلول والعلم بسكون النفس واحله 
وكذلك النظر واحد فلا يلزم التسلسل في الآدلة ولا التجويز حال العلم بالدلول. 

قيل لهم: هذا على بعله يلزم عليه كون النظر مولداً لعلمين ختلفين» العلم بالدلول والعلم 
بسكون النفس إليه 


قوله: (قيل لهم: هذا على بعله). 

يقال: ما وجه يُعْده هل من حيث أنه يلزم توليد النظر لعلمين مختلفين» فهذا عين ما أوردته 
من بعد أو غير ذلك» فم| هو؟ 

وجوابه: أن مراده هذا على بعده أي استبعاد العقل له» فإنه يستبعد أن يكون العلم 
بالسكون الحاصل حاصلاً عن تلك الدلالة الي نظر فيها ؛ إذا لا تعلق بينها وبين السكون. 
ولا بد بين الدليل والمدلول من تعلق على ما سيجي . 

قوله: (يلزم عليه كون النظر مولدا لعلمين محختلفين). فيه سؤّالان: 

أحدهما أن يقال: مفهوم خطابك أن العلمين لا يستحيل توليد النظر الواحد لما إلا إذا كانا 
مختلفين» وأما المثلان فيصح توليده هماء وليس كذلك؛ لأنه لوتعدى من إيجاب علم إلى علم 
لتعدى ولا حاصرء فكان يلزم توليده ما لا يتناهى من العلوم وهو محال. 

والجواب: أن ذلك غير مراد له» ولكن أراد تقييد العلمين بالمختلفين لتعرف أن العلم بأمر 
من الأمور والعلم بسكون النفس الحاصل عن ذلك العلم علمان مختلفان لاختلاف 
متعلقهماء وتلك فائدة لا بأس بالتنبيه عليها. 

السؤال الثانيء أن يقال: وما المانع من توليد النظر لعلمين مختلفين» فإنكم قد أجزتم في غيره 
من الأسباب توليده للمختلفات كالإعتاد. 

والجواب: أنا قد خبرنا الأنظار وسبرناها فوجدنا النظر إذا وقع في الشىء الواحد من وجه 
واحد لم يولد أزيد من علم واحدء فإنا إذا نظرنا في صحة الفعل من زيد لم يوجب إلا العلم 


۳ 


ر 
1 ا الاسلامن 


والمعراج ب الْيرٌِ الأول 0# 


على أن أحدنا إنمايجد نفسه طالبة للعلم بللدلول حال النظر ولا يجدها طالبة للعلم يسكون 
النفس. 

حجة الجمهور: أنه إذا كان الاعتقاد استدلالياً فبالأولى ما هو مقتضى عنه لأنه كالفرع له 

ولأبي عبد الله أن يجيب بأنكم إن أردتم بكون سكون النفس استدلالياً أنه مقتضى عن 
علم //١/‏ استدلالي» فهو صحيح» لكن ذلك لا ينع من كونه معلوماً بالوجدان من النفس 
وإن أردتم بكونه استدلالياً أن النظر الأول يولله أو أنه يحصل بنظر مستأنف فهو محل النزاع. 

قالوا: كان لا يصح زوال العلم الاستدلالي قط بعد حصوله؛ لأن أحدنا يضطر فيه إلى 
سكون النفس. وله أن يقول بل يصح زوال العلم الاستدلالي. لكن إذا زال زال ماهو 
مقتضى عنه» وهو سكون النفسء وإذا زال سكون النفس زال العلم الضروري المتعلق 
بسكون النفس؛ لأن الله تعالى لا يجلد فينا اعتقادا ضروريا يتعلق بالشيء لا على ما هو به 





بكونه قادراً دون غيره» وإذا نظرنا في إحكام فعله ولد العلم بكونه عالماً دون غيره؛ وإذا 

ح تس اح بار و وروا عع رودا ارج ليور 
ختلفين ولا لعلوم مختلفة» هذا حاصل كلام ابن متويه. 

فإن قيل: فإذا تعلق نظر بشيئين أو بشيء واحد من وجهين» هل يصح توليده لعلمين 
مختلفين؟ 

قلنا: لو صح تعلقه بها ذكرت ل يمتنع توليده لعلمين مختلفين لکن ذلك غير جائز فيه؛ لاگ 
لو تعلق بأحد ذينك المتعلقين أو بذلك المتعلق من أحد ذينك الوجهين» وتعلق غيره بالمتعلق 
الآخر لخالفه. فكان يلزم إذا تعلق أيضاً بالمتعلق الآخر الذي لأجل تعلق الغير به خالفه 
اع ماري ار عزيس e‏ 
القدرة وإن تعلقت بالمختلفات لما سيأتي. 

قو له: (على أن أحدنا تُمايجد انه طالية ال للتار سق ا لبر رلا نا طالية العم 
بسكون النفس). 


١ 


مر 
المجلس لمت الإأسلا ماي 
اا 


ملا المجلد الأول .لب القول في ما هيت العلم وقسمتى وما يتصل بذ لك )ه 
LEER‏ 
فصل/كل مايعلم استدلالاً يجوزان يعلم ضرورة مطلقا 


وكل ما يعلم ضرورة يجوز أن يعلم استدلالاً بشرط زوال العلم الضروري إذا لم يكن من 
كمال العقل. وقال قوم: يجوز مطلقا في الطرفين» ويبطله أن من حق الاستدلال التجويز 
لاستحالة أن ينظر الإنسان فيما هو قاطع فيه 





فيه سؤال: وهو أن يقال: إذا قدرنا صحة كون النظر سبباً في توليد العلم بسكون النفس» 
كما كان سبباً في توليد العلم بالمدلول فليس توليده بواقف على طلب النفس لما ذكر؛ لأن توليد 
الأسباب لما هي عليه في ذواتها لا لطلب الطالب» ولهذا قديفعل أحدنا اعتمادا وهو غير 
طالب لشیء من مسبباته» فيقع من دون طلبه» فهذا ليس بو جه مستقل» لکن أورده کان على 
بل الامتظيار. 

(فصل: قوله: (كل ما يعلم استدلالاً يجوز أن يعلم ضرورة) ندال الخرة. 

اعلم أن المذاهب الممكنة في هذا الفصل تشتمل على إطلاقين» وتفصيل» فالإطلاق الأول 
لأبي القاسم» وهو ماذكره في الكتاب. 

الإطلاق الثاني: ما حكاه المصنف عن قوم» وهو جوازه في الطرفين» وقال الإمام يحيى بن 
حمزة :ل يقل بهذا القول أحد. 

وأما التفصيل فهو مذهب الجمهور» وهو أن مايعلم استدلالاً يجوز أن يعلم ضرورة 
مطلقاً» وماعلم ضرورة يصح أن يعلم استدلالاً بشرطين: 

أحدهما: زوال العلم الضروري؛ لأن ما كان معلوماً استحال النظر فيه والإستدلال عليه؛ 
لأن من حق النظر التحويز. 

والثاني: ألا يكون ذلك العلم ضروري من علوم العقل؛ لأنّه إذاكان من علوم العقل 
استحال أن يحصل بالنظر» إذ من شروط النظر اجتاع علوم العقلء مثاله العلم بأحوال 
أنفسناء ومثال ما لا يعد من كمال العقل فيجوز حصوله استدلالا العلم بأن زيداً هو الذي كنا 
شاهدناه من قبل» فهذا يجوز أن يعلمه بالإستدلال لما لم يكن معدوداً من كمال العقل كأن 

١ 


م 
المجلس يك الاأسلامان 


وقال شيخ أبو القاسم ب اا واحد من الطرفين نه يجعل الع بالله تعالى في دار 
الآخرة استدلالياً لكونه في الدنيا كذلك. 
لنا: أما الأول: فلانا إذا قدرنا على العلم فالله تعالى عليه أقدرء فيصح كونه ضرورياً. 





۱ لجرء الأول > 








يخيرنا نبى صادق بذلك. 
والشرط الأول يشترط حيث قد حصل العلم الضروريء فأما قبل حصوله فيصح 
حصوله استدلالاً من غير اشتراط» وأما الشرط الثاني فمشترط قبل حصوله وبعده؛ لأنّه 
قبله لا يتمكن من النظر لعدم كال العقل» وبعد حصوله لا يتمكن منه لعدم التجويزء وأما 
العلم الإستد لالي فيصح حصوله ضرورة قبل وقوعه وبعله. 
وحكى الإمام يحبى أيضا عن أبي القاسم في الصحة مثل ما حكى عنه ني الوقوع» وهو أن ما 
يصح أن يعلم استدلالاً وإن لم يكن قد علم لا يجوز أن يعلم ضرورة؛ وما كان يصح حصول 
العلم به ضرورة وإن لم يكن قد حصل لا يصح أن يعلم استدلالاه وهو قول مستبعد لظهور 
ضعفهة. 
قوله: (لناأما الأول). يعني وهو أن ما علم استدلالاً يصح أن يعلم ضرورة. 
قوله: (فالله تعالى عليه أقدر). 
) يعني لكونه قادرآلذاته» ولا يصح عليه امدع وليس كذلك الحال فيناء فإنا لا تقدر في 
الوقت الواحد إلا على قدر من العلم تخصوصء ويصح أن نمنع من العلم بفعل ضده فيناء 
وقد استدل أيضاً بأنه إذا كان قادراً على العلوم الضرورية كعلوم العقل كان أيضاً قادراً على 
 )1(‏ هذه المسألة هي المسألة الموفية المائة والسابعة عشر من مسائل الخلاف بين البصريين والبغداديين من كتاب أبي رشيدء 
وعنون المسألة مسئلة في أنه يجوز فيما علم بالإستدلال أن يعلم بالإضطرارء وفي كثيرتما يعلم بالإضطرار أن يعلم 
بالإستدلال» ذهب أبو القاسم إلى أن ما يعلم بالإستدلال لا يجوز أن يعلم بالإضطرار وكذلك حال ما يعلم بالإضطرار في 


أنه لا يجوز أن يعلم بالإستدلال» وذهب شيوخنا إلى أن كل ما يعلم بالإستدلال يجوز أن يعلم بالإضطرار» ويجوز في 
بعض ما يعلم باضطرار أن يعلم باستدلال» ثم استوفى أدلة القولين وعلل كل واحدوء وهذا الكتاب مشتمل على ذكر 


A‏ ا ا ا والبغدادية المتمثلة في أبي المذيل 
وأبي القاسم وغيرهماء وكلها في مسائل علم اللطيف. تمت 
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وأما الثاني: فلأنه إذا زال العلم بالشيء ضرورة لم يمكنا أن نعلمه إلا بالاستدلال» وأماقوله 
في أهل الآخرة فباطل لأن الاستدلال لا يصح إلا مع التجويزء وفي ذلك تنغيص على أهل 





أن يخلق فينا العلم بذاته وصفاتهء وإذا خلقها كانت ضروريةء وإنها وجب ذلك لأن من 
قدر على بعض من جنس وجب أن يقدر على جميع ذلك الجنسء وهذا مطرد شاهداً وغائباء 
فقد ثبت أله يصح منه أن يخلق فينا العلم بها علمناه استدلالاً وهو المقصود. 

قوله: (وأما الثاني»» وهو أن مايعلم ضرورة يجوز أن يعلم دلالة بالشرطين المتقدمين. 

قوله: (فلأنه إذا زال العلم بالشيء ضرورة). 

وال بأن لا يجدده الله تعالى» أو بأن نفعل من اجهل ما يمنع تجدده إذا كان في مقدورنا من 
أجزائه ما يزيد على ما وجد فينا من إجزاء العلم» وذلك مع انتفاء إرادة الله مغالبتنا ومنعناء 
إلا فمع إرادته لذلك لا نتمكن من إبجاد ما يمنع تجدده من جهته تعالى. 

قوله: (ل يمكنا أن نعلمه إلا بالإستدلال). 

يعني ولا بد من إمكان العلم به؛ إذ لا معلوم إلا ويصح العلم به» ولا يستحيل إلا العلم 
باجتماع الضدين ونحوه لما كان اجتماعه| مستحيلاً» والعلم يترتب على المعلوم؛ فأما ماعدا 

قوله: (وفي ذلك تنغيص على أهل الحنة وتنفيس على أهل النار). 

يعني وذلك لا يجوز في حقهم على ما هو مقرر في موضعه» وقد حكي عن أبي القاسم تجويز 
الغمّ على أهل الحنةء قيل: وهو خالفة للإجماع» وحكى عنه الحاكم وعن الإخشيدية تجويز 
الفزع عليهم» وهذا باطل؛ إذ هو ضرر ليس بمستحق ولا نفع لهم فيه ولا دفع ضرر ولا 
لط ف إذ لا تكليف. ولقوله: 9 وهم من فرع بومي ناشوي #[النمل:84]» فأما وقوع التنفيس على 
أهل النار بذلك» فقد قيل: أي تنفيس عليهم» وهم في أطباق النار يضربون بمقامعها 


¥ 


مر 
المجلس لمت الإأسلا ماي 
اا 


دز المعراج الجزء الأول يله 


وبعصك: فكان يجوز أن لا يختار أهل النار فعل المعرفة» وليس له أن يقول: هم ملجئون إليها. 
لان ندال اليه يعم بدن ستكاقرف ونا تكلا اكليف a‏ وإلا وجب 
أن 0 الانتفاع بما كلفوه فيؤدي إلى أن يستحق أهل النار ثواباً بالطاعة وأن 

يستحق أهل الحنة الذم والعقاب إن عصوا وأن تلحقهم مشقة ظ 








ويتجرعون أنواع العذاب لأجل الوهم الذي لا أمارة له» وليس المنفي ء: عنهم إلا الكف عن 
العذاب» والتلذذ بالطعام والشراب. 

قوله: (وهم عنده مكلفون). 

وحكي أيضا عن المجبرة القول بأن الآخرة دار تكليفء والذي يدل على بطلان التكليف 
في الآخرة وجوه أحدها ما ذكره في الكتاب من لزوم أن تكون لهم طريق إلى الإنتفاع با 
كلفوه» فيؤدي إلى استحقاق أهل النار للثواب وإسقاط توبتهم للعقاب» وذلك لأن وجه 
حسن التكليف هو التعريض للثواب على ما سيأتي إن شاء الله تعالى. 

وقد قامت الدلالة على أن من تاب من أهل النار فلا خلاص له من العذاب والخصم 
يسلمه» ومن لازم التكليف قبول التوبة» ويلزم أيضاً ماذكره من استحقاق أهل الجنة 
للعقاب والذم إن عصوا إذ ذلك من توابع التكليف» ومعلوم أله لايصح أن يستحقواذلك. 
ويمكن أن يجعل الجنبة الأولى من هذا الوجه وجها مستقلاً يختص بأهل النارء والأخرى 
وجهايختص بأهل الجنة. ٠‏ 

وثانيها: : ما ذكره أيضاء ويختص بأهل الجنة» وهو قوله (وأن تلحقهم مشقة شقة 

وتلخيص هذا الوجه أن يقال: المشقة خاصة التكليف» ل 
يتصل به عدبي لعي اماي ا ايسايق a‏ 
ثبوت ذي الخاصة يستلزم ثبوت الخاصة» وكفى بمشقة بمشقة النظر الموجودة من النفسء والمشقة 
من حقها أن لا تجامع الثواب» بل من حقه ألا تجامعه المشقة» كما سيأتي إنشاء الله تعالى. 

وقد اعترض هذا الوجه بأن قيل: إنها تحصل المشقة في الدنيا لحصول النفرة عن الفعل 
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المكلف بهء فما أنكرتم ألا يفعل الله النفرة لأهل الآخرة عا كلفهم به» فلا تحصل المشقة 
بفعل النظر ولا بغيره من التكاليف» بل من ال جائز إلتذاذهم بأن يخلق الله هم شهوة متعلقة به 
كا في شكرهم له تعالى» فإنه واجب عليهم بحكم العقل ولا يستشقونه بل يلتذون به على ما 
قيل» وكذلك يلتذون بتعظيم الملائكة والأنبياء. 

والجواب: أن الشكر الذي ذكره السائل ليس عليهم فيه مشقة فلا يسمون مكلفين به» 
ولابد مع حكم الخصم بأنهم مكلفون من حصول المشقة؛ إذ هي خاصة التكليف على ما 
تقدم» فإن اعترف بزوال المشقة فلا تكليف وعاد الخلاف إلى الوفاق. 

وثالثها: يختص أهل الحنة أيضاء وهو أنه كان يلزم أن يفعل أحدهم من الطاعات ما يبلغ به 
ثوابه ثواب بعض الأنبياء» والإجماع منعقد على خلافه. 

فإن قيل: مثل هذا يلزمكم في الدنيا لو كانت مدة النبي قصيرة وعمر بعض المؤمنين عمراً 
طويلاً مع إقباله على الطاعات. 

قيل له: إِنَّه وإن عمر ماعمر في الدنيا فإن أيامها قصيرة بخلاف الآخرة: فإنه لاغاية ها 
فيكثر ثواب هذا المطيع ويتضاعف على مرور الأزمنة فيؤدي إلى ما قلناه. 

وقد احتج أبو القاسم بوجهين: 

أحدهما ذكره السيد الإمام وتحقيقه أن يقال: إن هذه العلوم الحاصلة لنا بديهة» وعن 
مشاهدة وخبرة وأخبار لاا يصح من أحدنا الإستدلال عليها بلا خلاف» فكذلك يجب في| 
علمناه دلالة آلا يصح أن يخلق فينا العلم الضروري به. 

وا جواب عليه من وجوه أحدها: أنه جمع بين أمرين من غير علة جامعةء بل الأصل 
والفرع متعاكسان في العلة وا حكم» فالعلة في الضروري كونه معلوم ا ضرورة» وا حكم ألا 
تعلم إلأأضرورة» والعلة في الإستدلالي أله معلوم استدلالآء والحكم ألا يعلم إلا استدلالا. 
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قيل"' : ولأبي القاسم أن يقول: بل العلة واحدة هي كون الشيء ء معلوماً من جهة» والحكم 
ألايعلم إلأأمن جهته تلك وهذه العلة موجودة فيا علم ضرورة واكتساباً فيوجد الحكه 


فيهم| على سواء. 
وثانيها: أن يقال: إن المعلوم ضرورة قد يعلم دلالة» كالعلم بأن زيداً في الدار بالمشاهدة 
وبحبر نبي صادق. 


وثالثها: أن المعلوم ضرورة إِنَّا استحال أن يعلم دلالة لا للعلة التي ذكرها بل لأن من حق 
النظر التجويزء والمعلوم يستحيل أن يكون مجوّزاً سواء كان معلوماً ضرورة أو دلالة. 
ورابعها: أن الذي ذكره من المعلومات ضرورة» وقاس”"عليه من البديبيات ونحوها إلى[ 
يصح الإستدلال عليها لأن الإستدلال عليها لا يكون إلا مع عدم العلم بباء ومع عدم العلم 
بها لا يكون عاقلاء ومع كونه غير عاقل لا يصح منه الإستدلال» وليس كذلك ماعلم دلالة 
فإن العلم به ضرورة لا يؤدي إلى دور» وهذه الوجوه كلها أشار إليها السيد الإمام. 

الوجه الثاني: مما احتج به أبو القاسمء ذكره الإمام يحبى في (التمهيد) وهو أنّه لوصح أن 
يفعل الله فينا عله ضرورياً بء| نعلمه استدلالاً لصح منه تعالى أن يفعل فينا العلم بصفة الشي_ء 
باضطرار» ونعلم ذاته بضرب من الإستد لال حتّى نعلم وججود زيد بخبر نبي ويُصرف كونه 
قادرا باضطرار» وهذا محال. 

قلت: : وهذا الإحتجاج مبني على أصل متفق عليه» وهو المنع عن العلم بالذات استدلالاً 
وبصفتها ضرورة إلا ما ذكره قاضي القضاه في شرح الجامع الصغير على ما حكاه هابن متويه 
من تجويز العلم بالذات اكتساباً وبالحال ضرورة» وأبطله بأنه كان يلزم إذا أدخلنا على أنفسنا 
شبهة فزال عندها العلم بالذات أحد باطلين» إما بقاء العلم الضروري بالحال وهو محال مع 


-)١(‏ الإمام يحبى بن حمزة كنات 
67ل (ب: والثي بان عليها. 
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زوال العلم بالذات» وتعذره معلوم ضرورة» أو انتفاء العلم الضروري بالشبهة وهو لا 


١ 
قال الشيوخ: ويجوز أن تعلم الذات ضرورة وصفتها ضرورة» أو ضرورة وصفتها دلالة»‎ 
أودلالة وصفتها دلالة.‎ 


فأجاب الإمام عن أصل الشبهة: بأن العلم بكون زيد قادراً يتضمن العلم بوجوده ضرورة 
مستحيل حصول العلم بكونه قادرا باضطرار عند عدم العلم بوجوده ضرورة» وهو جواب 
حسن . 

وأما الجمهور فيجيبون أن هاهنا مانعا من حصول العلم الضروري بالحال مع العلم 
الإستدلالى بالذات» وهو ما قررناه آنفاء بخلاف مالم يحصل فيه هذا المانع كالعلم به تعالى 
وبصفاته ضرورة بعد العلم به» وا دلالة. 


فائدة: 

قال بعض أصحابنا: هذان المذهبان لأبي القاسم» وهما القول بأن مايعلم دلالة لايصح أن 
يعلم ضرورة» والقول بتكليف أهل الآخرة فيه| بعد عن الصواب كثير وفسادهما ظاهر» 
ولاسيا القول ببقاء التكليف لأهل الآخرة» فإنه قول يقرب أن يكون خلاف إجماع الصدر 
الأول والتابعين» وخلاف ما يعلم من الأخبار النبوية والآثار. 


كا تمر 
1 اك الاسلامان 
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فصل“/وللعلم بكونه علماحال تثبت بالفاعل 
وقيل: حكم وقيل: لاحكم ولا حال. 
لن: أنه قد شارك سائر الاعتقادات في كونه اعتقاداً ومتعلقاً وموجباً لمن اختص به وانفرد 
باقتضائه لسكون النفس» فلا بد من أمر له تت تثبت التفرقة» وهو إما فاعل ولا يصح لفقد 
الاختيار, > وإلاً صح أن يجعل الجهل كذلك. اس > وهو باطل /١١/‏ لفقد الاختصاص 
والمخصصء. ؛وإماحكم 


(فصل: قوله: (وللعلم بكونه علماحال تثبت ت بالفاعل). 

هذا ما ذكره الشيخ أبو عبد الله وذهب إليه وص ححه ابن متويه» وكلام قاضي القضاة 
ختلف فرب ساعد أبا عبد الله وريا نفى هذه الحالة وأثبت له حك). 

قوله: (وقيل لاحال ولاحكم). هذا قول متأخري المتكلمين وهو المحكي عن الشيخين 
أيضاًء وهذا مع الإتفاق على أنه لايكون على إلا إذا فعله الفاعل عقيب أحد الوجوه 
المذكورة إلا حلاف أبي القاسم وهو شاذ. 





قوله: (و 3 متعلقاً). 
لاكلام في مشاركته لحا في التعلق» وهي النسبة الي يسميها المتكلمون التعلق العام واتفرد 
بالتعلقين الآخرين. ظ 


قوله: (وموجباً لمن اختص به). 

أي كونه معتقداً كسائر الإعتقادات؛ لكنه لا يوجب إلأكونه معتقداً للشىء على ما هو به. 

قوله: (لفقد الإختصاص والمخصص). 

أما هذا الإختصاص فظاهر؛ لأن الإختصاصات خمسة وهي منفية هاهناء وسيأتي بيانها. 

وأما فقد الخصص فلأنه ليس إلا الفاعل الذي يخصص هذا المعنى بهذا المحل على رأي 
بعضهم» ولو جاز أن يوجد الفاعل معنىّ وتخصصه بالعلم فيقتضي العلم لأجل ذلك المعنى 
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وهو باطل لأنا نعلم هله التفرقة من دون اعتبار غيرء ولا ما يجري مجراه. 


سكون النفس لصح أن يوجده ويخصصه بالجهل» فيقتضى اجهل لأجله سكون النفس 
وهو محال. 

قوله: ( لأنا نعلم هذه التفرقة من دون اعتبار غير ولا مايجري مجراه). 

فيه سؤال وهو أن يقال: كيف يصح ذلك وأنت لا تعلم المفارقة إلا بين غيرين» فإنه لولم 
يعلم التقليد والتبخيت ونحوهما لم يعلم مشاركة العلم فما في شىء ولا مفارقته في شىء؟ 

والجواب: أن مراده أنا نعلم كون العلم علا من دون اعتبار غير والذي وقع النزاع فيه 
كونه علا فمنهم من قال: إن له بكونه علا حكبأء ومنهم من قال: إن له بكونه علماً صفة» 
فأبطل الأول بأنا نعلم كونه علا وهو الذي به فارق غيره من الإعتقادات» ولأجل كونه علم) 
اقتضى سكون النفس من دون اعتبار غير أو ما يجري مجراه» وذلك يبطل أن كونه علماً حكب؛ 
إذالحكم لا يعلم إلأكذلك على ما سيأتي في الصفات والأحكام إن شاء الله تعالى. 

قوله: (وإمااصفة واجبة وهو باطل لمشاركة سائر الاعتقادات له في ذلك) . 

أراد بالصفة الواجبة الذاتية والمقتضاة» وفيه سؤال وهو أن يقال: ما يريد بمشاركة سائر 
الإعتقادات له في الصفة الواجبة» هل في جنسها وما الها فذلك يقتضي كونه مغلا 
للإعتقادات» أو في صفات ذاتية أو مقتضاة على سبيل الجملة من غير أن تكون هي وصفاته 
الذاتية والمقتضاة في حكم ال مت اثلة» فذلك مسلم لكن ليس يجب إذا أوجبت العلة حكم] 
لصفتها المقتضاة أن يوجبه ما كان من المعاني له صفة مقتضاة مطلقا؟ 

والجواب من وجهين أحدهما: أن مراده مشاركة سائر الإعتقادات له في جنس صفته 
الذاتية وصفته المقتضاة وما يجري مجرى الماثل هما وذلك لأن التقليد والتبخيت إذا تعلقا 
بمتعلق العلم على أخص ما يمكن صارا مثلين له» ولا حلاف في ذلك إلا لأبي القاسم؛ لأنّه 


١0 
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وإماصفة جائزة وهو المطأوب. 





يعتبر في المثلين أن يتفقا من كل وجه حتى أنه يقول: إن الحركة القبيحة تخالف الحسنة وإن 
اتحدت الجهةء والعلم والتقليد ليسا متفقين من كل وجه» فإذا كانا مثلين له على مايقوله 
NP‏ ا 0ت 
أله لو اقتضى سكون النفس لصفته الذاتية أو المقتضاة وجب ذلك في التقليد المتلعلق بمتعلقه 
على أخص ما يمكن؛ إذ هو ختص بمثل صفته الذاتية وبمثل صفته المقتضاة. 

الوجه الثاني من الجواب أن يقال: ولو قدرنا أن الإعتقادات لم تشاركه في مشل صفته 
المقتضاة والذاتية فإنه يلزم أن ما أوجبه العلم لصفته المقتضاة أوجبته سائر الإعتقادات 
لصفاتها المقتضاة وإن كانت مخالفة لصفته المقتضاة؛ لأن الإيجاب يرجع إلى ا لجنس والنوع. 
وهو وهي من جنس واحد على ما تقدم» ألاترى أن الإعتماد لما اوجب اعتاداً وكوناً وصوتاًء 
وكان إيجابه لذلك لأجل صفته المقتضاة وجب في كل اعتاد أن يوجب كما أوجب وإن كان 
تخالفاً له لما شاركه في الجنس» وكذلك القدر اشتركت في الإيجاب وإن كانت صفاتها المقتضاة 
مختلفة لا كانت من نوع واحدء فأما غير جنسه ونوعه فلا يلزم فيه ذلك. 

قوله: (وإما صفة جائزة وهو المطلوب). 

قد اكتفى في صحة ذلك ببطلان سائر ما يلتبس ا حال فيه ويتوهم أله يوجب سكون النفس 
لأجله وإن ل تكن قسمة حاصرة: ويرد على هذه الجملة سؤال وهو أن يقال: فيلزمكم أن 
يكون الإلتزاق مفارقاً لسائر التأليفات بصفةء والعلم الجلي مفارقاً للخفي بصفة» والباقي 
مفارق لا لا يبقى بصفة» والألم الموجود ني الحي مفارق للاألم الموجود ني الجماد بصفة» إذ 
حصل التألم به دون مافي ا لادء كا أوجبتم مفارقة العلم لغيره بصفة. 

والجواب: أن ما عدده السائل لم يفترق هو وما يرجع إلى نوعه إلا لأمور معقولة فلا يحتاج 
إلى إثبات صفات لا لأجل تلك المفغارقات» أما الإلتزاق فلمقارنة الرطوبة واليبس له» وأما 
ا جلى فلأمر يرجع إلى وضوح طريقه فيخالف الضروري في ذلك الإستدلالي» وأما الباقي 


١0 


م 
المجلس يك الاأسلامان 


ل المجلد الأول للب القول في ما هيت العلم وقسمتى وما يتصل بذ لك له 
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فلاستمرار صفة الوجودية» وأما الآلم الموجود في الحي فحصول التألم به لمقارنة الحياة له 
دون الحاد. 

وسؤال آخر: وهو أن يقال: قولكم بأن العلم أوجب السكون لصفة جائزة تنقض أصلا 
من أصولكم» وهو أن الإيجاب لا يكون إلا لأجل الصفة المقتضاة» وأنه من أحكامها الخاصة 
هاء نّم كان يلزمكم صحة أن يوجد الفاعل العلم ولا يجعله على تلك الصفة فلا يقتضى 
سكون النفس» فإن قلتم: لا يصح منه إيجاد العلم إلأ على أحد الوجوه» ومع وقوعه على أحد 
الوجوه لابد من حصول تلك الصفة له» قلنا: مسلم أنه لايوجد علا إلا مع وقوعه على أحد 
الوجوه» لكن إيقاعه له على أحد الوجوه لا يخرجه عن التخيّر في إيقاع الصفة وعدمه؛ لأن 
الذي يخرج الفاعل عن الإ ختيار إيجاد السبب إن كان ذلك المقدور مسبباء والوجوه ليست 
بأسباب وصفة العلم ليست بمسببء إذ المسبب ذات» أو إيقاع المقتضى إن كان ذلك الذي 
يتعلق به صفة» وليست الوجوه بمقتضيات لتلك الصفة على أن المقتضى لا تعلق له بالفاعل 
سواء كان مقتضى عن صفة بالفاعل أولا كالمعلول. 
قاندة: 

لا ذهب الشيخ أبو عبد الله إلى إثبات هذه ا حالة الجائزة للعلم جعل العلم موجباً لسكون 
النفس ولصحة أحكام معلومة إذا كان مقدوراً للمختص به يقبل الأحكام لأجل هذه ا حالة 
ا لجائزة» فأثبته موجباً لحكمين بواسطتهاء وقال قاضي القضاة: يوجب السكون لحالة ترجع 
إليه» ويصح به الفعل المحكم لكون الفاعل ساكن النفس لا لأمر يرجع إلى العلم» و اذهب 
الشيخان إلى نفي هذه ا حالة جعلا إيجابه لسكون النفس لوقوعه على وجه. ذكر معناه في 
(شرح العيون). 


100 


مر 
المجلس لمت الإأسلا ماي 
اا 


ل المفراج ادرالو 





قصل /والمؤثرفي هذه الحالة هوالفاعل للاعتقاد 
بواسطة وقوعه على أحد الوجوه التي سنذكرهالأنه إما أن يكون علماً لجنسه أو لصفة 
جنسه كما يقوله الشيخ أبو القاسمء أو لوجوده أو لحدوثه على وجهه أو لمعنى أو نجرد احتيار 
الفاعل؛ أو بالفاعل بواسطة أحد هذه الوجوه المذكورة. والأريعة الأقسام الأولة باطلة 
لحصوفا في سائر الاعتقادات. والخامس باطل لفقد الاختصاصء والسادس باطلء لفقد 
الاختيار عند زوال الوجوه» والسابع وهو المطلوب. 


(فصل: والمؤثر في هذه الحال هو الفاعل للإعتقاد) 
قوله: (إما أن يكون علما خنسه). 
أي لكونه اعتقاداً- يعني ويكون كونه اعتقاداً صفة ذاتية ثابتة لأجناس الإعتقاد. 
قوله: (أو لصفة جنسه). 
يعني ويكون كونه علماً مقتضى عن صفته الذاتية ّي عبر عنها بصفة الجنس» وإن كانت 
صفة الجنس قد تطلق على الصفة المقتضاة. 
قوله: (كمايقوله الشيخ أبو القاسم) . 
هذا أصل لأبي القاسم مطرد في مواضع متعددة من الصفات والأحكام فإنه يقول: إن 
العلم علم لعينه وجنسه» والصدق صدق لجنسه وعينه» والخبر خبر لعينه وجنسه» وكذلك ‏ 
الأمروالكذب والحسن والقبيح والظلم والعبث. 
قال ا لحاكم في (شرح العيون): وا لحلاف يقع في موضعين إن قال: العلم علم لذاته 
كالسواد سواد لذاته فهذا حلاف" معنی» وإن قال: إِنَّه علم لا لمعنى فنحن نوافقه فيه إلا أنه 
)0000 قال أبو رشيد في مسائل الخلاف: ذهب شيوخنا إلى أن العلم لا يجوز أن يكون علماً لوقوعه على وجه» وقال أبو 
القاسم : : أن العلم يكون علماً لعينه والأقرب أن يكون الخلاف في أن العلم هل يكون علماً لعينه أم لا واقعاً في عبارة 
لأجل أن أبا القاسم يريد بقوله: : أن العلم علم لعينه أنه علم لا لمعنى ونحن أيضاً نقول بأن العلم عم لا لمعنى , ؛ وإنمايقع 
الخلاف في المعنى إذا عللنا كونه علماً بوقوعه على وجه من الوجوه التي نذكرها وهو ينع من ذلك أه وقد ألم الإمام 
لاف بما نقله عن الحاكم بهذا والله أعلم تمت. 


١65 


مر 
المجلس لمت الإأسلا ماي 
اا 


ما المجلد الأول لل القول في ما هيت العلم وقسمتم وما يتصل بذ لك يه 





فصل/والوجوه التي يقع عليها الاعتقاد فيصير علماستة : 
أحدها: وقوعه عقيب النظرء والواسطة هنا هو النظر عند ابن متوّيهه وكونه ناظراً عند أبي 


رشیلہ 





أخطأ في العبارة» والأقرب أن خلافه من هذا الوجه. 

قوله: (والسابع وهوالمطلوب) . 

يعني وهو أن المؤثر في الحالة هو الفاعل بواسطة أحد هذه الوجوه» وقد تقدم ماني ذلك 
من الإشكال. 

(فصل: قوله: (والوجوه التي يقع عليها الاعتقاد فيصير علماً ستة) . 

ثلاثة اتفق عليها الشيخان ا وهي الأولى منهاء ووجهان زادهما أبو عبد الله وهما 
الرابع والخامس» وأما السادس فخرج على مذهب أبي هاشم» ويصح جعل الإعتقادعل] 
لإيقاعه بكل واحد منها من الواحد مناء ولا يصح إيقاع الله الإعتقاد علاإلأ من وجه واحد. 
وهو الوجه الثالث. فالوجه الأول وقوعه عقيب النظر والواسطة هناء أي الذي أثر الفاعل 
في صفة العلم بواسطته هو النظر عند القاضي وابن متويه وغيره من تلامذته. وهو الذي 
يقضي به كلام السيد الإمام. قالوا: ولا مانع من أن يفارق النظر غيره من الأسباب بأن أثر في 
نفس المسبب وهو اللإعتقاد» وني وقوعه على وجه وهو كونه علمأ» وأن يفارق غيره مما يؤثر في 
وجوه الأفعال بأنه متقدم على الإعتقاد مع إيجابه وقوعه على وجه» وليس كذلك ما يؤثر في 
الحسن والقبح ونحوهما من وجوه الأفعال فإنه لا بد من مقارنته» وذهب الشيخ أبو رشيد" 
إلى أن المؤثر في كون الإعتقاد عل كون الناظر ناظراً وهي الصفة الموجبة عن النظرء وقد 
جرى لابن متويه مثله لاله قال مستد لا على أن لأحدنا بكونه ناظراً حالاً راجعه إلى الجملة. 


(۱)۔ أبو رشيد هو سعيد بن محمد بن حسن بن حاتم النيسابوري » أبو رشيد » أخذ عن القاضي عبدالجيار وهو صاحب كتاب 
الخلاف بين البصريين والبغداديين › وله ديوان الأصول ظ قال في طبقات المعتزلة 3 وأليه انتهت الرئاسة في المعتزلة بعد 
قاضي القضاه وهو جذوه من ناره وغرفه من حره خليفته في حياته القائم مقامه بعد وفاته ۾ کت 


10¥ 





مر 
المجلس لم الإأسلا ماي 
اا 


ل المعراج الجزء الأول به 


حجة ابن متويه: أنه لو كان المؤثر كونه ناظراً للزم إذا فعل الله في أحدنا نظراء وكان العلم 
الحاصل عنه من فعله تعالى أن تكون قد أثرت صفة أحدنا في فعل الله تعالى. 

وأجيب عن أبي رشيلة بأن الصفة إنما تؤثر حيث يكن تعليق الحكم بها لا في كل موضع. 
وهاهنا قد صار وقوعه من فعل الله وجهاً في كونه علمة فلم يمكن تعليق ذلك في الصفة وهذا 
حسن» لكنه لا يكفي في الدلالة على أن الصفة هي المؤثرة ''»وإن كفى في جواز ذلك وفي 
تضعيف استدلال ابن متويه كانه تعالى ظ 














وبعد: فإذا ثبت أن لكونه ناظراًتأثيراً في وقوع الإعتقاد على) فيجب رجوعه إلى صفة 
الحملةء وهذا خلاف مانص عليه. 

قوله في حكاية حجة ابن متويه: (أن تكون قد أثرت صفة أحدنا في فعل الله). 

إا جعلها صفة للواحد منا؛ لأن النظر وإن كان من فعله تعالى على التقدير المذكور فالصفة 
الموجبة عنه لا يجوز أن تكون له تعالى؛ لأن النظر علة والعلة لاتوجب إلأّمع الاختصاص 
وهو مختص بنا دونه» فكان إيجابه الصفة لناى) لو خلق فينا إرادة فإنها توجب كوننا مريدين 
لا كونه مريداء ثم إِلّه لا يجوز أن يكون تعالى مفكراً؛ إذ كونه مفكراً يستلزم كونه مجوزاً وهو 
محال في حقه تعالى. 

وتلخيص حجة ابن متويه أن يقال: إذا أحدث الله في أحدنا نظراً فلا بد أن يكون العلم 
الحاصل عنه من فعله تعالى؛ لأن فاعل السبب فاعل المسبب» وإذا كان ذلك من فعله تعالى ‏ 
جز أن تؤثر فيه صفتنا وهو کوننا ناظرین؛ لاه لايؤثر في صفة لذات من دون واسطة معنى 
إل فاعلهاء ألا ترى أنه تعالى لو أوجد صيغة الإخبارعن كون زيدفي الدار لم يؤثر كوننا 
مريدين في کونہا حبرا عن زيد بن عبد الله دون زيد بن خالد. 


 0(‏ حقيقة المؤثر على الجملة عندهم هو كل شيء يظهر به حكم أو صفةء اه فالفاعل والسبب يظهر بينهما صفة الوجود 
والعلة منها ما يظهر به صفة فقط وهي الأكوانء ومنها ما يظهر به حكم فقط وهو الإعتماد والتأليف والرطوبة واليبوسةء 
. ومنها ما يظهر به حكم وصفة وهي الحياة والقدرة والإعتقاد والنظر والظن والشهوة والنفرة والإرداة أه من المؤثرات 
للرصاص ومن شرحه للبكري تمت. 


١08 


م 
المجلس يك الاأسلامان 


ملا المجلد الأول لبلب القول في ما هيت العلم وقسمتى وما يتصل بذ لك بله 








فإذاً الأولى في الاستدلال أن يقال أن النظر إذا أثر في الصفة فهو مؤثر في ما تؤثر فيه الصفة 
إن ثبت لها تأثيرء وأيضاً فإذا أثر في الاعتقاد كان أولى أن يؤثر في وقوعه على وجه كسائر 
وجوه الأفعال. 





قوله: (فإذا الأولى في الإستدلال). أي لمذهب ابن متويه والجمهور. 

قوله: (فهو مؤثر فيما تؤثر فيه الصفة إن ثبت ها تأثير). 

يعني لأن الأولى إضافة التأثير إلى الذوات» ولهذا أضافوا تأثير المقتضي في المقتضسى إلى 
الذات المختصة بالمقتضي» وقالوا: إلا يجري المقتضي مجرى المؤثر مع أن الذات غير موجبة 
للمقتضى فأولى أن يضاف تأثير الصفة إلى ما هو موجب ها. 

قوله: (كسائر وجوه الأفعال). 

يعني ككون الكلام خبراً أو أمرأء وكون الفعل طاعة ونحو ذلك» فإن الذي أثر في كون 
الكلام خبراً هو الذي أثر في ذاته وهو الفاعل لا غيره» بحيث أنه لا يصح من غيره التأثير في 
كونه خبرأء ولکنه يقال: تأثيره في كونه خبراً بواسطة كونه مريداً فكذلك يكون النظر مؤثراً 
في كون الإعتقاد عل بواسطة الصفة ال موجبة عنه» ويجاب: بنا لو قدرنا أن النظر لايوجب 
صفة لم يمتنع تأثيره في كون الإعتقاد علأء فثبت أن تأثيره في ذلك من غير واسطة» وقد أورد 
على مذهبي ابن متويه وأبي رشيد سؤال وهو أن قيل: إن جعلكم للنظر أو لكونه ناظراً مؤثراً 
في وقوع الإعتقاد عل يوجب عليكم أن تجعلوه هو أو الصفة الصادرة عنه مقارناً لوقوع 
العلم؛ لأن من حق المؤثر في وقوع الذات على وجه المقارنة» ى) قلتم في الإرادة إا لا تؤثر في 
وقوع الكلام على وجه وهو كونه خبراً إلا إذا قارنته» ومعلوم أن النظر وكونه ناظراً لا يصح 
مقارنتهم| للعلم لوجوب مقارنته| للتجويز. وأجيب: بأن النظر سبب في العلم» وعند 
حصول السبب قد صار المسبب في حكم الحاصل فكأن الإقتران حاصل» وكذلك كونه 
ناظراً لأن الصفة ثبتت حال ثبوت المؤثر فيها وهو النظر. 
- وأورد سؤال خاص على مذهب ابن متويه وهو: أله يلزمه أن تكون صفة العلم الجائزة 


١4 


مر 
المجلس لمت الإأسلا ماي 
اا 


0 المعراج 





الجزء الأول يله 








اجان أن يقع عقيب تذكر النظر والاستدلال كعلم المنتبه من رقدته والمؤثر هنا إما 
أن يكون نظراً مستأنفاء أو النظر الأول أو تذكرهء والأول باطل؛ لأن العلم يحصل أول حالات 
الانتبه والنظر يحتاج إلى وقت ممتدك ولأن أحدنا لايجد نفسه ناظرة 





موجبة عن النظر فيكون المعنى علة في ثبوت صفة لمعنى آخر» وهذا لا يصح. 

وأجيب: بأن المراد بجعله مؤث را أنه كالآلة والمؤثر في الحقيقة هو الناظر؛ لكنه جعله ابن 
متويه مؤثراً بواسطة النظر لا بواسطة كونه ناظراًء والسائل توهم أله جعل المؤثر النظر من 
غير أن يكون للناظر تأثير وليس كذلك. ٠‏ 

(الوجه الثاني: أن يقع عقيب تذكر النظر والإستدلال). 

ومرادهم بتذكر النظر العلم بأنه قد كان نظر واستدل» والعلم بذلك ضروريء وأن يظن 
مع ذلك العلم أنه كان معتقداً ساكن النفس» ولا بد أن يكون في نفس الأمر قد كان حصل له 
العلم عن ذلك النظر المتذكر» وقد اخختلفوا في كيفية حصول العلم عن التذكرء فالذي عليه 
الجمهور أن التذكر على الصفة الي ذكرنا تدعوه إلى فعل اعتقاد للأمر الذي يذكر النظر 
المؤدي إلى العلم به» ويكون ذلك الإعتقاد علا لحصوله على ذلك الوجه» وحكي عن الشيخ 
أبي علي أن التذكر يولد العلم كالنظر» وحكي عنه الرجوع إلى المذهب الأولء واختلفوا أيضاً 
فقال القاضي وهو أحد قولي أبي هاشم: يفعله بعد الإنتباه؛ إذ التذكر داع والداعي من حقه 
التقدم» وقال أبو هاشم في أحد قوليه: يفعله حال الإنتباه؛ لأن السهو الذي هو النوم أبطله. 
فلا زال فعله في الخال فبقي بناءأ على مذهبه. 

قال الفقيه قاسم: ولا بد من تقدم هذا التذكر ومقارنته فيكون التذكر وهو علمه بأنه قد كان 
نظر وظنه؛ لاله قد كان معتقداً ساكن النفس متقدمين على هذا الإعتقاد من حيث أن من حق 
الداعي أن يتقدم» ومقارنين من حيث أن من حق ما يؤثر في وقوع الشىء على وجه أن يقارنه. 
وهذا كا يقال في الإرادة إذا أثرت في كون الكلام خبراً فإنه يجب مقارنتها من حيث أا تؤثر 
في وقوع الكلام على وجه. وإِنَّ م يجب تقدمها مع ذلك ووجب تقدم التذكر مع مقارنته لاه 


۰ 


مر 
المجلس لمت الإأسلا ماي 
اا 


م المجلد الأول لب القول في ما هيت العلم وقسمتہ وما يتصل بذ لك يه 





والثاني باطل لأن النظر إنما يولد في ثاني وجوده» وهاهنا أوقات كثيرة بقي أن يكون المؤثر 
تذكره للنظر وتآثير التذكر إنما هو على جهة الدعاء لا على جهة الإيجاب؛ لأن الذكر علم 
ضروريء فلو أوجب لكان علم المنتبه من فعل الله تعالى» ولأن الذكر قد يكون من مجموع 
أمورء فلا يصح تأثيرها في شيء واحله 


أيضاً داع وليست كذلك» وقد أوضح المصنف ينان أن النظر لا تأثير له هاهناء وما ذكره 
يمنع من تأثيره في نفس اعتقاد المتذكر» وني كون اعتقاده علا. 

قوله: (وهاهنا أوقات كثيرة). 

يعني فلا يصح أن يكون النظر المتقدم مؤثراً مع تقدمه بأوقات وإلألزم صحة أن ينظر 
أحدناثُمٌ يقف سنة أو أكثر فيحصل له علم عن ذلك النظرء فكان يلزم أن لو حصلت شبهة 
عقيب النظر ألا يمنع من توليده للعلم؛ لأن وقت توليده له متاخرء فأما تقدمه بالوقت الأول 
فلأنه حصل مانع من توليده فيه» فجعل في الثاني ولا يتعدى إلا لدليل» وإلالم يكن حصوله 
منه في الثالث بأولى من حصوله في الرابع وما بعده» ولا يمكن أن يدعي أن المولد للعلم حال 
الإنتباه نظر حال النوم؛ لأن النظر الذي يولد العلم لا يتأتى إلا من كامل عقل وكمال العقل 
مفقود حال النوم. 

قوله: ( لكان علم المنتبه من فعل الله تعالى). 

يعني لاله يكون التذكر سبباً فيه؛ إذ هو ذات أوجبت ذاتاً أخرىء وفاعل السبب فاعل 
المسبب كما سيأتي» فكان يلزم كون علم المنتبه ضرورياً مع أنه ليس بصفة العلم الضروري. 

قوله: (ولأن الذكر قد يكون من مجموع أمور). 

أي مجموع علوم وظن كالعلم بأنه قد كان نظر واستدل وعلمه با مقدمات» وقديقترن 
بذلك علمه بالوقت الذي نظر فيه والمكان» وظن أنه قد كان معتقداً ساكن النفسء وإذا 
اجتمعت وحصل العلم عنها على جهة السببية يلزم”" أن يكون المسبب صادراً عن أسباب 
-)١(‏ في (ب): لزم. 
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كثيرة؛ إذ لا خصص لأحدها بن يكون سبباً دون الآخرء وقد مثل الشيخ أبوعلي حصول 
العلم عن التذكر من دون احتياج إلى نظر آخر بالمسافر إذا طلب كنا عند أن أصابة برد فإذا . 
وجده بسؤال أو غيره ثم دفع إلى ذلك في وقت آخر فإنه لا يحتاج إلى الطلب الذي فعله أولاً 
ومثله أبوهاشم با يقارب ذلك» وقد يعترض هذا الوجه بأمور منها أن مايفعله أحدنا 
للداعي قد يجوز تغير داعيه فينصرف عن فعله» ومعلوم آنه ل ينصرف عند التذكر من هذا 
العلم» وإن حصل من الصوارف أبلغها وهو اعتقاد ضرر عظيم يدخل عليه لأجل ذلك 
الإعتقاد مع أن من حق الصارف أن يمتنع معه حصول الفعلء فلم يبق إلا أحد أمرين»إما 
أن يجعل موجباً عن النظرء أو يجعل موجباً عن التذكر لوجوب حصوله عنده» وأجيب: بأن 
ظن الضرر لا يكون صارفاً عن الإعتقاد كاعتقاد التوحيد والعدل؛ فإن أحدنا وإن خشي- 
القتل إن اعتقد التوحيد لم يصرفه ذلك عن اعتقاده؛ وإنَّها الذي يكون صارفاً عن العلم 
وداعياً إلى الجهل ورود شبهة قادحة» ولو وردت على المتذكر لم يفعل العلم» ومنها ما أنكرتم 
أن هذا التذكر ليس للنظر بل لأنّه كان عالماً بذلك المعلوم؛ وأجاب ابن متويه بأنه ملزم أن 
يكون قد علم ذلك المعلوم ضرورة» وهو بناء على أن العلم بالعلم علم بالمعلوم» وليس 


بصحيح على ما سيأتي. 
فالأولى أن يقال: إنا فرضنا الكلام فيا إذا تذكر النظر ففعل اعتقاداًء وأما إذا تذكر العلم 
فسيآتي الكلام عليه. 


ومنها أن المتذكر الذي صفته ما ذكرتم إذا فعل الإعتقاد الذي ذكرتم بعد التذكر لا بأس أن 
يكون اعتقاده الذى يفعله جهلاً؛ إذ ليس معه إلا ظن أنّه كان معتقداً ساكن النفس» والظن لا 
يقطع بصحة ما تناوله فيكون إقدامه عليه قبيحاً. 

وأجيب بما حاصله: أن ظنه لسكون النفس من قبل وعدم علمه في ذلك الإعتقاد لوجه من 
وجوه القبح كاف في حسن إقدامه عليه كا ثبت مثله في المباحات التي ينتفع بهاء فإنه لم علم 


1۲ 


مر 
المجلس لمت الإأسلا ماي 
اا 


ملا المجلد الأول .للب القول في ما هيت العلم وقسمتى وما يتصل بذ لك يه 





الوجه الثالث: أن يقع من فعل العالم بالعتقد كالعلم الذي يفعله الله تعالى في أحدناء وكما 
إذا فعل أحدنا في نفسه اعتقاداً مبتدأ ما هو عالم به 


حصول نفع فيها كعلمه بحصول نفع في هذا الإعتقاد وهو التخلص من مسلك الشك 
والحيرة وم يعلم فيها وجها من وجوه القبح حسن إقدامه عليهاء وهذا بخلاف المخير إذا م 
يعلم کون خبره صدقا ولم يعلم كونه كذباء فإنه لا يجوز ال قدام عليه جواز كونه كذباء وهذا 
الإعتقاد قد أمن كونه" جهلاً من حيث أسند إلى ما اقتضى سكون نفسه من قبل» وفيه نظر 
ولم يعتبره الفقيه قاسم وغيره” مع الإيراد للسؤال ولا أجابوا عنه بجواب. 

وأقول: إن الأولى في االجواب أن هذا السؤال غير وارد على هذا الوجه في التحقيق؛ لأن المراد 
هاهنا أنه إذا وقع هذا التذكر وفعل اعتقاداً كان علي ووجد علامة العلم فيه من سكون 
النفسء والكلام في أنه هل يحسن منه الإقدام عند ذلك التذكر أو لا كلام آخر لا تعلق له بم| 
نحن فيه. 

الوجه الثالث قوله: (أن يقع من فعل العام بالمعتقد). 

أي الاعتقاد فيكون علء وله مثالان من فعله تعالى» ومن فعلناء أما مثاله من فعله فالعلوم 
الضروريأت التي يفعلها فينا فإمها اعتقادات واقعة على هذا الوجه فكانت علوماً. 

وأما مثاله من فعلنا فقوله: (وكما إذا فعل أحدنا اعتقاداً مبتداء ا هو عالم به). وذلك كما 
إذا شاهد أحدنا زيداً في الدارء فإنه يعلم كونه فيها ضرورة فلو حصل له داع إلى أن يفعل 
اعتقاد كونه في الدار ابتداءأء إذ لا يصح النظر في تلك ا حال ففعله» فإنه يكون علا لوقوعه 
من العالم بالمعتقد» وقد منع ابن الراوندي” من علم الشىء بالضرورة والإكتساب وهو باطل 
إذ لا تضاد. 

(۱)۔ في (ب): قد أمن من كونه. 

(؟). الإمام يحيى. 


 )*(‏ هو أحمد بن يحيى بن إسحاق الراوندي من أهل الطبقة الثامنة من المعتزلة ألحد في الدين وتزندق وصنف كتباً في الإالحاد: 
وصنف لليهود والنصارى والثئوية وأهل التعطيل» وصنف فضائح المعتزلة » ورد عليه أبو الحسين الخياط بكتاب الإنتصارت 


1۳ 


م 
المجلس يك الاأسلامان 


م المعراج 





الجزء الأول جه 








فإن ذلك يؤثر في كونه علماً تأثير دعاء أيضاً؛ 





ولأبي علي أصلان يمنعان من هذا المثال» أحدهما أنه يقول: لا يجوز أن يفعل أحدنا علم] بم 
هو عالم به ضرورة؛ لآن علمه الضروري يمنعه من الجهل» وإذا منعه من الجهل منعه من 
العلم؛ لأن المنع عن الشىء منع عن ضده. ظ 

الثاني أنه يقول: لا يجوز أن يعلم المعلوم الواحد بأكثر من علم واحد على ماسيأتي» فلا 
يتأتى هذا الوجه على قوله في حق الواحد منا؛ لأنّهِ لابد فيه من أن يقارن علمه الأول بالمعتقد 
علمه الثاني الذي يكون الأول وجهاً في كونه علماً؛ إذ لا يؤثر في كونه علم] إلأَمع المقارنة: 
وذلك لا يتأتى على أصله فيكون هذا الوجه عنده خاصاً لله تعالى» وإن كان قد ذكر أبو علي أن 
من نظر فعلم ثم جدّد العلم حالاً بعد حال فاعتقاده هذا الذي يحدده يصير علا لكونه عالماً 
بالمعتقد» وبنى عليه صاحب الغياصة وجعله مثالا لما يفعله العالم بالمعتقد» قال قاضي القضاة: 
وهذاغير صحيح؛ لأن علمه بالمعتقد إت يؤثر في كون الاعتقاد عل متى كان عالماً في الحال 
الذي يفعل فيه نفس الإعتقاد لا مثله» فإذاً لا يصح أن يصح اعتقاده في الثاني علماً لكونه عالماً 
في الأول ويفارق النظر؛ لأنه استحال وجوده مع العلم؛ قال القاضي: فإذا إنما يفعل العلم 

ويجدده حالا بعد حال لتذكر النظرى) يفعله المنتبه. 

قال الفقيه قاسم: وجرد المقارنة كاف في وقوع الاعتقادات علوماً؛ لأن ذلك غير داع 
بخلاف تذكر النظر. 

قوله: (تأثير دعاء أيضاً). 

يقال: هذا خلاف ما ذكره الفقيه قاسم» وعلى هذا يجب تقدمه ومقارنته. ويمكن التلفيق 
بينهما فنقول: لم يرد الفقيه قاسم نفي وجوب دعا العلم بالمعتقد للعالم به إلى عل اعتقاد آخر 
ملكي ع ست E‏ ل ل 

أكمل تمييز بحكم بديع فقوله (هذا الذي) كان القياس فيه الإضمار بأن يقال: هو فعدل إلى اسم الإشارة لكماله العناية 
البديع هو الذي أسند للمسند إليه المعبر عنه باسم الإشارة أه. 


1٤ 


مر 
المجلس لمت الإأسلا ماي 
اا 


مم المجلد الأول للب القول في ما هيت العلم وقسمتي وما يتصل بذ لك اه 


لأن الله تعالى كما يقدر على أن يفعل فينا اعتقاداً مطابقاً يقدر على أن يفعل اعتقاداً غير 
مطابق ولايجوز أن يكون المؤثر كونه مريداً وإ وجب إذا أراد أحدنا كون الجهل علماً أن 
يكون كذلكءه ولا أن يكون المؤثر كونه قادرا 


يتعلق بذلك المعتقد بل يجوز أن يفعل العلم بالمعتقد من دون تقدم دعاء ذلك العلم له فإن 
أحدنا إذا فعل اعتقاداً وحصل له العلم الضروري بتلك الحال كان اعتقاده ذلك علماً وإن ل 
يكن قد تقدم علمه بالمعتقد» فلا يجب تقدم العلم بالمعتقد ولا يمنع منه» ومراد المصنف المنع 
من أن يكون العلم المتقدم بالمعتقد موجبا لكون صاحبه لا يفعل إلا اعتقادا مطابقا لذلك 
المعتقد» بل يجوز من جهة القدرة أن يفعل جهلا بذلك المعتقد كا في حقه تعالى» فإن علمه 
بالمعتقدات سابق للعلوم الي يفعلها وليس بموج ب ألا يفعل فينا إلى ماهو علم» بل تقدم 
اوو ت اوو يوسا ی ساورب لودو ا 


يكون داعياًء والله أعلم. 
قوله: (لأن الله تعالى كما يقدر على أن يفعل فينا اعتقاداً مطابقاً يقدر على أن يفعل اعتقاداً 
غير مطابق). 


يعني فدل على أن تقدم العلم بالمعتقد لا يوجب كون ما يفعله ذلك العالم اعتقاداً مطابقا؛ إذ 
هو تعالى مع تقدم علمه بالمعتقد لا كلام في أنه يصح أن يفعل فينا اعتقاداً غير مطابق لولا 
المحكمة لحوزنا فعله. 

قوله: (وإلاً وجب إذا أراد أحدنا كون الجهل علماً أن يكون كذلك). 

يعني كا أئَّهالما كانت مؤثرة في كون الكلام خبراً وأراد كونه خبراً وجب ذلك. 

واعلم أن الذي يؤثر في الأفعال من صفات الفاعل هي كونه مريداًء وقد أبطل أن يكون 
المؤثر في كون الاعتقاد علا وتأثيرها في وجوه الأفعال» وكونه قادراً لايصح أن تكون هي 
امؤثر ني كون الاعتقاد الواقع عن العالم بالمعتقد علمأ؛ لانه كان يلزم تأثيرها مع عدم علمه؛ 
ویرد على هذا أن يقال: وما أنكرتم من كونه شرطاًء ولأنها لا تؤثر إلا في وقوع الفعل لاني 


١ "6 


مر 
المجلس لمت الإأسلا ماي 
اا 


(المعراج الجزء الأول جه 





وإلاً وجب في كل قادر أن يكون اعتقاد علماً. 

الوجه الرابع: زاده الشيخ أبو عبد الله وهو إلحاق التفصيل بلجملة كمن اا 
قبيح ثم يعلم في فعل معين أنه ظلم» فين هذين العلمين يَدْعوانه إلى فعل علم ثالث يقبح 

هذا الظلم المعين إلحاقا للتفصيل بالحملة 


وقوعه على وجه» وفيه نظر لأخهم قد جعلوها مؤثرة في الأحكام والعلم شرطاً مع آنه وجه 
فعل. 

وما ذكره المصنف وهو قوله: (وإلا وجب في كل قادر أن يكون اعتقاده علما)ء يعني إذا كان 
المؤثر كونه قادراً على الإعتقاد في كون ذلك الاعتقاد عل لزم في كل اعتقاد تمايوجده كل 
قادر أن يكون عل ومعلوم خلافهء وأيضاً فإن القادرية لابد من تقدمها على الإعتقاد فلا 
تؤثر في وجهه إذ من حق ما يؤثر في وجوه الأفعال أن يقارن» ول يبق من صفات الفاعل إلا 
كونه كارهاً وكونه عالماً ما له تأثير» وكونه كارهاً تأثيرها في کون الكلام بياً وتهديداً» فلم يق 
إل أن يكون المؤثر في كون الاعتقاد علا كونه عالماً بمعتقده؛ ويّرد على هذا الوجه سؤال وهو 
أن يقال: يلزمكم لو قدرنا أن الله جل وعلا فعل فينا جهلا بمعتقد أن يكون ذلك الاعتقاد 
علمً؛ لأنّه من فعل العام با معتقد؟ 

لبن ا و i ROP‏ 

شتراط الطرفين فلو فعل فاعل اعتقادا مطابقا وهو غير عالم بالمعتقد» أو فعل اعتقادأغير 

اق مآ ماز ااا يكن ذلك اتادلا رم لوبو الي کر لش يخا 
واتفقا عليها. 

(الوجه الرابع: زاده الشيخ أبو عبد الله وهو إلحاق التفصيل بالجملة كمن يعلم أن كل ظلم 
قبيح» ثم يعلم فعل معين أنه ظلم فان هذين العلمين يدعوانه إلى فعل علم ثالث بقبح هذا 
المعين إلحاقا للتفصيل بالجملة). 

واعلم أنه لا بد من تقدم هذين العلمين لكوهم| داعيين ومن مقارنته) لل ما تقدم. 


1١17 


مر 
المجلس لمت الإأسلا ماي 
اا 


ما المجلد الأول القول في ما هيت العلم وقسمتي وما يتصل بذ لك له 


وهذا لا يستقيم على أصل أبي هاشم؛ لأن الجملي هو التفصيلي عنله لكن لم يكن متعلقاُ 
ثم تعلق. ظ 

وأما الشيخ أبو الحسين فإنه يجعل العلم الثالث الذي هو التفصيلي متولداً عن العلم 
الجملي.قال: لأنه لو حصل بالداعي لجاز حصول صارف يقابل الداعيء وكان يلزم لو خلق الله 
في أحدنا علماً ضرورياً بأنه إن فعل هذا العلم الثالث أدخله النار أن لا يعلم قبح الظلم 
المعين مع العلم بأنه ظلم وأن كل ظلم قبيح» ومعلوم حلاف ذلك وإن كان قد التزمه بعضص 
معتزلة الري. 

واعلم أن هذا الإلزام متوجه. فأما قوله: أن الجملي يولد التفصليء فهو لا يستقيم على 
أصول البهاشة؛ لأن الاعتقاد عندهم لا يولد الاعتقاد ظ 





قال الجمهور: يكون اعتقاده لقبحه عل لوقوعه على وجه وهو كونه من فعل العالم 
بالعلمين المتقدمين مع ترتبه عليهماء وهذا الوجه إنّما يتصور إذا كان العلمان الأولان 
استدلالين أو كان أحدهما استدلالياء فأما إذا كانا ضروريين مثل علمنا بأن الموجود لا يخلو 
من قدم أو حدوث» تم علمنا ضرورة ذاتاً موجودة: فإن النتيجة وهي أنّساء إما قديمة أو 
حاذثة'" تكون ضرورية بلا کلام ويكون علا لوقوعها من العالم بالمعتقد. 

قوله: (وهذا لا يستقيم على أصل أبي هاشم). 

وذلك لأن أبا هاشم لما قال: إن العلم الجملي هو التفصيلي» قال: ولا علم ثالث يقع منا بعد 
العلمين الأولين» بل هذا الذي جعلناه علا ثالثاً هو تعلق العلم الجملي لا أنه علم غيره. 

قوله: (واعلم أن هذا الإلزام متوجه). 

قد أجاب عنه ابن متويه: بأن تغير الداعي في هذا الباب إِنَّها يكون بورود الشبهة عليه 
ونحن نسلم ابا لو وردت ل يعلم قبحه» فقد صح أنه لايختار فعله على بعض الوجوه. 

قوله: (إذ لاجهة له). 


)١(‏ ف (ب): تحدثة, 
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مر 
المجلس لمت الإأسلا ماي 
اا 


المعراج سس »سب سسب البجزع الأول جه 
مهتت 22 ا 10 e‏ 


قالوا: لأنه لو ولده لولده في محله إذ لاجهة له ولَوّلده في الوقت الأول إذ لا مقتضي لتأخره 
فكان يلزم وجود ما لا يتناهى من العلوم في حالة واحلة, إذ لا وجه يقتضي الحصر. 





اعلم أنه لا جهة لشىء من الأسباب إلا الاعتماد. فإنه لا يكون إلا في الجهات الستء ولا 
يتعقل إلا كذلك» ولا يوجب موجبه إلأفي جهته لا في غيرهاء فليا كان ختصاً بالجهة صح 
توليده في غير محله بشرط ماسة محله لما يولد فيه بخلاف غيره من الأسباب. 

قوله: (إذ لا مقتضي لتأخره). 

أي لتأخر إيجابه إلى الوقت الثاني؛ لأن الذي يقتضي تأخر" تأثير السبب إلى الوقت الثاني 
أحد آمرین» إما أن يستحيل مجامعته لمسببه كالنظر فلا بد من تقدمه عليه بوقت حتی يوجد 
مسببه في الوقت الشاني» وقد عدم إذهو مما لا يبقى؛ وأما اختصاصه في التوليد بجهة 
كالاعتادء ويستحيل أن يولد ني الوقت الأول في الجهة الثانية؛ لأن محله في الوقت الأول في 
الجهة الأولى» فكيف يصح أن يكون محله في وقت واحد في جهتين؟ لأن ني ذلك اجتماع 
كونين فيه ضدين أو يولد مسببه في محله» وهو في الجهة الأولى» وفي ذلك خروجه ععما وجب 
له من الاختصاص في التوليد لجهة» ولتحقق الوجوه المانعة من توليده في الوقت الأول 
موضع أخص به من هذاء وقد توقف أبوهاشم في توليده للصوت هل يُولده في الوقت 
الأول أو الثاني؟ 

إذا عرفت ما ذكر فالعلم هذا كان يجب لو كان مولداً أن يُولده في الوقت الأول؛ إذ لا مانع 
كا آنه الم يقع مانع عن توليد الكون يا يولده في الأول كان مولداً فيه. 

قوله: (فكان يلزم وجود مالا يتناهى)... إلى آخره. 

إنها لزم لأنه يولد في الوقت الأول ما من شأنه أن يولده فيه» وهذا الثاني يولد في ذلك 
الوقت ما من شأنه أن يولدء وهلم جراء ولزوم ذلك بيّن» بخلاف الكون فإنه وإن ولد في 
الوقت الأول فإن| يولد التأليف والآلم» وليس ممايولد لاني الوقت الأول ولا في الثاني. 


1۸ 


مر 
المجلس لم الإأسلا مان 
اا 


ملا المجلد الأول دل القول في ما هيت العلم وقسمتى وما يتصل بذ لك لله 


وأيضاً فليس العلم الجملي بأن يولد اعتقاداً أولى من ضدمولابي الحسين أن يقول: أما 
قولكم یولد ما لا يتناهى؛ فلا يلزم؛ لآن المولد عندي هو الجملي لا كل علم» وهو وإن ولد في 
الوقت الأولء فالتولد له تفصيليء والتفصيلي لا يولد عندي» فلا يلزم وجود ما لا يتناهى. 
وأما قولكم بأن يولد اعتقاداً أولي من ضله فلا يلزم أيضاً كما لا يلزم في النظر إذا ولد 
العلم أن يولد ضله. إذا ثبت هذا فالأقرب 777 - والله أعلم - إن لم يصح ما قاله أبو الحمسين 
من كون الثالث متولداً أن يكون ضرورياً من جهة الله تعالى يفعله ابتداءٌ عند حصول 
العلمين الأولين. 


قوله: (فليس العلم الجملي بأن يُولد اعتقاداً أولى من ضله). 

يعني لفقد ما بخصصه بأحد الضدين دون الآخر بخلاف الاعتاد إذا ولد الكون في الجهة 
الثانية دون ضده الذي هو الكون في الجهة الثالثة» فإن المخصص حاصل وهو أن من شرطه 
آلا يولد إلا في الجهة التي تلي الجهة التي هو فيها لاستحالة الطفر على محله. 

قوله: في الاعتراض: (لأن المولد عندي هو الجملي لا كل علم). 

يجاب: بأن هذا تحكم من غير دلالة؛ لأن توليد ما يولد لأمريرجع إلى جنسه اعتباراً بسائر 
المولدات» فكان يلزم توليد التفصيلي إذ هو من جنس الجملي» فكما لايصح أن يقال يولد 
بعض الاعتاد دون بعض كذلك في العلم لو ثبت مولدا. 

قوله: (كمالا يلزم في النظر إذا ولد العلم)... إلى آخره. 

يجاب: بأنه قد حصل المخصص في النظرء وهو تعلقه بالدليل على الوجه الذي يدل 
فأوجب العلم بالمدلول الذي ثبت التعلق بينه وبين تلك الدلالة دون ما يخالفه أو يضاده؛ إذ 
لاتعلق للدلالة التي هي متعلق النظر به بخلاف العلم إذا جعل مولداً فإنه لايمكن ذكر 
مخصص فيه» فقد بان إذا ضعف ما ذهب إليه أبو الحسين» وخلوص أدلة الجمهور عن القدح 
فيها على أن ما نسب إلى أبي الحسين من التوليد لا يستقيم على قاعدته في نفي المعاني إلا أن 
يجعل على وجه ال قتضاء. 


۱۹۹ 


مر 
المجلس لمت الإأسلا ماي 
اا 


ا المعراج الجزء الأول جه 











فإذا قيل: طريقة العادة فكان يجوز ألا يفعله الله تعالى بأن تختلف ا لعادة؟ 

قلنا هو كذلك» لكنه معدود في كمال العقلء فيكون العلم بقبح الظلم المعين في ذلك 
كالعلم بقبح الظلم على اللجملة» وليس لزوم زواله عند أن لا يختار الله فعله بأبلغ من لزوم 
زواله عند حصول صارف يزيد على الداعي. 





قوله: (إن لم يصح ما قاله أبو الحسين). 

يعني لما يرد عليه من الوجوه القاضية ببطلانه» ومنها ما ذكره الفقيه قاسم يتلة» وهو أله 
ليس بأن يتولد عن الأول وهو العلم بأن كل ظلم قبيح أولى من الثاني» وهو العلم بأن هذا 
ظلم» وقول أبي الحسين الأول أخص باطل؛ لأن العلم الثاني علم بوجه القبح؛ ولأنه لا 
طريق إلى ما ذكره من التوليد. 

قوله: (أن يكون ضرورياً من جهة الله تعالى يفعله ابتداءاً). 

يقال: إن أردت حيث تكون المقدمتان ضروريتين فلا منازع في ذلك» ول تبتدع مذهباًء وإن 
أردت حيث یکو نان استد لاليين أو أحديبا فغير مسلم أن يكون العلم بالنتيجة من كمال 
العقل على ما ذكرته بل ليس بضروري. 


فائدة 


اعلم أنه ما يتعلق بهذا الوجه اخحتلافهم في هل العلمان الأولان داعيان» أو طريقان إلى 
الثالث؟ فمذهب أب عبد الله والجمهور أن) داعيان» وعليه ينبنى هذا الوجه» وقال بعضهم: 
بل الأولان طريقان» واحتج الأولون بأنه يجب إيجاد متعلق الطريق والمتطرق إليه» ومتعلق 
العلم الأول الذي جعلتموه طريقاً وهو العلم بأن كل ظلم قبيح» ومتعلق هذا الذي 
جعلتموه متطرقاً إليه وهو العلم بأن هذا المعين قبيح» هذا المعين دون غيره» ولايصح ذلك 
قياس على المشاهدة والعلم الحاصل عنهاء فإنهالما كانت طريقاً إلى العلم تعلقت هي وهو 
بمتعلق واحد» وقال ابن متويه: إذا كان الثالث ضر وريا فالأولان لايصح إلا أن يكونا 


1۷۰ 
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مم المجلد الأول علس القول في ما هيت العلم وقسمتى وما يتصل بذ لك به 
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الوجه الخامس: زاده أبو عبد الله أيضاً وهو تذكر العلم فإذا ذكر أحدنا أنه كان عالاً ثم فعل 
اعتقاداًء كان ذلك الذكر وجهاً في كونه علما وهذا إنما يستقيم على مذهبه في أن العلم 
بالعلم ليس علماً بالعلوم وإليه ذهب القاضي وأبو إسحاق. 

فأما الشيخان أبو علي وأبو هاشم فعندهما أن العلم بالعلم علم بالعلوم فإذا علم أحدنا 
أنه عام بالشيء فقد علم الشيء ولا حاجة إلى فعل علم آخر. 

والحق ما قاله أبو عبد الله وإلاً لزم إذا ذكر أحدنا أنه كان عالاً بالله وقد ثبت أن الذكر علم 
ضروري أن يكون قد علم الله ضرورة. 


طريقين دون أن يكونا داعيين» فإذا جعل الكل طرقاً وفصل الكلام في الطرق» فجَعغل 
بعضها يتعلق با يتعلق به ما هو طريق إليه وخولف بينه وبين غيره كان قريباً. 

(الوجه الخامس. زاده أبو عبد الله أيضاً). 

قوله: (وهذا إنمايستقيم على مذهبه). 

يعني لا على مذهب القائلين بأن العلم بالعلم علم بالمعلوم؛ لأن تذكر العلم هو العلم به. 
فإذا كان العلم بالعلم علما بالمعلوم كان تذكر أنه كان عالما تذكرأ للمعلوم» فيستغنى عن فعل 
اعتقاد آخر يتعلق بذلك المعلوم» وإن فعله فهو علم لوقوعه من العالم بالمعتقد» فصح آنه لا 
يستقيم هذا الوجه إلا على مذهب الجمهورء وهو الذي صححه ابن متويه» وذلك أن العلم 
بالعلم علم بذات العلم على حالته التي أثبتها أبو عبد الله. أو حكمه الذي أثبته القاضي وهو 
الصحيح. 

قوله: (وقد ثبت أن الذكر علم ضروري). 

فيه سؤال وهو أن يقال: أليس الذكر قد لا يحصل إلا بتقدم نظر وتفكر» فكيف يكون 
ضرورياً؟» ول أنكرتم كونه موجباً عن النظر؟. 

اراب اا ورال كان قد ديه رحو ورت عقي للقي تور جه حت 
بمجرى العادة» وهذا فإن أحدنا قد ينظر فيذكر وقد ينظر فلا يذكر وأيضاً فإن أمارة 


۱۷1 
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الوجه السلاس : رج على مذهب أبي هاشم وهو أن يعتقد أحدنا تقليداً أن زيداً في 
الدارء ثم يبقى هذا الاعتقاد إلى أن يشاهله فيهاء ' 





الضروري حاصلة فيه فعرفنا آله غير استدلالي» ولا يوجب عن النظر بل ضروري» ومن 
الوجوه الدالة على صحة مذهب الجمهورء وهو أن العلم بالعلم ليس عل) بالمعلوم أن أحدنا 
قد يعلم المعلوم ضرورة» ولا يعلم في اعتقاده له أله علم إل بدلالة» فلو كان العلم بالعلم عل 
بالمعلوم لزم كون المعلوم معلوماً ضرورة ودلالة. 


سه 


© هو 


ذكر الفقيه قاسم وغيره أن هذا الوجه يصح على ما اختاره أبو هاشم وأبو علي من أن العلم 
بالعلم علم بالمعلوم, بأن يجعل التذكر هاهنا غيراً للعلم بالعلم» ويجعل عل بأنه كان معتقدا 
وظناً؛ لأنّه كان ساكن النفس» ويكون في نفس الأمر كذلك» فعند هذا يدعوهتذكره الذي 
هو علم ضروري بأنه كان معتقدأ وظنه؛ لأنّه كان ساكن النفس إلى اعتقاد هو علم لوقوعه 
على هذا الوجهء قالوا: ولا بد من التقدم والمقارنة في هذا على ما مره وفيه نظر؛ لأنا لا نسلم 
أن غير تذكر العلم وهو تذكر الاعتقاد يصير وجهاً بل لو فعل عنده الاعتقاد لم يكن علاًء تج 
يقال: : إن المتذكر بالمعنى الذي ذكرتم إذا فعل الاعتقاد الذي قلتم لا يأمن كونه جه لآ فيقبح 
منه الإقدام عليه بخلاف متذكر العلم» قد صرح المهدي فيه بمثل كلام المصنف فإنه ذكر 
أن هذا الوجه بناء على جواز كون الإنسان ذاكراً لعلمه غير عالم بالمعلوم. 

(الوجه السادس خرج على مذهب أبي هاشم). 

واعلم أن أبا هاشم لماذهب إلى بقاء الاعتقادات كلها نحرّج على مذهبه هذا الوجه. 
والمخَرَحٌّ هو القاضي على ما ذكره الحاكم» ومثله الكلام في الظن فإن أبا هاشم يذهب إلى أنه 
من قبيل الاعتقاد. 

فيقال: لو ظن لأمارة أن زيداً في الدار ثم شاهده صار ظنه حينئذ علا لوقوعه على وجه 
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كالتقليد» بل يلزم أيضاً في الجهل» وهو أن أحدنا لو اعتقد أن زيداً في الدار وهو ليس فيهاء 
م إن زيداً دخل الدار وشاهده ذلك المعتقد يلزم أن يصير اعتقاده ذلك الجهل علً» ويلزمه 
من ذلك انقلاب الجهل علا من هذه الصورة» ومن صورة أخرى يلزمه انقلاب العلم 
جهلاًء وهو أن يخبره نبي صادق بأن زيداً في الدار فيعتقد ذلك» واعتقاده هذا علم., ثم إن 
زيداً يخرج من الدار» ويبقى اعتقاده ذلك فيصير جهلا. 

وأبوهاشم يقول: العلم حسن كله والجهل قبيح كله فيلزمه أنيصير القبيح حسنا 
والحسن قبيحاً. 

فإن قيل: لا يلزم أبا هاشم أن يصير التقليد على ولا الظن ولا الجهلء بل تبقى هذه 
الإعتقادات على ما هي عليه» كا ذهب إليه أبو عبد الله» فإنه قال: لا ينقلب بل يجتمع العلم 
والتقليد, فلهذا م َرَج على مذهبه هذا الوجه وإن شارك أبا هاشم في القول ببقاء 
الاعتقادات» وبكون سكون النفس للعلم الحاصل عن المشاهدة؛ إذ لا بد من حصول علم 
عنها؛ إذ المشاهدة طريق موجبة والطريق لا تحصل من دون متطرق» وسواء فرضنا انهلاب 
هذه الاعتقادات من قبيل العلوم أم لا 

قلنا: هذا يؤدي إلى أن يكون المشاهد هذا قاطعاً لحصول العلم الضر-وري مُجَوَزا؛ لأن من 
لازم المعتقد اعتقاد تقليد أو ظن أن يكون مجوزأء وهو حال. 

قال الفقيه قاسم: ويمكن اعتراضه بأن العلم الحاصل يدفع التجويزء قال: فهذاموضم 
احتهال كما ترى» وقد حكى الحاكم عن أبي هاشم التصريح بأن التقليد ينقلب علمأء قال: 
وإلألزم حصول التشكيك فيه. 

قال الإمام يحبى بن حمزة غاي: والأولى أن هذا الوجه غير صحيح» ولام تأت على أي 
المذاهب؛ لأن من حق مايؤثر في وقوع الفعل على وجه أن يقارن» فهذا الوجه الذي ذكرتموه 
حصل في حال البقاء» ومثل هذا ذكره الحاكم. 


Vr 


مر 
المجلس لمت الإأسلا مان 
اا 


م المعراج سس ل سح الجزء الأول 0# 





فإنه يصير وجهاً في كون ذلك الاعتقاد علما لأنه من فعل العام بالعتقد وهذا مبني على 
مذهبه في بقاء الاعتقادات» وقد ذهب الجمهور إلى أنها لا تبقى. 





لتساك : 


e © 


ولا يمكن ادعاء وجه يصير الاعتقاد لوقوعه عليه علا زائداً على هذه الوجوه؛ والذي 
يشتبه أن يقال: إن وقوع الاعتقاد من المشاهد للأدلة وجه في كونه علماً» أو أن وقوعه من فعل 
المدرك يكون وجهاء والأول باطل لأن العامي يشاهد الأدلة ولو اعتقد أن للعالم صانعاً من 
. غير ترتيب دلالة وتحقيقها لم يكن اعتقاده عل بدليل عدم سكون النفس» والثاني باطل لأن 
من أدرك الشىء من بعيد فاعتقده أسود وهو أخضر لم يكن اعتقاده ذلك علا بل جهلاً. 
قوله: (وهذا مبني على مذهبه في بقاء الاعتقلدات). 


اعلم أن الذي يذهب إليه أبوهاشم أن جميع أنواع الاعتقاد باقية وهومذهب الشيخ أبي 
عبد الله وأبي على بن خلاد"» وقال الشيخ أبوعلي: يجوز عليه البقاء في جنسه. فالضر_وري 
يبقى كله» وأما المكتسب فيبقى عند أن يمنع أحدنا من تجديده أو يعجز عن تجديده فإن تكن 
فلا يبقى؛ لأن القادر بالقدرة عند عدم المنع لا يخلو عن الأخذ والترك؛ فلو بقي المكتسب كان 
فاعله قد خلا في الوقت الثاني عن فعله وفعل ضده» وهكذا قوله في الاأكوان وسائر 
الباقيات» قال قاضي القضاة: وهذا فاسد من وجهين يعني منعه من بقاء اکت فيذا 
الوجه مع قوله بأنه باق في جنسه» أحدهما: أن أصله في الأخذ والترك باطل» وثانيها: أنه وإن 
صح له فإنه لا يمكن بناء هذا الفرع عليه؛ لأنه إن اختار في الثاني ضد العلم انتفى به وإن 
اختار مثله بقي العلم الأول؛ لأن الشىء لا ينتفي بمثله» وفيه نظرفان أبا علي لا يمكنه أن 


قال : كان من المتقدمين درس عليه أي على أبي هاشم بالعسكر ثم ببغداد فيقال أنه كان يحب منه العود الى العسكر وينفره 
عن المقام يبغداد وما يذكر من أمره أنه كان بعيد الفهم وربما كان يبكي لما يجد نفسه عليه فلم يزل مجاهدا لنفسه حتى تقدم 
كل التقدم » أه وقيل هو من أصحاب أبي هاشم من الطبقة العاشرة . 


Vé 


مر 
المجلس لمت الإأسلا ماي 
اا 


ما المجلد الأول القول هي ما هيت العلم وقسمتى وما يتصل بذ لك اه 





وقال أبو علي: يبقى الضروري دون المكتسب. 
حجة الجمهور: أن الباقي لا ينتفى إلا بضد أو مايجري مجراهء وأحدنا يخرج عن كونه عللا لا 
إلى ضد ولا إلى مايجري مجراهء. والشك والسهو ليسا بمعنيين. 


يقول يفعل في الثاني عل ويبقى العلم الأول؛ لأن العلم بالمعلوم لا يصح عنده» فهذا المانع 
له ما ذكره القاضي» وقد ذهب الجمهور إلى أن الإعتقادات لا تبقى وهو مذهب الشيخ أبي 
القاسم لكنه ينفي بقاء سائر الأعراض فلم يخص الاعتقادات. 

قوله: (أن الباقي لا ينتفي إلا بضد أو ما يجري جراه). 

إلا وجب ذلك لأن الباقي يجوّز استمرار وجوده» ورز انتفاؤه؛ إذ ليس بواجب الوجود 
فلا يكون بن يتتفي أولى من أن يبقى إلا لأمر كطريقهم في إثبات الإعراضء والذي يجري 
مجرى الضد ما ينفي الشيء بواسطة نفيه لما يحتاج إليه لالمعاكسة بينهم| كنفي الفناء للألوان 
بواسطة نفيه لمحالهاء ونفي التفريق للحياة بواسطة نفيه للبنية» وكذلك القدرة والعلم» وعلى 
هذا فقس. 

قوله: (والشك والسهو" ليسا بمعنيين). 

يعني فلا يقال: إِنِّ إلا يخرج عن العلم إليهما وهما ضدان أو إلى الجهل الذي هو ضده 
بالاتفاق؛ لأن الشك والسهو ليسا بمعنيين» فضلاً عن أن يكونا ضدين للعلم. 

واعلم أن هذه مسألة خلاف» فذهب أبو هاشم ومن بعده إلى أن الشك ليس بمعنى» ومن 
هاهنا تتضح الحجة على أبي هاشم قال الحاكم: وقد كان يذهب إلى أنه معنى ثم رجع» وقال 
أبو علي: هو معنى يضاد العلم» وبه قال أبو القاسم» حجة الأولين أن المرجع بالشك إلى 
خطور أمر بالبال مع خلوه عن الظن والاعتقاد» إذلو كان غير ذلك لصح حصوله من دون 


)١(‏ قال أبو رشيد في مسائل الخلاف : ذهب أبو القاسم إلى أن السهو عرض من الأعراض وإليه كان يذهب أبو علي» وقال 
أبو هاشم في بعض المواضع : إن السهو يجري مجرى فساد القلب» وقال في موضع آخر: إنه معنى يضاد العلم وإليه يذهب 
الشيخ أبو عبدالله ؛ وقال أبو إسحاق: السهو ليس يمعنى وهو الصحيح واستوفى الحجج والإعتراضات وجواباتها كما هي 


عاد ته ت 


¥0 


مر 
المجلس لمت الإأسلا ماي 
اا 


مز المعراج 


وبعد: فلو بقيت العلوم لما احتاج أحدنا إلى تكرار اللرسء 


الجزء الأول به 











ماذكرنا أو حصول ماذكرنا من دونه لکنه يقال له تاجف شور عن lel‏ 
المخالف معنى. 

واعلم أن حاصل كلام الجمهور أن الشك استواء طرفي التجويزء فإذا كان مجوزاً لأمرين 
على سواء فلم يغلب هذا ولا هذاء فهو شاك وقد ذكر المصنف في (العقد) أن الظن رجوح 
أحد المجوزين ظاهري التجويز عند المجوز واستواؤهما شك والمرجوح وَمَمٌ وهكذا ذكره 
غیره» فأما ابن متويه فإنه مع نفيه لكونه معنى جعله مترتباً على التجویز» ويلزمه على ظاهر 
عبارته إثباته معنى إذا كان غيرأ للتجويز» ولاستوائه في الطرفين» والصحيح أله الوقف عند 
اعتدال طرفي التجويزء وأما السهو فذهب الشيخ أبو إسحاق بن عياش" والقاضي وهو 
الذي صححه المتأخرون أن السهو ليس بمعنى إذ لا يوجد من النفس ولا نجد حالة أو حى] 
يستدل به عليه» ولا هو زوال العلم بالأمور الي جرت العادة بأن تعلم كالمدركات 
ونحوهاء فأما من لا يعلم عدد الرمل وقطر المطر فلا يقال: سهى عنه إذ لم تجر العادة بالعلم 
به» قالوا: فإن وقع عقيب العلم فهو نسيان» وإن قارنه طرب ونشاط فهو سكرء وإن قارنه 
استرخاء واستراحة فهو نوم وإن قارنه مرض فهو إغماءً» وقال أبو علي وأبو هاشم وأبو 
ار ليود TD‏ 

لقلبء ثم اختلف القائلون بأنه معنى فقال الشيخان: ليس بمقدور لناء وظاهر كلام أبي 

او لا 
فتارة يجعله مقدورا لنا وتارة يمنع من ذلك. 

قوله: (ويعد فلو بقيت العلوم لما احتاج أحدنا إلى تكرار الدرس). 


 )١(‏ هو أبو إسحاق إبراهيم بن عياش النصيبيني البصري المعتزلي » قال في المنية والأمل كان من الورع والزهد والعلم على 
00 روح اح عر من ال وله كتاب في إمامة الحستين» وكتب أخرى حسان > وهو أحد الذين 


۱۷٦ 


م 
المقجلس لمت الإاسلامان 
اا 


ل المجلد الأول للب القول في ما هيت العلم وقسمتي وما يتصل بذ لك + 





ولوجب في من سمع شيئا أن يحفظه ولا يزول عنه. 





يعني لأنه أول ما يقرأ الشىء دفعة واحدة يعلمه» وكذلك إذا سمعه من غيره مع أنا نعلم أنه 
لا نظ ولا يفيت علمه به إلا يعد أن تكرره مرارا كثير»ق الأغلب, 

قوله: (ولوجَب فيمن مع شيثا أن يحفظه ولا يزول عنه). 

الحفظ ينقسم فقد يكون حفظاً لنظم أو نثر وهو علمه بكيفية ترتيب الألفاظ والحروف» 
ولا شك أنه في حال ما سمعه يحصل له ذلك العلم؛ فكان يحب ألا يزول؛ وحفظالمايقع 
ويتفق من الأمور» وهو كعلمه توقوع آمر أخيرية على كيفية يحصل عنها العلم. 


¥ 


ا 
1 اك الاسلامان 


ل المعراج الجزء الأول جه 





فصل/ قد يحتاج العلم إلى العلم 


إما لكونه أصلاً له كاحتياج العلم ؛ بالحال إلى العلم بالذات» وإما لكونه طريقاً إليه كاحتياج 
العلم بكونه تعالى موجوداً إلى العلم بكونه قادراً » والفرق بين أصل الشيء وطريقه أنه لا 
يصح حصوله من دون أصله ويصح حصوله من دون طریقه ولههذا يصح]78/ أن يخلق الله 
| تعال فينا علمأ ضروريً بكونه موجودا وإن م يعلم كونه قادرا ولا يصح أن يفعل فيا العلم 
بصفة الذات دون العلم بالذات. 





(فصل: قديجحتاج العلم إلى العلم). 

قوله: (إما لكونه أصلاً له كاحتياج العلم بال حال إلى العلم بالذات إلى آخره)... إلى آخره. 

اعلم أنه لافرق في هذه القضية بين العلم وسائر الاعتقادات» فإن اعتقاد المعتقد جه لا أو 
تقليدا لصفة يحتاج إلى اعتقاد الذات» وقد يحتاج العلم إلى غيره من العلوم من غير هذا 
الوجه» وهو العلم بخفي الكلام فإنه يحتاج إلى العلم بجليه» وكذلك جلي الحساب ودقيقه؛ 
والمعنى أنه لا يمكن من لا يعلم جلي الكلام أن يعلم خفيه ولا يشارك الاعتقاد هنا العلي؛ 
لأنه يمكن أن يعتقد خفي الحساب وإن لم يعلم ولا يعتقد جليه. 

قوله: (وإما لكونه طريقاً إليه). 

الطريق هاهنا بمعنى الدليل ولهذا لا يدخل هنا العلم الضروري. 

قوله: ( وهذا يصح أن يخلق الله فينا علماًضرورياً بكونه موجوداًء وإن لم يعلم كونه قادراً). 

اعلم أن أصحابنا قد ذكروا أن مالم يكن حقيقة من الصفات في صفة أخرى» ولا جار مجرى 
الحقيقة فيها فإنه يصح أن يخلق فينا العلم بتلك الصفة قبل العلم بتلك الي ليست حقيقة فيها 
ولا جارية مجرى الحقيقة. 

قالوا: ومثاله كونه موجوداً فإنه يصح أن يخلق فينا العلم به قبل العلم بكونه حياً وقبل 
العلم بكونه قادرا وعالماً ومريداً وكارهاًء وكذلك يصح أن يخلق فينا العلم بكونه مريداً قبل 


۷۸ 


مر 
المجلس لمت الإأسلا ماي 
اا 


م المجلد الأول القول في ما هيت العلم وقسمتہ وما يتصل بذ لك )ه 
TT TT TT‏ 
قصل/ والعلوم قد تتماذل وقد تختلف 

ولا تتضاد لاستحالة تعلق العلم بالشيء لا على ماهو به وذلك شرط التضاد 


العلم بكونه كارهاً والعكس» قالوا: وكل صفة كانت حقيقة في صفة أو جارية مجرى 
الحقيقة ها فإنه لايصح منه تعالى أن يخلق فينا العلم بالصفة المحققة قبل الصفة التي هي 
حقيقة فيها أو جارية مجرى الحقيقة؛ لأن حقيقة الأمر نفسه» ولايصح العلم بالشيء مع 
ا لجهل بماهيته ومعناه» مثال الصفة التي هي حقيقة في الأخرى الصفات الأربع» فإنها حقيقة 
في الصفة الأخصء وكذلك كل واحدة منها؛ لأن حقيقتها الصفة المقتضية للصفات الأربع 
المذكورة» وإن حققها بواحدة منها كفت» وكذلك كونه تعالى حياً مع الصفات التي 
يصححهاء لأنك تقول حقيقة الحي المختص بصفة لكونه عليها يصح أن يقدر» وكذلك 
سائر ما يصححه كونه حياء ومثال الصفة التي تجري مجرى الحقيقة ما نقوله في كونه قادرأمع 
كونه عالماً ومريداً وكارهأً» فإن كونه قادراً يجري مجرى الحقيقة فيها إذيذكر في حقيقته كونه 
عالماً من يصح منه الفعل المحكم» وفي كونه مريداً من يصح أن يوقع أفعاله على الوجوه 
المختلفة» وفي كونه كارهاً من يصح أن يوقع كلامه نبياً أو مبديداًء فكانت القادرية تجري 
مجرى الحقيقة ها لأن إحكامها من صحة وقوع الفعل المحكم» وصحة وقوعه على الوجوه 
المختلفة وصحة وقوعه نهياً وتهديداً فرِعٌ على حكم كونه قادرأً وهو صحة إيجاد اللقدور 
مطلقأء هذا ما ذكروه وللناظر فيه نظر. 

(فصل: والعلوم قد تتماثل وقد تختلف ولا تتضاد لاستحالة تعلق العلم بالشيء لا على ما 


إذ لا يُضاد العلم المعلق بالشىء على ما هو به لاما تعلق به لاعلى ماهو به» فأما إذا تعلق 
الثاني به على ما هو به فهو مثل للآول. : 


والأقرب أن عدم التضاد في العلوم اتفاقي؛ إذ لا يجهل أحد أن من شرط التضاد ما ذكرء 
فأما الجهل فيصح أن يُضاد الجهل كاعتقاد أن البقاء يبقى واعتقاد أنه لا يبقى فإنب| متضادان - 


۱۷۹ 


ا 
1 اك الاسلامان 
لمقجلسل ر 1 : 


ما المعراج الجزء الأول جه 


ويعرف تمائلها باتحاد المتعلق, والوجه والطريقة والوقت» كأن يعلم زيداً على صفة خصوصة 
ذاتها ولتماثل موجبهاء ولأن الضد الواحد ينفيها كلها ويعرف الاختلاف بتعلد أحد هذه 
الوجوه المذكورة› 








مع آنا جهلان؛ إذ لا أصل للبقاء فضلا عن أن يحكم عليه بالبقاء أوعدمه. 

قوله: ( باتحاد المتعلق والوجه والطريقة والوقت). 

مثاله العلم بقدوم زيد راكباً من جملة العشرة وقت الظهرء فالمتعلق نفس زيد والوجه 
قدومه راكباً أو ماشياًء والطريقة من جملة العشرة أو وحده والمراد بها الجملة أوالتفصيل» فإذا 
تعلق علمان بزيد على هذا الحد فهما مثلان» ودليل تمائلهما ما ذكره من الاتفاق في أخص ما 
ينبى عن صفة الذات» وهو التعلق على أخص ما يمكنء وإنَّا كان منبياً عن صفة الذات لأنه 
يكشف عن الصفة المقتضاة إذ هو من حكامها على ما سيأتي» وهي تنبى عن مقتضيها وهي 
الصفة الذاتية» فإذا كان التعلقان على أخص ما يمكن كشفا عن صفتين مقتضاتين متاثلتين 
هما تكشفان عن صفتين ذاتيتين متم اثلتين» وذلك هو معنى التماثل بين الذاتين لتهاثل موجبهم| 
وهما الصفتان الموجبتان عنهم| لكن من جهل تمائل العلمين جهل تماثل الصفتين وإطلاق 
التهاثل على الصفتين مجاز؛ إذ التماثل الحقيقي إا ثبت في الذوات ونفي الضد الواحد لما ولو 
كانا مختلفين لم ينفها لم تقدم» ومعلوم آنه إذا طرى عليهم| مع حص ولما لحي واحد أو جملة 
واحدة نفاهما لا محالة» ومن أدلة تماثله| عدم إمكان الإشارة إلى ما يوجب اخختلافهماء فإن 
تغاير متعلقها كالعلم بقدوم زيد والعلم بقدوم عمروء أو تغاير الوجه كالعلم بقدومه راكباً 
والعلم بقدومه ماشياء أو العلم بأن الله تعالى قادر والعلم بأنه عالم» أو العلم بأن العالم محدث 
والعلم بأنه لا بد له من محدث أو نحو ذلكء أو تغايرت الطريقة كالعلم بأن هذا زيد والعلم 
بأنه من جملة العشرة؛ أو تغاير الوقت كالعلم بقدومه وقت الظهرء والعلم بقدومه وقت 
العصر واشتراط الوقت يرجع إلى المعلوم لا إلى العلم فإنه لوعلم قدومه وقت الظهر بعلوم 


۱۸۰ 


مر 
المجلس لمت الإأسلا ماي 
اا 


مل المجلد الأول القول في ما هيت العلم وقسمتہ وما يتصل بذ لك جه 
دمج تجح سد و سس ست ا بيو ب ETT‏ 


وم يشترط أبو هاشم إيجاد الطريقة بناء على مذهبه في أن العلم الجملي لا يتعلق ولا 
اشترط اتحاد الوقت بناء على مذهبه في بقاء الاعتقلدات. 





في أوقات متغايرة ل يقتض ذلك اختلافهاء لكن إذا علم قدومه وقت الظهر وعلم قدومه 
وقت العصر صارا ختلفين» فتغاير العلمين من أحد هذه الوجوه تقتضي- اختلافهماء ودليله 
اختلاف موجبيه) وعدم نفي الضد الواحد لما وإمكان الإشارة إلى ما يعلق به اختلافهم|ء 
وعلى هذا فقس في سائر المتعلقات من المعاني والصفات. 

قوله: (ولا اشترط اتحاد لوقت بناءاً على مذهبه).... إلى آخره. 

اعلم ان أبا هاشم ذهب إلى أن العلم بأن الشيء كان على صفة إذا قارنه العلم بأنه لم يتغير 
علم آنه عليها في هذا الوقت بذلك العلم الأول مع اختلاف وقت المعلوم» كالعلم بأنه تعالى 
كان عالماً في الأزل والعلم بأنه لم يتغير الآن. 

قال: فتعلم بالعلم الأول آنه الآن عال» ومثاله الواضح أن يعلم أحدنا الآن أن زيداً في 
الدارء ثُمّ يقف إلى الغدء ويعلم أن يخرج منها فهو يعلم بالعلم الأول آنه فيه ا اليوم؛ وقد 
خالفه المشائخ في ذلك» وقالوا: بل هما علمان لتغاير وقت متعلقههماء ولهذا لا ينفيهم| الضد 
الواحد» وسواء قَدَّرنا أن العلم باق أو غير باق» ففي جعل المصنف مذهب أبي هاشم» هذا 
مبنيا على مذهبه في بقاء الإعتقادات نظره فإنه مذهب مستقل لا يستلزمه القول ببقائهاء ولمذا 
م يوافقه فيه من يوافقه في القول ببقائهاء ولا هذه المقالة تتوقف على القول ببقاء الاعتقادات» 
فإنه يصح أن يذهب إليها على وجه من لا يقول ببقائها. 


۱۸۱ 


مر 
المجلس لمت الإأسلا ماي 
اا 


ما المعراج الجزء الأول جه 





فصل/وكل علم حسن عند أبي هاشم وأبي الهذيل. 
وخالفه أبو القاسم في العلم إذا قصد به وجه قبيح كالعلم بالسحر للعمل بهوالعلم 
بالشبهة للتلبيس. والعلم إذا كان فيه مفسلة كالعلم بأعيان الصغائر, اا 
من معارضة القرآن. 
قال أبو هاشم: الذي يقبح هو القصد في الأول والتمكين في الثاني 





(فصل: وکل علم حسن عند أبي هاشم وأبي المذيل وخالفه أبو القاسم). 

وكذا أبوعلي وقاضي القضاة على ما حكاه الحاكم عنهماء قال أبو علي وأبو القاسم: والذي 
يكون قبيحاً من العلوم ما قصد به وجه قبیح» وكذا قال آبو علي: إذا قُصد ب النظر وجه قبيح 
للا اس اس الي ا و 
لملم أجل کاقا بوعل وأبوالقاسم؛ أ التصدارادةولا تئر ارا يوقو 
الكلام خبراًونحوه من الوجوه» فأما في كون الفعل قبيحاً فلا؛ لأنّه إما أن يعتير في قبح المراد 
مع الإرادة الوجه الذي لأجله يقبح أولاء إن اعتبر فهو المؤثر في القبح دون الإرادة» وإن ل 
يعتبر وجه القبح فقد جعل القبيح قبيحاً للإرادة فقط» فيلزم في كل ما تعلقت به أن يقبح. 
وفيه نظر فليتأمل» وقد وافق القاضي وإن قال بأن في العلوم ماهو قبيح أبا هاشم هاهناء 
واعترف بن الذي يقبح هو القصد» ووجه قبحه كونه إرادة لقبيح» وهو التلبيس. 

قوله: (والتمكين في الثاني). ) 

أراد بالثاني العلم بالصغائر والعلم بها معه تمكن المعارضة؛ فقال أبو هاشم: العلم بذلك 
حسن» وانم القبيح تمكين لله تعالل من العلم بأعيان الصغائر ومن إيراد الكلام الذي يبلغ في 


A۲ 


م 
المجلس لمت الإأسلا ماي 
اا 


ل المجلد الأول )علب القول في ما هيت العلم وقسمتى وما يتصل بذ لك به 
فوبلفللشكُشقأااليبكبكك ‏ ئ ئش 6 6 خخ 77 ص 


واعترضه ابن متويه بأنه لا يمتنع أن يعلم الله من حال بعض المكلفين أنه إذا حصل له علم 
ما فسد عنده. ويمكن الحواب: بأن العقلاء يستحسنون الإقدام على كل علم على الإطلاق» 


قال أبو هاشم: فلو حصل العلم ب يمكن معه المعارضة وجب أن يصرف تعالى من حصل 
له ذلك عن إيراد الكلام الذي يكون معارضاً للقرآن بضرب من الصرفء أو يكون خلق الله 
للعلم بذلك في أخرس أشل لا يتمكن من إيراد الكلام لخرسه ولا من الكتابة لشلل يده إن 
كان في خلق العلم فيه مع كونه على هذه الخال غرضء ويمكن أن يقال: فلو خلق هذا العلم 
في أخرس أشل مع أله لاغرض فيه أليس يكون عبثاء والعبث قبيح» أو لوعلم الله أنه يفسد 
عنده أليس يكون قبيحا؟ 

قوله: (ويمكن الحواب: بأن العقلاء يستحسنون الإقدام على كل علم على الإطلاق. فلو 
كان فيهاما هو قبيح لدل عليه الشرع). 

هذا الجواب فيه نظر لأن أكثر ما فيه المنع من أن يكون في مقدرونامن العلم ماهو مفسدة 
إذلو كان لوجب أن ينبه الشرع عليه كا نبّه على قبح الزنى لكونه مفسدة» فإما أن يمنع من أن 
يكون في مقدور الله تعالى من العلوم ما هو مفسدة فلا لأن الله تعالى لا يجب أن ينبهنا على مالو 
فعله لكان قبيحاً أو مفسدة؛ ول يجوز ابن متويه کنا إلا أن يكون في مقدوره تعالى ما هو 
مفسدة لا أن يكون في مقدورناء والذي قال في تذكرته ما لفظه: وني الجملة فغير ممتنع أن 
يقال: إذا علم تعالى من حال العبد أنه إذا فعل فيه العلم ببعض الأشياء فسد عنده أن ذلك 
يقبح لا محالة وإن لم يمثله بشيء» ويصح أن يمثله بتعريفه تعالى إيانا أعيان الصغائر؛ لأنه من 
أعظم المفاسد انتهى. 

فأما من مقدورنا فقد صرح بمثل كلام المصنف هذا فقال ما لفظه: ولا يمكن أن يقال: إن 
فيها نقدر عليه من العلوم والحال هذه ما يقبح للمفسدة؛ لألّه لوكان كذلك لوجب أن نعرف 
حاله لنجتنبه» انتهى. 


۱A1 


ر 
1 اك الاسلامان 
لقجلس ما : : 





ااال يي ل 2 2 2 2 2000 





عرفت ذأ جواب الصف عل این توي غير سديد فاه كام اله ويمكن أن یاب 
بأنه لاشيء من من العلوم إل وهو داخل تحت مقدورناء فإذا جَوّزت أن في مقدور القديم من 
لعلوم ماهو قبيح ومفسدة» فكل علم يفرض الکلام نيه نحن تقادرع ل جنسه وشل 
فيحب بيانه لنحترز عنه عند إمكان فعله بحصول طریقه» وقد يقال: لايلزم من كون علم 
من مقدورات الله لو خلقه كان مفسدة کون مثله من فعلنا وما يدخل جنسه تحت مقدورنا 
مفسدة» فليس ذلك من لازم التماثل» ولعل المفسدة لا تحصل إلا مع كون ذلك العلم يصير 
الذي حصل له مدفوعاً إليهه ويكون ضرورياً جلياً لا يدخل التشكيك فيه قال ابن متويه 
تلثة تعالى: فيجب أن يكون حسن العلم مشروط أ بانتفاء وجوه القبح عنه» وليس يمكن ذكر 
وجو سواء المفسدة» فإن الظلم والعبث لا يتأتيان فيه» وإن كان يمكن أن يكون عبثاً بأن يخلق 
الله فينا أزيد ما نصير به منوعين» يعني عن فعل ضده الذي هو الجهل» قال E‏ 
العلم بها يشاهده» يعني فإنه عبث لا فائدة فيه. 

واعلم أن الصحيح إمكان أن يكون في العلوم ماهو قبيح ومما احتج به أهل هذا القول منعه 
ملاشيليةانخام العلم بالخط والشعرء ومنع العلم بوجه حاجة ا حياة إلى الروح» ومنع نع العلم بوقت 
القيامةء قال المهدي لليتاه: لكن لايعلم قبح قبيحهما أي العلم والنظر إلا سمعاًء إذ لا 
طريق إلى المفاسد سواه» وقد احتج أبو هاشم على أنه لا قبيح في العلوم بأنه لو قبح علمنا 
بشيء لكان كوننا عالمين به صفة نقص؛ لأن المعنى ا موجب لها قبيح» ومعلوم أنه تعالى عالم به 
فيلزم أن يكون حاصلاً على صفة نقص» وأجيب: بأنه لا يلزم من قبح المعنى كون الصفة 
الصادرة عنه صفة نقص» وهذا لو خلق الله فينا القدرة على حمل الجبال ونحوها من الخوارق 
لكانت هذه القدرة قبيحة؛ لأن في ذلك نقصا لِدَلالة المعجز ولا يلزم أن يكون كوننا قادرين 
على ذلك صفة نقص؛ لأن الباري قادر على ذلك» فكان يلزم كونه حاصلاً على صفة نقص. ٠‏ 


۱A٤ 


مر 
المجلس لمت الإأسلا ماي 
اا 


ما المجلد الأول القول في ما هيت العلم وقسمتہ وما يتصل بذ لك إه 
= س 
فصل /ويصح أن يعلم المعلوم الواحد بعلوم كثبرة خلافاً لأبي علي 
وكأنه بثلء على أصله ف امتناع تسكين الساكن» وجمع امجتمع ونحوه. 





فائدة: 


قال ابن متويه: بناءاً على أصل أبي هاشم ما حرج من العلوم عن الوجوب فلا يكون حسنه 
بمنزلة حسن المباحات بل يختص بو جه زائد» والأولى أن العلم منه واجب ومندوب» وماهو 
بصفة المباح وما هو بصفة القبيح فلا وجه لما ذكره. 

(فصل: ويصح أن يُعَلّم المعلوم الواحد بعلوم كثيرة). 

على ما ذهب إليه الجمهور وهو بناء منهم على صحة وجود المتهائلات الكشيرة في امحل 
الواحد» وقد خالف فيه على سبيل الجملة أبو القاسم" والأشعرية» ويبطل قوهم إن المثلين لا 
تنافي بينهم| ولا ما يجري مجراه. وإذا صح وجود المختلفين في المحل الواحد لعدم التنافي فأولى 
أن يصح في المثلين» والذي أدَّى الشيخ أبا القاسم إلى ذلك ما ذهب إليه من أن الذات 
الواحدة لا يجوز أن تنفي أكثر من ذات» فألزم أن لو وجد في محل واحد جزءان من البياض 
ّم ط رأ عليهم| سواد أن ينفى أحدهما دون الآخر فيكون امحل سود أبيض تله ليس بأن 
ينفي أحدهما أولى من الآخر فحينئذ قال بأنه لا يجوز أن يوجد المثلان في محل واحد. 

قوله: (بناءاً على أصله في امتناع تسكين الساكن). 

فيه نظر؛ لأن الذي أدَّى أبا علي إلى المنع من القول بصحة تسكين الساكن ما ذهب إليه من 
أن السكون يتولد عن حر كة موجودة في محله» فيستحيل أن صل سكونا ثانياً إلا بعد تحريك 
المحل وانتفاء السكون الأول» ولكن يقال له: هذا المانع في السكون المتولد فم قولك في 
السكون المبتدأء فإن هذه العلة لا توجد فيه» فهذه العلة لا تتأتى في العلم» ولولا ماذكره ابن 
)١(‏ ذهب أبو القاسم البلخي إلى أنه لا يجوز أن يعلم الشيء الواحد بعلمين من جهة واحدة في وقت واحدء قال أبو رشيد: 

قال ذلك في عيون المسائل» تمت. 


1/6 





م 
المجلس إعيزك) الاأسلامان 


مم المعراج 





الجزء الأول اه 





ناا صحة اجتماع المتماثلات والمختلفات في المحل الواحد ومتى علمه بعلوم فهو كمن 
علمه بعلم واحد؛ لآن سكون النفس لا يتزايد 





متويه في حق أبي علي كمنا بأن قوله كقول أبي القاسم في امتناع وجود المثلين؛ لأنه طرد 
ذلك في مواضع كثيرة كجمع المجتمع ونحوه» لكن قال ابن متويه: الظاهر من قول الشيخ 
أبي علي تجويز وجود المتهاثل في المحل الواحد. بل لعله الذي بين أصل هذا الباب. 

قوله: (لأن سكون النفس لا يتزايد). ١‏ 

هذا جواب عن سؤال مقدر تقريره أن يقال: يلزمكم على قولكم إن أحدنايعلم المعلوم 
الواحد بعلوم كثيرة كونه يجد مزية لها على العلم الواحد» ومعلوم أن أحدنا لو خبره مائة نبي 
بأن زيداً في الدار يجد فرقاً بينه وبين إخبار واحد إذا لم تكن أخبارهم مستندة إلى المشاهدة» 
فلو حصل له عن خبر كل واحد علم على ما يذهبون إليه وجب أن يجد الفرق ومعلوم 
خلافه. ٠‏ 

وتقريرا لجواب: أن التفرقة راجعة إلى سكون النفس وهو حكم لا يتزايد بتزايد العلوم: 
فكان حصوله مع العلم الواحد والعلوم الكثيرة على سواء» وأيضاً فإن أحدنا قد يريد الشىء 
بإرادات كثيرة ولا يجد فرقاً بين ذلك وبين أن يريده بإرادة واحدة على ما نصواعليه؛ ويرد 
عليه سؤال: وهو أن يقال: إن العلم علة في سكون النفس والسكون حكم موجب عنه ومن 
حق العلة حصول معلوها عند حصوهاء وهذا أصل متفق عليه» وعلى أن إيجامها لا يتوقف 
على وحدتها وعدم وجود غيرهاء وإذا كان كذلك ل يكن بد من تزايد سكون النفس بتزايد 
العلم؛ وقد ذكر الشيخ الحسن في الكيفية أن طمأنينة القلب قد تتزايد لكثرة طرق العلم 
وجلائها وظهورها وقد تتزايد لكثرة أجزاء العلوم» وهذا الطرف الآخر صحيح. 


(1) ۔ قال أبن متويه: : لكنه إذا علم الشيء ير ا ع را يه 
العلوم» فلهذا لا تتفاضل أحوال القادرين في سكون النفس فلا يكون القوي أسكن نفساً من الضعيف اه. ' 


۱A٦ 


مر 
المجلس لمت الإأسلا ماي 
اا 


ل المجلد الأول م سس سل القول في ما هيت العلم وقسمتہ وما يتصل بذ لك 02 
TR TTT TTT RTT‏ 


فأما الجلاء فللرجع به إلى كثرة الطرق لا كثرة العلوم» وهذا قد يكون العلم الواحد أجلى 
من العلوم الكثيرة كالضروري مع المكتسبات. 





فأما قوله: (لكثرة طرق العلم). 

ففيه نظر؛ لأن ذلك لا يؤثر في إيجاب العلة» ولو جاز أن يوجب العلم الواحد لكثرة طرقه 
أو جلائها أكثر من سكون واحد لتعدى ولا حاصرء فكان يلزم إيجابه لمالا يتناهى على 
أصولهمء والذي أشار إليه من تزايد سكون النفس عند جلاء الطرق وكثرتها يعبر الجمهور 
عنه بجلاء العلم ولا يجعلونه تزايدأفي السكون. 

قوله: (فأما الجلاء فالمرجع به إلى كثرة الطرق لا كثرة العلوم). 

يعني فلا يتوهم متوهم ذلك ويظن أنه لكثرة العلم» والمراد بالجلاء ما يجده أحدنا من نفسه 
من التفرقة ا لحاصلة له بين بعض الضروريات وبين بعض وبين الضروري والمكتسب ذكره 
ابن متويه» قال: ولا عبارة عن ذلك وإنَّا يخال أحدنا على مايعْرفه من نفسه» وکا لا يرجع 
بالجلاء إلى الكثرة في العلوم لا يرجع به إلى امتناع نفي العلم عن النفس؛ إذ الضر_وريات 
مشتركة في ذلك وبعضها أجلى من بعض. 

وفي قوله يتتته: إلى كثرة الطرق تسامح في العبارة؛ لأن الضروري أجلى من المكتسبات وإن 
حصل من طريق واحدة وحصلت من طرق شتىء ثم إل لايتصور أن يكون نّم علم حصل 
عن طرق كثيرة؛ لأنَّ كل طريق يحصل عنها علم منفرد فكان الأولى في العبارة ماقاله ابن 
متويه: فأما الجلاء في العلوم فلا يرجع به إلى الكثرة فقد يكون الجزء الواحد أجلى من الأجزاء 
الكثيرة» وصار جلاؤها بحسب الطرق التي عندها تقع. فلهذا كان العلم الواقع عند 
الإدراك أجلى مما يقع عند الإخبار. 


نياك : 


اعلم أنه وإن صح في بعض العلوم أن يوصف بأنه أجلى من غيره فلا يصح أن يوصف بأنه 


AY 


مر 
المجلس لمت الإأسلا ماي 
اا 


ل المعراج الجزء الأول ه 





وأما قوهم: فلان أعلم من فلان فمعنه في أحد قولي أبي علي كثرة علومه كقوهم أقدرء وني 
٠‏ القول الثاني كثرة المعلومات. 
وقال أبو هاشم: معنا أنه يعلم ما يعلمه الآخرء وما لا يعلمه. 





أصح من غيره؛ لأن العلوم مشتركة في تعلقها بالشىء على ما هو به» وذلك معنى الصحة 
ولاتفاضل بينها في هذا. 

قوله: (فمعنله في أحد قولي أبي علي كثرة علومه كقوهم أقدر). 

يعني فإنه يفيد كثرة قَدَره لأنّه يفيد أله يقدر على ما يقدر عليه الآخر وما لايقدرعليه إذ 
مقدور بين قادرين محال ولا يرجع به إلى أن مقدوراته أكثر؛ لأن القدرة الواحدة تتعلق ب لا 
يتناهى فمن صار قادرا بقدرة واحدة فمقدوراته لا تتناهى» کا أن مقدورات من قيل فيه إِنّه 
أقدر لا تتناهى إلا إذا قيل في حق الله تعالى» فالمراد كثرة مقدوراته؛ إذ ليس قاد را بقدرة» وهو 
يقدر من الأجناس على ما لا يقدر عليه غيره؛ فالمراد كثرة مقدوراته قطعاًء ويصح أن يقصد 
في قولنا: زيد أقدر من عمروء أن مقدوراته أكثرء بمعنى أنه يصح أن يفعل في الوقت الواحد 
أكثر ما يفعله عمرو. 

واعلم أن هذا هو القول الأول لأبي علي فلا رأى أن أحد العالمين إذا علم الشىء بعلم واحد 
ضرورة أو استدلالاًء وعلمه الآخر بعلوم كثيرة لا تأثير هذه الزيادة في كونه أعلم» رجع به 
إلى كثرة معلوماته» ونما يوضح ذلك أن أحدنا إذا علم شيئاً بعشرة علوم وعلمه الآخر وغيره 
بعلمين» كان هذا أعلم من ذلك مع أن ذلك أكثر علوماًء وقد أبطل قوله الثاني بأن أفعل 
للتفضيل» فلو علم أحدنا عشرة معلومات وعلم الآخر تسعة معلومات غير تلك المعلومات 
لم يصح وصف الأول بأنه أعلم وإن كانت معلوماته أكثر» فيكون الأولى ما قاله أبو هاشم. 


AA 


مر 
المجلس لمت الإأسلا ماي 
اا 


ل المجلد الأول ...ا القول في ما هيت العلم وقسمتہ وما يتصل بذ لك به 





فصل 
وليس يجب إذا علم أحدنا الشيء أن يعلم أنه عالم به بل الظن في ذلك يقوم مقام العلم 
خلافاً لأبي علي» وجعل ذلك وجهاً في أن أحدنا لا يقطم أنه من أهل الثواب. 


(فصل: وليس يجب إذا علم أحدنا الشيء أن يعلم أنه عالم به بل الظن في ذلك يقوم مقام 
العلم خلافاً لأبي عليء وجعل ذلك وجهاً في أن أحدنالا يقطع على أنه من أهل الثواب). 

قال: لاله إذا كان من جملة تكليفه أنه إذا أتى بها يجب عليه من المعارف أن يعلم آله عالم اء 
ويجب عليه أيضاً أن يعلم أنه عالم بأنه عالم بهاء وهلمٌ جرًا لم ينته إلى حد إلا ويجب عليه العلم؛ 
ولا يتمكن من معرفة أدائه لما كلفهء قال الجمهور: وهذا باطل لأن فيه تكليف أحدنا ب لا 
يتمكن من معرفة تحصيله» ومن شرائط التكليف تمكن المكلف من العلم بالأداء لماقد 
أوجب عليه إذا فعله» قالوا: فحينئذ يكفي غالب الظن» وهذه منازعة له في تعليله لا في أصل 
المسألة» وهو كون أحدنا لا يقطع بأنه من أهل الثواب فهو متفق عليه وإن لم يطلع على علة 
فيه صحيحة. 


نيك : 


اعلم أن عبارة المصنف في هذا الفصل قاضية بأن أباعلي يقول: إِنّه يجب على الواحد منا أن 
يعلم في كل شيء علمه أنه عالم به» وليس بصحيح. وإنَّا قال أبو علي ذلك فيم| وجب علينا 
العلم به كالعلم بالله تعالى» فكان الأولى في التعبير أن يقال: وليس يجب على الواحد منا عقلاً 
ولا شرعاً إذا علم ما كلف العلم به أن يعلم آنه عالم به» وما توهمه عبارة المصنف أن أبا علي 
يقول: إن ذلك يجب بمعنى لابد من وقوعه» كا قال أبو القاسم إن أحدنا إذا علم الثىء لا 
بد أن يعلم أنه عالم به من جهة الوقوع لا من جهة الوجوبء وليس ذلك من قول أي علي 
وقد أبطل الجمهور كلامه بأن السوفسطائية يعلمون المشاهدات ولا يعلمون أنهم عالمون اء 
والسمنية يعلمون مخبرات الأخبار المتواترة ولا يعلمون نهم عالمون بهاء وإذا كان كذلك فلا 


۱۸۹ 


مر 
المجلس لم الإأسلا ماي 
اا 


ملا المعراج الجزء الأول جه 





قصل /والعقل عندنا مجموع علوم ضرورية 
يصح توجيه التكليف إلى مّن اختص بها على بعض الوجوه 





يعلم أله عالم إلا بنظر مستأنف بأن يعرف حصول سكون النفس له» وأنه لايحصل عن 
شيء من الاعتقادات سِوّى العلم فيعلم حيئئذ أن اعتقاده علم. 

(فصل: (والعقل عندنا مجموع علوم ضرورية). 

اعلم: أن الكلام في العقل يشتمل على ست فوائد. 

الفائدة الأول في بيان حقائقه» الثانية في بيان علومه. الثالغة في الدلالة على أئَّا العقل. 
الرابعة في ذكر الخلاف فيه وإبطال قول المخالفين» الخامسة في بيان محله. السادسة في بيان 
طرف مما يدل على شرفه. 

أما الفائدة الأولى: فله في اللغة معان كثيرة» أحدها: العلم بموارد الشىء ومصادره» وهو 
ضد الحمق الذي هو الجهلءالثاني: المنع ومنه سمي عقال البعير ع الا لماكان يمنع من 
الذهاب» الثالث: الحول ومنه قول الشاع :١‏ 
سعىعقالآفلميتركلاسبداً فكيفلوقدسعىعمروعقالين 

هكذا قيل» وفيه نظر لأنَّ العقال هنا صدقة العام» ذكره الجوهري وأورد البيت شاهداً 
عليه. الرابع: رأس الشيء» ومنه سميت الجبال معاقل وسمي الوعل عاقلاً لسكونه رؤوس 


 )1(‏ السبب في ذلك ما رواه في لسان العرب من حديث معاوية أنه استعمل ابن أخيه عمر بن عنيسة بن أبي سفيان على 
صدقات كلب فاعتدى عليهم فقال عمرو بن العذا الكلبي: 
عق غتتالا في مييق لتاسسيذاً فكب ف لوقةسعى عبيروعقبالين 
لأصبح الح ى أوتاداولم يجدوا عن دالتفرق في اله يجا حمالين 
قال ابن الأثير: نصب عقالاً على الظرفية وأراد مدة عقال» وفي حديث أبي بكر حين امتنعت العرب من أداء الزكاة: (لو 
منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله مانام لقاتلتهم عليه)ء قال الكسائي: العقال صدقة عام يقال أخذ منهم 
عقال هذا العام إذا أخذ منهم صدقتهء وقال بعضهم : أراد أبو بكر بالعقال الحبل الذي يعقل به البعير» تمت. 


۱۹۰ 


م 
المجلس يك الاأسلامان 


ما المجلد الأول لد سس القول في ما هيت العلم وقسمتي وما يتصل بذ لك يله 
اذ AIAN‏ 


وسعيت عقلاً تشبيهاً بالعنى اللغوي لما كانت تمنع صاحبها من ارتكاب القبائح» ويستعمل 
العقل أيضاً في عرف اللغة بمعنى الوقارء وشدة التثبت وكثرة التجاربء وعلى هذا يقال: فلان 





لا عقل له وفلان أعقل من فلان. 

الحبال» ذكره بعضهم 2 . الخامس: الدية» فيل: سميت عقلا لان القاتل يحقن بها دمه وقيل: 
لا كانت الإبل تعقل في حافة ول المقتول» وأما حقيقته حقيقته اصطلاحاً ف ذكره نانف ووجه الشبه 
نضا ما دکره. 


وقوله: ( إلى من اختص بها). 

أي إلى من حصلت له وجعلت فيه؛ لا أن ا مراد اختص بها دون غيره. 

وقوله: (على بعض الوجوه). 

احتراز من الملجأ كالمحتضر وأهل الآخرة. فإن العلوم وإن حصلت لهم لم يصح توجه 
التكليف إليهم؛ لأن التكليف يناني الإلجاء. ولأن فيه تنغيصاً على أهل الآخرة» وقد اعترض 
عل هذا الحدبآن قيل: إن کال العلوم هذه هو التكليف ننسه» فكيف يقال: يصح توج 
التكليف إلى من اختص بها مع أن م من اختص بها قد صار مكلفاً من غير توجيه شیء آخر. 
فأجيب: بأن التكليف يستعمل في حصول هذه العلوم وني الأمر والتهي» والمقصود هاهنا 
بتوجه التكليف تو جه الأمر والنهي وإرادة الطاعة وكراهة المعصية» وقد قيل في حد العقل: 
العلوم الضرورية الي يمكن معها حصول العلوم الإستدلالية. 

قال الإمام يحبى بن حمزة فليسا: وهذا حد صحيح» وله شبه بأصل الوضع؛ لألّه يمنع 
العاقل من فعل القبيح با يقع معه من الصارف عنه» ويمنع من ذهاب ما اكتسبه من العلوم. 
وأما حقيقته في العرف فا ذكره نان والمراد بالحقيقة العرفية: ما استعمله آهل اللغة في غير 
ما اصطلحوا عليه في الأصل وغلب عليه عرفهم فصار أسبق إلى الأفهام كالدابة والقارورة 
والوقار الحلم والرزانة. 


18 


ا 
1 ایك الاسلا 


م المعراج ظ ظ . الجزء الأول جه 


وهله العلوم كثيرة: 

منهة العلم بأحوال أنفسنا على الجحملة نحو كوننا مريدين ومشتهين» ونحو ذلك. 

ومنهة العلم بالبداية» نحو أن الكل أكثر من الجزء. ومنهة العلم بالمحسوساتء نحو: أن 
الشمس منثيرة: وأن الكافور أبيضء 














قوله: (وعلى هذا يقال: فلان لا عقل له). 

يعني مع اختصاصه بالعقل الإصطلاحي وثبوته له فإن المقصود حينئذ نفي العقل العرفي 
لا الإصطلاحي. 

وأما الفائدة الثانية: وهي في تعداد علوم" العقل؛ فتعدادها على ما ذكره المصنفء. وزاد 
الحاكم وابن متويه على ذلك» قال الحاكم: وهي_أي تلك المزيدة مستندة إلى ضرب من 
الاختيار» وذلك نحو العلم بتعذر حصول جسم في مكانين» وأن الجسم العظيم لا يحصل في 
ظرف صغير» وأنه يستحيل حصول جسمين في مكان واحد» وقال ابن متويه: العلم 
باستحالة حصول الجسم في الوقت الواحد في مكانين» والعلم بأنه يتعذر عليه خاصة تحصيل 
جسمين في مكان واحد» قال: ويجب أن يثبت ولده أو صديقه وقد صحبه) وعاشرهما الدهر 
الطويل إذاغابا عنه ثم رآهماء وعد ابن متويه وغيره من علوم العقل العلم بالأمور العظيمة 
قريبة العهد ولم يذكره المصنف قسرا مستقلاً من علوم العقل بل جعله من قبيل علم المشاهدة. 
قوله: (العلم بأحوال أنفسنا على اجملة). 

يعني ولا يشترط التفصيل» وهو أن يعلم آنا مزايا وصفات راجعة إلى الجملة وليست 


.)١(‏ هذه المسألة وهي قول المعتزلة: إن العقل مجموع هذه العلوم هي من مسائل الخلاف بين خلص الزيدية والمعتزلة البصرية› 
فالزيدية لا يقولون بهذا القول بل يقولون: إن العقل عرض محله القلب وهذه العلوم التي جعلتها المعتزلة العقل هي 
مذركة بالعقل أي معلومة بالعقل» فالعقل هو الذي به تذرك هذه العلوم وذلك كالمشاهد للمرئي فهي إدراك خصوص لا 
يحصل إلا بمعنى ركبه الله في الحدق أي في سواد العيون المبصرة » وهو عرض» وكالسمع واللمس والذوق فإنها أعراض 
ركبها الله في الحواس للإدراك بهاء والمسألة في كتب الأصول الحافلة أخذا ورداء وليست مما يوجب الزلل والله المستعان: 


تمت . 


1۹۲ 


مر 
المجلس لمت الإأسلا ماي 
اا 


ملا المجلد الأول للب القول في ما هيت العلم وقسمتى وما يتصل بذلك جه 





ويدخل فيه الخبرة؛ لأنا إنما نعلم أن النار محرقة بعد مشاهلة ذلك و يدخل أيضاً العلم 
بالأمور الجلية قريبة العهد؛ لأن الله تعالى يجدد فينا العلم بها من حال المشاهدةء ويدخل فيه 
أيضاً العلم بتعلق الفعل بفاعله فلا وجه لعد هله أقساماً مستقلة. ظ 


بأحكام ولا راجعة إلى المحل» فذلك معلوم بالدليل وأحوال الحي عشرة: فكونه حيا 
وقادراً لا يوجَدَانٍ من النفس بل يعرفان بأحكامهما» وما عداهما ينقسم إلى مالا بد من أن 
ده من تفسه» ولو م يعلمه ل يكن عاقلا ككونه مريدا ومنها مايسهوعنه وإذا علمه فعلمه 
به ضروري ككونه مشتهیاء فإنه قد يكون مشتهياً للشى”ء ولايدري حتی يدركه أويذكره 
لاف كونه هريد وقد أشار الحاكم إلى مثل هذا التفصيل. 

قوله: (ويدخل فيه الخبرة). 

يعني لكون العلم الخاصل بأن القطن مثلاً يحترق بالناروالزجاج ينكسر_بالأحجار لا 
يكون إلا بعد تقدم المشاهدة لذلك» فكلام المصنف هاهنا يشعر بأنه يجعل المشاهدة في هذا 
طريقاً إلى العلم» والصحيح على أصوهم أن المشاهدة ليست بطريق هاهناء وأن علم الخبرة في 
حكم المبتدأ وهو مذهب المتقدمين من المعتزلة» وظاهر كلام السيد الإمام؛ لأن ذلك من حق 
الطريق والمتطرق إليه أن يتعلقا بذات واحدة» وليس كذلك الخبرة والعلم الحاصل عقيبهاء 
فإنا إذا شاهدنا زجاجاً ينكسر بجر وقطنا يحترق بنار علمنا أن كل زجاج ينكسر بالأحجار 
وأن كل قطن يحترق بالنار» فالعلم تعلق بكل قطن وزجاج على سبيل الجملة والمشاهدة الَّتِي 
هي الخبرة متعلقة بهذه العين من الزجاج ومن القطن على التفصيل» والذي يذهب إليه 
المتأخرون أن علم التجربة عن طريق فإنه لو لا مشاهدته القطن يحترق بالنار لما علم ذلك. 

قوله: (ويدخل فيه-أي في العلم بالحسوسات - العلم بتعلق الفعل بفاعله). 

يعني بفاعله المعين فإنك لا تعلم تعلقه به إلا بعد أن تشاهده يقع بحسب قصده وداعيه. 

قوله: (فلا وجه لعد هله أقساماً مستقلة). 

يعني على ما يجري في كتب علم الكلام لأنها تدخل تحت العلم الحاصل عن المشاهدة. 

۹۲۳ 


م 
1 اك الاس 
لقجلسل ا سلا قاي 


مز المعراج 





الجزء الأول جه 








ومتهة العلم خب الأخبار المتواتر ة عند غير أبي هاش غمو: إن في الدنيامكة > وإن في 
الملوك كسرى. 
وهذا وإن استند إلى المشاهدة فليس يدخل في تسميتها لأن المشاهد هنا هم المخبرون : 





قوله: (ومنها العلم بم بمخبر الأخبار المتواترة 

اھ یار بایان ج اموز کر کدی رن دد ر 
لأجله. قلنا: الضروري؛ احترازاً عن إجماع الأمة فإنه يحصل عنه علم استدلالي فلا يدخل 
خبرهم بأن الواجب ما هو كذا أو غير ذلك في الخبر المدواتر. وقلنا: عند خبرهم لأجله؛ 
احترازأ عن أن يحصل العلم الضروري عند خبر واحد أو اثنين على ما أجازه المؤيد با“ 


والمنصور الله" والنظام والظاهرية فإنه لايسمى متواتراً لاله وإن حصل العلم عنده فلم 


000 هو أبو الحسين أحمد بن الحسين بن هارون بن محمد الحسني الآملي الإمام المؤيد بالله الكبير» كان بحرا لا ينرّفء قال 
السيد الحافظ إبرهيم بن القاسم ميه : برز في علم النحو واللغةء وأحاط بعلوم القرآن والشعر وأنواع الفصاحة مع 
المعرفة التامة بعلم الحديث وعلله والجرح والتعديل» وهو إمام علم الكلام» وإمام أثمة الفقه؛ وبالجملة فلم يبق علم من 
علوم الدنيا والدين إلا ضرب فيه بنصيب» روى عن أبي العباس وقاضي القضاة وغيرهماء وعنه السيد مانكديم والموفق 
بالله والقاضي يوسف وغيرهماء ومن مصنفاته شرح التجريد والبلغة والبوسميات والإفادة والزيادات والتفريعات في 
الفقه والتبصرة كتاب لطيف» وكاب إثبات النبوة (مطبوع) وتعليق على شرح السيد مانكديم وإعجاز القرآن في الكلام 
والأمالي الصغرى (مطبوع بتحقيق العلامة عبدالسلام الوجيه منشورات دار التراث الإسلامي صعدة) وسياسة المريدينء 
ولد بآأمل طبرستان سنة ٣٣٣ھ‏ وبويع له بالخلافة سنة ۳۸۰ھ وتوفي يوم عرفة سئة ١41ه‏ وصلى عليه السيد مانكديه 

. ودفن بلنجا وهي قرية متفرعة من عباس آباد. 

(1). الإمام المنصور بالله عبد الله بن حمزة بن سليمان» ينتهي نسبه إلى الإمام عبدالله بن الحسين بن القاسم بن إبراهيم 
:هو الان الصور, اكات فة الماسن غلا وجوداً رشاع وسمالحة وديا وغياقةً وزهيداً » بايش لاون 
البيعة الكبرى بالإمامة العظمى سنة/ ٥۸١‏ ه» حضرها الأميران الكبيران العالمان بدر الدين محمد وصنوه شمس الدين 
يحيى ابنا أحمد بن يحيى بن يحيى والعلماء على طبقاتهم » وشهدوا له بالسبق بعد الإمتحان والإختبارء فوجدوه محرا لا 
يساجل فبايعوه وتابعوه وناصروه» فأقام العدل ونشر العلم» وجاهد أرباب الضلالء وبين كفر المطرفية الجهال» فعارضه 
المعارضون حسدأ له وبغيا عليه» وهي شئشنة معروفة» وقضية مألوفة» وما سلم جسدٌ من حسدء وإلا فكماله وفضله 
أشهر من الشمس وضحاهاء وأبهر من القمر إذا تلاهاء وليس العجب إلا من أهل زماننا من همزهم ولمزهم بأنه قتل 
المطرفية وكفرهم لعدم قولبم بإمامته» وكأنهم يتغافلون عن قراءة معتقدات المطرفية وعن قراءة ما كتب عن المطرفية 
العلماء الأبرار قبل المنصور ويعد المنصورء وأعجب من هذا قولهم: إن تلك النقولات من خصوم فلا تقبل إذاء فيلزم أن 
لا نقبل ما رواه المسلمون من الأخبار النبوية بشأن الخوارج وغيرهم» وهذه قاصمة الظهرء والواجب تنزيه أئمة البدى, 
والله الموفق والباديء ووفاة الإمام (ع) عام 15١1هء‏ تمت. 


4۹ 


مر 
المجلس لم الإأسلا مان 
اا 


م المجلد الأول لبلب القول في ما هيت العلم وقسمتى وما يتصل بذ لك لله 
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يحصل لأجله» وشروط حصول العلم بالخبر ألا يكون قد سبقه العلم الضر_وري. ذكره 
الرازي» وهو شرط يرجع إلى احبر وأن يكون في المخبرين به كثرة بحيث لايجوز تواطؤهم 
على الكذب. 

واختلف في حدهاء فالصحيح أن أقلها خمسة وأكثرها لاحد له» وقيل: اثناعشر وقيل: 
عشرون» وقيل: أربعون» وقيل: سبعون» وقيل: ثلاثائة وبضعة عشر» وأن يكون المخيرون 
متساوبي الأطراف والوسائط أو متقاربيها إذال يكن المخبرون هم المشاهدين» وأن يكون 
خبرهم مستنداً إلى المشاهدة لا أن يكون خبراًعم| علموه بدلالة» فهذه الشر_وط الصحيحة 
لاغير» وعند حصوها يحصل العلم الضروري لأجل الإخبار. 

إذا عرفت هذا ففي العلم الحاصل عن الأخبار المتواترة خلاف من جهات: 

الجهة الأولى: قالت السمنية: لايحصل لنا العلم رأسا عن الأخبار المنواترة» وأكثر الناس 
على خلافه. قال ابن متويه: وهذا كخلاف السوفسطائية فلایؤثر کا لايؤثر خلافهم. 

الجهة الثانية: ذهبت البغدادية وأبو الحسين والغزالي والجويني إلى أن العلم الحاصل عند 
الأخبار المتواترة حاصل عن النظر في أحوال المخبرين وأوصافهم» من كونهم كثرة لايجوز 
عليهم التواطؤ» وأن خبرهم مستند إلى المشاهدة» وليس بضروري» وأبطله الجمهور بأن 
خاصة الضروري حاصله فيه وهو عدم تمكننا من نفيه بشك أو شبهة» فكان يلزم على قوهم 
ألا بحصل للعامي العلم بمخبر الأخبار المتواترة لعدم دريته بشروط المخبرين ومايعتبر 
فيهم» ولا للصبيء ولا من لم يختر من العقلاء النظر في أحوال المخبرينء ت إن أحدنا لايجد 
نفسه ناظرة ويتعذر عليها النظر في ذلك كتعذر النظر في المشاهدات. 

الجهة الثالثة: اختلف القائلون بأنه ضروري وهم الأكثرء فمنهم من ذه ب إلى أنّه معدود 
في كال العقل» وهو مذهب أب علي وصححه الحاكم» وظاهر كلام المتأخرين والأكثر الميل 
إليه» وذهب أبو هاشم إلى أنه غير معدود من کال العقل وإن كان قد عده في بعض كتبه من 


١6 


م 
المجلس إعيزك) الاأسلامان 


مار سسسب الجزء الأول ج 


بخلاف الخيرة والتجربة. 





علوم العقل لكن الذي صح من مذهبه عدم عده منهاء وا لح عر سس سم 
أن يكون في بلد له جانبان فيسمع وهو في أحدهما على طول الدهر بالجانب الآخر ثم لايعلمه 
فيجب أن يكون هذا العلم معدوداً في كال العقل» واعترضه أبو هاشم بأن هذا إِنَّما يجب 
الآن لثبوت تكاليف سمعية متعلقة بالأخبار نحو العلم بمكة» والعلم بالنبي والقرآن. 
وليس اعتراضه هذا بواضح لاه يقال: هذا يوجب حصول العلم فيم| علينا فيه تكليف لا 
ماليس فيه تكليفء ثُمَ إن متى ل يفعل في أحدنا العلم بذلك فلا تكليف عليه فيم يتعلق 
بجحي ود جريب بي و سا 
الا ا ا و 
وأجاب عنه الحاكم بأن قال: ولم إذا كان يحتاج إلى تكرار لم يكن من كال العقل» ويجوز أن 
يكون ضرورياً ويحتاج إلى التكرار كالصنائع وكا محفوظ, وفيه نظر. 

وقد أجاب ابن متويه بهذا الجواب بعينه وهو بناء على ما صرح به في (التذكرة) من أن من 
علوم العقل أن يعلم ويحفظ عند الدرس الكثير والممارسة الطويلة» قال: فلا يجوزني كامل 
العقل أن يقرأ آية من كتاب الله أو بيتا من الشعر آلف مرة فلا يحفظهاء أويهارس صنعة طول 
عمره فلا يعرفهاء فإن صح أن نحو هذا من علوم العقل مع حاجته إلى التكرار صح الجواب» 
وإلاأفلا. 

ا 


١05 


مر 
المجلس لم الإأسلا مان 
اا 


ل المجلد الأول لب القول في ما هيت العلم وقسمتى وما يتصل بذ لك يله 





ومنه: العلم بأن الشيء لا يخلو من نفي وإثبات, نحو: إن زيداً إما في الدار أو ليس فيها. 
ومنه: العلم بقصد المخاطب فيما يتجلى إذا عرفت ذاته ضرورة. 

ومنها: العلم بأنه لا فيل بحضرتناء والعلم بأنه لو كان لرأيناه. 

ومنهة العلم بوجوب بعض الأفعال كرد الوديعة وشكر ا منعم وقبح بعضها كالظلم 
والكتبء وحسن بعضها كإرشاد الضال وإنقاذ الغريق وحسن الأخلاق. والذي يدل على أن 
هله العلوم هي العقل أنا نعلم في من اختص بها أنه عاقل وإن جهلنا كل أمرء ونعلم في من 
فقدها أو بعضها أنه ليس بعاقل» وإن علمنا كل أمر. 


قوله: (إذا عرفت ذاته ضرورة). 

يحترز من خخطاب الله الجلي فإنه وإن تجلى لم يجب أن يكون العلم بقصده فيه ضرورياً لأنا 
لانعلم ذاته إلا بالاستدلال» والذات لاتعلم استد لال وصفتها ضرورة على ما تقدم فكيف 
يعلم كونه او 

قوله: (ومنها العلم بوجوب بعض الأفعال).. إلى آخره. 

قد حالف في هذا الأشعرية والفلاسفة» فعندهم أن هذه قضايا غير يقينية فضلاً عن أن 
تكون ضرورية ومن علوم العقل» ومع علمنا بتعذر نفيها عن النفس وعدم الحكم على من لم 
يعلمها بأنه عاقل لايصح ما قالوه» وسيأتي لهذا زيادة بيان إن شاء الله. 


لنسك: 


et 


إن قيل: هل يجب الترتيب بين هذه العلوم وحصول بعضها متقدماً عل الآخرء ووج وب 
تأخر البعض عن البعض أم لا؟ 

قلنا: الذي عليه أكثر الشيوخ أن ذلك لايجبء وأنه لابد من حصوها سواء وجدت معا أو 
تقدم بعضها على بعض» وظاهر كلام ابن متويه والذي أشار إليه بعض المتأخرين”" أن 

8 الإمام يحبى بن حمزة‎  )1( 


١ 


م 
المجلس يك الاأسلامان 


لإالمعراج لجز الأول که 
E E LE |‏ 


١: » 3 + 2 84 *4 095 4 + 4 4 4 4 ©» 4 4 » 4 4 4 4 5 53 > + + © 2 © * ©‏ 4 4 ث ج >4 © »> و »ون » + » + » » ج > » > + + + » + » + + » + » > ج » > > » » + » + + + ب + + + + ج »ب » ج ب ب ه + + جٍ > :ه قن ع > ب + : ج جع ١‏ بج ون جو جو و 





الترتيب والسبق في أربعة منهاء الأول: علم الإنسان بأحوال نفسه» الثاني: العلم بالمشاهدة» 
الثالث: العلم بأنه ليس بحضرتنا غير ما نشاهده» الرابع: آنه لو كان لرأيناه» فرتبها يخلنة على 
هذا الترتيب والنسق» وما عداهالم يعتبر فيه ترتيب وحكى "عن قاضي القضاة آنه قال في 
(المحيط): إن أول علوم العقل ثبوتاً علم المشاهدة. 

فقيل: أن مراده بذلك بعد العلم بأحوال النفس» ويحتمل أن يجري كلامه على ظاهره لأنا 
نرى كثيراً من الحيوانات وصغار الآدميين يعلمون ما يشاهدونه؛ ولاطريق لنا إلى أله قد سبق 
لهم العلم بأحوال أنفسهم» واختلف المشائخ في العلم بوجوب بعض الأفعال» والعلم 
بحسن بعضها والعلم بقبح بعضها هل يجب ألايحصل إلا بعد حصول جميع سائر علوم 
العقل أو لا يجب ذلك. 

فقال أبو علي وأبو عبدالله: لا يجب تأخره بل يجوز تأخره وتوسطه وتقدمه. 
وقال أبوهاشم وأبوعلي ابن خلاد: يجب تأخره عنها كلها. 

وصححه ابن متويه والحاکم» قالوا: وإلا كان يلزم أن يكون في الناس من يعلم ماذكروا 
لايكمل عقله» واحتجوا بحجة طويلة غير طائلة» والأقرب ما ذه ب إليه أبوعلي وأبو ٠‏ 
عد اللّه. 


تنبيه آخر: 

ذهب الجمهور إلى أنه يجوز حصول هذه العلوم لمن لم يحصل له شىء من أمارات الإدراك 
الشرعية. ظ 

وذكر الغزالي أن ذلك لا يجوز مع الاتفاق على أنّه لايكون مكلفاً بالتكاليف الشر-عية قبل 
حصول أحد تلك الأمارات» ولايلزمه العمل حتّى يثبت فيه شىء منها. 
)أي الإمام يحبى بن حمزة 8# 


۱۹۸ 


م 
المجلس إعيزك) الاأسلامان 


ملا المجلد الأول دس سس القول في ما هيت العلم وقسمتم وما يتصل بذ لك أله 
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قال الجمهور: وإذا حصلت علوم العقل قبل حصول بعض الأمارات كان مكلفا 
بالتكاليف العقلية العلمية والعملية. 

تنبيه اخر: 

قد علمت ما يقوله أصحابنا من أله لايصح توجه التكلي ف إلا إلى من حصلت له هذه 
العلوم» وقد علل ابن متويه والحاكم ذلك» وحاصل كلامه) أن أحدنا لو لم يعلم نفسهلم 
يمكنه العلم بحدوثها ولاحدوث غيرها وهو مكلف بذلك» ولو م يعلم صفاته لم يمكنه 
العلم بصفات القديم تعالى» ولولم يعلم المدركات لم يمكنه العلم بحدوثها مع تكليفه بذلك. 
ولو ل يعلم تأي الفعل منه م يمكنه التفرقة بين القبيح والحسن والحمد والذم» ولايعلم 
العدل إلا بعد العلم بتعلق الفعل بفاعله» ولولم يعلم علوم القسمة لم يعلم أن العالم حدث؛ 
إذالم يكن قديأء ولم يعلم آنه تعالى قديم إذا لم يكن محدثاً. 

قال ابن متويه: وإذا ادعينا الاضطرار في علوم القسمة فذلك فيا عرفنا الذات نفسها 
ضرورة» فأما المعرفة بدلالة فلا يعلم ذلك فيها باضطرار لأنّه يقتضي أن الفرع يصير أقوى 
حالاً من الأصل. 

قال الحاكم: وأما العلم بها طريقه الاختبار فيحتاج إليه في حدوث الأجسام والأعراض. 
قال ابن متويه: ولا بد من أن يعلم استحالة كون الجوهرين في حاذاة واحدة: لأن الدلالة 
على أن الجسم لايفعل الجسم ينتهي إلى ذلك. 

قال الحاكم : وأما العلم بمقاصد المخاطيين فيحتاج إليه ليعلم ما يتضمنه الخاطر» وأما 
العلم بالوجوب والقبح فيحتاج إليه ليعلم ما يجب فعله وما يجب تركه. هذا تحصيل ماذكراه 
فليتأمل. 


۱۹۹4 


مر 
المجلس لمت الإأسلا ماي 
اا 


7# المعراج. ‏ بدبد<ظدددب بي ب سسب ب الجزء الأول كه 





وبعد: فالعقل إما أن يكون ضداً مله العلوم فلا يصح مجامعته طا أو الفا فيصح انفصاله 
عنها ويجب» وأن لا تنفيه أضدادهاء وكله محال» وإما أن يكون مثلاً لاه وهو المطلوب. 


0 ر‎ 
“٠٠ 
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قال في (شرح العيون): ولايقع في كال العقل تفاوت حتّى يكون عقل بعضهم أكمل من 
بعض» وعن بعضهم أا متفاوتة» واحتج على أنه لاتفاوت بأن العقل عبارة عن مجموع 
علوم؛ فمن حصل له جيعها صار عاقلاء ومن نقص في حقه شيء منها فهو كمن عدمها 
جميعاً في آنه لايسمى عاقلا ولايوصف بهذا الوصف لألّه من الأسماء التي تتناول الجمل» 
وأيضاً فلا يثبت التكليف إلأمع ىال العقل فأما مع نقص شيء منه فلاء وأيضاً فلو تفاوت 
لوجب أن يكون لنا طريق إلى معرفة تلك الزيادة الي يقع بها كمال العقلء والذي يشيرون 
إليه كا لحفظ والفهم والذكاء وراء العقل وليس منه» وكون بعض المكلفين أعلم وأسخى 
وأصبر لا يدل على أن عقله أكمل من عقل غيره؛ لأن ذلك ليس من العقل في شيء» ولكن 
ينبني على توطين النفس على ما دل عليه العقل» وعلى تذكر العاقبة الحميدة كالثواب. 

وأما الفائدة الثالثة: وهو أن ما تقدم تعداده من العلوم هو العقل لا أن العقل غيره؛ فدليله 
ما ذكره كانه قوله: (فيصح انفصاله عنها ويجب ألا تنفيه أضدادها)» أما الأول: فلأن من حق 
كل ختلفين أن يصح انفصال أحدهما عن الآخر ووجوده من دونه مالم يكن هناك وجه من 
وجوه التعلق» وليس إلا أن يقال: أحدهما سبب في الآخرء أو أحدهما محتاج إلى الآخر 
وذلك لايوجب التلازم لأنه يصح وجود السبب من دون المسبب والمحتاج إليه من دون 
المحتاج. ظ ظ 

وأما الثاني وهو آنه يجب ألا تنفيه أضدادها وهي الجهالات بمعلومات تلك العلوم فلم 
تقدم من أن الضد لاينفي المختلفين. 


مر 
المجلس لمت الإأسلا ماي 
اا 


مز المجلد الأول .ب القول في ما هيت العلم وقسمتي وما يتصل بذ لك به 





وبعد: فلو كان غيراً لما لوجب أن نجد من أنفسناحالاً أوحكماً يستدل به عليه: ونحن لا نجد 
من أنفسناء سواء كوننا عللين بهله العلوم. 

وقد ذهب جمهور أهل الجبر إلى أن العقل قوة يكن معها إدراك المعقولات, ويبطله أن القوة 
هي القدرة والقدرة يصح وجودهاء ولا عقل. 


قوله: (لوجب أن نهد من أنفسناحالاً أوحكماً نستلل بهاعليه). 

اعلم أن من أصول أصحابنا أله لايئبت من الذوات إلآما وجدنا من النفس حالة نستدل 
بها عليه ككوننا مريدين» فإنا وجدنا ذلك من أنفسنا فاستدللنا به على الإرادة ونحو ذلك» 
وكذلك الحكم بسكون النفس فإنه يستدل به على أن ما وجدناه من أنفسناء وهو كوننا 
معتقدين حاصل عن علم ودلالته ههنا على إثبات حكم للاعتقاد لا على ثبوت ذات فهو 
خارج عن هذا البابء أو علم بالمشاهدة كجسم أو لون أو علم بالاستدلال ثبوت حاله أو 
حكم فاستدل بذلك عليه» ولاشيء من هذه الأمور بموجود فلا دلالة على أن العقل أمر غير 
هذه العلوم. 

قال الحاكم: فإن قيل: إن كان العقل ما ذكرتم فكيف يصح ما روي أنه تعالى خلق العقل 
فقال له: أقبل وأدبر. وقال: بك آخذ وبك أعطي»”؟ قلنا: ذلك توسع أريد به التنبيه على 
عظم شأن العقل. 

وأما الفائدة الرابعة: وهى في ذكر الخلاف في العقل وإبطال قول المخالفين فهو على ما ذكره 
المصنف. 1 

قوله: (ويبطله أن القوة هي القدرة). 

هذه مؤاخذة بظاهر العبارة» وكذلك قوله: (فكثير من المعقولات غير مدرك)» لأنهم م 


 )١(‏ أخرجه البادي علس في مجموعه؛ قال 2 : وفيما نقلته الثقات من ذوي العقول ثقة عن ثقة عن الرسول ملإشبايةادقم 
أنه قال : « طا أن خلق الله العقل قال له: أقبل فأقبل» ثم قال له: أدبر فأديرء ثم قال : وعزتي وجلالي ما خلقت خلقا 
أحب إلي منك » بك أعطي وبك آخذ». اه 


۲٠١ 


كل يمر 
1 ایك الاسلا 


مز المعراج الجزء الأول جه 











وبعد: فكثير من المعقولات غير مدرك وما كان منها مدركاً فالعقل زائدٌ على إدراكه ولهذا 
قد يلركه من لا عقل له 

وبعد: فتحديد العقل بالمعقولات إحالة فإن كل من لا يعلم العقل لا يعلم المعقول. 

وذهبت المطرفية إلى أنه القلب» ويبطله لزوم أن يكون كل ذي قلب عاقلا. 





يقصدوا بالقوة القدرة المعروفة؛ ولا بالإدراك المشاهدة لكنه وَاحَدّهم بظاهر عبارتهم؛ وما 
أرادوا بالقوة إلآّالملكة ولا بالإدراك إلا حصول العلم» والله أعلم. 

قوله: (وبعد فتحديد العقل بالمعقول إحالة). 

أي إحالة بأحد المجهولين وهو العقل على المجهول الآخر وهو المعقول وذلك معيب عند 
أهل صناعة الحدود, فإن من اعتباراتهم ألا يحد الشىء بم تصرف من ألفاظه» ووجهه أن 
الغرض بالحد هو الكشف والإبانة ومن جهل شيئاً جهل ما يتصرف منه. 

واعلم أن المحكي هنا عن الإمام يحبى والغزالي ما يقارب هذا المذهب المحكي عن جمهور 
آهل الجبر» وهو أن قالا: بأن العقل قوة في القلب» وأبطله بعضهم بأن) إن أرادا بذلك ما 
ذكرناه من العلوم فهو خلاف في العبارة لكن عبارتنا أجود من عبارتهماء وإن أراداغير ذلك 
م يصح إذ لاطريق إليه. 

قوله: (ويبطله لزوم أن يكون كل ذي قلب عاقلاً). 

يعني: فيلزم كون الأنعام والطيور ذوي عقول. فإن قيل: !نهم لا يجعلون العقل مجرد القلب 
من غير اشتراط أمر آخر بل يشترطون ثبوت شكل وبنية لايوجدان في غير قلوب من يحكم 
عليهم بالعقل. قلنا: هذا تحكم فلا يلتفت إليه» وما ألزمهم أصحابنا أن يكون من كبر قلبه 
كبر عقله» فيلزم في الجمل أن يكون ذا عقل أوفر من عقول بني آدم. 

قال ال مام يحى بن حمرة لليكتار: ويلزمهم في النائم ألا ينتقض وضوءه لأن النوم إنَّما 
ينقض الوضوء لما كان يزيل العقل» وإذا كان القلب هو العقل فليس بزائل» وهؤلاء المطرفية 


۹۲ 


مر 
المجلس لمت الإأسلا ماي 
اا 


لإ المجلد الأول القول في ما هيت العلم وقسمتى وما يتصل بذ لك له 





وذهبت الفلاسفة إلى أنه جوهر بسيطء هذا ماحكا أصحابنا عنهم» وهو كماحكوه إلا 
أنهم أرادوا بذلك العقل الفعال الذي يؤثر في النفوس المؤثرة في الأجسام» وهوالملك 
عندهم» وسيأتي تحقيق قوهم وإبطاله. 

وأما العقل بالعنى الذي يريد المتكلمون فقد حكا الغزالي عنهم فيه قريباً ممايقوله 
أصحابناء وهو التصورات والتصديقات الحاصلة بالفطرة أي بالضرورة إلا أنهم لا يسمونه 
علوم لأن العلم عندهم ما كان إكتسابيا وهو اصطلاح مجرد 


القائلون بهذا المذهب رأمهم رأينا في كثير من أحكام الشرع» ويعتمدون مذهب الهادي”" 
اڪ ويدعون أن مطرف بن شهاب الذي ينتسبون إليه من كبار الزيدية وعظماء شيعة 


اهادي 2 


قوله: (إلى أنه جوهر بسيط).أرادوا بالبسيط الذي لايتجزأ وليس بمتحيز» حكاه بعحض 
أصحابنا" فإن صح أن مرادهم ظاهر ماذكروه وحمله عليه أصحابنا فيبطله لزوم أن تكون 
الجمادات عاقلة بل لزوم أن تكون كلها عقولاء ولزوم أن من كثرت جواهره كثر عقله» ويلزم 


010 هو الإمام البادي إلى الحق يحيى بن الحسين بن القاسم ين إبراهيم بن إسماعيل بن إيراهيم بن الحسن بن الحسن السبط بن 
علي بن أبي طالب ل > ولد غاي بالمدينة المنورة سنة ( ۲٤١‏ ه ) وهو إمام الأئمة ومؤسس المذهب الزيدي 
E‏ جهن و لعن سه درو سور كان يدن لد ONE‏ ل نيع رسا 
ومشائخ اليمن وذهبوا إليه لكا فساعدهم بالخروج إلى اليمن » وكانت هذه الخرجة الأولى إلى اليمن سنة ( ۲۸۰ ه) 
ثم رجع إلى الرس بعد أن شاهد من بعض الجنود أخذ بعض الأموال بغير إذن أهلها » فأصاب اليمن الشدة والفتن » ثم 
ذهبوا إليه مرة ثانية وخرج إليهم بعد أن أكد بالأيمان و المواثيق ق المغلظة وذلك في سنة ( ١85‏ ه ) فنشر العدل وأقام الحق » 
وجاهد الباطنية القرامطة الأشرار » وله معهم نيف وسبعون وقعة » وله مع بني الحارث أيضا في نجران نيف وسبعون وقعة 
أيضا » فجدد الله به الدين » وأحيا به شرع سيد المرسلين » وأخمد به نار الفسدين » ورويت فيه آثار جمة » وأخبار عن 
النبي آله وأمير المؤمنين ملي تبشر به » اختصه الله بخصائص منها : علم الجفر وذي الفقار » وكان شجاعاً مقداماً » 
بطلا هماما » أبو الأئمة » أجمع الموالف والمخالف على فضله وورعه وزهده وعلمه » وتوف ليسا مسموماً سنة ( 
4ه ) يوم الأحد لعشر بقين من ذي الحجة » ودفن يوم الإثنين في جامعه الذي بصعدة وقبره مشهور مزور . 

وله كثير من المؤلفات الجمة منها : الأحكام » والمنتخب والفنون » والمسترشد » والقياس » ومسائل بن الحنفية والرازي 
وغيرها تمت. 
()- الإمام عماد الإسلام يحبى بن حمزة لس مت. 


اليا 


يي 
المجلس لم الإأسلا ماي 
اا 


م المعراج الجزء الأول به 








وذهب أبو الحسين إلى أن القلب إذا كان مبنياً بنية خصوصة جرى مع المعقولات مجرى العين 
الصحيحة مع المرثيات. فكمايجب في للحي منا أن يرى إذا صحت عينه واعتدلت كذلك يهب 
إذا صحت بنية قلبه واعتدلتء وأدرك المدركات وزال اللبس أن يعلمه وإذا علمها وجب أن 
يعلم ما يتفرع عنها من كثير من صفاتها وأحكامها نحو أن الشيء لا يخلو من النفي والإثبات 
وقبح بعضها ووجوب بعضها مما يعله الجمهور من علوم العقل. ظ 

ويمكن أن يقال له مع ما تقدم: إن بنية قلب النائم صحيحة معتدلةء وهو لا يعقل. 

وبعد: فقياسه للقلب على العين بعيد؛ لأن العين حاسة يدرك بهاء 





في كل جوهر أن يكون عاقلاء لكن في ذلك نظر فقد عرف أن مرادهم بالجوهر البسيط ما 
لايتحيزء وهذه الوجوه بناء على أنه هذا المتحيزء فالأولى أن يقال: ماذكروه غير معقول إذ لا 
يعقل جوهر غير متحيزء ثم إن لاطريق إلى ما ذكروه لو قدرنا أنه مما يُعقّل. 

قوله: (ويمكن أن يقال له مع ما تقدم). 

يعني من الدلالة على أن العقل هو تلك العلوم دون غيرها. 

قوله: (أن بنية قلب النائم صحيحة معتدلة). 

يعني في الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة واللحمية والدمية_وهذاهومرادأبي 
الحسين بالبنية الصحيخة_وهو ألا يزيد إحدى هذه المتقابلة على مايقابله ابل تكون على 
سواء في القلة والكثرة. والله أعلم. 

ولأبي الحسين أن يقول: لا أسلم كون بنية قلب النائم صحيحة بل من ال جائز أن يكون النوم 
سببا لتغيرهاء أو يكون تغيرها واقعاً مع النوم» إما لحصول النوم وإما على طريق الموافقة لكنه 
يقال: وما الطريق إلى ما ذكرته فإنه لا يجوز إثبات ما لاطريق إليه ولا دليل عليه. 

قوله: (وبعد فقياسه للقلب على العين )...إلى آخره. 

الذي يظهر من عبارة أبي الحسين أن ذلك لمجرد التمثيل لا للقياس» لكنه إذا لم يكن قياساً 
فا دليله على ما ذهب إليه فإن مجرد التمثيل لايغني عن إيراد الدليل؟ 


5 


مر 
المجلس لمت الإأسلا ماي 
اا 


ر المجلد الأول 





القول في ما هيت العلم وقسمتى وما يتصل بذ لك /له 
ويمكن استعمالها في المدرك ضرباً من الاستعمال والقلب ليس كذلك. 
وبعد: فقوله: إذا اعتدلت بنية قلبه وأدرك المدركات وجب أن يعرفها وما يتفرع عنها لا ينافي 
مايقوله الجمهورء لكنهم يجعلون تلك المعرفة من علوم العقل. 





قوله: (ويمكن استعماها في المدرك ضرباً من الاستعمال). 

اعلم أن استعمال العين في المدرك انفصال الشعاع من نقطتهاء وحصوله مع المدرك بحيث 
لاساتر بين الشعاع والمدرك ولا مايجري مجرى الساترء والذي يجرى مجرى الساتر هو أن 
يكون بين الشعاع والمدرك فصل يصح وقوع ساتر بينهما فيه وإنلم يكن حاصلاً ولايقال: 
الاستعمال اتصال الشعاع بالمرئي لأن اللون مرئي ولا يتصل الشعاع به إذ ليس بمتحيز» فإذا 
قبل أو بمحله اختلف الشرطء ولا يجوز في الحاسة الواحدة أن يختلف الشرط في الإدراك بها 
قياساً على سائر الحواس» وهذا الكلام تفصيل ليس هذا موضعه. 

وقوله: (ضرباً من الاستعمال). 

أراد به أن استعمال العين ضرب من جنس وهو الاستعمال على الإطلاق بالنسبة إلى سائر 
الحواس» فلكل حاسة استعمال» فإن استعمال حاسة الذوق مماسة اللهاة لمحل الطعمء 
واستعمال حاسة الشم مجاورتها لمحل الرائحة إذ لابد في الشم من ذلك واستعمال حاسة 
السمع فتح الأذن وإصاختها للسماع لا غير ذلك» واستعمال حاسة اللمس أن يحصل محل 
حياته مع الملموس بحيث لاساتر ولا ما يجري مجراه. 

وأما الفائدة الخامسة: وهي في ذكر محله» فمذهب الجمهور من أصحابنا أن محله القلب 
لأنّه من جنس العلوم وقد تقرر أن محلها القلب» فإنه لايصح وجودها في غيره» وذهبت 
الفلاسفة إلى أن محله الدماغ» هذا ما حكاه أصحابنا عنهم إلا أن هذه الحكاية وحكاية أنَّه 
عندهم جوهر بسيط غير مترابطتين» فإن صح أنهم نصواعلى أن عله الدماغ ففيه دليل على 
أنهم يجعلون العقل من قبيل العلوم لأنهم يقولون في العلوم كلها محلها الدماغ. 

واحتج أصحابنا على أن محله القلب بأن أحدنا يجد تعقله للأشياء وعلمه بها من ناحية 
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الصدر وإن لم يعلم مكانه على التفصيل» وبأنه يحتاج إلى بنية تخحصوصة لاله من العلوم وقد 
تقرر حاجتها إلى بنية خصوصة» إذ لولم يكن كذلك لصح من أحدنا إيجاد العلم في يده أو 
رجله؛ والبنية حاصلة في القلب دون الدماغء وبقوله تعالى: # لم فلب يَعْقَُنَ 4[الحج:7:] 
ل قال سالابصدر وکککن تی مودای فاَلصُدُور 4 [المج:<:]. 

فإن قيل: إن هاتين الآيتين تدلان على مذهب المطرفية لأن فيه) تصر.يحاً بأن القلب هو 
العقل لا آنه حله؟ قلنا: الظاهر وإن كان على ماذكرته فهو من باب تسمية الثي-ء باسم محله 
كقوله تعالى: “9 ْنَع اديه # [العلق:17] فأراد بالنادي أهل النادي. 

واحتجت الفلاسفة بأن الدماغ إذا فسد زال العقل فدل على آنه محله. وأجيب: بأنه قد 
يزول عند اجتراح بعض الأعضاء فيلزم فيا كان كذلك أن يكون محلا للعقل. 

والتحقيق أن ذلك لناسبة بين القلب والدماغ واتصالء فإذا فسد الدماغ فسد القلب 
وبفساده يزول مايحله فيحتاج إلى صحة الدماغ. 

فإن قيل: وكيف هذه المناسبة مع البعد. 

قلت: لا تتوقف المناسبة على الاتصال والمجاورة بل اتصال مجاري دمائه) ورطوباتهم| 
بعضها ببعض كاف في المناسبة» ألا ترى إلى المناسبة الَّيِي بين اللحية والمذاكير مع التباعد 
وعدم المجاورة فإن المذاكير إذا قطعت لم تنبت اللحية وإن كانت من قبل نابتة فإنها تتساقطء 
ذكره بعض المتأخرين”" وذكر ابن متويه أن الشعر يبقى إذا قد نبت وكان وقوع القطع عقيب 
ذلك. 


لتساك : 


قد عرفت ب تقدم أن محل العقل هو القلب» وأنه لا يجوز حلوله في غيره لحاجته إلى تلك 


(1)- الإمام يحيى بن حمزة فل تمت. 


مر 
المجلس لم الإأسلا مان 
اا 


ل المجلد الأول دلب القول في ما هيت العلم وقسمتہ وما يتصل بذ لك باه 
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البنية» وإذا تقرر ذلك فكل حيوان إذا حصلت في قلبه البنية التي يحتاج العقل في وجوده 
إليها صح وجوده فيه» ولا عبرة بالصور والأشكال واختلافهاء ولذلك اشتركت الملئكة 
والجن والإنس في حصوله مع اختلاف صورهم وأشكاهم» وعلى هذا قيل في نملة سليان: 
إنها عقلت» وكذلك الهدهد» وقيل: إن الكلام الذي صدر منهما غير دال على حصول العقل 
إذ قد يصدر مثله من الصبي والمجنون. 

وأما الفائدة السادسة: وهي في بيان طرف من شرف» العقل فقد ذكر ذلك بعض أصحاينا”" 
وحاصل كلامه آنه قد ثبت أن الموجودات أشرف من المعدومات لتأثير الصانع فيها ودلالتها 
عليه وعلى قادريته وعالميته» وأن النامي من الموجودات أشرف من غيره لاختصاصه بمزيد 
إحكام وبديع انتظام وغرابة في خلقه وعجيبة في صنعته» وأن الحيوان أشرف من غيره من 
الناميات لما حصه الله به من حصول أبلغ درجات الإحكام مع ما خلق فيه من القدرة 
والشهوة وتمكينه من الانتفاع» وأن العاقل من الحيوان أشرف من غير العاقل لتمكنه بالعقل 
من العبادات والطاعات التي ترقيه إلى درجة الشواب التي لا ينا هاغيره من الحيوانات» 
ولتمكنه بالعقل من التفكر والنظر في ملكوت السموات والأرض ومافيه| من عجائب 
الصنعة وغرائب الحكمة» ولمعرفته با ينفعه ويضره من الأمور الدينية والدنيوية» ولتمكنه 
من الاهتداء بالشمس والقمر والنجوم في مسالكه وأوقات عباداته» ولتمكنه به من معرفة 
منشأه وخلقته» ولخلوصه به عن أن يكون ملو کا متصرفا عليه» وما نال ذلك كله إلا بالعقل؛ 
ولاغرونيٍ ذلك إذعده العلماء من أصول النعم» فا حمدلله الذي جعلنا عن خصه به مدا 
كثيرا طيبا مباركا فيه. 

وقد روي عنه ملاشلدالبام «أنّه تعالى لما خلق العقل قال: وعزتي وجلالي ما خلقت خلقاً هو 
عندي أشرف منك» بك أعطي وبك أثيب ويك أعاقب وبك آمر وبك أنهى». 


)١(‏ الإمام يى بن حمزة للق 


۹¥ 








ااا ا ل الئل ل ل ل ا ل م 2 2 2 2 0 لظ 





إذا عرفت هذا فا مختص به ثلاثة أصناف: الملائكة لكف وهم أشرف العقلاء لأ 

لايعصون الله ما أمرهم ولا يرتكبون ذنباً» بل يمتثلون أوامره تعالى ويجتنبون مانمى عنه. 
وبنوآدم وهم أتم العالم السفلي وأكثرهم نعمة» قال تعالى: 9# وَلْمَدَ رمتا بوَعَادم ‏ 
[الإسراء:٠۷]ء‏ وقال تعالى: # لَمَد حَلَقناالْإشنَ ف حن قوير 4 [التين:؟] والجن فإنهم من حظي 
بشرف العقل وثبت لهم على كثير تمن خلق الفضل. 


ننبياك: 


ee 


وإذا فرغنا من الكلام في العقل فلنشر-إلى أمور تنافيه وتناقضه» وهي الجنون والسكر 
والسهو والنوم» أما الجنون: فهو عبارة عن زوال العقل» فقديكون لخلل في علومه وعدم 
كماما ونقصاههاء وقد يكون لعارض كالصرع» والأكثر على أنه أآتيعمرض للإنسان فيذهب 
عقله كغيره من الالام وليس من الشيطان ولابسبب من الجانء وقيل: بل من مس الشيطان 
وممايشهد له قوله تعالى: # الى يِتَحَبَطه ليطن وِنَّألْمَيّ € [البقرة:ه/70] والجمهور 
ولون لآ عل لبا واردة حل ماتتقده العرب تزع من فاك وقيل: ل بول 
ا لجسم» وقد يتواتر أو يقارب التواتر حكايات عن المصروعين تقضى_ بمخالطة ا لمجان» والله 
سبحانه أعلم. 

وقد قيل: لامانع من جهة العقل أنيقع الاختلاط والدخول» وتفريق بنية العقل فيزول 
لولا آنه منع من ذلك السمع» وهو قوله تعالى: # ومَأكانَ ی یکم ن سلطن € [إبراهيم: [YY‏ 

وأما السكر فقيل: إِنّه سهو يعتري الإنسان مع فرح ومسرة لا لعروض مرض أو علة. 

قلت: وفيه نظر ولاشك أن السكر أمر ثبوتي لايرجع به إلى انتفاء العلم وذلك أمر موجود 

من النفس والله أعلم. 

وأما السهو فقد تقدم تفسيره» وأما النوم فقيل ل اسيل 


1*۸ 


N 
المقجلس لمت الإاسلامان‎ 
اا‎ 


ل المجلد الأول ل القول في ما هيت العلم وقسمتہ وما يتصل بذ لك به 
تج سس وج ست م و TTT‏ 


فصل/ زعم أهل السفسطة والعنود إلى أنه لايصح العلم بشيء 
وأنه لا حقيقة حقيقة لشيءء وأن ما يشاهله العقلاء حال اليقظة كما يشاهدونه حال النوم. ومنهم 
فرقة تسمى الأدرية؛ لأنهم يقولون في كل شيء لا يدريء والكلام مع الكل يقع على جهة 
بيان أنهم كاذبون على أنفسهم لا على جهة المناظرة؛ لأنه كيف يصح مناظرة من ينكر 
الضروريات التي لا يلخلها شكه فيقال لهم: أتعلمون أنه لا حقيقة لشيء فقد تركتم 
ملهبكم أم لا تعلمون» فلم قلتم أنه لا حقيقة لشيء؟ ول لا تجوزون خلاف ما ذهبتم إليه؟ 
وإذا جوزتم /١1/‏ فهل تعلمون ذلك الجواز أم لا؟ 





يعتري الإنسان مع استرخاء في الأعضاء. 

(فصل:قوله: (زعم أهل السفسطة والعنود إلى أنه لايصح العلم بشيء). 

عدّى المصنف زعم بإلى وهو مما يتعدى بنفسه ولعله ضمنه معنى ذهب» واعلم أن آهل 
هذا المذهب أحقر من أن يشتبه الخال في بطلان مذهبهم وركة كلامهم» ولعمري إن مذهبهم 
غير جدير بأن يوضع في الأوراق ويتكلم عليه علماء الآفاق» وهؤلاء الذين ذكرهم المصنف 
يسمون أهل التجاهل لإنكارهم ما قد حصل لهم من العلوم الضر_ورية وتجهيل أنفسهم» 
وقيل: لارتكابهم الجهالات» وهم ثلاث فرقء الأولى: هؤلاء الذين ذكرهم يتآثة» وسموا 
سوفسطائية وسوفسطية لأن السفسطة إنكار العلم با مشاهدات وغيرها من المعلومات؛ 
حكى الحاكم عن بعض المشائخ أنه قال لواحد منهم: ألِقَوْلِك لاحقيقة للأشياء حقيقة أم لا؟ 
فإن قلت: نعم ناقضت» وإن قلت: لا ثبت للأشياء حقيقة 

ا ی و 
زعموا أن حقائق الأشياء تابعة للاعتقادات وليس هما في أنفسها حقيقة» فمن اعتقد في العالم 
أنه قديم فهو قديم؛ ومن اعتقد فيه آله حدث فهو حدث. 

الفرقة الثالثة: قالرا: لا حف إلا ما يعناهد باخواس دون غيره: فابظلواسائر النشولات 
غير المشاهدات وأثبتوا المحسوسات فقطء ومن المناظرات المحكية مع أهل التجاهل ما 


۲۹ 


مر 
المجلس لمت الإأسلا ماي 
اا 


م المعراج الجزء الأول به 





ويقال لهم: اذا نَجَئْبُونَ ما يضر وتتبعون ما ينفع, وكيف ميزتم بين ذلك؟ 

فإن قالوا: نظن ذلك قيل لهم: وهل تعلمون أنكم تظنون؟ وهل تعلمون الفصل بين العلم 
والظنء وما مُتَعَلّقَ الظن أم لا. 

فإن قالوا: نعم تركوا مذهبهم. 

وإن قالوا لاء عاد السؤال. 

ويقال هم: إنكم إذا سثلتم عن الشيء قلتم لا نلريء أفتعلمون أنكم لا تدرون أن قولكم 
لا ندري يطابق مذهبکم» وهل تعلمون الفصل بين لا ونعم؟ 

شبهتهم: مايقع من الغلط في المناظر ويتخيلها العقلاء على خلاف حقيقتها كالسراب يظنه 
العاقل ماءء وكحبة العنب تُرى في الملى 





حكاه الحاكم عن أبي الهذيل كتتته. قال: ناظره جهم في دار المأمون" فأنكر جهم في حال 
المناظرة سائر الأشياء» فأمر أبو الهذيل بدابته فذهب بها وجيء بكلب فأقيم مقامهاء فلم) 
خرج قال: أين الدابة؟ فقال له أبو الهذيل: أي دابة؟ قال: ما كنت راكبا؟ قال: أبوالمذيل ل 
يكن لذلك حقيقة لعلك تظنه. فقال: لا بل كان لي دابة. قال: لعله هذا . قال جهم : هذا كلب. 
قال: لعلك تظنه كلباً وهو دابة» فما زال أبو اذيل يراجعه على هذا القياس حتَّى رجع عن 
مذهيه. 

ودخل أبوالهذيل على صالح بن عبدالقدوس يعزيه عن ولدله جزع عليه جزعاً عظياً 
فقال لاسا عر ام فقال صالح: : ليس جزعي عليه لموته ولكني 
صنفت كتاباً أحب أن كان قرأه . قال أبو الهذيل: وماذلك. قال: كتاب الشكوك. قال أبو 
الهذيل: وما فيه؟ قال صالح: من قرأه شك فيما كان لعله لم يكن وفيا لم يكن لعله كان. قال 





)00 - المأمون» هو: : عبدالله بن هارون الرشيد أمه زياد عبسية تدعى مراجل كان على طريقة آبائه وإخوانه في الظلم والفساد 
مؤثرا للذات متبعاً للشهوات» مائلاً إلى ا منكرات» وكان على منهاج سلفه من سفك دماء أهل البيت - يك - هل 
في عصره الكثير منهم علي بن موسى الرضا سمه بعد أن عقد له البيعة: وأعطاه الأمان وغيره منهم - لجال -» وتوقي 
لثمان خلون من رجب سنة ماني عشرة ومائتين» الشافي /١‏ ١۲٤۲ء‏ المقاتل. 


51 


م 
المقجلس لمت الإاسلامان 
اا 


ما المجلد الأول القول في ما هيت العلم وقسمتم وما يتصل بذ لك )ه 





شبهتهم: مايقع من الغلط في المناظر ويتخيلها العقلاء على خلاف حقيقتها كالسراب يظنه 
العاقل مل وكحبة العنب تُرى في المله كالأجاصة وكالشجرة ترى على الشط منكسة 
وكالشط يراه راكب السفينة كأنه سائرء ونحو ذلك. 

والجواب: أن هله شبهة" إنما تتأتى على القول بأن للأشياء حقائق يقع اللبس في بعضها 
فأما على قوم فلا يصح» وعندنا أن ذلك اللبس لأمر يرجع إلى الأشعة ومحاولة بعض أجزاء 
المرئيات لبعض؛ 





أبو الهذيل: فيجب إذن أن تشك لعل ابنك لم يمت وتشك لعله قرأء فانقطع. 

قوله: (وكالعنبة ترى في الماء كالأجاصة»). الأجاص: ثمر معروف وحبته كبيرة تزيد على 

قوله: (ترى على الشط). 

الشط: جانب النهر» وهو يستعمل أيضاً في جانب الوادي وفي السنام» فكل جانب من 
السنام شطء والجمع شطوط. 

قوله: (يراه راكب السفينة كأنه سائر). 

أي سائر في حلاف جهة سيره» فإذا كانت السفينة ذاهبة نحو جهة الشام رأى راكبها الشط 
والأشجار النابتة فوقه كأنها سائرة إلى جهة اليمن. 

قوله: (ونحوذلك). 

يعني من شبههم كقوطم: إن الناظر في السيف یری وجهه طويلاء وأن الشمس ترى كأنها 
قرص مع أنَّبا أكبر من الأرضء والقمر تحت السحاب يرى كأنه يسير والسحاب واقف 
والأمر بالعكس» ومن أدار نفسه مراراً كشيرة رأى الأرض كأنها تدور معه ويراها كأنها 
تنخفض وترتفع. 


)١(‏ . لعلها الشبهة تمت. 





هر 
1 ا الاسلامن 


6 المعراج الجزء الأول جه 


ثم نقول لهم: وهل تعلمون أن العنبة أصغر من الأجاصة: وأن السراب ليس يمل ونحو ذلك 
مما عدوه فإن قالوا: نعم» بطل مذهبهم, وإن قالوا: لا سقطت شبهتهم. 








قوله: (لأمر يرجع إلى الأشعة). 

يعني أن الواحد منالما كان لا يرى الإشعاع ينفصل من نقطة عينه» وقد تختلف أحوال ذلك 
الشعاع في انعكاسه وانعراجه واستقامته وقع الغلط في المناظر» فلو م يكن أحدنايرى 
بالشعاع لم يقع ذلك» وهذا جواب جملي» وتفصيل الكلام في الجواب عليهم أن يقال: أما 
السراب وتخيل الرائي له بصفة الماء فلأنه أجزاء من بخار الأرض يرتفع ولونها شسبيه بلون 
الماء» فإذا وقعت عليه الشمس تلألاً واضطرب فظن ماءا» وأما الوه فترى كبيرة كا جاورها 
من أجزاء الماء ّي لم تنفصل عنها ويتصل الشعاع بها على سواء ولايقوى على تمييزها ما 
اتصل بهاء وأما رؤية الشجرة منكسة فلأن الشعاع يتصل بالماء تم ينعكس فيتصل أولا بأصل 
الشجرة وساقها لقربه من الماء ثُّمّ يتصل عقيب ذلك بأعلاها فترى منكسة» وأما رؤية راكب 
السفينة للشط كأنه سائر فلأن الشعاع يتصل به وينفصل سريعاً وتتخطى عنه السفينة 
ويتخلف الشجر فترى كأنه يسير إلى خلف» وأما السيف فلأن الشعاع يتصل به طولا 
وينعكس عنه إلى الوجه طولاً فيخيل له أن وجهه طويل؛ وكذلك في العرض إذا رأى وجهه 
في سيف عريض» وأما الشمس فلاستدقاق زاوية الشعاع فعا بعد المرئي استدقت زاوية 
الشعاع حتى يقع على بعضه. وسيأتي تحقيقه في مسألة الرؤية إن شاء الله تعالى؛ وأما القمر 
والسحاب فلآن الشعاع يتصل بها فيحركه السحاب فيخيل إليه ذلك ذكره الحاكم وقال 
ابن متويه: إا يرى القمر كأنه يسير عند سير السحاب لأن الشعاع متصل بالأمرين» وهذه 
حالة السحاب مع الكواكب» وأقطار القمر والكواكب معلومة لنا مدركة دون أقطار الغيم» 
فإذا سار الغيم رأى القمر والكواكب كأنها سائرة لاتصال الشعاع بالكل على وجه لا يتميز 
ولهذا لو أمكن أن يجمع شعاع أعيننا نحو القمر والكواكب لرأيناها ثابتة والسحاب سائر. 

| وأما من أدار نفسه فإنما یری الأرض على ما قالوه لاضطراب شعاع عينه ودورانه بدوران 


۱۲ 


مر 
المجلس لمت الإأسلا ماي 
اا 


القول في ما هين العلم وقسمتى وما يتصل بذ لك يله 
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الواحد منا فيظن أن الأرض متحركة» هذا ماذكره أصحابنا من أسباب وقوع الغلط في 
المناظر» فإن صح ما ذكروه وإلا قلنا: ذلك نما تفرد الباري بمعرفة أسبابه ول تقدح شبه 
السوفسطائية في| يعلم ضرورة» وما أبعدها عن التشكيك والقدح» لكن هذا الذي ذكره 
أصحابنا مبني على ثبوت الشعاع وأحكامه. 


1۳ 


مر 
المجلس لم الإأسلا ماي 
اا 











م المعراج الجزء الأول جه 
القول في وجوب معرفة الله 
ذهب الجمهور إلى أنه يجب على كل عاقل أن يعلم الله تعالى على الجملة وما يجب له 
ويستحيل عليه ومايحسن منه ويقبح. ) 
وقال أبو علي الأسواري والجاحظ وغبرهما: المعارف ضرورية فلا يجب. وجوزه السيد المؤيد 
بالله في حق الأنبياء والأولياء. 


وقال قوم: التقليد جائز في حق كل عاقل؛ فلا تجب المعرفة. 





(القول في وجوب معرفة الله تعالى) 

قوله: (ذهب الجمهور). 

يعني جمهور أهل العدل من الزيدية والمعتزلة» وعدلية الإمامية وأكثر فرق الإسلام. 

قوله: (وقال أبو علي الأسواري والحاحظ وغيرهما: المعارف ضرورية فلا تجب). 

اعلم أن هؤلاء هم المسمون بأهل المعارف» قالوا: المعارف ضرورية فلا يجب علينا المعرفة 
على الإطلاق لا في دار الدنيا ولا في دار الآخرة» لأا من فعله تعالى فهى غير داخلة في 
التكليف» و كي" عنهم في سائر مسائل أصول الدين المتعلقة بالتوحيد والعدل والوعد 
والوعيد مثل ذلك. ظ 

ثم اختلفوا فمنهم من قال: إن المعرفة تحصل إهاماً فلا يجب النظر أيضاًء وهو قول أبي علي ٠‏ 
الأسواري”, ومن تابعه» ومرادهم بالإلهام أنَّا واقعة لا لأمر ولاعند أمر وإِنَّا هي 


(1) الإمام يحيى بن حمزة لبس قت. 

-)١(‏ عمرو بن قايد أبو علي الأسواري التميمي» معتزلي» من القراء القصاص» من أهل البصرة» كان منقطعاً إلى أميرها 
محمد بن سليمان» أخذ عن عمرو بن عبيد» وله معه مناظرات» وكان متروك الحديث ليس بثقة ولايكتب حديثه » وقيل: 
له تفسير كبير» قال ابن حجر : مات بعد المائتين بيسير. 


51 


م 
الفجلس اتيك الاسلا 





0 المجلد الأول القول في وجوب معرفت الله جه 





وقال أبو إسحاق بن عياش وأبو القاسم الكعبي: يجوز للعوام تقليد اغحقء وروي عن 


القاس لايا جواز تقليد احق مطلقاً. 





كالبديبيات» ومنهم من قال بوجوب النظر لاله شرط اعتيادي يفعل الله المعرفة عنده» وهو 
مذهب الحاحظ واختاره صاحب الجوهرة". 

قوله: (وأبو القاسم الكعي). 

هم تارة يقولون: البلخي نسبة إلى بلدة بلخ» وهي قرية بالقرب من بغداد» وتارة الكعبي 
نسبة إلى قبيلته كعب» وله إطلاق يعاكس إطلاق آهل 

المعارف» فيقول بوجوب المعرفة في الدنيا والآخرة» وهو وإن أجاز التقليد فالتقليد عنده 
علم» وذهب الجمهور إلى التفصيل ولكن افترقوا في كيفية التفصيل مع اتفاقهم على أنَّا لا 
تجب في الآخرة» فمنهم من ذهب إلى أنَّها قد تحصل ضرورة في الدنيا لبعض المكلفين 





 )1(‏ الإمام القاسم بن إبراهيم بن إسماعيل بن إبراهيم بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب الهاشمي الحسني » أبو 
محمد » ترجمان الدين ونجم آل الرسول » والمبرز على أقرانه في الفروع والأصول ؛ والمسموع والمعقول › ولد يتا سنة 
٠ه‏ بعد قتل الحسين النخي كاد بأشهر > روى عن أبيه وأبي بكر وإسماعيل إبن أبي أويس › وأبي سهل المقري 
وآخرين » وعنه أولاده النجباء محمد والحسن والحسين وسليمان وداوود وغيرهم » وروی عنه محمد بن منصور » وجعفر 
النيروسي وغيرهم › قال فيه بعض واصفيه : 
ولوألنهنادىالنادي بمكة بخيف منى في من تضم لمواسسم 
من السيد السبق في كل غاية ٍ لقال جميعا ناس لاش ك قاسم 
قال في الطبقات : كان مبرزا في أنواع العلوم وبراعتها تصنيفا ومن أراد أن يعلم براعته في الفقه ودقة نظره في دقة الاجتهاد 
وحسن ترتيبه في انتزاعه الأحكام وترتيب الأخبار وحسن معرفته باختلاف العلماء فلينظر في أجوبته في المسائل » كان بحرا 
في علم الكلام » روى السيد أبو طالب في الإفادة وغيره أن جعفر بن حرب لما حج دخل على القاسم لي فجاراه في 
دقيق الكلام ولطيفه فلما خرج من عنده قال لأصحابه : أين يتاه بأصحابنا عن هذا الرجل » والله مارأيت مثله » وقال 
أبو طالب وكان في مصر داعيا لأخيه محمد فلما مات بث دعاته في الآفاق فأجابه عوالم في بلدان مختلفة ولبث في مصر عشر 
سنين ثم اشتد عليه الطلب من عبدالله بن طاهر فعاد إلى الكوفة وكانت البيعة الكاملة في بيت محمد بن منصور سنة 7١‏ ” 
بايعه أحمد بن عيسى وعبدالله بن موسى والحسن بن يحيى فقيه الكوفة ومحمد ثم جال البلدان وآل أمره أن سكن الرس » 
إلى أن توفى سنة 1ه وني الاآلي سنه ۲٤١‏ وهو الصحيح لأن الإمام البادي ولد قبل موته بسنة وولادة الإمام البادي 
سنة ۲٤١‏ ه » وروى له كل الأئمة » تمت. 

(؟) هو الحفيد محمد بن أحمد بن الحسن الرصاص. 


510 


م 
1 ا الاسلامان 
لمجاس وان 5 


مز المعراج 


وقال قوم: يكفي الظن بصانع العالم ولاحاجة إلى العلم. 


الجزء الأول جه 








كالأنبياء والأولياء فلا تجب عليهم وهم المؤيد بالله أحمد بن الحسين والمؤيد بالل يحيى بد 
حمزة» وحكِيّ مثله عن الفقيه ميد بن أحمد المحلي"» ومنهم من قال الجملي حاصل ضرورة 
فلا يجب. فإنا نعلم ضرورة أن المطر لا بد له من منزل» وأن السحاب لابد له من سائق وأن 
النبات لا بد له من منبت» وهذا مذهب ذكره صاحب (المحيط)ء وإليه ذهب الفقيه حميد 
أيضاً فله قولان» وحكى الإمام يحيى عن الصوفية القول بأن المعرفة تحصل بالتصفية للنفس 
عن العلائق الجسدانية والهباءات البدنية» فمتى خلت عن هذه الأمور حصلت لما عقائد 

وأما التقليد ففيه إطلاقان وتفصيل. 

فالإطلاق الأول للحشوية» فإنهم اطلقوا جواز التقليد في الأصول والفروع. 

وقالوا: النظر والاستدلال حرم وبدعة. والإطلاق الثاني لخعفر بن حرب”"» وجعفرين 
مبشر من معتزلة بغداد قالا: لا يجوز ني الأصول والفروع ماكان من ذلك ظنياً أو قطعياً 
وأوجبوا على العالم اطلاع العامي على الأدلة. 

وأما أهل التفصيل فاختلفواء فمذهب جمهورهم إلى أنه لايجوزفي الأصول ويجوزفي 
الفروع ومسائل أصول الفقه ما كان من ذلك ظنياً أو قطعياًء وببذا قال الشيخ أبو علي إلا في 
كان عليه دليل قطعي من الفروع وأصول الفقه فلم مز التقليد فيه» وعكس هذا 


 )1(‏ الفقية حميد الحلي هو الفقيه الأفضل الأعلم الأعمل حميد امحلي الأصولي المتكلم الفقيه حب أهل البيت والمناضل 
عنهم وامجادل لخصومهم > الناشر لعلومهم ‏ المجاهد لأعدائهم > زيدي تلميذ الإمام المنصور بالله » وشيخ الإمام الملهدي 
أحمد بن الحسين ليك » قام بنصرة الإمام المهدي لاء واستشهد في أحد المعارك التي دارت بين جنود أولاد المنصور 
بالله وبين جنود الإمام المهديء وقطع رأسهء فأذّن بعد قطعه كما حكاه الإمام شرف الدين » له التواليف النافعة منها 
الحدائق الوردية » والوسيط ؛ والعمدة وغيرها كمحاسن الأزهار» ووفاته: سنة؟503هء تمتةوإيانا » تمت. 

٠ جعفر بن حرب البمداني » قال في طبقات المعتزلة كان واحد عصره في العلم والصدق والطهارة والزهد والدعاء إلى الله‎  )( 
. تعالى » وقال غيره معتزلي بغدادي درس الكلام على أبي البذيل بالبصرة » من أهل الطبقة السابعة » تمت‎ 
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ومووووهوههوووو جو وو هيهو ووو هوج هجوو مجع ممم يمي ج00 





القول لعبيد الله بن الحسن العنبري” فإنه أجاز التقليد في أصول الدين ومنعه في الفروع 
وأصول الفقه» وذهب الشيخ أبو إسحاق بن عياش إلى جواز التقليد في أصول الدين للنساء 
والعوام والعبيد المهملين لطريقة النظر. 

وذهب القاسم فلس إلى ما ذكره المصنف. قال الإمام يحبى بن حمزة لليكتَاُ: وتأول كلامه 
صاحب (المحيط) بأنه أراد أن المعارف الجملية كافية وإن لم يتمكن من تحرير الأدلة وحل 
الشبه» والذي يتعلق ببذه المسألة ويتوقف عليه» إبطال قول أهل المعارف وقول من أجاز 
التقليد في أصول الدين» فأما ما عدا ذلك وحكم التقليد في غيره» فلا تعلق له بهذا الموضع» 
وقد بدأ تان بإبطال أقوال المخالفين وبدأ من ذلك بإبطال قول أهل المعارف. ثم عاد إلى 
وقبل ذلك ينبغي تقديم الكلام في حد الضر_ورة لغة وعرفاً واصطلاحاًء أمافي اللغة: 
فالضرورة كل أمر وقع من غير اختيار» والمضطر قد يسمى مكرها وملجأء فالمكره من جمع 
شر طين» أحدهما: أن يكون الحامل له على الفعل المضطر إليه عاقلا عالماء الشاني: أن يمخوف 
المضطر بتلف النفس أو ما في معناه مع قدرة المخوّف على فعل ما توعد به» فأما الملجأ فلا 
يعتبر فيه هذان الشرطان بل قد يكون الإلجاء من السباع وبالصواعق والأمطار ونحو ذلك» 
ويكون من جهة النفس كشدة العطش وال جوعء ويقال في جميع ذلك هو مضطر إلى الطعام 
والهرب إذا ألجيء إليه» ومضطر إلى الخمر إذا أكره عليها. 

وقد عرفت أن الألفاظ المستعملة فيه| كان من غير اختيار ثلاثة: إكراه وإلجاء واضطرارء 
وأما في العرف فلا بد من اشتراط أن تكون الضرورة تفعل من جهة الغير» والمرادبالعرف 
عرف أهل اللغة» أو عرف الزمان» وحقيقة الضروري في العرف: ما يحصل فينا لامن قبلناء 


)١15( هو عبيدالله بن الحسن بن الحصين العنبري من تيم ء قاض من الفقهاء, ولي القضاء سنة (۱۵۷) وعزل سنة‎  )( 
. من الأعلام بتصرف‎ )١74( وتوفي سنة‎ 
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مر 
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الجزء الأول به 


والكلام على أهل المعارف: هو أن نقول أن هذه المعارف تحصل بحسب أنظارنا في الكمية 
والمطابقة على طريقة مستمرة فيجب أن تكون مسببة عنها. 


مز المعراج 














واشترط أبو هاشم والجمهور في تسميته ضر ورياً أن يكون جنسه داخلاً تحت مقدورنا» ` 
وقال أبوعلي: لا يشترط أن يكون جنسه داخلاً تحت مقدورناء فيقال: لون ضروري كم| 
يقال: حركة ضرورية. قال الإمام يحيى بن حمزةلليكتقُ: وكلام الجمهور أقرب وأصح لأن 
العرف له شبه بالوضع اللغوي» والضرورة في اللغة الإلحاء والإكراه» وهما لا يمستعملان إلا 
فيا يدخل جنسه نحت مقدورنا. ) 
فإن قيل: كيف وقع الخلاف بين الشيخين في العرف وعرف أهل اللغة منقول عنهب 
وكذلك عرف أهل الأزمنة ما وقع التعارف به بينهم» فكيف يتصور الخلاف في ذلك؟ 
فالجواب: أنه لا يمتنع أن يختلف النقل عن المتعارفين في اللغة أو الزمان» أويكون كل واحد 
منهم) اعتبر عرف زمنه. 

وأمافي اصطلاح أهل علم الكلام: فالضروري عندهم قسم من نوع العلم» وهو العلم 
الحاصل فينا لا من قبلناء وقيل: العلم الذي لا يمكن العالم به إخراج نفسه عن استمرار كونه 
عام بمعلومه. وقال ابن الملاحممي: الضروري علم لا يقف على استدلال العالم إذا كان يصح 
منه الاستدلال» واحترز بهذا الطرف الأخير عن كونه تعالى عالماء والذي يقابل الضروري 
المكتسب وحقيقته: العلم الحاصل فينا من قبل أنفسنا. وقيل: العلم الذي يمكن العام به 
إخراج نفسه عن العلم با تناوله. وقال ابن الملاحمي: علم يقف على استد لال العالم به. 

قوله: (مجمسب أنظارنا). 

هذا اللفظ يحتمل وجوهاً أربعة» أحدها: أن العلم يحصل بحسب النظر أي يقل بقلته 
ويكثر بكثرته بالنظر إلى مسائل متعددة» وقد أشار إليه تنلثة بقوله: (في الكويّة). والثاني: أن 
المراد يقل بقلته ويكثر بكثرته بالنظر إلى مسألة واحدة. قالوا: وهذا وإن كان ممكناً فلا طريق 
إلى العلم بكثرة العلم في مسألة واحدة لأجل كثرة الأنظار إذ الطريق إلى العلم حُكُمُهُ وهو 
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ولا يلزم مثله في اللون الحاصل عند الضرب؛ لأنه لون اللم انزعج بدليل أنه لو ضرب 
الجماد لماحصل لون. 





سكون النفس وهو لايتزايد بتزايد العلوم» وكذلك فلا يفرق الإنسان بين أن ينظر بأنظار 
كثيرة في مسألة واحدة أو ينظر بنظر واحد كا لايفرق بين أن يريد الشي.ء الواحد بإرادات 
كثيرة أو إرادة واحدة» والثالث: أن المراد أنه بحصل مطابقاً له فإذا نظر الناظر في دليل مسألة 
الصانع حصل له العلم بالصانع دون غيره من المعلومات» وقد بين المصنف أن هذا مرادله 
مع المعنى الأول» إذ قال: (في الكمية والمطابقة)» والرابع: يحصل بسببه» أي يثبت العلم 
بثبوته ولايحصل مع عدم حصوله» وهذا المعنى صحيح وإن لم يقصده المصنف» وكذلك 
الثاني. 

قوله: (ولايلزم مثله في اللون الحاصل عند الضرب). 

هذا جواب عن سؤال مقدر تقريره أن يقال: فيلزمكم أنيكون اللون الحاصل عن 
الضرب مسبباً عن الضرب من فعل الضارب لحصوله بحسب الضر_ب ك | قلتم في العلم 
والنظر. 

وتقرير الجواب: أن هذا ليس بلون حادث عن الضرب وإنَّا هو لون الدم انزعج بالضرب» 
وتحقيقه أن الدم كان مستوراً بين أجزاء اللحم فوقع بالضر_ب افتراق بين تلك الأجزاء 
فجرى الدم ورئي من تحت البشرة العلياء لرقتهاء وما يدل على أله ليس بمتولد عنه وإنّما هو 
كما ذكرناه آنه لو ضرب الماد أو الميت أو الجسم الشخين لما ظهر لون مع احتم الما للألوان. 

قال ابن متويه: وقد يخضر موضع الضرب لاختلاط أجزاء الدم» وفيه نظر لأن الخضر.ة 
جنس مستقل من الألوان فكيف يحصل بالاختلاط» والذي يحصل بالاختلاط كالغبرة لما 
تكن جنساً مستقلاً» وقد جرى للشيخ أبي هاشم أنه لا يمتنع أن يكون هذا اللون حادثاً 
بمجرى العادة» وأما أبو القاسم ومن تابعه فقد جعلوه متولدا عن الضرب من فعل الضارب 

فلا يرد السؤال عليهم. 
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فإن قيل: :هل أن العلم يحصل بحسب نظركم فيا فيه من دليل عل آله فعلكم ولیس من 
فعله تعالى؟ 

قلنا: وقوعه بحسب النظر دليل على أن النظر مولد له وسبب فيه فإ بمشل هذا يعرف 
تأثير المؤثر» وإذا كان العلم مسبباعنه والنظر سبباً له ونحن الفاعلون للنظر ففاعل السبب 
فاعل المسببء إذ المسبب يقف على اختيار فاعل السبب بواسطة السبب» ولأن فاعل السبب 
يمدح ويذم على المسبب» فأما القائلون بأن النظر يقع عنده العلم بالعادة فيلزمهم جواز 
اختلافها وألا ينتفي ذلك العلم عن النفس بوجه من الوجوه وليس كذلك. 

قوله: (وبعد فالمبتدأ منهايحصل بحسب قصودنا ودواعينا). 

المبتدأ من المعارف الاكتسابية ما فعلناه عقيب الانتباه أو الغفلة بعد أن كان قدتقدم 
حصوله لنا بواسطة النظر. 

فإن قيل: لا وجه لتقييده بالمبتدأ إذ الحاصل عن النظر يقف على قصودنا. 

قلنا: : إن وقوفه على قصودنا ودواعينا بواسطة النظر ويخرج عن الاحتيار فيه بعد إيجاد النظر 
بخلاف المتداً. 

قوله: (مع سلامة الحال). 

يعني عن أن يقارن الداعي صارف يقاومه أو يزيد عله فإنه لا تار العلم حيت ف نحو أن 
ترد شبهة قادحة تصرفه عن فعل العلم وتدعوه إلى فعل الجهل. 

قوله: (ولايرد العلم بمخير الأخبار المتواترة 


N 
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وبعد: فكان يلزم في من لا يعرف الله تعالى أن يكون /١//‏ معذوراًء والتزام هذا كفر. 

ولا يقال: إن العقلاء كلهم يعرفونه لکن فيهم من جحله؛ لأن الجحود إتمغايكونمع 
التواطي» وهو متعذر في حق الكثرة. 

وبعد: فلو كان العلم بالل ضرورياً لكان بديهياً لتعذر ما عداه من الضروريات» فكان يجب 
أن يشترك العقلاء فيه؛ لأنه من كمال العقلء وأن يعد المخالف فيه مكابر كالسوفس_طائي 
وخلافه معلوم لا سيما وفي المخالفين من يدعي كون الباري جسماً ضرورياًء فإن إثبات خالق 
لا نظبر له مكابرة. 





يعني فيقال: يلزمكم أن يكون من فعل المخبرين لوقوفه على دواعيهم وقصودهم» لأن 
الذي وقف على قصودهم هو الإخبار لا العلم. 

قوله: (والتزام هذا كفر). 

أي التزام كون الكفار معذورين في عدم المعرفة يعني لا إلزام الخصم ذلك» لأن الكفر لا 
يثبت بالإلزام» وقد روى ابن متويه التزام ذلك عن أب بكر" الملقب ببوقا. 

قوله: (ولايقال إن العقلاء كلهم يعرفونه)... إلى آخره. 

هذا رد لما اعتذر به الجاحظ عن هذا الإلزام المتقدم. قال ابن متويه: فإنه تخلص عن هذا 
الكفر يعني القول بأ:هم معذورون بجهل أضافه إلى الأول ويعني بالأول القول بأن المعارف 
ضرورية فزعم أن العقلاء كلهم عارفون بصحة الديانات ولكنهم يعاندون ويجحدون. 

قوله: (لأن الجحود | نما يكون مع التواطئ). 

هكذا في النسخة الي بخط المصنف» وهو وهم فإنه التواطؤ مهموزاً وتكتب الحمزة واوا 
لتطرفها وانضمام ما قبلها. 

قوله: (لكان بديهياً لتعذر ما عداه من الضروريات). 


.)١(‏ لم نجد له ترجمة فيما لدينا من المراجع. 
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وبعد: : فقد ملح الله تعالى العلماء في غير موضع من القرآن وأمر بالعرفة في قوله: # قا فاع 
أنه كلم آذآ #: [عمد:ة١‏ أوكل ذلك يقتضي أن المعرفة من فعلنا. 

وأما ما قاله المؤيد بالله فقد أبطله الجمهور بأن المعرفة لطفه فلا يجوز أن بخص الله بها 
بعض المكلفين دون بعض» » فكان يجب أن يفعلها في الجميع ويقبح التكليف باكتسابهه وله 
أن يقول: : مسلم أن المعرفة لطف بإحميع المكلفين» لكن ما أنكرتم أن يعلم الله من حال بعضهم 
أن لطفه ني المعرفة الضروريةه ويعلم من حال الاخحر أن لطفه في الاكتسابية 





البديبي: هو العلم الضروري الحاصل لاعن طريقء وإنّما تعذر غيره في مسألتنا لن 
الخاصل عن طريق إما أن يكون طريقة يقة المشاهدة وسيآتي نفيها في حقه تعالى» أو الأخبار 
التواترة ولا بد من استنادها إلى المشاهدة أو الخبرة والتجربة؛ ولابد من تقدم المشاهدة في 
حصول العلم المستند إلى الخيرة فلم يبق إلا أن يكون بديهياً» وفيا ذكره سؤال وهو أن يقال: 
ليس يجب في كل علم بديبي أن يشترك العقلاء فيه ولا البديبيات كلها معدودة في كمال 
العقل» فإن العلم بأن زيداً هو الذي كنا شاهدناه من قبل بديبي إذ ليس بحاصل عن طريق؛ 
وذلك معنى البديبي؛ وليس من علوم العقل ولا يجب اشتراك العقلاء فيه» فهلا كان العلم 
بالله بديبيأء ولا يجب الاشتراك فيه؟ . 

قوله: (وبعد فقد ملح الله العلماء). 

هذا استظهاز من المصنف على الخصم لتسليمه أن السمع دليل وإن كان في الاستدلال به 
نظر إذ لم يقع بعد العلم بم يتوقف السمع على العلم به» ويمكن أن يقال: بل يمكن 
الاستدلال ههنا بالسمع لأنا نحن والخصوم متفقون على حصول العلم به تعالى وبصفاته 
وعدله وحكمته. وإنَّا وقع النزاع في هل المعرفة الحاصلة من فعلنا أو من فعله ولا تتوقف 
صحة السمع على صحة واحد من القولين. 

قوله: (وله أن يقول: مسلم أن المعرفة لطف)... إلى آخر الاعتراض. 

تلخيص هذا السؤال أن المعرفة وإن كانت لطفاً فالألطاف تختلف باختلاف المكلفين 


۲ 


مر 
المجلس لمت الإأسلا ماي 
اا 


ما المجلد الأول القول في وجوب معرفت الله جه 

فالأولى في إبطال قوله يتنه تعالى ما تقدم من أنها لو كانت ضروريةء لكانت بديهيةء فكان 
يجب اشتراك العقلاء فيها من حيث يعد في كمال العقل لا من حيث اللطف» وأيضاً فتجويزه 
لذلك في حق الأنبياء والصالحين يقتضي أنهم قد عرفوا الله بالاكتساب قبل حصول المعرفة 
الضرورية؛ لأنهم إنما يكونون أنبياء وصلحين إذا عرفوا الله ومتى قدرنا أنهم عرفوه استدلالاً 
بعد ما ذكره تنه تعالى. 


وأحوالحم» ولهذا قد يكون لطف بعضهم في الصحة» وبعضهم في السقم» وبعضهم في 
الغنى» وبعضهم في الفقرء وكذلك لا مانع ههنا أن يكون تعالى قد علم أن لطف بعضهم في 
المعرفة الضرورية فيخلقها له» ولطف بعضهم في الاستدلالية فيكلفه بهاء وقد ذكر الإمام 
يحيى معنى هذا الإعتراض دليلاً على صحة ما اختاره تمايوافق قول السيد المؤيد بالله 
وكذلك ذكره الإمام يحبى في مراتب التوحيدء فإنه ذكر أن من مراتب التوحيد الحصول على 
معرفته تعالى وصفاته بالعلم الضروري الذي لايعترضه شك ولايعتريه ریب» قال: وهذه 
هي درجة المقربين» وقد منع منه طوائف من المتكلمين ولا دليل على المنع. 

وقد أجيب عن الاعتراض المذكور: بأنه إذا ثبت كون المعارف ألطافاً وكانت الضرورية 
لطفا لبعض المكلفين لزم كونها لطفا لسائرهم» لأن الضروري أوضح وأجلى من المكتسب» 
وإعراض المصنف عن ذكر هذا الجواب لما عرفه من ضعفه» إذ لا دليل على صحته وإن كان 
قد بنى عليه ابن متويه وتبعه المتأخرون من أصحابنا. 

قوله: (ما تقدم من أنها لو كانت ضرورية لكانت بديهية). 

قد تقدم ما في هذا من الإشكال فلا يعول عليه. 

قوله: (وأيضاً فتجويز ذلك في حق الأنبياء والصلحين. إلى قوله: بعد ما ذكره كتلثة). 

يقال فيه: بل كلام المؤيد بالله لياه مستقيم لأنّه إن أراد أنه يحصل لهم بعد أن قد صاروا 
أنبياء وأولياء وبعد أن قد عرفوا الله استدلالا فلا مانع منه» ولاجه لاستبعاده فإن تلك منحة 
وموهبة لمستحقها ومَنْ لله به مزيد عناية» وإن أراد أن هذا الذي علم الله أنه سيكون نبياً أو 
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وليا لطفه في المعرفة الضرورية فيخلقها له عند بلوغه التكليف فذلك داخل في حيز 
الإمكان ولا مانع منه ولا غبار عليه وقد احتج الجمهور على بطلان كون المعارف ضرورية 
بوجوه أخر فمنها: أنه يلزم أن يكون من حصل له العلم الضر_وري ملجى إلى ما كلفه. ظ 
واعترضه ابن متويه بأنه لو ثبت الإ لجاء لأجل العلم الضروري لثبت لأجل المكتسب لأ 
سيان في إيجاب القطع والبتات» يبين هذا أن الإلجاء قد يثبت تابعاً للظن لأنَّه مهما غلب في 
ظنه أن في الطريق سبع يفترس صار ملجأ إلى الإ نصراف عنه كلو علم ذلك» فإذاثبت 
الإ لجاء بالظن فالعلم المكتسب بذلك أحق» وهذا يوجب ألا يكلف اكتساب المعرفة. قال: 
و إا م يثبت الإ جاء بشيء من هذه الوجوه لأن النفع والضرر متى تراخيا زال الإ لجاء» وكلم) 
ازداد تراخياً فهو أبعد عن الإلجاء» وإنَّا ثبت يثبت متى تعجل النفع والضرر» وذلك غير ثابت في 
مسألتنا فالإجاء زائل. واحتج أبو هاشم بأن قال: لو قيل إن مكلفاً لا يكلف بالمعرفة وإنَّما 
كلف بأفعال الجوارح لما صح لأن الذي يستحقه من الثواب على أفعال الجوارح قدريحسن 
الابتداء بمثله والتفضل به» فلا معنى لتكليفه حينئذ» فيجب أن يكون مكلفاً بالنظر والمعرفة 
وهذا وجه ركيك» وقد اعترضه ابن متويه بأن مقادير الثواب مما لا نعلمه» فمن أين أن القدر 
المستحق على أفعال الجوارح قدر يحسن الابتداء بمثله 

قلت: ووجه آخر وهو أن الثواب سواء قل أو كثر لايحسن الابتداء بمثله على قواعدهم لأنّه 
لابد أن يقارنه التعظيم وقليله ككثيره» فلو قدرنا أن ثواب أفعال الجوارح كا ذكر فإن مقارنة 
التعظيم له يمنع من الابتداء بمثله» وقد ذكر الشيخ أبو علي في كلام له أن السمع هو الدال 
على أن العلم بالل تعالى لا يمحصل ضرورة» وعليه يتأول سؤال موسى لياق للرؤية فقال: 
إن سأل العلم الضروري» فيين تعاى أله لايُصرف في الدنيا ضرورة» قال: ولوكان يعلم 
بالعقل أن حصول العلم الضروري في الدنيا غير جائز لما خفي على موسى ولا سأل. 

واحتج الإمام يحبى لصحة ما ذهب إليه بأن الخوف من الله تعالى إا هو على قدر المعرفة 
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وتحقق ذاته» ونحن نعلم تباين الخلق في الخوف من الله تعالى» فخوف الملائكة والأنبياء 
ليس كخوف الأولياء والصالحين» وخوف الأولياء والصالحين ليس كخوف سائر المكلفين» 
فزيادة ا خوف إا هو لزيادة المعرفة» فلا يمتنع أن يزداد الخوف بحسب ازدياد المعرفة حتّى 
ينتهي إلى رتبة العلم الضروري» وكلامه لكك لا يخلوعن نظر فإنا نقطع باختلاف المكلفين 
في الخوف وإن كانت معارفهم مكتسبة مع أنه لا معنى للتزايد فيها وهي مكتسبة» وكذلك 
فقد صرح باختلاف خوف الملائكة وغيرهم من يحكم أو يجوز أن معارفهم ضروريةء وأدلة 
الجمهور كا ترى من عدم القوة» فالأولى أن يحكم بأنه لا مانع من حصول العلم الضر وري 
للأنبياء والأولياء ولا دليل على ثبوته هم» وهذا هو تحصيل مذهب السيد المؤيد بالله فإن 
الذي كي عنه أصحابنا جواز ذلك وهو الصّحيحء فأما الإمام يحبى فظاهر كلامه القطع 
بحصول ذلك لهم ولادليل عليه» وقد ذكر ابن متويه أن القول بأن المعرفة ضرورية في حق 
بعض المكلفين دون بعض خرقٌ للإجماع» فإنه منعقد على استواء حالم في ذلك» فمن قائل 
بأمبا ضرورية في حق اللجميع» ومن قائل بأنها استدلالية مطلقاء وإحداث قول ثالث خروج 
عن الإجماع» وفيه نظرء والصحيح أن القول الثالث في مشل هذه الصورة لايعد مصادما 
للوجماع لو سلمنا تقدم الإطباق على الإطلاقين قبله. 
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أبطل الإمام يحبى فليس قول الصوفية بأن العقائد الحاصلة عن التصفية إما أن تكون من ٠‏ 
فعل الله تعالى أومن فعلناء إن كانت من فعله تعالى لزم كونها ضرورية وقد تقرر فساده» وإن 
كانت من فعلنا فلا يخلو إما أن تكون تلك العقائد لازمة للعلوم الضر-ورية ومترتبة عليها 
فهي نظرية» إذ لا معنى للعلم النظري إلا ذلك» فإن لم تكن تلك العقائد لازمة للعلوم 
الضرورية فهي عقائد تقليدية ولاعبرة بهاء ذكر هذا في أول كتابه (التمهيد). 


م 
المجلس يك الاأسلامان 


الجزء الأول به 


شبهة أهل المعارف: أن المعرفة لو كانت من فعلنا لجاز أن يختار أحدنا الجهل بدلاً منها في 
ثاني حال النظر؛ لأن من قدر على الشيء قدر على جنس ضله 


مز المعراج 














وشبه أهل المعارف على ما ذكره كنل 

قوله في الشبهة الأولى: (لأن من قدر على الشيء قدر على جنس ضله). 

الكلام ههنا يقع في نكت ثلاث» الأولى: في معنى الضد في الحقيقة والضد في المجنس» 
الثانية: في وجه وجوب ما ذكره» الثالثة: في وجه قوله: على جنس ضده. ول يقل: على عين 
5 ظ 

أما النكتة الأولى: فاعلم أن المتضادات على ضربين باقية وغير باقية» فالضد في الحقيقة فيا 
يبقى ما ط رأ على ضده فنفاه كالسواد إذا ط رأعلى بياض في حل فنفاه» ويسمى الضد في 
الحقيقة وعين الضد, والضد في الجنس فيم يبقى مالم ينف ولا طرأ على هذا الذي هو جنس له 
ضده كسواد وبياض في محلين» فان كل واحد منهما جنس ضد الالآخر لما كان كل واحد 
معاكساً للآخر في الصفة ولايصح اجتماعهم ول يكن أحدهما ضداً للآخر على الحقيقة إذ لا 
منافاة هذا فيا يبقى» وأما ما لايبقى فالضد في الحقيقة فيه ما منع ضده من الحلول في المحل أو 
الجملة أو سبق إلى الويجاب لما يقع الإيجاب له كالإرادة إذا وجدت في القلبء أو لاني حل 
كإرادة الباري تعالى فإنها حال وجودها موجبة لمن اختصت به وتمنع ضدها من أن توجب له 
أو تختص به إذا كان وقت حدوثه) واحداًء إذ الأعراض التي لا تبقى تختص صحة حدوثها 
بوقت لايصح أن يحدث في غيره» فالإرادة الحادثة لنا أو له تعالى عين ضد وضد على الحقيقة 
للكراهة التي تختص في حدوثها بذلك الوقت الذي حدثت فيه الإرادة» ولايقال الضد في 
الحقيقة في حق مالا يبقى ماط رأ على معاكسه في الصفة فنفاه كا تقدم في الباقيات». لأن طرو 
هذا عليه إن كان حال حدوثه ادى إلى أن يكون ثابتأ منتفيآء وإن كان في الوقت الثاني فانتفاؤه 
فيه واجب لأجل طرو ضده فلا يتهيّا في حقه طروٌ ضد وجنس الضد في غير الباقيات ما 
عاكسه في الصفة ولم يمنعه» وذلك حيث يختلف وقت حدوثه) كإرادة قدوم زيد وكراهة 
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إذا كان له ضل 


قدومه إذا حصلت الإرادة في الوقت الأول والكراهة في الوقت الثاني. 

وأما النكتة الثانية: فاعلم أن الوجه الذي لأجله وجب فيمن قدر على الشسيء أن يقدر 
على جنس ضده أن الدال على قدرته على الثى.ء وجوب وقوعه بحسب قصده وداعيه. 
وهذه الطريقة موجودة في جنس ضد مقدور القادر بلا محالة» فإن من قدر على تحريك الجسم 
يمنة قدر على تحريكه يسرة» وقد ثبت أن القدرة تتعلق بالضدين وكذلك صفتها الموجبة 
عنهاء وقد خرج عن هذه الطريقة الشيخان وأبو عبدالله في أحد قوليه لمهم جعلوا السهو 
ضداً للعلم» وجعلوا أحدنا قادراً على العلم دون السهوء وأجازوا أن يكون القادر قادراً على 
الشيء دون جنس ضده. 

قوله: (إذا کان له ضد). 

يحترزتما لا ضدله كالتأليف والصوت والاعتاد والنظر» هذه من مقدوراتناء ومن 
مقدوراته تعالى القدرة والحتياة على الصحيح. فإن القادر على ما هذه حاله لا يقدر على جنس 
ضده إذ لا ضد له في العين ولا في الجنس. 

وأما النكتة الثالثة: فالموجب لقوله: على جنس ضده وكونه لم يقل على عين ضده أن عين 
الضد قد يكون مقدوراً لقادرآخر فلا تصح قدرةٌ هذا عليه لاستحالة مقدور بين قادرين 
عندهم» مثاله أن يوجد أحدنا كوناً للجوهر في جهة ته يأتي الآخخر فينقله من تلك الجهة 
ففاعل الكون الأول لم يكن قادر أ على ضده» بل القادر عليه الذي أوجده. ولكن فاعل الأول 
يقدر على مثل الكون الذي نفاه مطلقا وهو جنس ضدله. 

فإن قيل: قد يكون القادر على انشيء قادرا على عين ضده وإن لم يطرد؛ فكان الأولى أن 
يقول: على عين ضده أو جنس ضده. 

قلنا: لو قال كذلك أوهم أن قدرته على جنس الضد بدلا عن قدرته على عين الضدء وأنه 
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والجواب: أنه معارض با تعدونه فطرياً من العلوم. والتحقيق: أن العلم قد صار والجب 
الوجود لوجود سببه والجهل إنما يقع مبتدأ باحتيار الفاعل. 


إذا كان قاد را على عين الضد لم يكن قادرا على جنس الضد وليس كذلكء فإنه قادر على 
جنس الضد مطلقاً سواء قدر على عين ضده أو لا. 
فائدة لها تعلق بما تقد م: 

اعلم أن المقدورات المتضادة تنقسم إلى قسمين: مقدورات للباري تعالى» ومقدورات لناء 
فمقدورات الباري تعالى تنقسم إلى قسمين: منها ماله ضد من جنسه» وهي الألوان والروائح 
والطعوم» ومنها ماضده من غير جنسه وهي الجمواهر والشهوة والحرارة والرطوبة» فإن 
أضداد هذه من غير أجناسها إلا أن تكون الرطوبة ها أنواع متضادة على ما جرى في بععض 
كلام أبي هاشم فلها ضد من جنسها. ومقدوراتنا تنقسم إلى قسمين: 

فمنها ماله ضد من جنسه كالأكوان والاعتقادات والظنون» ومنها ما ضده من غير جنسه 
وهي الورادة. 

قوله بعد ذكر الشبهة الأولى (والجواب).... إلى آخره. 

اعلم أن ظاهر كلام المصنف التسليم لكونه لايصح اختيار انهل مع حصول العلملما 
ذكره من آنه واجب الوجود لوجود سببه» لكن هذا ا جواب لا يتأت إلا في العلم الخاصل في 
الوقت الثاني من وجود النظرء لأنه كا قال واجب الوجود لوجود سببه» فلا يصح اختيار 
الجهل بدلا منه لأن الجهل لاسبب له يوجبه كا سيأتيء وإِنَّا يقع بدعاء الداعي إليه وما يكون 
واجباً أول تمايقع بالداعي» فأما بعد ذلك الوقت فلا يتأتى هذا الجوابء إذ ليس العلم حينئذ 
بواجب الوجود وإِنَّا يجدده الفاعل باختياره عند تذكر نظره المتقدم لا أنه واجب عن سبب» 
لكن الشبهة ل ترد إلأعلى لزوم أن يختاره في ا حالة الثانية من صحة اختياره النظرء فالجواب 
إذاً صحيح» فإن أرادوا لزوم صحة اختياره في ا حالة الثالثة من النظر أو ما بعده فهو ملتزم» 


TTA 


مر 
المجلس لمت الإأسلا ماي 
اا 


م المجلد الأول القول في وجوب معرفت الله جه 





قالوا: لو كلف المعرفة لوجب أن يعرف صفة ما كلفه وأحدنا حال النظر لا يعرف صفة 
المعرفةء إذ لو علمهالما كلف النظر؛ لأنها هي المطلوب. 





وقد ذهب أبو هاشم إلى أنه لايصح اختيار الجهل مع حصول العلم من دون عارض. 
وقال أبوعلي: يصح اختياره ولا مانع من ذلك» وهذا الخلاف في إذا كان العلم مكتسبا 
فأما إذا كان ضرورياً فالإتفاق على أنه لا يصح اختيار الجهل بمعلومه؛ واحتج ابن متويه 
لصحة ما قاله أبو هاشم بأن العام من حقه أن يستمر على العلم الأعند حدوث عارضٍ 
لاسي والعلم ما يستروح إليه ويُحَد مُعَدَاً نافع والعارض الذي يعرض دون العلم ليس إلا 
ورود شبهة يختار عندها المرء الجهل انتهى. 

وهذا الاحتجاج إن صح فأكثر ما فيه أن العالم لا يدعوه الداعي إلى اختيار الجهل من دون 
شبهة ترد عليه فلا يختاره مع عدم الشبهة لعدم الداعي» والحصول الداعي له إلى سكون 
النفس ل فيه من الاسترواح .فأما أن يخرج القادر عن صحة فعل الجهل وعن قادريته عليه 
فلاء وإذا كان قادر أ غير ممنوع صح منه فعله. 

إذا عرفت هذا فالأولى أن يقال: أما في الوقت الثاني من وجود النظر فلا يصح اختيار الجهل 
لا تقدم» ولعل أبا علي لا يخالف في ذلك» وأما بعد ذلك وعند فعله للعلم ابتداء غير موجب 
عن نظر فيصح مطلقاًء سواء وردت شبهة أو لم تردء هذا من جهة القدرة وإن لم يقع فلفقد 
الداعي» والله أعلم. 

قوله في الشبهة الثانية: (لَوَجَّبِ أن يعرف صفة ما كلفه). 

قال الفقيه قاسم: أرادوا بصفتها كونها مقدورة وكونها تقتضي سكون النفس. 

قال الإمام يحبى بن حمزة ليكاًا: وكوعا اعتقاداً يتتضمن إثبات الباري. 

قوله: (إذ لو علمها ما كلف النظر). 

يعني لو حصل له معرفة الاعتقاد الذي هو علم يقتضي سكون النفس» وهو ما كلفه كأن 


۲۹ 





لمر 
المقجحلس لمت الإأسلا ماي 
اا 


م المعراج الجزء الأول يه 











قلن: هو يعلم ماهية المعرفة 5 تصورأء وإن كانت معدومة, وهو مكلف تلك الماهية المتصورة في 
ذهنه على أن معرفة سببها الموصل إليها يقوم مقام معرفتهاء وعلی اتهم عاضو م يلو 
فطرياً من العلوم. 





يعرف أن الذي كلفه من العلوم اعتقاد أن للعالم صانعاً لما كلف النظر بل كان يفعل ذلك 
الاعتقاد الذي كلفه ابتداء. 

وقد أجاب ابن الملاحمي عن هذه الشبهة: بأنه لا يعتير في العلم با كلفنا إلا معرفة جنس 
ذلك المكلف به» وأن جسه مقدور لناء ولا يعتتر معرفة عين المكلف به وأنه مقدورلناء 
ونحن نعلم أن العلم جنس متميز عن غيره من الأجناس مقدور لنا يحصل معه سكون 
التفس» وهذا كاف فيم) كلفتاه. 

قوله: (على أن معرفة سببها يقوم مقام معرفتها). 

قد ذكر الأصحاب أن المكلف به إن كان مبتدأ لا علقة له بغيره كالإرادات والكراهات 
والأنظار فإنه لا يكلف به حتى يعلم صفته» وإن كان له تعلق بغيره لا من حيث أنَّه مولد له 
وجب العلم أيضاً بصفة المكلف بهء كتكليفنا بالأخبار عن كون زيد في الدار فإنه لا يحسن 
تكليف أحد به حتى يعلم صفة خبره وأنه مطابق» وذلك بأن يحصل له العلم بكون زيد فيهاء 
وإن كان لما كلفه تعلق بغيره من حيث أن ذلك الغير مولد له فإن كان المكلف به مسبباً عنه 
غير متراخ كالتأليف مع الكون فإنه لا يصح التكليف به حتّی يعلم صفته أيضاً وإن كان 
المكلف به مسببا متراخياً عن سببه» فإن أمكن معرفة المسبب فلا بد من العلم به قبل التكليف 
كإصابة السهم» وإن كان العلم بصفته غير ممكن كانت معرفة سببه تقوم مقام معرفته 
كمسألتنا هذه فإنه لا يمكن معرفة صفة المعرفة قبل حصوطا فكفى معرفة صفة سببها. 

وقد ذكر ابن متويه في (التذكرة) أن الذي نكلفه من الأفعال ينقسم إلى ما نكلف به وإن م 
نعلم صفته» وهو العلم فيكفي في تكليفنا به علمنا بالنظر» وإلى ما لا بد من معرفة صفته قبل 


م 
المجلس يك الاأسلامان 


ملا المجلد الأول ل القول في وجوب معرفت الله جه 





قالوا: لا مشقة في المعرفة فكيف يكلف بها؟ 
قلنا المشقة في سببها. 


فعله ليصح التكليف به» وهو سائر مقدورات القدر» وقد حكى بعض أصحابنا" جواباً 
و ب اا اب ون ات الح راتما ب لاخدا 
ملق بتحصيل النطي ” م إذا ود العلم كلفنا بعد ذلك بتجديد ذلك العلم؛ وقد علمنا 
صفته» قال: وما ذكره غير صحيح لأنالم نكلف بالنظر إلا تتحصل لنا به المعرفة الواجبة فلو 
لم يجب علينا المعرفة في الابتداء لم يجب علينا النظرء وهو صحيح على قاعدة العدلية لكن 
الغزالي بنى على أصله أن الواجب لايجب إلا سمعاًء وأن المعرفة لم تجب إلا سمعاًء والنظر لم 
يجب إلا سمعاً لا لأجل وجوب المعرفة» فيصح على ذلك القول بأن السمع أوجب النظر 
أولاأوم يوجب المعرفة. 

قوله: (قلن: المشقة في سببها). 

لا كلام في أن الفعل إذا كان مكلفاً به فلا بد من حصول مشقة مشقة لأجله إذ التكليف مأخوذ 
من الكلفة وهي المشقة» ويجعلونها خاصة التكليف لكن لاي يشترط أن تكون المشقة فيه نفسه» 
بل إن كانت فيه كالصلاة والصوم والحج وإلآ ففي سببه كالمعرفة فإنه لا مشقة فيها بل يقع بها 
الاسترواح لزوال الشك عندها وطمأنينة النفس لكن المشقة في سببها وهو النظرء فإن المشقة 
فيه معلومة وإن لم تكن كمشقة أفعال الجوارح» أو في) يتصل به كقراءة القرآن بالصوت 
الحسن فإنها مع التكليف بها إذ هي مندوبة وواجبة في الصلاة لامشقة فيها بل يلتذ القارئ بها 
كن المشقة قيا يتصل بها وهو حراسة النفس عن الرياء والعجدب وعبة السمعةء وكذلك 
جاع الرجل لزوجته أو مملوكته فإنه قد ورد انه يس يستحق الثواب فالمشقة في قصرره لنفسه عن 
سوى مايحل له ومعلوم حصول المشقة في ذلك. 

فإن قيل: إِنَّا يتأتى هذا الجواب في العلم المسبب عن النظر فأما العلم الذي يجده الواحد مثا 
(1)- الإمام يحيى بن حمزة اس قت. 


۲١ 





يي 
المجلس لمت الإأسلا ماي 
اا 


ا المعراج الجزء الأول جه 


قالوا: وكيف يجب العلم بالشيء قبل العلم بصفة من أوجبه؟ 

قلنة العقليات تجب لوجوه تقع عليها فلا يحتاج إلى العلم بللوجب. 

قالوا: لو كلف أحدنا ۸۷ بالعرفة لنهى عن الجهل» ولو عرف الجهل لعرف المجهول. 
قلت ليس منهياً عن جهل معين وإها هو متهي عن كل اعتقاد لا يأمن كرنه جهلاً 














) حال يجان فاه لاسبب له فيقال: المشقة في سببه. 
قلنا: أما الذي يحصل مبتدأ لا عن سبب فالمشقة فيم| يتصل به وهي توطين النفس على دفع 
فائدة: 


اعلم أنه لافعل من أفعال القلوب جد الفاعل له مشقة في فعله ويتبينها من نفسه إلا النظر. 
قال ابن متويه: ومتى سعلنا عن لحوق المشقة بالفكر خاصة وظهورها فيه دون غيره فلا علة 
يمكن ذكرهاء ومن الجائز كونه معللاً ونحن لانصل إليه أي إلى معرفة علته ومن ال جائز أن 
يكون من باب ما لايدخله التعليل. 

قوله: (لَنْهيّ عن ال جهل). 

يعني عن الجهل بنفس ما كلف بمعرفته لأن التكليف با معرفة هو الأمر يباء والأمربها 
يتضمن التهي عن ضدها فإن من قال لعبده: قف في هذا المكان فقد :هاه عن الذهاب إلى غيره 
لا بإيراد صيغة للنهي عنه» وإذا كان هذا مرادهم على ما ذكره بعضهم فهو غير مسام لأن 
الصحيح أن الأمر بالشيء ليس نيا عن ضده لا لفظاً ولامعنى» وموضع ذكره أصول الفقه. 

قوله: (ولو عرف الجهل عرف المجهول). 

تحقيقه أنه إذا ى عن الجهل فلا بد أن يعرفه ليمكنه الاحتراز عنه» وإذا عرف الجهل عرف 
ظ المجهولء لاله إذا عرف أن اعتقاد ألا صانع للعالم جهل فمعرفته لذلك لا تكون لامع 


۲ 


م 
المجلس لمت الإأسلا ماي 
اا 


مم المجلد الأول 





القول في وجوب معرفت الله جه 


والكلام على أهل التقليد هو أن المقلد لا يأمن في ما يعتقده أن يكون جهلاًء والأقدام على 
مايؤمن كونه جهلا قبيح كالإقدام على الجهل. 





معرفة الصانع» فإذا اعتقد ثبوته وحصل له عن هذا الاعتقاد سكون نفس عرف أن ما 
يضاده وهو اعتقاد ألا صانع جهل. 

قوله: (والكلام على أهل التقليد). 

أي الكلام عل إيطال مذهب القائلين بأنه جائز ي مسائل أصول الدين. 

واعلم أنه لابد من تقديم بيان حقيقة التقليد في اللغة وفي الاصطلاح» وحقيقته 
الاصطلاحية وإن كان قد تقدم ذكرها في المتن فذكرها ههنا أولى ليكون المطلع على الأدلة 
فنقول: أما التقليد في اللغة: فهو مصدر قلّد يُقلد. ويستعمل في جعل القلادة في عنق 
الحيوان وقلادة كل حيوان بحسب ما يعتاد أن يوضع في عنقه في كل وقت وموضع. فقلادة 
المرأة من الخرز ونحوه وقلادة الإبل من مفتول الصوف والقطن والشعر» وقلائد الخيل من 
الأدم» وما هيئة مخالفة لقلائد الإبل» ونحو ذلك ذكره بعضهم”". 

وأما حقيقة التقليد اصطلاحاً فقد تقدمت» وأجود ما قيل في تحديده: قبول قول الغير من 
غير حجة ولاشبهة زائدة على حاله. ولفظ القبول يتضمن القبول بالقول والظن والاعتقاد. 
فأي ذلك كان فهو تقليد» وقلنا: زائدة على حالة ليدخل من اتبع قول غيره لما يرى عليه من 
سيماء العلم والعفاف والورع فإنه يسمى مقلدا ولايصير مهذه الشبهة غير مقلد لأا شبهة لم 
ترد احتجاجاً على المسألة» ولا تصويراً لدليل عليهاء ولا يكاد يتبع مذهب ذاه ب إلا لشبهة 
يرجع إلى حاله وأوصافه مع عد ذلك تقليداء وهذه الحقيقة لما شبه باللغوية لأن العالم 
والعامى كل واحد منه) علق ما أراد في عنق صاحبه» فكل واحد منهم| يسمى مقلّداً أو مقلدا 


(۱)۔الإمام يحيى بن حمزة ل مت 





مر 
المجلس لم الإأسلا ماي 
اا 


5 المعراج الجزء الأول به 





وبعد: فيما أن يقلد الجاهل وهو ظاهر البطلانء أو العام فذلك العام إما أن يعتقد مذعبه 
ضرورة وهو باطل با تقدم أو تقليداً فيلزم التسلسلء أو دلالة فيبطل التقليد 

وبعد: فإما أن يجيزوا التقليد مع تجويز الخطأ فيلزم صحة تقليد سائر الملل الكفرية إذ لا فرق 
بينها وبين ملة الإسلام عند المقلد في جواز الخطأء وإما أن يشترطوا في جواز التقليد أن لا يجوز 
الخطأ على من قلده فهو باطل؛ لأنه كيف يعلم أنه لا جوز عليه الخطأ وقد دحل في هذا إبطال 
ماحكى عن القاسم لاد لأن المقلد كيف يعلم انحق حبَّى يقلده 

وبعد: فلو جاز التقليد لكان أحق الناس بأن تُقلده الأنبياءء فيكون" إظهار المعجز عبثاً. 





كالقلادة في عنقه» وبالكسر من حيث أله جعل قوله قلادة في عنق العامي» والعامي مقلد 
بالكسر من حيث أنه جعل ما يدين به كالقلادة في عنق العالم وبالفتح من حيث أن العالم 
جعل مذهبه كالقلادة في عنقه» والأدلة على عدم جواز التقليد ههنا ما ذكره المصنف. 

قوله: (أو دلالة فيبطل التقليد). 

فيه سؤال وهو: أن يقال ما أنكرت أن يكون الاستدلال طريقاً لبعض والتقليد طريقاً 
لبعض فلم حكمت لأجل ما ذکرت ببطلان التقليد؟ 

وجوابه من وجهين: أحدهما أن عند أكثر المجيزين للتقليد أن التقليد هو الطريق لكل أحد 
وأنه لاطريق لأ هو إذ صرحوابالمنع من النظر والاستدلال وقد صح بم بينه أنّه لابد أن 
ينتهي التقليد إلى مَنْ علم ما علمه عن غير تقليد. 

وثانيهما: أن المراد أنه يبطل من حيث لم يحصل الاكتفاء به مطلقاً بل لابد من العلم على كل 
حال. 

قوله: ( لكان أحق الناس بأن نقلده الأ نبياء). 

يقال: هل لظهور المعجز فلا كلام لكن ذلك لايسمى تقليداً أو مع عدم ظهوره فلم 
حكمت بهم أحق فإنهم مع عدم المعجز كغيرهم إذ لامزية. 

(1). يقال: لم يكونوا أنبياء إلا بإظهار المعجزء فلا يكون عبثاً. 


و 


مر 
المجلس لمت الإأسلا ماي 
اا 


م المجلد الأول -القول في وجوب معرفي الله جه 





وبعد: فإما أن يُقلد أرباب المذاهب وفيه اعتقاد المتضادات أو واحداً منهم, ولا غخصص. 

فإن قالوا بالكثرة. قلئة هي لا تدل على احق بدليل: # وَإنتولغ رمن ف الْاْرضٍ 
يلوك ..* الآية [الأنعام:7١1]‏ « ومآ کڪ رالاس وَلَوْحَرَضْتبِعُرْمِنِينَ € [يرسف:١1],‏ 
« و کی آ کڪ رالاس لومت % [هود:117 لماه % [ص:114 #ووَلِلْمنْعِبادىَ 
اكور € [سبأ:1]» م وَمَآءَامَنَ معَمَُإلَّاقيِلٌ #[هود:::1. ونحو ذلك ولأن الكثرة قد تعود 
قلة والعكس. 

وأما قو له صلاشيل ‏ الخام: «عليكم بالسواد الأعظم"" فآحادي» ومحمول على اتباع الإجماع؛ لأنه 
لا سواد أعظم منهه ومحمول أيضاً على اتباعه في الشرعيات. 

فإن قالوا: نقلد الأزهد قلن: في كل فرقة زهاد 

وبعد: فقد ذم الله التقليد في عدة آيات نحو: #إإِنَا وَجَدَناءَابَآءنَا لمم # [الزحرف:78 ]أ ونمحو: 
#إذ برا الذین أتبِعُوأمِنَألَدِيِح أنَبَعُو أ ..# الآية [البقرة:177]. وحو: 3 لاک هم رعو 3 
[الصافات/ ,]7١‏ ونحو: < أَغَمَحَدُوأ لَحَبَسَارَهُم .. 4 الآية [التوية:1١"]‏ 

ومن السنة قوله عليه الصلاة والسلام: «لا تكونوا أَمَمَةَ تقولون إن أحسن الناس أحسنا 
وإن أسلءوا أسأنا ألا إن الأمعة لقب ديئه الرجال» 0 


فإن قلت: أحق لعصمتهم. 

قيل: لايعلم العصمة إلا لظهور المعجز لكونه لايظهر على من تجوز عليه الكبائر. 

قوله: (آلا أن الإمّعة الْمُحقب دينه الرجال). الإمعة والإمّع: الذي يكون لضعف رأيه مع 
كل أحد ولا يقال امرأة إمعة لأن ذلك لايقال للنساء. والمحقّب دينه: المردف له أي الجاعل 
ديئه محقباً أي مردفا. 

وروى الإمام المنصور بالله الحسن بن بدر الدين”" في (أنوار اليقين) عن ابن عباس قال: كان 


-)١1(‏ رواه ابن ماجة في سننه ٠١٠۳/۲‏ وأحمد في المسند٤‏ /۲۷۸ وضعفه بعض أصحاب المسانيد. 

(۲). قال في النهاية : الإمعة الذي لا رأي له فهو يتابع كل أحد على رأيهء والباء للمبالغة» وقيل: هو الذي يقول لكل أحد: 
أنا معك. والحديث رواه أبو طالب في الأمالي «لا تكونوا إمعة تقولون إن أحسن الناس أحسناء وإن أسأوا أسأنا ولكن 
وطنوا أنفسكم إن أحسن الناس أن تحسنواء وإن أسأوا فلا تظلموا» وقد رواه غيره اه 


0 





م 
المجلس يك الاأسلامان 


ل المعراج ‏ الجزء الأول به 











وقال عليه الصلاة والسلام: «أخوف ما أخاف عليكم زلة عام وأئمة مضلون وجدال منافق» 
5 . وقال عليه الصلاة والسلا م: «لن تهلك أمة إلا من قبل علماء السوء»” '", ونحو ذلك كثير. 





أمير المؤمنين فلس كثيراً ما ينشد: 
إذا الشسكلات تص دين لي كشفت حقائقهابالنظر 
ولست بإمعة في الرجال أسسائل هِ ذاوذا مالخير 
ولكنني مدره الأصسغرين افيس سيا قدامفينيى مب غسير 
قوله: (ونحو ذلك كثير). . يعني : : كقوله صل لداعم :«من أخذ دينه عن التفكر في آلاء الله 
والتدبر لكتاب الله والتفهم لسنتي زالت الرواسي ولم يزل» ومن أخذ دينه عن أفواه الرجال 
وقلدهم فيه ذهب به الرجال من یمین إلى شمال وکا من دين الله على أعظم زوال» وقد 
أحسن القائل: 
مالا اد راض ادال اا 
وسبيمة عجماء قاد زمامها أعميىى عل عو الخاير 


يي 


سسس : 


vo © 


قال الحاكم في (شرح العيون): قال أبو هاشم المقلد يستحق عقوبتين أحدهما لكونه أقدم 


)١(‏ الإمام المنصور بالله الحسن بن بدرالدين محمد بن يحيى الہدوي» إمام» عالم» مجتهدء مجاهد»ء من أعلام الفكر 
الإسلامي» برع في جميع الفنون» وفاق الأقرانء وقام بأمرالإمامة سنة /7601ه وكانت دعوته بهجرة رغافة في جهات 
صعدةء وبايعه أكابر علماء عصره» منهم العلامة عبدالله بن زيد العنسي وغيره» وبث دعوته إلى البلدانء ومال عنه 
فقهاء بلاد الظاهرء كما سار إلى تهامة فتغافل أهلها عن نصرته وأجابه أهل بلاد المغارب وجبالباء زحف إلى المصانع 
وجاهد فيها ثم خذله أهل تلك الجهات فرجع إلى صعدة» وكانت وفاته سنة ١1هء‏ من مؤلفاته: (أنوار اليقين› 
مخطوط) أعلام المؤلفين/١٠5.‏ 

(۲) - في كنز العمال «إن أخوف ما أخاف على أمتي ثلاث: زلة عالم وأئمة مضلون وجدال منافق بالقرآن ودنيا تفتح عليهم» 
طب قط عن معاذء وفيه غير الدجال أخوف على أمتي من الدجال الأئمة المضلون» حم عن أبي ذر» وفي معناهما 
كثير.اه 

 )(‏ في الجامع الصغير «ويل لأمتي من علماء السوء» الحاكم في تاريخه عن أنس وفيه مجهول اه 


حرف 


N 
المقجلس لمت الإاسلامان‎ 
اا‎ 


6 المجلد الأول القول في وجوب معرفت الله جه 





ويقال لأهل التقليد: هل يجب شكر المنعم فلا بد من قولهم بلى". 

فيقال: وكيف يجب شكر من لا يعرفه. 

ويقال هم أيضاً: هل يجب الاعتراف بالنبوءات والشرائع» وهل تجب /:// العبادات» فلا بد 
من قولهم بلى. ) 

فيقال: إذا م يعرف المعبود وحكمته فكيف تعرف وجوب العبادات ونبوة الأ نبياء. 

شبهتهم: أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يدعو الناس إلا إلى الؤقرار بالشهادة: ول 
يكن يأمرهم بطلب الدقائق'", وحل الشبه وكثير ما يذكره اهل الأصولء ولهذا قال عليه 
وعلى آله الصلاة والسلام: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا اله فين قالوها 
حقنوا مني دماءهم وحسابهم على الله) 0 

والحواب: إنما اقتصر على ذلك في القتال؛ لأن الإكراه لا يتصور في باب العقائد فإما ا لحث 
على النظر والعلم بالل تعالى فمما لا يخفى نحو قوله ص اش الام للأعرابي: «وملذا صنعت في 
رأس العلم»؟ قال: ومارأس العلم قال: «أن تعرف الله حق معرفته..» الخير. 





على ما لايأمن كونه جهلاء والثانية على ترك النظر وكل واحدة من المعصيتين كبيرة. 

قوله في شبههم: (ولم يكن يأمرهم بطلب العلم الدقيق) أي كالعلم بإثبات الأعراض 
والاستدلال على حدوثها وعلى أن الجسم لم يتقدمها والعلم بأن كونه تعالى قادراً صفة 
لاحكم أو نَا متعلقة بأجناس مقدورات العباد وأعيان سائر المقدورات وغير ذلك من 
غوامض علم الكلام قوله لأن الإكراه لايتصورفي باب العقائد يعني لأن ا مكره على العقيدة 
أكثر ما محصل من إكراهه أن يظهر آنه قد اعتقد وكلامه غير مقطوع بصحته ولايمكن 
الاطلاع على ماني قلبه وسيأتي تحقيقه في باب الأمر بالمعروف إن شاء الله تعالى. 

)١(‏ صوابه: نعم» تمت. 

(۲). في نسخة: العلم الدقيق. 

6 هو في مجمع الزوائد بطرق كثيرة » منها عن أبي مالك الأشجعي عن أبيه بمثل ما في الكتاب إلا أن قوله: (حقنوا) يلفظ : 


(عصموا)ء قال البيثمي : روآه الطبراني ف الكبير ورجاله موتقون»› ورواه عن أب بكر وأبي بكرة وابن عباس وجرير بن 


عبدالله وسمرة بن جندب وعن أنس وغيرهم أه 


يضف 


مر 
المجلس لم الإأسلا ماي 
اا 


م المعراج الجزء الأول جه 











وقال عليه وعلى آله الصلاة والسلام: «تفكر ساعة حير من عبادة سنة» 

وبا حملة فإن الكتاب والسنة مشحونان بالحث على النظر والذم على تركه 

قالوا: لو كلف العوام والنساء بهذه الأصول والاستدلال عليها بالأدلة الغامضة ودفع الشبه 
مع علمنا أنهم لم يفعلو ذلك رجب أن يقضى يكوثهم كفارء وري عليهم أحكام الكفرة 
ومعلوم خلافه. 





قوله: (وبلإحملة فإن الكتاب والسنة)... إلى آخره. 

لابد من بيان طرف من ذلك في باب النظر إن شاء الله تعالى. 

قوله: (لو كلف العوام والنساء بهذه الأصول والاستدلال عليها بالأدلة الغامضة)... إلى 
آخرم 000 

اعلم أن الإمام يحبى قد ذكر مراتب التوحيد في كتاب التمهيد وذكر فيه ما يقرب من كلام 
من أجاز التقليد في حق العوام والنساء ونحوهم وذلك أنه قسم التوحيد إلى أربع مراتب: 

المرتبة الأولى: الإقرار بالوحدانية والأخبار بأن لا إله إلا الله فهذا الخبر يوصف بأنه توحيد 
لإفادته أن الله تعالى واحد. 

وزعم عَبّاد' أن قول القائل: لا إله إلا الله ليس بتوحيدء قال: ولو كان توحيداً لو جب 
داومه لآن التوحيد يجب أن يكون مستداما. 

قال لككي: وهذا خط لاله لايمتنع أن يوصف بأنه توحيد وإن ل يكن دائ)ً. 

م قال لليكً: وفائدة هذا الإقرار التبرؤ عن الشرك وإحراز الرقبة عن القعل وتحصين 
الأموال عن الأخذ إلا بحقهاء و تثبت لقائلها أحكام الإسلام في الظاهر والسرائر علمها عند 
الله تعالى. 

قال #اي: المرتبة الثانية: اعتقادهم مضمون هذا اللفظ مجملاً تقليداء وهذه هي حالة 


000 عبّاد بن سليمان الضيمري من الطبقة السابعة من طبقات المعتدلة: له مؤلمات كثيرة » سسا 
وله كتاب الأنوار نقضه أبو هاشم الجبائي أه, طبقات المعتزلة والمنية والأمل للإمام المهدي 


TTA 


م 
المجلس ايح الاسلامان 


م المجلد الأول القول في وجوب معرفت الله جه 
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المقلد. ومن قصر عن بلوغ مراتب النظر وصاحبها سالم في الدارين مهما سلم اعتقاده عن 
زلل» عند أكثر العلماء خلافاً لطوائف من المتكلمين فإن صاحب الشر-يعة كان يقبله من 
الأعراب ولو كلفهم العلم اليقين لعجزوا عن إدراكه لقصور أفهامهم. 

امرتبة الثالثة: هي الوصول بمقدمات النظر إلى معرفة حقيقة ذاته تعالى وصفته وحكمته 
وأفعاله وأنه واحد لاشريك له وهذه هي حالة العلماء الأفاضل الذين وصلوا بحقائق الأدلة 
والبراهين فحصلوا على انشراح الصدور وطمأنينة الأنفس وبرد اليقين وبين هذه المرتبة 
والتي قبلها بون عظيم فإن هذه درجة الأولياء وتلك درجة الضعفاء وفي هذه المرتبة تفاوت 
درجات أهل النظر في تحصيل هذه المعارف على جهة الإجمال وعلى جهة التفصيل ثُمّ تتفاوت 
درجاتهم في تفاصيلها فيتفاضلون لذلك في سرعة الوصول إلى المعرفة وحراستها عن الزلل 
وکل ذلك سهل ويسير على من وفقه الله تعالى وثبته. 

فأما المرتبة الرابعة فقد تقدم ذكرها وهي: حصول العلم الضروري للأنبياء والأولياء. 

إذاعرفت هذا ففيه طرف من الأخذ بقول من أجاز التقليد ىا سبق له من موافقة من أجاز 
حصول العلم الضروري. 

وقوله لليكْافه: ولو كلفهم العلم اليقين لعجزوا عن إدراكه. 

هو القريب من أحوال من ذكره من الأعراب والعبيد والنساء أو أكثرهم. 

وإن كان الحاكم قد ذكر في (شرح العيون) أله من مامن عامي إلا ويمكنه أن ينظر في 
الدقائق ويعلمها. 

قال: وذلك يظهر في معاملاته وأفعاله فإن عامياً لو اشترى كوزاً واشترى غيره كوزاً مثله 
فقال البائع للعامي كوزه بدرهمين وقال للآخر بدرهم لم يقبله العامي بل يقول همامن جنس 
واحد والقدر واحد والوقت واحد والصفة واحدة فالفضل لابد أن يكون لأمر ما. 


خرف 


كا تمر 
1 ا الاسلامن 


الجزء الأول جه 


قلنة لم ندع أنهم كلفوا ما كلفه المبرزون في العلم وإنما كلفوا جملة يسيرة يسهل اكتسابها 

وأدلتها مقررة في عقوهم» > وعجزهم عن التعبير عنها لا يدل على أنهم غير عللين بها فإن 
كثيراً من العقلاء يعلم مالا يمسن العبارة عنه ألا ترى أنك لو سالت رجلا عاقلاً عن العقل 
ما هو لما درى كيف يبييك» ومتى علدت العلوم المذكورة لقال أما هذه فأنا أعلمها. يزيله 
وضوحة أن الذي يذكره العالم للمتعلمين في هذا الفن إثما هو التنبيه على وجوه الاستدلال, 
وعلى ما هو مقرر في عقولهم. 


م المعراج 








قال: وذكر الشيخ أبو رشيد أن جميع ما يتعلق بالحجاج يعرفه العامة ألا ترى من استام ثوباً 
فقال البايع له بعشرة فيقول المشتري ل فيقول: لأني شريته بثمانية وأستربح درهمين فالمشتري 
طالب بالوجه والثاني أبان عنه فإن قال المشتري: لم فإن مثل هذا يوجد بأقل مما ذكرت» فيقول 
البائع: : لأن هذا أجود منه فقاس المشتري على الأصل والبائع فرق وليس الاج إلأهذا 
وَإِنَّا اشتبه الأمر لأن العوا م اشتغلوا بأمور أر فحققوا في ذلك. 

ألا ترى نهم يعرفون في صناعاتهم من الدقائق مالاينقص عن المسائل الدقائق هذا معنى ما 
ذكره الحاكم. 

قوله: (وإنّما كلّفوا جملة يسيرة). 

قال الحاكم في (شرح العيون): أصحاب الجمل من يعرف الله تعالى بصفاته وعدله 
والنبوات والشرائع جملة لا على سبيل التفصيل ويعلم ذلك بالأدلة نحو أن يعلم أن العام 
محدث لأنه لايخلو من الحوادث وله حدث لأن المحدث يحتاج إلى حدث لأجل حدوثه كما 
أن أفعالنا تحتاج إلينا لأجل حدوثها وهو تعالى قادر لصحة الفعل منه» عالم لصحة الفعل 
المحكم منه» حي لكونه قادرا عالمء موجود لتعلقه بالفعل وصحته من قديم لأن الحوادث 
تتتهي إليه» سميع بصير يدرك المدركات؛ لأنّه حي لاآفة به لايشبه شيء من الأجسام 
والأعراض»إذلو أشبهها لجاز عليه من دلالة الحدوث ما يجوز عليها وهو غني» لأن الحاجة 
من خصائص الجسم وعلى هذا فقس» ولعل المصنف قصد بالجملة اليسيرة هذا لكن 


56 


مر 
المجلس لم الإأسلا مان 
اا 


ملا المجلد الأول القول في وجوب معرفة الله جه 





قالوا: قال تعالى: لز 6ال وارب اله ثم اموا .€ [فصلت:0] فأخبر تعالى أن 
الإقرار كاف في ذلك. 

قلن: رأس الاستقامة العلم بالله تعالى وإلا لزم في الكافر والمنافق مثله إذا أقر باللسان. 
قالوا: قال تعالى: راد 210 الْذنَمنْتَمِعُونَالْفَولَ يعون أحسَكهد 4 [الزمر:8١]‏ ولم 
يشترط الاستدلال. 

قلنا: معرفة صحة القول وحسنه يقف على معرفة الله تعالى. 

قالوا: قال عليه وعلى آله الصلاة والسلام: «بني الإسلام على خمس»”" ولم يذكر غيرها. 
قلنا: شهادة أن لا إله إلا الله وسائر الخمس تقف على معرفة الله لأنه كيف يشهد أنه لا إله 
إلا الله ولم يعرفه. والكلام على أهل الظن هو أن التكليف بالظن مع إمكان العلم قبيح في 
باب الأصول؛ 


الأقرب ما ذكره الإمام بجحيى من تعذر إدراك هذه العلوم وغيرها عليهم. 


لماساياك : 


ذكر صاحب المحيط أن أبا القاسم أراد با يذهب إليه في التقليد أن المعارف الجملية كافية 
وإن لم يتمكن من تحرير الأدلة والحجاج بل إذا حصل له العلم على الجملة كفى وهو أن يعلم 
أن للعالم حدثاً وأن من صح منه الفعل فهو قادر ونحو ذلك فإن صح هذا عن أبي القاسم 
فكلامه قريب من كلام المصنف هذا وإن كان السيد الإمام وغيره من أصحابنا المتأخرين قد 
ا ا ا 
ونحوه بل هو من العلوم التفصيلية الدقيقة 

قوله: (والكلام على أهل الظن). 

يقال: ومَنْ أهل الظن الذين قالوا بجواز الأخذ به في أصول الدين فإنه لم يتقدم منك ذكر 


)١(‏ قال المبيشمي : رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني في الكبير والصغير وإستاد أحمد صحيح اه 
5١‏ 





مر 
المجلس لمت الإأسلا ماي 
اا 


مز المعراج الجزء الأول جه 





لأن كون الباري تعالى مرثياً أو غير مرئي مثلاً أمر ثابت في نفس الأمر لاايحصل بحسب 





لأهل الظن ولا حكاية لمذهبهم وكذلك فلم يذكر في شيء من الكتب المستعملة؟ 
والجواب: لعله تتتنه اطلع على هذا المذهب فقصد إلى إبطاله وإن لم يتقدم ذكرهإماعلى 
طريق السهو عن ذكره في حكاية الخلاف أو اكتفاءً بذكر إبطاله عن الابتداء بذكره أو لعله 
قصد إبطال هذا القول وإن م يقل به أحد على تقدير أن قائلاً قد قاله» ولعله قصد بأهل الظن 
الحشوية فإنهم أجروا الأصول مجرى الفروع وجعلوا حكمهم| على سواء في جواز التقليد 
فمقتضى كلامهم جعل الظن كافياً في الأصولك أله كافٍ في الفروع فأبطله با ذكره من 
إمكان العلم في مسائل الأصول إذ دليل كل مسألة مقرر في العقل ولايحتاج المكلف في 
٠‏ تحصيل العلم إلى أكثر من النظر فقبح حينئذ الظن إذ لايعدل إلى الأخذ به إل حيث لايمكن 
غيره كا في مسائل الفروع فإنه لايمكن أن يكون على كل حادثة دليل قطعي من صريح 
كتاب أو سنة متواترة أو إجماع فعدل حيتئذ إلى الأخذ بالظن وني كلام المصنف في العقدما 
يقضي بأن القائل بجواز الأخذ بالظن العنبري من غير تصريح لكن ذكر في معرض الرد عليه 
حيث قال: إن كل مجتهد في أصول الدين مصيب» أن الظن ههنا قبيح لإمكان العلم وصرح 
بذلك المهدي في (المعيار) فإنه قال ما لفظه: والتحقيق أن خلافه يعني العنبري راجع إلى 
التكليف بالمعارف الدينية فعنده أن المطلوب الظن كالعمليات وعندنا المطلوب العلم وقد 
وَجَدتٌ في بعض النسخ مثبتاً في حاشيته عقيب قوله: وروي عن القاسم جواز تقليد المحق 
مطلقاً ما لفظه: وقال قوم يكفي الظن بصانع العام ولا حاجة إلى العلم فإن صحت هذه 
النسخة استقام الكلام لكن لم يثبت ذلك في النسخة التي بخطه تله. 

قوله: (أمر ثابت في نفس الأمر لايحصل بحسب الظن) يعني بخلاف الفروع فإن الوجوب 
والندب والتحريم ونحوها أمور تحصل بحسب الظن فمن ثبت له الظن بوجوب شىء صار 
واجبا عليه وإذا حصل لغيره ظن تحريمه كان محرماً عليه فافترقت الحال. 


۲ 


م 
المجلس لمت الإأسلا ماي 
اا 


لإ المجلد الأول القول في وجوب معرفت الله يه 





وبعد: فإما أن يكلفوا الظن كيف كان أو الظن الصائب المطابق لأقوى الإمارات. 

إن قالوا: بالأول. فهو ظاهر السقوطء وإلا لزم إصابة من ينفي الصانمء؛ ويتكر النبوات 
ويشرك بالل 

وإن قالوا: بالثاني. قلنة وكيف يعلم أن ظنه صائب مطابق. 

وإن قالوا: بالثالث» قلنا: أتريدون بأقوى الإمارات قول الآباء والأسلاف فيلزم إصابة أهل 
كل ملة أو قيام الأدلة ففيه رجوع إلى وجوب النظرء وهو المطلوب؛ لآنها حينئذ توصل إلى 
المعرفة. 

فصل/ إذا بطلت هذه الأقوال فالدليل على وجوب معرفة الله تعالى أنها لطف للمكلفين في القيام بم كلفوه 

وتحصيل ماهو لطف بهذه الصفة واجبء فهذان أصلان. 

أما الأول: وهو أنها لطف فلأن حقيقة اللطف: هو ما يمتثل المكلف عنده ما كلفه لأجل أنه 


كلفه أو يكون أقرب إلى ذلك ولا شك أن المعرفة بهذه الصفة فإن من عرف أن له صانعاً 
يثيب من أطاعه ويعاقب من عصهه كان أقرب إلى طاعته 


(فصل: قوله: (إذا بطلت هذه الأقوال فالدليل على وجوب معرفة الله تعالى أنّها لطف" 

للمكلفين). 

لما أبطل ناه أقوال الذين لم يوجبوا المعرفة عاد إلى الاستدلال على وجوبها ول يكتف 
بإبطال أقوالهم. 

واعلم أن مراد أصحابنا بكون المعرفة لطفا في جميع ما كلفناه أمّا لطف في جميع ما كلفناه 


() ۔ اعلم: أن في وجه وجوب المعرفة مذاهب» الأول : أن وجه وجوب معرفة الله أنها لطف كما هو مذهب جماهير المعتزلة 
البصرية؛ والثاني : : أن وجه وجوبها أنها شكر كما هو مذهب الآل ب ومذهب أبي علي في أحد الروايات عنه 
ومذهب أكثر البغدادية » وأما المذهب الثاني لأبي علي فهو إنما وجبت معرفة الله تعالى من أجل قبح تركها كما حكاه 
الإمام يحيى بن حمزة لكف عنه في النهاية وعلل قوله هذاء وحكى ملي مذهباً لابن الخطيب هو أن معرفة اله إغا 
وجبت لانعقاد الإجماع من الأمة على وجوبهاء قال 4# : وهذا أسكف المذافب واذخلها ق البظلان: وسياتي 
للمصنف أن لأبي علي مذهبا آخر في وجه وجوب المعرفة أنها وجبت لدفع ضرر العقاب» وذهبت امجبرة أن وجه وجوبها 
ورود الشرع أه. 


E 


ا 
1 ا الاسلامان 


م المعراج 





الجزء الأول 00 - 


جد وو وسو اي 





لأمريرجع إليه» وهي الواجبات العقلية العملية فعلاً وتركاًء فأما الواجبات الشر-عية فقد 
قال أصحابنا: ليست المعرفة بلطف فيها لأن من حق اللطف أن يكون زائداً عل التمكين» 
والتكاليف الشرعية لايمكن تأديتها إلا بعد المعرفة» فإن من المعلوم أن عبادة من لا يعرفه غير 
مكنة إذ هي أقصى غاية الخضوع والتذلل للغير ولايمكن ذلك إلا مع معرفته» وكذلك 
التكاليف العقلية العلمية حكمها حكم التكاليف الشر-عية» وهي العلم بمسائل التوحيد 


والعدل فإنه لايمكن تأديتها إلأّمع المعرفة. 
قوله: (أن اللطف في الحقيقة هو: العلم بأن هذا الفعل بما يستحق عليه الشواب)... إلى 
آخره. 


إا م يجعل اللطف العلم باستحقاق الثواب والعقاب كما ذكره السيد الإمام لأن ذلك 
اعترض بأن من أصولكم أن اللطف إذا كان معلوما فاللطف نفس المعلوم» وإن كان مظنوناً 
فاللطف هو الظن» إذ المظنون قد يكون لاثبوت له فكان الظن اللطف فيلزم على هذا 
الأصل أن يكون اللطف نفس الثواب والعقاب لأنهما معلومان» ولايصح أن يكونا لطفا 
لتأخرهما عن فعل ما كلف ا مكلف به ومن حق اللطف التقدم على الملطوف» فحينئذ جعل 
اللطف ماذكره ولايلزم عليه مالزم على جعله العلم باستحقاق الثواب. 

8 كل 

قوله: ( لكن لالم يتم إلا بمعرفة المثيب المعاقب سمي الجميع لطفا). 

فيه سؤالات» أحدها: أن يقال: إذا كان اللطف عندك هو العلم بأن هذا الفعل مايستحق 
عليه الثواب أو العقاب» ووجوب معرفة الصانع ونحوها لكون معرفة استحقاق الشواب 
والعقاب على الفعل متوقفة عليهاء فما قولك فيا لايتوقف العلم باستحقاق الشواب 
والعقاب عليه من المعارف كنفي الرؤية ونفي الثاني والعلم بالإمامة والشفاعة والمنزلة بين 
امتزلتين والأمر بالمعروف والتهي عن المنكر» وعلى الجملة فكثير من مسائل أصول الدين. 


5 


م 
المجلس ايو الاسلامان 


ما المجلد الأول القول في وجوب معرفت الله جه 





© + > 4 4 + ع + بج 2ج + ب ب ج » + ب ج ‏ + بج ب ب + ب 2 2 0 4 2 4 ب ع ب 4 +4 4ج 5 2 بج يج نج جم وود وج وج جم مم ممم ميا د 





الجواب: أن ماذكره السائل من المسائل» منها ماهو شرعي محض كالإمامة والأمر 
با معروف والنَّهي عن ا منكر والمنزلة بين المنزلتين» ومنها ما يطابق فيه العقل الشرعٌ كتفي 
الثاني والرؤية» فإذا صح ذلك فالوجه في وجوبها كالوجه في وجوب الواجبات الشرعية وهو 
كونها ألطافا في التكاليف العقلية العملية. 

السؤال الثاني: وهو أن يقال: فلم أطلقتم القول بأن المعرفة والمعارف أي يتوقف العلم 
باستحقاق الثواب والعقاب عليها وجه وجوبها كونها لطفاً وهي لم تجب إلا لكونها وصلة إلى 
اللطف» والمصنف وإن كان قد بين المراد فأكثر كتب علم الكلام جرى فيها الإطلاق. 

راشراب: من وجهينء أحدهما: ما حكاه السيد الإمام عن قاضي القضاة من آنه لاشيء من 
هذه المعارف لأ وله حظ في اللطف» ألا ترى آنه لوم يعدم أن الله قادر جوز ماسر 
عقابه مع استحقاقه لذلك» ولول يعلم أنه تعالى عالم لجوز ألا يعلم أله من يستحق العقاب 
وإن كان مستحقاً له» وكان تعالى قادرا على معاقبته» ونحو ذلك في سائر المسائل أو أكثرها 
وهو كلام حسن» وإن منع منه أكثر المتأخرين وصرحوا بأن اللطف ليس إلا العلم بالثواب 
والعقاتب. 

وثانيهم|: أن تسميتنا ل هذه المعارف لطفاء وإن لم تكن لطفا على الحقيقة تسمية للشيء با يؤدي 
إليه» وهي تؤدي إلى العلم باستحقاق الشواب والعقاب» بمعنى آنه لايمكن إلا معهاء 
ولايلزم تسمية النظر لطفاًء لأن ا مجاز لايقاس عليه» ولأنها سميت بذلك تفخيأً لها لتعلقها 
بذات الله تعالى وصفاته وعدله وحكمته ووعده ووعيده ولا كذلك النظر. 

السؤال الثالث: إذا كان وجه وجوب المعرفة كونها لطفاً فهلا وجب على الله تعالى فعلها 
لكونه المكلف. واللطف يجب على من كلف لإزاحة العلة مع أن الضروري أَجْلى وأقطع 

الجواب: آله لو وجب عليه تعالى لفعله إذ لايخل بالواجبء ولعله علم أنه من فعلنا يكون 


5 





مر 
المجلس لمت الإأسلا ماي 
اا 


م المعراج الجزء الأول جه 





والظن وإن ثبت له حظ الدعاء والصرف فهو لا يقوم مقام المعرفة ولا يتناوله التكليف 

لقبحه ولانه إن كان اعتقااً كما يقوله أبو هاشم فوجه قبحه جواز كونه جهلا وإن کان جنساً 

مستقلاً فهو لا يخلو من اعتقاد يُجوز كونه جهلاً. وذلك الاعتقاد هو التجويزء فيكون الظان 
لثبوت الصانع مجوزاً لنفيهه والظانٌ لعدله محوزأ للبوزه. 





أبلغ في الدعاء» وقد ذكر الشيخ أبو عبدالله أن ا معرفة إذا حصلها العبد بنظر واكتساب كان 
إلى الثبات على ما هي لطف فيه والتمسك به أقرب من أن ينالها بلا كد ولاكلفة» ومن شأن 
اللطف أن يجب على أبلغ الوجوه» ولا عبرة في كونه أبلغ بكونه أجلى بل العبرة بالمعنى الذي 
أشرنا إليه. 

قال: و ثل هذا فإن من يكسب الأموال بكلفة ومشقة يكون تمسكه بها أقرب من تمسك من 
ينا ها بالإرث أو بالهبة ولايلحقه في تحصيلها كد ولاكلفة» فإنه ربا يسخى ا ويتلفها دون 
الأول. 

قوله: (ولأنه إن کان اعتقاداً كما يقوله أبوهاشم). اعلم أن أبا هاشم قد ذهب إلى أن الظن 
من جنس الاعتقاد» وقال: هو الاعتقاد الحاصل لاعن ضرورة ولاعن دلالة ولاعن شبهة 
ولكن الواقع عن أمارة يقوى بقوتها ويضعف بضعفهاء وخالفه الجمهور وقالوا: هوتغليب 
بالقلب لا باللسان لأحد المجوزين ظاهري التجويز» ويحترزون بذلك عن المقلد فإنه مجوز 
ومغلب لأحد المجوزين» لكن ليسا بظاهري التجويز بل تجويزه لم الم يعتقده ليس بظاهر 
لتغليبه ما عداه» وقالوا: لو كان من قبيل الاعتقاد لزم قبح جميع الظنون. لأن الظن إما أن 
يكون جهلا فهو قبح لامحالة» ولايخالف أبوهاشم في قبح كل جهلء وإن لم يكن جهلا 
فالمقدم عليه لايأمن كونه جهلاً إذ لم يحصل سكون النفس» والإقدام على مالايؤمن كونه 
جهلا في القبح كالإقدام على الجهل. وقد ثبت أن في الظنون ما هو حسن بل واجب. 

قوله: ( وذلك الاعتقاد هو التجويز). 


مر 
المجلس لمت الإأسلا ماي 
اا 


مز المجلد الأول القول في وجوب معرفت الله /ه 


وأما الثاني» وهو أن تحصيل ما هو لطف بهذه الصفة التي هي كونه لطفاً في جميع ما كلفنه 

واجب فلأنه يجري مجرى دفع الضرر عن النفس فإنه إذا فعل الطاعات دفع عن نفسه ضرر 
العقاب, ولا يتم فعلها طاعة إلا بعد معرفة المطاع» ووجوب دفع الضرر عن النفس معلوم 
شرورة موا كان او معلومةة . 





اعلم آنه لاكلام في ملازمة التجويز للظن وعدم انفصال أحدهما عن الآخسرء فكل ظان 
مجوز إذ لايحصل القطع إلا مع العلم» ومع ذلك فالتجويز اعتقاد لايؤمن كونه جهل لأنّه 
على ما ذكره الفقيه قاسم اعتقاد جواز ثبوت الشيء واعتقاد جواز نفيه» فا مجوز لحدوث 
العالم مثلاً من اعتقد جواز قدمه واعتقد جواز حدوثه» وهذان اعتقادان أحدهما جهل بلا 
محالة وهو اعتقاد جواز قدمه» والآخر لا يأمن كونه جهلاً وهو اعتقاد جواز حدوثه» وإن 
كان قد ذكر الجمهور أنه مجموع اعتقادين علمين بأن بديهة العقل لاتحيل ثبوت الشى-ء 
ولانفيه» لكن الأصح ماذكره الفقيه قاسم وعليه يه ينبني كلام المصنف. 

قوله: (فلأنه يجري مجرى دفع الضرر عن النفس). 

إا جعله جارياً مجرى دفع الضررء لأن دفع الضرر في الحقيقة فعل الطاعة وترك المعصية. 
إذ مع حصول الفعل والترك المخصوصين يندفع الضررء ومع زواف)| محصل الضرر وإن 
حصلت المعرفة» لكن لما كان لايتم فعلها طاعة وإلاً فصورتا ممكنة من دون معرفة إلأأمع 
المعرفة» لأن فعلها طاعة يتوقف على معرفة المطاع جرت المعرفة حيتئذ مجرى دفع الضررلما 
كان لا يمكن فعل ما يندفع به الضرر على الوجه الذي يدفعه إلا معهاء وتقرير أنّه لايمكن 
فعلها طاعة مع عدم المعرفة أن المطيع عندنا من فعل ما أراده المطاع؛ والطاعة فعل ما أراده 
المطاع مع القصد إلى طاعته» ولايمكن القصد إلى طاعته إلا مع معرفته. 

ويمكن أن يقال: إذا فعل الطاعات لوجوبها فقد دفع الضرر سوى قصد الطاعة» أو كان 
جاهلاً وم يقصد» وسواء كان فعله طاعة بأن يقصد أو لا. 

قوله: (مظنوناً كان أو معلوماً). 


۷ 


م 
المجلس لم الإأسلا ماي 
اا 


ملا المعراج لل الجزء الأول 0# [ 


إلا أن وجه الوجوب في المعلوم هو كونه دفعاً للضررء وفي المظنون هو الظن لدفع الضررء 

وقد ذهب أبو علي مرة إلى أن وجه وجوب المعرفة وجوب شكر النعمةء وكون أحدنا يتمكن 
بهامن ذلك وهو باطلء لأن شكر نعمة الله تعالى لا تجب إلا بعد معرفته» ومعرفة أنه قصد 
وجه الإحسانء وإن وجبا للشكر أمكن تأديته مشروطاً وإن لم يحصل معرفته» وذعب مرة إلى 
أن وجه وجوبها قبح تركهاء وهو اجهل والظنء ونحوهماء وأبطله صاحب شرح الأصول بأن 
ذلك إنما يستقيم لو لم يمكن الانفكاك عن القبيح إلا إلى المعرفة» ومعنله أن المعرفة حينئذ تكون 
قل منعت من وقوع /7/ القبيح. 





إا استوى الحال في المظنون والمعلوم لحكم العقل بذلك» فإنه لافرق عند العقلاء بين أن 
يشاهدوا السم في الطعام أو يخبرهم مَنْ خبره يورث الظن في وجوب تركه» وكذلك الأدوية 
فإنه يجب فعلها لظن الدفع» وذلك أمر موجود من النفس. 

قوله: (وفي المظنون هو الظن لدفع الضرر). إلا جعل الوجه ههنا ظن دفع الضرر لادفعه 
أن دفعه غير مقطوع به مع الظن» ومن ا جائز ألا يكون ثابتاً في نفس الأمر» فلو جعل وجه 
الوجوب دفع الضرر لا ظنه لورد أن العلم بالوجوب فرع على العلم بوجه الوجوب أما 
جملة كان يعلمه وإن ل يعلم أنه وجه القبح أو مفصلاً بأنه يعلمه ويعلم أنه وجه القبح» ودفع 
الضرر ههنا غير معلوم لامن جهة الجملة ولامن جهة التفصيل» فكيف يتأتى ذلك؟ ! فجعل 
الوجه ما هو معلوم وهو الظن فلا يرد السؤال» ودليل آنه وجه وجوبه أن من علم ظن دفع ظ 
الضرر بالعقل علم وجوبه» ومن ل يعلمه لم يعلم وجوبه. 

قوله: (وهو اجهل والظن ونحوهما). 

أراد بنحوهما الشك لأنّه عند أي علي معنى» وكذلك كل ما منع من وجودها وإن ل يكن 
أحد هذه الثلاثة» إلا جعلها تروكاً للمعرفة لأنّه لايمكن الجمع بين واحد منها وبين 
المعرفة» أما الجهل فواضح» والظن كذلك طابق العلم أو لم يطابق. . 


م 
المجلس يك الاأسلامان 


م المجلد الأول 





القول في وجوب معرفت الله )جه 


الا بت ل بلالا ا ا 2 2 ل ا 00000 





ويمكن أن يريد الظن المتعلق بعكس ما تعلق به العلم فقد جعله بعضهم ضداً للعلم. 
واعلم أنه إذا ثبت أن للمعرفة تروكاً كثيرة لم يتأت على أصل أبي هاشم أن يكون وجه 
وجوبها قبح تركهاء لأن عنده أن الواجب إذا كانت له تروك كشيرة أوتركان لم يقبح شيء 
منهاء وإِنَّا يقبح إذا كان له 7 ترك واحد لايمكنه الانفكاك من الواجب إلا إليه. 

قال الإمام يحبى بن حزة مليا: ومثاله أن يكون المكلف بين صفحتين من -حديد بينهما من 
الفرق ما يتسع لجسمه فقطء وهو قائم مستند الظهر إلى صفيحة أخرى»؛ وأوجب عليه اللبث 
هنالك فإنه لا يمكنه فعل شىء يشتغل به عن الواجب ويكون تركا له إلا المثبى أمامه لاغ 
فأما إذا أمكن الانفكاك من الواجب ومنه ل يقبح» وهذه حال العرفة وهذه التروك فإنه 
يمكن الانفكاك منها ومن كل واحد على انفراده فلا يقبح على ما قاله أبو هاشم» ولكن 
مذهب الجمهور أن كل ترك للواجب اشتغل به عنه فهو قبيح وإن أمكن الانفكاك عنه» وعن 
الواجب بأن يكون للواجب تروك غيره» وقد روي الخلاف في هذه المسألة على غير هذه 
الصورة. 

فقيل: إن كان الواجب المتروك لايمكن فعله إلا بجارحة كالكلام فإن تركه وهو السكوت 
يكون قبيحاًء لاه فعل ما لايتم الكلام معه وهو السكوت. وإن كان يمكن فعل الواجب 
بجوارح كرد الوديعة فإنه يمكن ردها بجوارح ومن جهات» والفعل الذي يشتغل به عنها 
كذلك فههنا وقع الخلاف. 

فقال أبو هاشم وأبو عبدالله: لايكون شيء ما يشتغل به عن الرد قبيحاً. 

وقال أبو إسحاق وقاضي القضاة: تقبح هذه التروك جميعها وتكون بمنزلة الترك الواحد. 
هذا مع إجماعهم على استحقاق تارك الواجب للذم والعقاب على إخلاله به» سواء كان له 


ترك أو تركان أو تروك وإِنَّ) الخلاف في الفعل الذي يشتغل به عن أدائه الواجب هل يستحق 
عليه عقاباً أو لا. 


۲۹ 


م 
المجلس كيز ) الاأسلامان 





الجزء الأول به 
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الترك في اللغة: الامتناع من الفعل مع القدرة عليه. 

وقولنا: مع القدرة عليه زيادة بيانء وإلآ فإنه لايكون ممتنعاً إلا وهو قادر. 

وي الاصطلاح: الترك والمتروك شيئات كان يقح وجود كل نها بدلا عبن الآخس رمن 
القادر بقدرة وجد أحدهما واستحال وجود الآخر لأجل وجوده. 

فقولنا: شيئان جنس الحد يتناول الموجود وا معدوم» إذ أحدهما موجود والآخر معدوم. 
وقولنا: كان يصح» لأن حال كونها تركاً ومتروكاً لايصح وجود أحدهما بدلاً من الآخر 
إذ أحدهما وهو الموجود لايصح وجوده» والذي بقي على العدم لايصح أن يكون بدلا عما قد 
وجد لفوت وقته ووجود ضده فيه. 

وقلنا: يصح وجود أحدهما بدلا من الآخر لأنّه لولم يصح ذلك قبل وجودهما ل يكن 
أحدهما تركاً للآخرء ولم يكن استحالة وجود أحدهما لأجل وجود الآخرء ولابد من ذلك 
فقد ثبت إيجاد وقته| وثبوت التضاد فيهما. وقولنا: من القادر بقدرة. مبني على اصطلاح 
المتكلمين فمن قواعدهم أنه لايطلق اسم الترك والمتروك على مقدور القادر لذاته. 

وقولنا: وجد أحدهما؛ لاله إذا لم يوجد لم يكن تركاًء لأن تسمية الترك ينبي عن وجوده وأمر 
زائد عليه» وهو منعه للمتروك عن الوجود. وقولنا: وامتنع وجود الآخر؛ لأنّه لو يمتنع لم 
يكن متروكاً بل حاله کا كانت في صحة الوجود قبل وجود الترك. 

وقولنا: لأجل وجوده؛ لأن خاصة المتروك أن يمتنع وجوده لأجل وجود غيره؛ وأن يكون 
وجود ذلك الغير محيلاً لوجوده ذكر هذه الحقيقة الفقيه قاسم. قال: وهي أصح مايذكرفي 
حدهما. 


0۰ 


م 
المقجلس لمت الإاسلامان 
اا 


ملا المجلد الأول سس سس القول في وجوب معرفت الله ٣ه‏ 


'قال: وأما مع إمكان الإنفكاك بأن لا يفعلها ولا ما يضادها فنا ذكره لا يستقيم؛ ولأبي علي 
أن يقول أن لا يفعل ترك والترك عندي فعل فهو قبيح حقيقي؛ وهو عندكم كالقبيح من حيث 
كان جهة كافية في استحقاق اللم, وإذا كان كذلك فقد صار أحدنا لا ينفك عن المعرفة إلا إلى 
مايستحق به اللم. 

ويمكن الجواب: بأنه وإن كان كذلك إلا أن عدم فعله للمعرفة إنما يقبح إذا ثبت وجوب 
المعرفة» فلا يكن أن يجعل وجهاً في وجوبها؛ لأنه دور. 





قوله: (والترك عندي فعل). 

اعلم أن مذهب أي علي أن التروك أفعال» وأنه لايمكن القادر بقدرة الخلو عن فعل الشى-ء 
وفعل ضده» فمن ل يفعل المعرفة فقد فعل ض دأ ها وهو المسمى بتركهاء وأبطله الجمهور بأن 
أحدنا قد لايريد تصرفات الناس في الأسواق ولايكرهها فقد خلا عن الشيء وضده. 

وأجاب بأنه لم يخل من الضد إلا إلى ثالث وهو الإعراض» ونقض عليه بأن الإعراض ليس 
بمعنى إذ لايوجد من النفس ولادليل عليه؛ ولما ذهب أبو عل إلى أن الترك فعل» وأنه 
لايمكن اذلو عن الواجب إلا إلى فعل ضده جعل العقاب مستحقاً على فعل الترك 
لاب 

وقال الجمهور: يستحق الذم والعقاب على أن لم يفعل الواجب» وإذا اشتغل عن الواجب 
بفعل استحق أيضاً الذم والعقاب عليه فيستحق الذم والعقاب من جهتين» وأجازوا ألا 
يستحق الذم والعقاب إلا من جهة واحدة بأن لايفعل حال امتناعه من الواجب شيا 
وسيأتي تحقيقه. 

قوله: (إلا أن عدم فعله للمعرفة إنما يقبح). كان الأولى أن يقول: إن عدم فعله للمعرفة إِنَّما 
يكون كالقبيح إذ لايوصف الإخلال وعدم الفعل بالقبح لكنه تجوز. 

واعلم أن لأبي علي مذهباًآخر في وجه وجوب المعرفة غير ما ذكره المصنف» وهو أن المعرفة 


56١ 





يي 
المجلس لمت الإأسلا ماي 
اا 


مز المعراج الجزء الأول به 





فصل/ومعرفة الله تعالى مما يجب على جميع المكلفين لاشتراكهم في كونها لطفاً لهم 
والذي يشتبه أن يقال: يجوز أن يعلم الله من حال بعضهم أنه يفعل المللوب فيه وإن ل 
يعرف. والجواب: أن ذلك لا يخرجها عن كونها لطفا؛ لأنه معها يكون أقرب لا محالة إلى تأدية 
ما كلفه. 
وبعاہ: فأحدنا مكلف بما عئله لا يما في معلوم الله تعالى. 





وجبت لدفع ضرر العقاب» وذهبت المجبرة إلى أن وجه وجوبها ورود الشرع بذلك بناء 
على أن وجه الوجوب الأمر ولاوجوب من جهة العقل فسيأتي الكلام عليهم إن شاء الله 
تعالى. 
(فصل: قوله: (ومعرفة الله تعالى ما يهب على جميع المكلفين) 

أي على كل واحد منهم على انفراده» فلا يقال: هي فرض على الكفاية أو متعينة على البعض 
دون البعضء لأن وجه الوجوب حاصل في كل واحد. 

قوله: (لأنْه معها يكون أقرب لا محالة). 

هذا الجواب ذكره في (المحيط)» قيل [الإمام يحيى]: وهوضعيف لأنه لا فائدة للقول بأنه 
مع المعرفة أقرب من ذلك إذا كان ما كلفه حاصلاً مع فقدها. 

قوله: ( وبعد فأحدنا مكلف بماعنله لا بما في معلوم الله). 

تلخيص هذا الجواب: أن يقال: الألطاف على ضربين» عقلية وشرعية» فالعقلية: يعتبر في 
وجوبها ما عند المكلفء ف علم أنَّ له أثرآفي فعل الطاعة وبعثاً عليها وجب عليه ولاعِيرة بم 
في نفس الأمر» وهذا حال المعارف الإلهية والعلم باستحقاق الثواب والعقاب» فإن كل عاقل 
يعلم أنه معها أقرب إلى أداء ما كلف فيجب عليه؛ وإن كان في باطن الأمر لاحظ له في ذلك 
وأما الألطاف الشرعية فلم تجب علينا إلا لأنهافي باطن الأمر تدعونا إلى الطاعة وتكون 
توفيق ا وعصمة: لأنّه تعالى أمر بها لا لعلمنا أن لها حظاً في ذلك والحكيم تعالى لا يأمر إلاّبما 
هذه صفته» وإلآكان عبثاً لايحسن الأمربه. 


50 


مر 
المجلس لمت الإأسلا ماي 
اا 


م المجلد الأول للع سسب بي ب ب ب لب القول في وجوب معرفت الله جه 
م دس سس 7مس مس ست سس سس تج ق ا ي 


ولبتسك: ففي علمنا بكفر الجاهل بالله ضرورة من دين الني ص شم لالام وإجماع الأمة دليل على 





قوله: (وبعد ففي علمنا بكفر الجاهل بالله ضرورة من دين النبي وإجماع الأمة)... إلى آخره. 

هذا الجواب ذكر ماي معناه ابن متويه» واعترض كيف يمكن الاحتجاج بالإجماع ونحوه. 
ولايصح كون ذلك حجة إلا بعد العلم بالله تعالى وعدله» وصحة الإجماع مترتبة على ذلك 
وعلى صحة نبوة النبي. ١‏ 

وأجيب: بأن توقف ذلك هو على العلم بالله» ولم يستدل بذلك على الله تعالى» ولاجعلناه 
طريقاً إلى حصول العلم به وإنَّ) استدللنا بذلك على كفر الجاهل وهو يتضمن وجوب 
المعرفة على كل مكلف فلا دور ولا توقف. 


فائدة: 


ذكر بعض أصحابنا" المتأخرين أن المكلف إذا فعل ما كلف فعله قبل العلم بالله تعالى مسن 
غير قصد التقرب إلى الله تعالى» بل أداه على الوجه الذي كلف أداءه عليه» فإن كان من 
التكاليف العقلية فعلاً كرد الوديعة» وتركاً كترك الظلم فإنه يستحق على ذلك الشواب إذا 
فعل الواجب لوجه وجوبه. وترك القبيح لقبحه وإن لم يعلم الله تعالى» ولا قصد التقرب إليه 
بذلك؛ لأنّهِ قد أدَى ما كلفه على الوجه الذي كلف» وعلى هذا يجوز استحقاق الجاحدين 
للثواب» إن كان من التكاليف الشرعية فعلاً كأداء الصلاة والزكاة» أوتركاً كالامتناع من 
شرب الخمر والزنا فالذي ذكره بعضهم آنه لاثواب على ذلك إلا بعد العلم بالله تعالى» 
وقصد التقرب إليه. 

قيل [الإمام يحبى]: والأصح أله يستحق الثواب مع علمه بالله وإن لم يقصد التقرب به بل 


(1) الإمام يحجيى بن حمزة غاس قت. 


YoY 


مر 
المجلس لم الإأسلا مان 
س اا 





مط المعراج الجزء الأول به 





ل 
ويلحق بها ما يترتب عليها ما يعد لطفاً من المعارف كمعرفة الحفظة وشهادتهم علينا. 
وإنطاق الجوارح» ونصب الموازين» وعذاب القير واللحساب» ونشر الصحف ونحو ذلك ونحو 


معرفة الطبع والختم المأكورين في القرآنء وسماع القرآن وتتبع السئن وسماع الوعظ وأشبه 
ذلك 


فعله أو تركه للوجه الذي كلف» وال وجه في ذلك أنه أدَى ما كلف على الوجه الذي كلف به 
وإن كان الثواب أكثر مع قصد التقرب. 

وإنَّا اشترطنا في استحقاق الثواب على الشر-عيات العلم بالله تعالى وتوحيده وعدله» 
ومعرفة صدق النبي ملاشلة الم لأنها لاتعلم ولايصح العلم بها إلا بعد العلم بيا ذكرنا لا لغير 
ذلك. 

(فصل: قوله: (ويلحق بهامايترتب عليها). 

يعني في العلم لأنه لا يمكن العلم بالأمور التي سيأتي عدها إلا بعد العلم بالله تعالى؛ وإن 
كانت ثابتة في نفس الأمر سواء علم أو لم يعلم. 

قوله: (ونشر الصحف ونحوذلك). 

يعني من المرور على الصراط» والوقوف للسؤال في مواقف القيامة وخصائص ذلك اليوم. 
نسأل الله السلامة فيه. 

قوله: (ونحو معرفة الطبع والختم). 

الطبع والختم المذكوران في القرآن عند أصحابنا سمة وعلامة يفعلها الله تعالى في قلب 
العاصي لتعرفه الملائكة» فلا يشتغلون بإيراد الخواطر والآلطاف عليه؛ وليتميز بها الكافر من 
المؤمن» ففي العلم بها لطف» فهذا أحد تفسيرات الطبع والختم» وهم تفاسير أخرء وفيهما 
اختلاف وموضعه أسفار التفسير. 


مر 
المجلس لمت الإأسلا ماي 
اا 


ملا المجلك الأول .سس سس سس القول في وجوب معرفت الله جه 





فصل/وأقل ما يجوزأن يكلف الله المرء علماً عند أبي علي معرفة الله بتوحيده. 
قال: لأن ما عدا ذلك علم بغيره من الأفعال. 
وقال ابو هاشي: لا بد أيضاً من معرفة العدل والوعد والوعيد واستحقاق الثواب والعقاب؛ 
لأنه الذي يدعو ويصرفه ثم يجوز اخترامه من بعد ذلك. 
وقال القاضي: اللطف لا يراد لنفسهء فلا بد أن يكلف مع اللطف شيئاً من الملطوف فيه 
ويتمكن منه» ثم يجوز اخترامه. 


قوله: (وسماع القرآن). 

أي ويلحق بالمعرفة مما يعد لطفاً وإن ل يكن مما يترتب عليهاء ولا من المعارف سماع القرآن 
وتتبع السنن والآثار الواردة بالزجر والتخويف. 

قوله: (وأشباه ذلك). 

يعني كسماع الصواعق والعلم بنزول النقمة بأهل المعاصي» ونزول الفنا والأمراض» 
وموت الأقارب» وبا لحملة فلا حاصر لتعيين الألطاف. 

(فصل: قوله: (وأقل مايجوز أن يكلف المرء علماً) . 

يعني إذا كملت له شر ائط التكليف. لأن مع إك اها له لابد من تكليفه وتبقيته وقتاً يفعل فيه 
ما كلف أو يتمكن من فعله. قال أصحابنا: إذ لولم يكلفه تعالى مع إكمال الشرائط وتبقيته وقتاً 
يمكنه فيه تأدية ما كلف لكان بمنزلة من يصنع للغير طعاماً فلا يمكنه منه أويتلفه قبل أن 
يمكنه منهء نّم اختلفوا في القدر الذي لابد أن يكلفه ويبقيه الوقت الذي يسعه ثم يجوز 
اخترامه من بعد الاختلاف الذي ذكره المصنف. 


قوله: (اللطف لا يراد لنفسه). 
أي ليس يجب لوجه يرجع إليه كرد الوديعة ونحوهاء بل يجب ليوصل إلى غيره أو يقرب 
من فعله. 


500 





مر 
المجلس لم الاسلا مي 
اا 


ل المعراج الجزء الأول جه 











فصل/والذي قد استقر عليه التكليف مع التبقية 


معرفة التوحيد والعدل والنبوءات والشرائع وما يتصل بكل واحد من هذه الأصول من 
مقدمات ولواحق. 
فصل /وأول ملم بالله تعالى عند القاضي وأبي الهذيل أن تعر ف أن لهذهالحوادث محدثاً 
لأنه قد يكون علمه على الجملة. ) 





(فصل: قوله: (والذي قداستقر عليه التكليف مع التبقية). 

يعني فما لو حصلت شرائط التكليف وقدرنا آنه لبَق فليس عليه تكليف بشيء. 

قوله: (والشرائع). 

يحتمل أنه أراد بالشرائع مسألة الأسماء والأحكام» وماكان من مسائل الوعيد لايوصل 
إليه إلا بالسمع كإيصال العقوبة والخلود. وكذلك الأمر بالمعروف والتّهي عن المتكر 
٠‏ ومسائل الإمامة ويحتمل أن يريد بالشرائع أصول الأحكام التي لايعذر أحد عن معرفتها 

كوجوب الصلاة والزكاة والحج ونحوها. ) 

قوله: (من مقدمات ولواحق). 

المقدمات الأنظار التي لايتوصل إلى العلوم إلا بهاء ويحتمل أن يريد بها الأدلة وترتيب 
مقدماتهاء واللواحق المسائل المتفرعة عن كل أصل من هذه الأصول» والأجوبة عن الاأسئلة 
الواردة على الأدلة وعن القوادح من الشبه وإن كان بعض ما ذكرناه من فروض الكفاية فإنه 
مكلف به» وقد يتعين عليه إذا لم يقم به غيره. 

(فصل: کک شی 1 1 1 یز ی د 
يكون قد علمه على الجملة). 

وهذا هو مذهب أبي عبدالله وابن الملاحمي وتلامذة القاضي منهم السيد الإمام. 

قال ابن متويه: وبيان ذلك أنه إذا عرفه العالم مفصلاً فقد عرفه محدثاً هذه الحوادث» ومن 
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مر 
المجلس لمت الإأسلا ماي 
اا 


مم المجلد الأول القول في وجوب معرفت الله جه 


وقال أبو هاشم: أن تعرف محدثها بصفة من صفاته بناء منه على أن العلم الحملي لا يتعلق. 
وقال أبو علي: أن تعرف أن ها محدثا الفا لن وهو كمذهب أبي هاشم؛ لأنه إنما يعرف أنه 
حالف لنا إذا عرفه بصفة من صفاته. 











حق العلم الذي هو جملة أن يطابق علم التفصيل» كا أن من حق علم التفصيل أن يطابق 
علم الجملة. 

قوله: (وقال أبو هاشم: أن يعرف محدثها بصفة من صفاته). 

يعني أما أنه قادر لذاته» أو عالم لذاته أو نحو ذلك. 

قوله: (بناء منه على أن العلم الجملي لايتعلق). 

يعني فإن العلم بأن لها محدثاً علم جلي وإذالم يتعلق لم يكن علا بالله» إذ لايكون عل بالله 
إلا ما تعلق به. 

قوله: (وقال أبو علي: أن يعرف أن هاعحدثاغالفاً لنا). 

قيل: والذي أداه إلى ذلك أنه إذا علم أن لها محدثاً على الجملة» وهو مع ذلك يجوز أا 
أحدثت نفسها أو أحدثها بعضها لم يمكنه مع ذلك العلم بحدوثها أجمع ولا أن يعرف أن لما 
صانعا لكان ذلك التجويز. < 

وأجيب: بأن هذا التجويز لايمنع من كون العلم الأول علا بالله تعالى على وجه الجملة» 
وإذا اعتقد ذلك الجواز فقد جهله على طريق التفصيل. 

قوله: (وهو كمذهب أبي هاشم لأ نه نما يعرف أنه غالف لنا إذا عرفه بصفة من صفاته). 

يقال: إِنَّه يجوز أن يعلمه بصفة من صفاته وإن لم يعلمه خالا لنا فليس في علمه بكونه قادرا 
أو نحوها ما يقتضي العلم بأنه خالف لناء إِلَّا الذي يقتضي ذلك العلم به على الصفة الأخحص 
ولم يشرط العلم به عليها أبوهاشم. 

ويجاب: بأنه إذا علم كونه قادراً لذاته أو عالماً لذاته علم آنه ليس مثلاً لناء إذ ما كان مثلاً لنا 


Yo 





مر 
المجلس لمت الإأسلا ماي 
اا 


م المعراج الجزء الأول به 





قصل /ومعرفة الله تعالى »قدورة لنا لقدرتنا على سببها 
وهو النظر من حيث يقف على قصودنا /7// ودواعينا. 
وقال الرازي في محصوله: ليست مقدورة لنا لا هي ولا النظرء وجعل الأمر بها وبالنظر في 
قوله تعالى: # مَأَلدْاَنهْكاإلَمَ لَه #[عمد:ة١].:‏ و« وق لير 4 
أيونس:١١٠]‏ أحد الأدلة على تكليف مالا يطاق؛ ظ 





لايجوز أن يكون قادراً للذات ولا عالاً للذات. 

واعترض كلام أبي علي بأن العلم بأنه خالف لنا لايثبت إلا بعد العلم بأنه ليس بجسي 
والعلم بنفي التجسيم لايحصل لنا مالم يحصل العلم بأنه قادر عالم موجود قديم» فإن أراد أو 
علي أن العلم بالله لايتعلق حت حتى تحصل هذه العلوم لم يصح فإن عند العلم بأنه قادر يتعلق 
العلم به عند جميع المتكلمين. 

وأجيب: بأنه ماعنى بقوله: تخالف لنا إلا أن العلم لايتعلق بذاته تعالى حتَّى يعلم أن 
الأجسام لم تحدث أنفسهاء ولا أحدثها ثبيء من الأجسام الحاضرة المتعلق علمنا بهافي 
الحال. 

قال الإمام يحبى بن حمزة ليكفة: والأولى أن مراد أبي على ما يقنضيه ظاهر قوله» وهو 
ahh e SL‏ ا 
توقف تعلقه على العلم بنفى الجسمية» ربب ا ی 
أبا علي لا يثبت العلم متعلقاً بذات الله تعالى حى يعلم أله لايشبه المحدثات 

قال الفقيه قاسم ما معناه: ومذهب أب علي وإن كان أنه لايعلم الله إلا بعد العلم بنفي 
التجسيم فهو تقدم الكلام في أن الأجسام لم تحدث نفسها ولايحدثها غيرها مما هو مماثل لما. 
(فصل: قوله: (ومعرفة الله مقدورة لنا لقدرتنا على سببها وهو النظر). 

قد تقدم بيان أن النظر سبب في المعرفة» وأن فاعل السبب فاعل المسبب» والفاعل من وجد ' 
من جهته بعض ما كان قاد رأعليه؛ فأما قدرتنا على النظر فلم| ذكره من وقوعه بحسب 
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مر 
المجلس لمت الإأسلا ماي 
اا 


ملا المجلك الأول القول في وجوب معرفت الله جه 





وهذا قول ظاهر التهانت» ويكفي ف شناعته أنه إقرار بلجهل بالل تعالى؛ لأن المعارف عثئله 
نظرية لا ضروريةء وإقرار بإبطال النظر 


قصودنا ودواعينا وذلك دليل واضح على أنا قادرون عليه» وسياتي تقريره في مسألة 
الأفعال. 

قوله: (ظاهر التهافت). 

قال ابن فارس: هو تساقط الشىء شيئاً بعد شيء» ومنه تهافت الفراش في النار» وكل شيء 
لغاش بام ادات راپ 

قوله: (إقرار بهل بالله تعالى). 

لأن المعارف عنده نظرية لاضرورية» يعني فإذالم تكن المعرفة ضرورية حاصلة من جهته 
تعالى» ولا منالعدم قدرتنا على سببها وعليها فقد أقر بالجهل الذي هو الجهل اللغوي» وهو 
عدم العلم بالله تعالى لا الجهل الاصطلاحيء إذ ليس يلزم فيمن لم يعلم أن يحصل له اعتقاد 
جهل» فإن اعتقد اعتقادا مطابقا فليس يعلم لاعترافه بتعدم حصول العلم مناء إذ لا نقدر 
عليه» ولا منه تعالى إذ لايجيز المعرفة الضرورية. 

فإن قيل: إن الرازي إِنَّا يمنع عن أن يخلق الله فينا العلم ابتداء» وعن أن نفعله نحن فأما أن 
يخلق الله تعالى فينا نظرا يولد العلم فلم يمنع منه» فلا يكون كلامه إقرارا بالجهل به تعالى. 
قلنا: إذا منع حصول العلم الضروري فهو عام لما حصل فينا لا من قبلناء وسواء كان ميدأ 
اروا 

واعلم أنه إذا منع كون المعارف ضرورية فإن أراد بالضر وري ما يفعله الله ابتداء» وحصل فيه 
حقيقة الضروري و يكن حاصلا بقدرة العبد وإن كانت موجبة عنده» والفاعل هو الله في 
ا لحقيقةء وإذانفى القدرة على النظر والمعرفة فلعله يريد قدرة الإحداث لاقدرة الاكتساب 
على قواعدهم في الأفعال» ولاكلام أن الرازي على تبحره في العلم ومعرفته كان كثير التخبط 


10۹ 


مر 
المجلس لم الإأسلا مان 
س اا 


3 المكراج #7 ب ب ب الجزو الال 





مع أنه إنما يبطل النظر بالنظرء وإقرار بأن جميع ما قاله في مصنفاته كان لا عن علم» وكل 


هذا يتوجه معه طي المناظرة. 
وشبهته ما تقلم من أنا قد كلفنا بللعرفة» فلا يخلو إما أن يعلم صفة ما كلفنك فيكون صفة ما 
كلفنكء فنكون قد كلفناما لم نعلم. 


والجواب: أنا نعلم ماهية المعرفة بالتصور سواء كانت معدومة أو موجودة وكلفنا بتحصيل 
تلك الماهية المتصورة؛ على أن معرفة السبب كافية في حسن التكليف بالسبب كما سلف 
ذكره. 


قصل /ومعرفة الله تعالى مما يجب على العاقل في كل حال إلأحال السهو 


لابحترز عن المناقضاتء ولا تقهقر عن المهاوي والمتالف. 

قوله: (مع أنه إنْما يبطل النظر بالنظر). 

هذا وجه آخر في إبطال قول الرازي» وتقريره أن يقال له: هل علمت عدم القدرة على النظر 
والعلم بالضرورة» فغير صحيح إذن لشاركناك في ذلك» أو علمت ذلك بالنظر فقد أبطلت 
ما ذكرت من أن النظر والعلم غير مقدورين لنا. 

(فصل: قوله: (ومعرفة الله تعالى تمايجب على العاقل في كل حال إلا في حال السهو). 

فيه سؤال: وهو أن يقال: إن كان السهو معنى يوجده الله تعالى في أحدنا يمتنع معه العلم 
استقام ماذكره من أن حالة السهو لا تكليف علينا فيهاء كن ىن رامن ون كاد 
السهو عدم المعرفة فلا معنى لإسقاط التكليف عنه بالمعرفة حال السهو وهو زواها لأن 
الواجب عليه تجديدها. 

والجواب: أن المراد بالسهو زوال العلوم الضرورية» إذ زوال الاستدلالي لايسمى سهوا 
وقد صرح به بعض أصحابناء ولا كلام في سقوط تكليفه بتجديد المعرفة مع زوال العلوم 
الضرورية» أله لايمكنه تحصيلها لأمع خلق الضرورية له أي هي علوم العقل. 
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يي 
المجلس لمت الإأسلا ماي 
اا 


مز المجلد الأول 





القول في وجوب معرفيٌ الله جه 


للوجه اللي لأجله وجبت في أول أحوال التكليف» و-حراستها يكون بتجديدها حالاً فحلا 
عند من يمنع بقاء العلوم بالاحتراز من العوارض؛ والأضداد عند من يقول ببقائها. فإن قال 





واعلم أن سقوط تكليف الساهي مما يحكم به العقل» ولاخلاف بين الأمة في سقوط تكليف 
الساهي» بمعنى أنه لايأثم في أخل به أو فعله حال السهو وإن اخختلفوا في الضمان. 

قوله: (للوجه الذي لأجله وجبت في أول أحوال التكليف). 

يعني وهو كوبا لطفاء إذ لافرق بين الأوقات في ذلك. 

قوله: (وبالاحترازمن العوارض والأضداد عند من يقول ببقاثها). 

اعلم أن أضدادها عند من يقول ببقائها كالشيخ أبي هاشم والشيخ أبي عبدالله الجهلء ولا 
حلاف فيه» والسهو عندهما وهو وإِن لم يكن مقدوراً فالاحتراز عنه بأن لايفعل ما يقع عنده 
من شرب المسكرات وأكلها والعوارض والظن سواء تعلق بمتعلقها أو بنقيضه فإنه لا يجامع 
العلم» ولهذا قد قيل: بأنه ضد للعلم وإن تعلق بمتعلقه لامتناع اجتماعهما. حكاه الحاكم عن 
أي علي وأبي إسحاق وقاضي القضاة» لكن الصحيح أنه ليس بضدء وأن امتناع حصوله مع 
العلم لمقارنته التجويز الذي لا يجامع العلم ومن العوارض الشك.والتوهم والشبه القادحة 
والسؤالات الواردة على الدليل» فكل هذه إذا عرضت للعالم نفت علمه في الأغلب. 

قوله: (ولكن لا يعلم أنه عالم).هذا على الأصح وإن كان أبو القاسم يمنع أن يعلم أحدنا 
الشىء ولايعلم آنه عالم به على ما تقدم. 

قوله: (إلاً بتامل مستانف). يعني وهو بأن يرجع إلى نفسه فيجدها ساكنة إلى المعلوم: 
فيتأمل فيعلم أن السكون لايكون إلا عن علم» إذهو حكم صادر عن العلم لا يجوز صدوره 
عن غيره» فإذا تأمل هذا التأمل علم حصول العلم له» وإذا غفل لم يعلم حصوله وإن كان 
حاصلا. 


1 


مر 
المجلس لمت الإأسلا ماي 
اا 





م المعراج ججج ج جج ی کک الجرء الأول o‏ 





القول في النظر 


هو مشترك بين معاني. 

أحدها: نظر العينء نحو: نظرت إلى الهلال فلم أرهء أي قلبت حلقتي السليمة في جهته 

وثانيهة نظر الرحمة نحو رأة € [العمران: 100 

وثالثها: نظر المقابلة نحو: داري تنظر إلى دار فلان. - 

ورابعها: نظر الانتظارء نحو: #فساظرة بم رجعالمرسلون # [التمل:5”]. 

وخامسها: نظر الفكرء محو: # قل انظروا ماداف الَو رارض ...4 الآية [ يونس:٠١٠]»‏ وهو 
المقصود هناء ويسمى نظراًء وفكراًء وتأملاًء وتدبرا ورؤيةء وهو المعنى الذي يولد العلم إذا 
تكاملت شرائطه. 


(القول في النظر) 

هو مشترك بين معان» ونحن نقدم مقدمة تشتمل على فوائد حمس : 

الأولى: في قسمة الألفاظ وحقائق أقسامها. 

الثانية: في ذكر الألفاظ ذوات المعاني. 

الثالثة: في حقيقة الحقيقة والمجاز. 

الرابعة: في حقيقة النظر. 

الخامسة: في تعيين معانيه وحقائقها والشواهد عليهاء فإنها مقدمة تستدعيها ذكر معاني 
النظر وكونه مشتركاء ويحتاج إليها هذا الباب وغيره من أبواب الكتاب. 

أما الفائدة الأولى:فالألفاظ على قسمين» مهمل ومستعملء فالمهمل: مالم يوضع لعنى . 
ككادث» ومادث» والمستعمل: ينقسم إلى مفيد”" وغير مفيد» وما يجري مجرى المفيد. 


(1). قال في الفصول: وهو حقيقة ومجازء كأسد للسبع والرجل الشجاع. 


۲ 


م 
المجلس ايح الاسلامان 


القول في النظر جه 
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فالمفيد: كل لفظة وضعت لاهية ممحصوصة تسبق إلى الفهم تلك الماهية عند إطلاقها كأسماء 
الأجناسء وما وضع لمعان يتردد الفهم بينها وهي اللفظة المشتركة» وما وضع لمعنى أو معان 
لايفهم منها شىء من ذلك إلا لقرينة» وهذا ماكان مجازاً مفرداً أو مشتركاً عند من يجيز 
الاشتراك فيه وغير المفيد: مالم يوضع لماهية تسبق إلى الفهم تلك الماهية عند إطلاق تلك 
اللفظة كأسماء الأعلام نحو زيد وعمروء فإن زيدا لم يوضع لاهية معينة» بل يصح استعماله في 
الرجل والبعير وغيرهما واللغة بحا ماء والذي يجري مجرى المفيد: شىء فإنه يشبه المفيد من 
لاك ده رس لمك راط N e‏ 
خصوصة. 

وأما الفائدة الثانية: فالألفاظ ذوات المعاني خسة: 

متباينة: وهي الألفاظ المختلفة لفظأ ومعنى كرجل وأسد» وحصان وحجر. 

ومترادفة: وهي الألفاظ المختلفة لف ظ ا المتفقة معنى كخمر وعقار» وكأسد وغضنفر» 
وكذلك أسماء الرمح والسيف ونحوها. 

وقد منع بعضهم من وقوع الألفاظ المترادفة في اللغة» وادعى أن في معاني المترادف تفاوتاًء 
وقد اختلف إذا كانت اللفظة الثانية تفيد ما تفيده الأولى وزيادة كصارم في سيف فقيل: لا 
تخرج عن كونها مترادفة» وقيل: بل تصير متباينة. 

ومتواطئة: وهي اللفظة الموضوعةلمعان مختلفة من حيث اشتركت في أمر كحيوان» فإنه 
وضع على مسميات مختلفة بالحقائق» لكنه وضع ها بإزاء معنى اشتركت فيه وهو كوا 
أجساما حية بحياة. 

ومشتركة: وهي كل لفظة وضعت لعنيين مختلفين فصاعداً لا من حيث اشتركا في أمر» مع 
استواء معانيها في السبق إلى الأفهام. 


1Y 
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وقد منع ثعلب والأبهري" وأبو القاسم البلخي وقوعهافي اللغة لأا تخل بالتفاهم. 
وليس بصحيح فإن القرائن تدل على المقصود وتفهمه. 

وقيل: بل هي واجبة الوقوع لأن المسميات لا تنحصرب والكلام من حروف منحصرة 
فلابد من أن يوضع للمسميات الكثيرة اسم واحد» وفيه نظر. فإنه لايمكن انحصار ما 
يتركب من الحروف وإن كانت منحصرة» وفرض ذلك لم يحصل بالاشتراك ما أرادء لأن 
وضع الاسم لمسميين أو أكثر لا يفيد شمول ما لا تنحصر من المسميات. 

وقال ابن الخطيب الرازي": لايقع بين النقيضين» وهو باطل فقد وقع كقرء للطهر 
والحيض» وشفق للحمرة والبياض» وسدفة للضياء والظلام» وجون للسواد والبياض» 
وببذا أيضاً يبطل قول من منع من الوقوع مطلقاً. 

ومشككة: وهي اللفظة المشبهة بالمشتركة والمتواطئة ملتبسة الخال كموجود فإنه يستعمل 
للقديم والمحدث بإزاء أمر اتفقا فيه وهو الوجود إلآ أنه في القديم واجبء وفي المحدث 
جائزء فشابه المشترك من هذه الحيثية» والأولى عده في المتواطئ إذ لم يطلق عليه إلا من حيث 
اتفقا في نفس الوجود. 

وأما الفائدة الثالثة: فالحقيقة: اللفظ المستعمل فيا وضع لهء والمجاز: اللفظ المستعمل في 
غير ما وضع له لعلاقة» ولا بد من اشتراط العلاقة كتسمية الرجل الشجاع أسدا لعلاقة بينه 
وبين الأسد ا حقيقي وهي الشجاعة» وقد أنكر قوم وقوع المجاز وهو باطلء ودليله وروده 
في اللغة بكثرة كالأسد في الرجل الشجاع» والحمار في الرجل البليد» والبحر في الرجل 
الكريم. 


(1). أبو زيد الأبهري هو محمد بن عبدالله بن صالح أبو بكر التميمي الأبهري من شيوخ المالكية توفي سنة ۳۷۵ ه » تمت. 

(0 ابن الخطيب الرازي هو فخر الدين محمد بن عمر بن الحسين الرازي شافعي المذهب أشعري العقيدة ولد سنة 045 ه 
وتوفي سنة 105 ه متبحر في علم الكلام كثير الجدل والمعارضات والتقلبات » أشهر مصنفاته : المحصول في علم الأصول 
> والنهاية في علم الكلام » والتفسير الكبير » وله مؤلفات كثيرة » تمت. 
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المجلس ايح الاسلامان 


من المجلد الأول القول في النظر ٠)‏ 
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وأما الغائدةالرابعة: فالنظر من الألفاظ المشتركة لوجود حقيقة اللفظة المشتركة فيه» فإنها 
اللفظة اي متى أطلقت ل يسبق إلى الفهم بعض معانيها دون بعض إلا لقرينة وهكذا النظرء 
والقرينة في أصل اللغة: اسم لحبل يدفن طرفاه ويمد وسطه تربط فيه الحيوانات» استعملت 
في عرف اللغة فيه| قرن به غيره من الإبل» لأخهم يقرنون الصعب إلى الذلول ليذلل» وحقيقتها 
في الاصطلاح: المميزة لبعض معاني اللفظة المشتركة من بعض. وتنقسم إلى لفظية ومعنوية. 
وأما الفائدة الخامسسة: فتعيين معاني النظر على ما ذكره المصنف وأما حقائقها فأوهانظر 
الع 

وقد قال الإمام يحبى بن حمزة ليك في تحقيقه: فتح ا حفن الصحيح الحدقة إلى حيث تقع 
الرؤية للمرئي» أو القصد لرؤيته إذا لم ير. 

وأصحابنا يقولون: تقليب الحدقة نحو المرئي التهاسا لرؤيته. 

قال ابن متويه: ولابد أن يكون الناظر بحيث يصح أن يرى» فلو فتح جفنه وقلب حدقته 
نحو الداخل إلى بيت مظلم بحيث أنه لا يصح أن يراه لم يكن ذلك نظراً. والشاهد على هذا 
المعنى قوله تعالى: # وإ مآ أنزلتسوة نط رَبَتْضهُمْ إل بع € لالتوبة:7؟1] ومن الشعر 
قوله: 

نظرواإليك بأعين مزورة نظرالتيوس إلى شفار الجازر 


وحقيقة نظر الرحمة: إرادة حصول منفعة للغير أودفع مضر.ة عنه. والشاهد عليه من 
الكتاب قوله تعالى: # وَلَايَنظر ليبوم لِْيدَمَةٍ € [العمران:77].؛ وقوله عليه الصلاة 


والسلام: «من جر إزاره بطراً لا ينظر الله إليه يوم القيامة)”". 


وقول الشاعر: 


)١(‏ هوف الجامع الصغير ورمز لمن خرجه (حم ق ع) قال : عن ابن عمر. 
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الجزء الأول جه 
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انظ ر إل بعين برك نظرة فالفقريزري والنعيم يبجل 
هذا ما ذكره أصحابنا. وقال الإمام يحبى بن حمزة :بل المراد هنا تقليب الحدقة لكن 
على جهة التجوز. ظ 
وحقيقته نظر المقابلة: تحاذي المتحيزين بحيث لا ساتر ولاما يجري مجراه. قيل: ولاحاجة 
إلى هذا الاحتراز» لأن مع الساتر أو البعد الذي يجري مجراه لا تحاذي. وقيل: بل نظر المقابلة 
حاصل مع البعد» لأن البعد لايمنع إلا من الرؤية فأما من المقابلة فلاء والشاهد عليه ماذكره 
المصنف. ومن الشعر: 
إذا نقفرت إل جبال أحي أفادتني بنظر ها سرورا 
ظ فأما الاستشهاد بقوله تعالى: # وترطهم يَنظرونَإِلكَ وهم رون # [الأعراف/ ١958‏ ] 
فقيل: إن المراد وتراهم يقلبون أحداقهم إلى جهتك وهم لايرون» وليس المراد نظر المقابلة. 
وحقيقة نظر الانتظار: التوقع لحصول أمرفي المستقبل خيراً كان أوشراًء وشاهده من 
الكتاب ما ذكره المصنف», ومن الشعر: 
وجوه يوم بدر ناظرات إلى ال رحمن يات بالخلاص 
وغير ذلك من الشواهد على ما سيأ في مسألة الرؤية. 
حقيقة نظر الفكر وشاهده ماذكره المصنف» وكذلك قوله تعالى: :7 ألا ينظ يَظرونَ إلى الاب( 
YE‏ * [الغاشية/ ١7‏ ] ومن الشعر قوله: 
انظر بفكرك تستبين المنهجا 
وأسماؤه ما ذكره المصنف» قيل: ومنها بَحْتُ وتّروّى واستدلال» وقد اختلف القائلون بأن 
الاشتراك في اللغة واقع في هل النظر لفظة مشتركة أو لا؟ فذهب جمه ور العدلية إلى أنه 
مشترك بين هذه ا معاني الخمسة المتقدم ذكرها آنفاً لاغير» وبه قال بعض الجحبرية» وبعضهم 


511 


مر 
المجلس لمت الإأسلا ماي 
اا 


م المجلد الأول 





القول في النظر )ه 
فصل /وهو جنس مستقل 
لأن له أحکاما لا توجد في غيره من أفعال القلوب ولا يصح رجوعه إليهاء منها أنه لا 


يصح إلا مع الشك والتجويز. ومنه: أنه إذا حصل على شرائطه أزال ذلك الشك والتجويز 
بما يتولد عنهء ومنها: أنه يؤثر في وقوع الاعتقاد علما. ومنهة أنه يلحق بفعله مشقة. 


زاد الرؤية في معانيه» وقال الشيخ أبو عبدالله: هو حقيقة في تقليب الحدقة مجاز في سائرهاء 
وقيل: حقيقة في نظر الفكر مجاز في سائرها. وقال بعض الجبرية: حقيقة في الرؤية مجاز في 
سائرهاء وذهب بعض متأخري أصحابنا إلى أنه حقيقة في الانتظار والفكر وتقليب الحدقة 
مشترك بينهاء مجاز في المعنيين الآخرين» والدليل على الأول أنه إذا أطلق لفظ النظر لم يسبق 
إلى فهم السامع بعض هذه المعاني الخمسة دون بعض إلا لقرينة» وهذاهو معنى اللفظة 
المشتركة» فأما الرؤية فلا دليل على استعمال النظر فيهاء ولا شاهد لذلك على الصحيح. . 
(فصل: وهو_أي نظر الفكر -جنس مستقل). فليس داخلاً في غيره من الأجناس» وهذا 
مذهب جل المعتزلة» وحكى الإمام يحيى عن الأشعرية أن النظر تردد في أنحاء العلوم 
الضرورية. 

قال غاي : وزعموا أن حصول العلم عقيبه بمجرى العادة» وحكى عن الفلاسفة أن 
النظر أسباب معدة لصيرورة النفس الناطقة مستعدة استعداداً تامأ لفيضان العلوم» وأن 
حصول تلك العلوم من جهة العقل الفعال» والذي حكاء ليك عن أبي المذيل وأبي 
الحسين واختاره أنه استحضار العلوم الضرورية وأها هي الموجبة له» وحكاية المصنف 
تخالف ذلك من بعض الوجوه. فأما قول الإمام: أئّساهي الموجبة له فقد سبق أن العلم 
لايوجب العلم. 

قوله: (ويلحق بفعله مشقة). 

يعني دون سائر أفعال القلوب والمرجع بذلك إلى الوجدان وقد وجدت المشقة فيه دون 
غيره. 
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مر 
المجلس لمت الإأسلا ماي 
اا 


واا ا الالال 


وذهب بعضهم: إلى أن المرجع به إلى حديث النفس"”"" والكلام الخفي» وهو باطل؛ لأن النظر 
يوجب حلاً دون الكلام ويوجد مع فقد الكلام ويؤثر في وقوع الاعتقاد دون الكلام. 

وذهب أبو الحسين وأبو الهذيل إلى أن النظر /5// هو التأمل اللي يتضمن ترتيب اعتقادات 
أو ظنون ليتوصل بها إلى اعتقادات أو ظنونء وهذا يوافق ما قاله الجمهور؛ لأن التأمل عندهم 
من أسماء النظرء وإنما بقي الخلاف في هل يولد غير العلم أم لا وسيتضح. 

وماذكره محمود بن الملاحمي من أن المرجع بالتأمل إلى تفريغ القلب عن الاشتغال بتذكر غير 
المقلمات المفضية إلى العلم المكتسبء وأن هذا هو الذي يحصل به المشقة» فغير صحيح؛ لأن 
أفعال القلوب كلها غير باقيةء فلا يحتاج أحدنا في تفريغ القلب إلى مشقة بل يكفيه أن لا 
يفعل سوا استحضار هله المقدمات وليس ما يتركه ما يشتهي فيلحق بتركه مشقة. 





قوله: (ويوجب حالاً). 

يعني وهو كون أحدنا ناظراً» وذهب أبو علي إلى آنه لايوجب صفة وهو أحد قول أبي 
هاشم» واحتج الجمهور بأنه لولم يوجب حالاً لم بحت ج إلى قلب في فعله» إذ مالا يوجب حالاً 
الجماترمي وجوه بات مضا" ا لحي وني الجماد» ولأنه لا وجه لتعذر النظر مع سهوه 
عا ينظر فيه إلا كونه يوجب حالاً كالإرادة: فإن تعذر إرادة المسهو عنه لذلك» وغير ذلك 


من حججهم» وهي مبسوطة في اللطيف. 
قوله: (لأن أفعال القلوب كلها غير باقية). 


هذا هو مذهب الجمهورء ودليل عدم البقاء فيها كلها أن أحدنا يخرج عن الاعتقاد. 


)01 . نسب هذا القول الإمام يحيى في النهاية إلى أبي القاسم الواسطي من المعتزلة قال 8 : : ولم أقف على حقيقة مذهبه في 
كيفية حصول العلم عنده هل يكون بالتوليد : » أو يكون بالإيتداء ء من جهة الله تعالى ؛ ولا حكى عابنا امن ذلك 
وحكى الإمام ليه عن بعض الأشعرية مثل مذهب أبي البذيل وأبي الحسين أن المرجع بالنظر إلى استحضار المقدمات 
وذلك لبعض كأبي حامد الغزالي وابن الخطيب الرازي وعبد الملك الجويني وأبي بكر الباقلاني » قال: فإنهم صرحوا بأن 
النظر هو استحضار المقدمات ٠‏ ثم قال الإمام كلظ : : والمختار عندنا أن النظر ليس مطلق هذه العلوم كيف كانت» فإن 
هذه العلوم قد تكون يتوصل بها إلى الوقوف على الشيء ء بعلم أو ظن» فمتى كان العلوم أو الظنون واقفة على هذا الوجه 
سميت نظراء ومتى وقعت على غيرهذا الإعتبار فإنها لا تسمى نظراًء والتأمل في نظر القلب ينزل منزلة تحديق العين 


والبصير إل كلامه كاده قت. 


YA 


N 
المقجلس لمت الإاسلامان‎ 
اا‎ 





مم المجلد الأول القول في النظر جه 


شبهته :أنه لو كان التأمل هو النظرء والنظر عندكم لا بد أن يوصل إلى العلم لكان التأمل 
كذلكه ومعلوم أنه قديحصل التأمل من دون ترتيب المقدمات» فلا يوصل إلى العلم. 

ويمكن الحواب: أنالم ندع في كل نظر وكل تأمل أنه يوصل إلى العلم, بل قلنا ذلك في 
النظر الصحيح والتأمل الصحيح, وإنما يكون كذلك إذا تكاملت شرائط التوليد لا سيما 
وقد ذكر في معتمله أن من يقول أن النظر جنس برأسه لا بد من أن يشرط ترتيب العلوم 


ليتوصل إلى العلم. 





وكذلك النظر والإرادة والكراهة والظن لا إلى ضد ولا ما يجري مجراه. ولو كان شيء منها 
باقياً ما جاز ذلك فيه مع أدلة خاصة» فكل معنى منها مبسوطة في اللطيف. 

قوله: (وليس مايتركه ما یشتهی فيلحق بتركه مشقة). 

المشقة: عبارة عا يلحق الحي بترك ما يشتهيه أو بفعل ما ينفر عنه» وإِنَّا قال: ليس ما يتركه 
ما يشتهى؛ لأن عند أصحابنا أن الشهوة لايصح تعلقها إلا بها يصح إدراكه» وأفعال القلوب 
جميعها غير مدركة بشىء من الحواس» وإن خالف أبو علي في الإرادة وقال بأغها تدرك وجميع 
ذلك مقرر في مواضعه. 
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المقجلس لم الأسلاماني‎ 
اا‎ 


الجزء الأول به 





دز المعراج 





فصل/وشروط وجود النظر أنيكون القادرعليه شاكاً. 
وقال القاضي: وأن يكون جوزاً وإن رجح أحد امجوزين. 
وقال أبو علي: يصح مع التقليد والتبخيت» وكل هله متقاربة؛ لأن المقلد والمبخت غير 
وقال أبو عبد الل يصح مع العلم» وهو باطل؛ لأن من قطع على حدوث العالم مثلاً كيف 
ينظر في هل هو حدث أم لاء ولان أحدنا يتعذر عليه النظر في الشاهد ولا وجه لذلك إلا 
القطع عليه. 
a US‏ 
فكان يلزم تعذر النظر في الدليل الآخر. 





(فصل: وشروط وجود النظر أن يكون القادر عليه شاك وقد تقدم ذكر معنى الشك. 
قوله: (وقال القاضي: وأن يكون مجوزاً وإن رجح أحد المجوزين). 

يعني أن المعتبر التجويز سواء كان شاكاً بأن يستوي المجوّزان عنده؛ أو ظاناً بأن يرجح 
أحدهماء فأجازه القاضي مع الشك والظن. 

قوله: (وكل هله متقاربة لأن المقلد والمبخت غير قاطعين). 

فيه نظر؛ فإن المقلد والمبخت الأغلب أنهم| قاطعان أو في حكم القاطع وإن لم تسكن أنفسهم) 
عند التشكيكء وتجويزهما لغير ما يعتقدانه تجويز ضعيف لايصير وجهاً لصحة وجود النظى 
وقد صرح ابن متويه بإبطال صحة النظر من المعتقد الذي ليس بعالم فإنه قاطع» ول يتعذر 
النظر من العالم إلا للقطع فكذلك من المعتقد غير العالم. 

قوله: (وقال أبو عبدالله: يصح مع العلم). 

اعلم أن حكايته هذه عن أبي عبدالله فيها نظر» والذي حكاه ابن متويه عن أبي عبدالله القول 
بأن النظر يصح مع القطع على المدلول مالم يكن عل فعنده إذا اعتقد تقليداً أو تبخيتاً فالنظر 
صحيح؛ وإ يمتنع عند علمه بالدلول» هذا لفظ ابن متويه في ا مكاية عن آي عبدلله» ولعل .. 


۷۰ 


مر 
المجلس لم الإأسلا مان 
اا 


ل المجلد الأول القول في النظر جه 


والمحوابة أنه ينظر في الدليل الآخر ليعلم أنه دليل لا ليعلم المدلول» فمتى علمه دليلاً آخر 
دعاه ذلك إلى أن يعله'" علماً آخر بالدلول. 














المصنف توهم ذلك من ظاهر الشبهة اَي حكاها عن أبي عبدالله إلا أن ابن متويه لم يوردها 
شبهة له وإنَّا أوردها سوّالاً جملا أجاب با أجاب به المصنف. 

قوله: (ليعلم أنه دليل لا ليعلم المدلول). 

هذا الجواب لايتأتى على مذهب الشيخين» لأن العلم بالدليل عندهما علم بالمدلول» لكن 
يتأتى على القول بأن العلم بالدليل ليس عل) بالمدلول» وهو قول أبي إسحاق وأبي عبدالله 
وقاضي القضاةء قالوا: وإِنّا العلم بالدليل علم بأنه ما يصح الاستدلال به» فأما أبو هاشم 
فيكون جوابه عدم التسليم» فإنه يمنع لأجل العلم بالمدلول من النظر في الدليل. قال: لولا 
ذلك والأصح أن ينظر في المشاهدات ونحوهاء فلا لم يصح دل على أن العلم به يمنع من 
ال ع رحبا وسوس ii‏ 
ليعلم ولكن ليزداد علا 

الصحيح ل إذ نظ في اللي عد علمه بال لول فهو يمم له اصح الاستدلال به 
وأنه طريق للمعرفة» وهذا أمر لم يكن قد علمه ولانظر فيه. 


نسدد : 


vo © 


أغفل المصنف يناثة شر طا في وجو د النظر يذكره أصحابناء وهو حصول البنية المخصوصة. 
ولعله اكتفى باشتراط كونه قادرآعليه» لأنه لايكون قادرأعليه إلأأمع وجودالقدرة 
ولاتوجد القدرة عليه إلا مع البنية التي يصح وجوده معها فاكتفى بذكر ذلك الشرط» ولكن 
هذا لايصح على أصله يدتته لاله يجعل قُدَّر ا لجوارح قدَرعلى أفعال القلوب والعكس» فلو 
قدرنا أن بعض القادرين لم يكن له قلب ولا ما يقوم مقامه نما يبنى بنيته لكان قادرا على النظر 


.)١(‏ في نسخة : يغفل. 
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مر 
المجلس لمت الإأسلا ماي 
اا 


دز المعراج الجزء الأول به 








فصل/والكلام في تماثل النظرواختلافه كالكلام في العلم 
فأما التضاد في الأنظار فغير واقع خلافاً لأبي علي. 





ولايصح Ee‏ لابد من اشتراط البنية. 
تنبيه اخر: 

في بيان وجه اشتراط هذه الشروط. 

أما الأول: فلأن النظر فعل ولايصح إلا من قادر. 

وأما الثاني: فلم قد تبين وصح من أن القاطع لايصح أن ينظر» فمن قطع على صحة شيء أو 
فساده لم يصح أن ينظر فيه. 

وأما اشتراط حصول البنية: فلأنه لولم يكن شر طا وصح وجوده من دونها لزم صحة أن 
يفعل النظر في يده أو رجله فيجد النظر من تلك الناحية كا يجده من ناحية صدره ومعلوم 
خلافه» ووجه آخر يخص النظر الذي يولد العلم» وهو أله لايولد إلا في عله إذ ظ 
لاجهة له» فكان يلزم لو وجد من دون بنية القلب أن يوجد العلم في محله ذلك» وقد تقرر 
أن العلم لا يصح وجوده في غير القلب أو ما يكون مبنياً كبنيته. 

(فصل: والكلام في تماثل النظر واختلافه كالكلام في العلم). فيتماثل النظران باتحاد المتعلق 
والوجه والطريقة والوقت. ودليل تماثلها: اشتراكها في التعلق على أخص مايمكن. 
والاشتراك فيه يكشف عن التماثل لأنّه أخص ما ينبي عن صفة الذات» ويعرف اختلاف 
النظرين باختلال أحد هذه القيود. 

قوله: (خلافاً لأبي علي). 

اعلم أنه يذهب إلى أن النظرين في شيئين يتضادان سواء كان متعلقاهما ضدين أم لاء وإلى 

ءِ ع . ضاير 
هذا ذهب أبو هاشم أولا ثي رجع عنه. 


YY 


مر 
المجلس لمت الإأسلا ماي 
اا 


م المجلد الأول القول في النظر )ه 











لنا: أن شرط التضاد اتاد المتعلق» وأن يكون التعلق متعاكساً وتعاكسه مفقود هنا واتحاد 
المتعلق يقتضي التماثل؛ فأما النظر في شيثين فلا نسلم لأبي علي امتناعه» وإن سلمنله فهو 
لأمر يرجع إلى الداعي لا للتضاد 


قوله: (وأن يكون التعلق متعاكسا). يعني كتعلق العلم بشى.ء والجهل به» فإن تعلقها 
متعاكساًء فالعلم متعلق به على أنه موجود مثا والجهل متعلق به على أنه ليس بموجود. فأما 
مع عدم اتحاد المتعلق فلا تضاد. 

قوله: (وتعاكسه مفقود ههنا) .يعني فإن النظرين إذاتعلقابمتعلق واحد فتعلقه| غير 
متعاكس بل تعلق متهاثل» مثاله النظر في العام على سبيل الجملة» فإن أحد النظرين إذا تعلق به 
على آنه حدث فكذلك لا بد أن يكون تعلق الآخر إذا كان نظرأ صحيحا. 

فإن قيل: فما قولكم إذا كان أحد النظرين صحيحاً والآخر فاسد ا كالنظر في حدوث العالم 
والنظر في قدمه. فإن المتعلق واحد والتعلق متعاكس» لأن أخدها تعلق بدعل الو خوت 
والآخر على آنه قديم» فقد حصل ما شر طتموه في التضاد من اتحاد المتعلق وتعاكسه» وحصل 
منهما أمارة التضاد من امتناع الاجتماع» فهلا منعتم من التضاد في الأنظار الصحيحة لاغير. 

فالجواب: أن النظرين اللذين ذكرتب) لايسلم امتناع اجتماعهماء فلو اعتقد مثلاً أحدنا قدم 
العام وحدوثه صح منه النظر في القدم وا لحدوث» ولأنهب] لو كانا ضدين / يجز أن يحتاج 
أحدهما إلا إلى ما يحتاج إليه الآخرء لأن ذلك من حكم الضدين» ومعلوم أن أحدهما يحتاج 
إلى اعتقاد القدم أو ظنه أو الشك فيه والآخر يحتاج إلى غير ذلك» وهو اعتقاد الحدوث أو ظنه 
أو الشك فيه. 

قوله: (واتحاد المتعلق يقتضي التماثل). 

يعني إذا لم يكن التعلق متعاكساً. 

قوله: (فأما النظر في شيئين فلا نسلم لأبي علي امتناعه). وإذالم يثبت له امتناعه لم يستقم له 
الاستدلال على التضاد. 
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مر 
المجلس لم الإأسلا ماي 
اا 


ا المعراج الجزء الأول به 








ظ فصل'والنظريولد العلم خلافا لأهل ا لحيرة 

والقائلين بأن الأدلة متكافثة, وللقائلين بأنه لا طريق إلى علوم الدين إلا السمع, وللقائلين 
بان الإسلام لم يرد إلا بالسيف /0// وأن النظر بدعة. 

لن: أن العلم يوجد بحسب النظر في الكمية والمطابقةء وأن العقلاء يفزعون إليه عند التباس 
الأمورء فزع من يعلم أنه موصل إلى العلم. 

فإن قال: هلا كان طريقاً إلى العلم لا مولداً له؟ 

قيل له: طريق العلم يتعلق با يتعلق به العلم؛ كالإدراك وهاهنا متعلق النظر الدليلء 
ومتعلق العلم المدلول. 


فإن قال: هلا كان داعيا إليه؟ 





واعلم أن أبا هاشم لما منع التضاد في الأنظار قال: تارة بجواز النظر في شيئين» وقال تارة 
بمنعه لفقد الدواعي إلى الجمع بينهما كا يمتنع فعل النظر مع كراهته لفقد الداعي لا لتضاد 
. بينه وبين الكراهة» فقد جوز ابن متويه تتنتثه أن يكون امتناع ذلك لاعتقاد سابق من الناظر 
لتضاد النظرين فلا يروم الجمع بينه|ء فلو رامه لوقع منه كما ينظر أحدنا بنظرين في خبر 
مخبرين أحدهما قال: إن في الطريق سبعاء والثاني قال: لاشيء فيها. فإنه في حالة واحدة ينظر 
فيها بنظرين. 

(فصل: والنظريولد العلم خلافاً لأهل الحيرة) . القائلين بأن النظر يؤدي إلى الشك والحيرة 
واللبس» وللقائلين بأن أدلة أهل المذاهس المختلفة متكافئة» وللقائلين بأن الإسلام ل يرد إلا 
بالسيف وأن النظر بدعة. قال الإمام يحبى بن حمزة لليكْاق: وأهل هذه المذاهب الثلاثة يقرب 
أن مذهبهم واحد وإن اختلفوا في التعليل» ويجمعهم القول بان النظر قبيح غير واجب. قال 
ابن متويه: فأما من يعتقد أن النظر يوقعه في حيرة وشبهة مع أن موضوعه في بديبة العقول أن 
تتكشف به لِلْمَرءِ الأمورالملتبسة فقد دفع ما يقتضيه عقل»» وأنبأ عن نقيصته وجهله فلا 
وجه للاشتغال بكلامه. 
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م 
المجلس لمت الإأسلا ماي 
اا 


لالمجلد الأول س القول في النظر يه 





قيل له الداعي يختص شيئاً بعينهه والنظر ليس بأن يدعو إلى اعتقاد المدلول على صفةء أولى 
من غيرهاء ولا يرد تذكر النظر؛ لأنه يدعونا إلى أن يصير مثل الصفة التي كنا عليها من قبل. 
فإن قال: هلا كان شرطأ؟ قلنا من حق الشرط المقارنة 

فإن قال: هو شرط اعتيادي يفعل الله العلم عنده كالحفظ عند اللرس كما يقوله بعض أهل 
المعارف. 

قيل له: كان يجوز احتلاف العادة فيه كالحفظ. 

فإن قالوا: الأسباب يصح مقارنتها للمسببات» ويؤثر في وقوعها فقط لا في وقوعهاعلى 
وجه» وليس هذا حال النظر. 

قلنة أما الأول فلأن شرط النظر التجويزء وهو لا يقارن العلم. 

وأما الثاني» فهو شيء اختص به النظر دون سائر الأسباب لقيام الدليل. 


قوله: (والنظر ليس بأن يدعو إلى اعتقاد المدلول على صفة أولى من غيرها). 

يعني وإنَّا الناظر مستكشف بالنظر عن حال ما ينظر فيه» ومما بين له أنه ليس بداع أن 
الداعي اعتقاد المرء أو علمه أو ظنه أن له في الشيء جلب نفع أو دفع ضررء وليس هذا حال 
النظر. 

قوله: (ولايرد تذكر النظر). 

يعني فيقال: قد جعلتموه داعا مع أنه ليس بأن يدعو إلى شيء أولى من غيره. 

قوله: (حق الشرط المقارنة). 

يعني والنظر متقدم على العلم فلا يجعل شرطاً فيه لأنّه لاتأثير للشر_ط إلا إذا قارن لاما 
تقدم أو تأخرء وذلك ظاهر بيّن. 

قوله: (كان يجوز اخحتلاف العادة فيه كلحفظ). 

يعنى فإن أحدثا قد يدرس فلا يحفظ» أو لايحفظ إلا بدرس كثيرء والآخر قد يحفظ من أول 
وهلة ما كان حصول العلم عنده بالعادة بخلاف النظر فإن الناظرّين إذا نظرا على الوجه 


¥0 





يي 
المجلس لمت الإأسلا ماي 
اا 


مل المعراج الجزء الأول يله 





فإن قال: قديحصل العلم لأحد الناظرين قبل الآخرء وكذلك قديحصل لأحدهما دون الآخر 
ولو كان سبباً الحصل هما على حد واحد 

قلنا: أما سرعة حصوله لأحدهما فمن حيث يتمكن من استحضار المقلمات قبل الآخرء فإن 
القلب خلق آلة لذلك والآلات تختلف في سرعة الفعل بها وأماحص وله لأحدهما دون 
الآخر فمن حيث نظر على الوجه الصحيح. 

شبهة: القائلين بالحيرة أن الناس اختلفت اعتقاداتهم مع أن كلهم قد نظرواء بل الربجل 
الواحد قد يعتقد صحة مذهب بالنظر زماناً طويلاًء ثم يعتقد بطلانه بالنظرء وأن الحق غير 
ولو كان النظر يوصل إلى العلم لاتفقت الأناسي والأحوال فيه لاتفاقها في سببه 

والجواب: أنا نعلم بالضرورة بعد الاختبار أنه موصل إلى العلم إذا وقع على الوجه 
الصحيح فلا تقلح الشبهة في ذلك. 

وبعد: فلم ندع في كل نظر أنه يوصل إلى العلمء وإغا يوصل إليه النظر الصحيح. »فمن نظر 
على الوجه الصحيح حصل له العلم فإن اعتقد خلافه من بعد فلشبهة تدعوه إلى فعل 
الجهل. 





الصحيح واستحضرا مقدمات النظر على سواء ولد نظرهما في الوقت الثاني. 

قوله: (فمن حيث يتمكن من استحضار المقدمات). 

مثال ما ذكره أن ينظر ناظران في إثبات الصانع فاهتدى أحدهما أولاً إلى النظر في ثبوت 
الأعراض ثم في حدوثها نم في استحالة انفكاك الجسم عنهاء نّم عرف حدوث الأجسام ته 
نظر في أن المحدث لابد له من حدث» ثم عرف حيتئذ أن للعالم صانعاً فحصل له العلم في 
وقت يسيرء والآخ رم تد إلى ترتيب المقدمات على الفور؛ وعرضت له مع ذلك وجوه 
اللبس ووردت عليه أنواع الشبه» فتأخر حصول العلم له عن حصوله للأول. 

قوله: (فمن حيث نظر على الوجه الصحيح). 

مثاله أن ينظر ناظران في العالم» فينظر أحدهما فيه على أنه محدث فيحصل له العلم بالصانع 


۷٦ 


م 
المقجلس لمت الإاسلامان 
اا 


م المجلد الأول القول في النظر اه 





وبعد: فاتفقنا على أن الإدراك طريق إلى العلم مع أنه قد يختلف الحال فيه لضروب من 

اللبس تعرضء وكذلك الحساب. 

ثم يقال لهم: أبالضرورة علمتم أن النظر يؤدي إلى الحيرة وهذه مكابرة أم بالنظر عل 

ذلك فقد بطل /0؟/ ملحيكم. 

شبهة أهل التكاني: أن كل أهل مذهب قد استدلوا بمثل دليل غخالفيهم» ورجح كل منهم 

مقالته بمثل ما رجح به خصمه فلا مزية لدليل على ذلك. 

والجواب: ما تقدم على أهل الشك. ثم يقال هم: هذه الأدلة المتكافثة إما أن توصل كلها إلى 

العلم حتى کرد جع اللاب ا وهذا باطل ظاهر الفساد لأنه كيف يكون حقاً قول من 
يثبت الصانع وقول من ي: ينفيه» وإما أن لا يوصل شيء منها إلى العلم» وفي هذا خروجها عن 

كونها أدلة فضلدً عن كونها متكافثة. 





لكونه على الوجه الصحيح» والآخر اعتقد قدمه فنظر فلم يحصل له العلم لما نظر على 
الوجه الفاسد. 

قوله: (لضروب من اللبس تعرض). 

اعلم أن وجوه اللبس كثيرة فقد يلتبس المدرك للمجاورة» كا إذا وضع الزعفران في اللبن 
فاعتقد المدرك له أله أصفرء وكمن يرى السراب مع ما فيه من الصقالة واللمع فيلتبس عليه 
بالماء» وكذلك التباس العنبة بالأجاصة ونحو ذلك من الغلط في المناظر. 

قوله: (وكذلك الحساب). 

يعني فقد يحتسب شخصان فيدعي كل واحد منههما في الحساب خلاف ما يدعيه الآخر» 
ويعتقد كل واحد منهم أنه المصيب. تك يتكشف لأحدهما أن المصيب الآخره وقد يتبين أخهم) 
معاً خطئان» ولم يقتض ذلك أن الحساب غير موصل إلى العلم» وكذلك الإدراك لايدل 
الاختلاف بين المدركين على أنه ليس بطريق إلى العلم. 

قوله: (وفي هذا خروجهاعن كونها أدلة فضلاً عن كونها متكافثة). 
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من المعراج الجزء الأول به 


وإما أن يوصل بعضها إلى العلم دون بعض» وهو المطلوب» لكنا نسمي الذي يوصل إلى 
العلم دليلا والآخر شبهة. 

وأما القائلون بأنه لا طريق إلى العلوم إلا السمع فيقال لهم: كيف تعلمون صحة السمع» ثم 
ما تريدون بالسمع؟ إن أردتم الكتاب والسنة والإجماع فكلها تتضمن الحث على النظر 
والتفكر والمطالبة بالبراهين والذم على ترك ذلك 











يعني فلم سميتموها أدلة ووصفتموها بذلك مع أن الدليل ما أوصل إلى العلم. 
قوله: (وإما أن يوصل بعضها إلى العلم دون البعض). في النسخة اي بخط المصتف: وإما 
أن يوصل بعضها إلى البعض. لكن لايشتبه ا حال في أنه إلى العلم» وأن ذلك من سهو القلم. 
قوله: (فكلها تتضمن الحث على النظر والتفكر). يعني كقوله تعالى : #أفلا طروت إل 
الْإبل حكَيْتَ خْلِقَتْ 4» وقوله سبحانه: إإِنَّنى حَلْقَ ألتسموات وَالْأَرْضٍ ...الآية» [ابقرة. 
آوقوله سبحانه: # أولر ينظرُوأ فى مَلْكُوتٍ السَّمواتٍ وَالْدرضٍ #» [الأعراف: 165 ]ونحو 
ذلك من الآيات الشريفة الواردة في هذا المعنى» وكقوله للام : «من أخذ دينه عن 
ظ التفكر في آلاء الله ..» الخبر» وي دعوى الإجماع مع استقرار خلاف هؤلاء الخصوم نظر» 
ظ ولعله أراد إجماع من قبلهم. 
قوله: (والمطالبة بالبراهين). كقوله تعال: # فز انوا برُمَدسَكُمْ € [البقرة:١١1]؛‏ وقد 
ورد في القرآن الكريم المحاجة والمجادلة لأرباب الكفرء قال الحاكم: ألا ترى كيف جادهم 
في البعسث بقوله تعالى: 8 یوون م بصِي د تاه الى مرك وَل مر 4 [الإسراء:1ه] 
ونحوهء تج حاجهم في الإرادة بقوله تعالى: # سَيَقول لذن سد أ الآية [الأنعام:4: ١‏ ]ء 
وحاجهم في الرؤية: * يتك هَل 4 الآية [الساء:۳١٠]ء‏ وحاجهم في النبوة بقوله تعالى: 
« ون كنم في ربب صم رتال عبرا € الآية [البقرة/ 15]» وحاجهم في النسخ بقوله تعالى: 
#مَا نسم من ءاي أو نه 4 الآية [البقرة:7١٠]»‏ وحاجهم في اللطف بقوله: « N‏ 
لله ألرَرْقَ # الآية [الشوری:۲۷]. 





TYA 


م 
المجلس ايح الاسلامان 


م المجلد الأول القول في النظر ه 








وإن أردتم بالسمع قول الإمام فذلك الإمام إما أن يقول بالكتاب والسنة والعقل آم لاء إن 
قال بها فالكلام ما تقدم وإن لم يقل بها فليس بإمام. 





وروى الحاكم عنه مل شلام : «إن لله عباداً هم الخصمء للصادين عن الله يخاصموخهم 
بحجة الله» هم قادة الحق والدعاة إلى الله» والذابون عن حرمه» والقائمون بأمره أئمة المهدى 
ومصابيح الدجى»)”"الخير بطوله. 

وروى عنه ملشليانهم أيضا: «إن لله عباداً من أمتي قوامين بحجة الله داعين إلى الله وإلى نفي 
التشبيه ونفي الظلم»... الخبر 

قال ينتثة: وكلامات الصحابة وخوضهم في هذا الفن كثير فإن عائشة" أنكرت قول من 
أثبت الرؤية واحتجت بالآية المعروفة» وخطاب عل فليا من سمعه يحلف بالذي 
احتجب بسبع سموات» وسیاتي ذكره. 

قوله: (إن قال بها فالكلام ما تقدم). 

Eo‏ افير ويناب القرلاجا: 

قوله: (وإن لم يقل بها فليس بإمام). 

يعني إن لم يقل بها بأن لايعمل با فيهاء ولايعترف بأنها حجة» ولايقبل ما وردت به» بل 
أنكرها ورفضها فليس بإمام بل كافر لاالة وأيضاً فطريق الإمام السمع فإذالم يقل به فيا 


 )١(‏ تمامه «بهم نطق الكتاب وبه نطقواء بهم قام الكتاب وبه قامواء أولئك أحباء الله من خلقه والقائمون بأمره فمن اتبعهم 
سلم ومن خالفهم خسر وندمء أولئك تبنت لبم الجنة جنات الفردوس نزلا ...الآية »» أخرجه الحاكم الحاكم المحسن بن 
كرامة الجشميء ورواه الفقيه حميد في العمدة عن أبي سعيد اه 

 )۲(‏ عائشة بنت أبي بكرء زوجة رسول الله لطم تزوجها في السنة الثانية بعد البجرة» وعقد بها قبل البجرة في مكة: 
وهي بنت ست سنين» وبنا بها بالمدينة» وهي بنت تسع سنن › وتوفي عنها وهي بنت تمان عشرة سنة وهي التي خرجت 
على أمير المؤمنين يا في معركة الجمل مع طلحة والزبير؛ وفيها قال رسول الله مل شلام : «أيتكن صاحبة الجمل 
الأدبب» فتنيحها كلاب الحوأب»» وفي رواية: «إياك أن تكونيها يا حميراء» فلما بلغت الحوأب سألت عنهء فقيل : 
الجوأب بالجيم » وكانت أول شهادة زور في الإسلام » وقتل في معركة الجمل ما يقرب من نيف وعشرين ألف من الفريقين 
وتوفيت سنة ثمان وخمسين عن خمس وستين. انظر لوامع الأنوار ج۳ / .5١5‏ 


1۷۹ 





لامر 
المقجلس لمت الإأسلا ماي 
اا 


مز المعراج 





الجزء الأول )0ه 





ثم ماطريق الإمام إلى صحة ما يقوله؟ | 

وأما القائلون بأن الإسلام لم يرد إلا بالسيف والنظر بدعة. 

فيقال لهم: المعلوم ضرورة من دين الي عليه وعلى آله الصلاة والسلام أنه كان يدعو إلى 
دينه بالقرآن المشتمل على أنواع الحجج والبراهين» والرد على أهل الكفر والبدع من أهل 
الكفر والشرك والمنكرين للقيامة والبعث والرسل؛ والآيات المتضمنة للحث على النظر في 
المخلوقات واللم على ترك ذلك أكثر من أن تحصى. 

وقولهم: إن النظر بدعة مدفوع با نعلمه ضرورة من الدينء ومن أحوال العقلاء والفزع إليه 
عند التباس الأمور. 


شبهة للكل. قالوا: لو أوصل إلى العلم لما عدل أحد عنه 





الطريق إلى أنه إمام. 

قوله: (والمتكرين للقيامة والبعث)... إلى آخره. 

اعلم أن من أبلغ الآيات الواردة في الرد على منكري الحشر والمعاد» قوله تعالى: # أَوَلرَيَرَ 
إن فة من نطْفَةَ اذاهو حصي ين 4 [يس:۷۷] إلى آخر السورة. قال الإمام 
المؤيد برب العزة يحبى بن حمزة: فالله تعالى حكى في هذه الآية إنكار المتكرين للإعادة وقرر 
وجه شبههم وأجاب عن كل واحدة منها بوجه يخصه. وهي ثلاث: 

الأولى: قوم أن العظام اي صارت رميمة كيف يمكن أن تصير حية؛ وهو المرادبقول 
تعالى: # قال مَن یجي العظام وهی میم € [يس لما حكى شبهتهم أجاب عنها: 
قل بب زی اناما أو می ومو یکل علق عل + [يس:۷4]» وهذا هو الذي عليه 
تعويل المتكلمين من أن الإعادة مثل الإيجاد ابتداء وحكم الشيء حكم مثله» فلم كان قادراً 
على ذلك الإيجاد كان قادراً على الإعادة. 

الثانية: لنفاة الحشرء وهي أن العظام والأبدان إذا صارت رميمة اختلطت الأجزاء بعضها 
ببعض» فحيئئل لا يمكن تيز أجزاء بدن عن بدن. وأجاب عنها بقوله: # وهو يڪل لق 


5 


م 
المجلس يك الاأسلامان 





القول في النظر ]© 





وجو هوجوو هونووهي وو نجه نينبو بج بو بنو؟ج؟ وه و :4ن هو؟ :وجوج ؟؟؟؟جج وج ؟وه»ثن ث4 2 :2:ج ج؟6؟؟جججوجهوو©و:بو:بنهةهو»؟ »هونن بنو؟؟ و ؟وج؟و»؟ج6 © »6 © © بو ج؟؟؟ج:ج ؟و؟ و46 ه» 





لیے € [يس:ة7]» وهو أن الله تعالى لما كان عالماً بكل المعلومات أمكنه تمييز أجزاء كل بدن 
لكل حيوان عن أجزاء بدن غيره» وأن ذلك إِنَّا يتعذر على من لم يكن عالماً بكل المعلومات. 
الثالثة: لمنكري ا معاد وهي مشهورةء وهي أن القول بالقيامة على ماجاءت به الأنبياء 
ونطقت به الشريعة محال» لأن ذلك يتضمن إعدام هذا العالم الذي نحن فيه وإيجاد عالم آخر» 
وذلك باطل لأصول كثيرة مقررة في كتبهم» وأجاب الله تعالى عن هذه الشبهة بإلزام المنكرين 
كونه خالقاً هذه السموات والأرض» ومتى سَلّمَ الخضّمٌ ذلك لزمه كونه سبحانه قادراً على 
إعدامهاء لأن ما صح عليه العدم في وقت صح عليه العدم في كل الأوقات» ويلزمه أيضا 
تسليم كونه قادرا على إيجاد عالم آخر لأن القادر على الشيءيكون قادراً على مثله لامحالة, 
فظهر با أشرنا إليه أنه سبحانه جمع في هذه الآيات بين الدليل على إثبات المعاد وبين إيراد 
شبههم. نّم سرد الجواب عليهم على أبلغ شىء وأحسنه. 

قال ليك: فأما الآيات الدالة على إثبات الصانع والنبوة والرد على متكريهم| فأكثر من أن 
تحصى» وإذا كان كذلك فكيف يمكن أن يقال: إن الرسول عليه الصلاة والسلام والصحابة 
كانوا منكرين للخوض في هذه الأدلة, لآن الله تعالى أمر نبيه صلإشليدالهم باالجدل في قوله: 
ودنهر بألَى هى أَحَسَنٌ € [التحل: 176 ]. 

وإذاثبت هذا تقرر أن النهي عن الخوض في المعقولات ما كان مطلقاء ونا ورد عن تكشير 
الشبه وإيراد الضلالات» وهذا مما لانزاع فيه. 
نكنه: 

ذكر في السيرة النبوية أن سبب نزول هذه الآيات الشريفة التي منها: « وضرب لاساد 
یله 4 [یس:۸۷] أن أي بن خلف مشى إلى رسول الله لضام بعظم بال قد ازْفَتَّ 
فقال: يا محمد أنت تزعم أن الله يبعث هذا بعدما أرى ثُمَّ فته بيده ثم نفخه بالريح نحو رسول 


58١ 


مر 
المجلس لم الإأسلا ماي 
اا 


الجزء الأول )ه٠‏ 

والجواب: بل يعدل عنه إيثاراً للدعة أو تجويزاً للتقليد ونحو ذلك مما يصرف عن النظرء 
وكذلك يمكن الانصراف عن العلم الحاصل عنه للشبهة أو لاتباع الأسلاف والتعصب فم 
فتعرض عما يخالفهم» 


مز المعراج 














لله ملاشليالمم, فقال عليه الصلاة والسلام: «نعم أنا أقول ذلك يبعثه الله وإياك بعدما تكون 
هكذاتُعٌ يدخلك النار»)” ونزلت الآيات بعد ذلك. ‏ 

قوله: (أوتجويزا للتقليد وعو ذلك مما يصرف عن النظر). 

اعلم أن الأسباب الصارفة عن الخوض في هذا العلم والتشاغل بالنظر والتفكر كثيرة وقد 
ذكرها الحاكم» فمنها: ما ذكره المصنف من إيشار الدعة واللذة والتشاغل باللذات. قال 
الحاكم: وهذه عادة كثير من الناس» وذلك مما لايخفى فساده» لأن صلاح أمر الدنيا لايحصل 
مع تلك الآفات فكيف الثواب» وقد قال ملش الهم : «حفت الجنة بالمكاره وحفت النار 
بالشهوات)”. 

ومنها: التقليد وقد ذكره المصنف. 

واعلم أن التقليد الذي يصرف عن النظر والتفكر والبحث والتأمل والعلاج السديدفي 
إدراك الحق ووجدانه على ضريين» أحدهما: تقليد الآباء والنشو على مذهبهم وموافقة أهل 
بلده وجهته. قال الحاكم: لأنه إذا اعتاد ذلك واستمر عليه يتعذر عليه مفارقته» ولم ذا قالوا: 
لإا دابا تا ل َو 4 [الزخرف:؟]. 

وثانيه|: أن يشاهد أكثر الناس على مذهب فيعتقد أنه الحق لذهاب الأكشر إليه فيستكفي 

بذلك عن النظر المستلزم للمشقة ولاينظر إلى قوله تعالى: لإ بل ڪرشم يكر 4 
[النحل:٥۷]‏ # وَإنْتَطِعْ كر من ؤف الارض بض اوا € [الأنعام:7١١]‏ “9 وفَلبِلمَنْ عباری 


000 ذكره في الكشاف في تفسير سورة يس اه 
68 في الجامع | لصغيرم بهذا اللفظ أحمد ومسلم والترمذمي عن أنس ومسلم عن أبي هريرةء وأحمد في الزهد عن ابن مسعود 
1 موقوفاء قال الشارح المناوي: ورواه البخاري اه 


YAY 


مر 
المجلس لمت الإأسلا ماي 
اا 


0( المجلد الأول 





القول في النظر جه 





وإن قاد إليه النظر كما هو حال كثير من المخالفين» أو لاتباع مهب يستفيد به رئاسة 
ويصير به قلوة, وإن كان باطلا. 
فصل//ذا ثبت أن النظريولد العلم فهو لابولد غيره. 
وقال القاضي وغيره: إن النظر في الإمارات يولد الظنء وإن النظر في المقامات المعتقلة 
المطابقة غير المعلومة تولد اعتقاداً غير علم. 





الكر 4 [سبا:1]ء وقول أمير المؤمنين فليس: (الحق لايعرف بالرجال) الخبر. 
ومنها: أن النظر في الأدلة والخوض في ذلك قد يؤدي إلى زندقة وفساد في الدين» فيجعل 
ذلك سبباً للامتناع عنه. قال الحاكم على ما يعتقده بعض المتفقهة: وهذا غلط فاحش» لأنّه لو 
كان كذلك لكان الله تعالى لا يدعو عباده إلى النظر. 

ومنها: أن يكون له رئاسة أويؤمل ذلك وخاف فوته إن تشاغل بالنظر» وخاض في الكلام 
فيعدل عنه إلى غيره من العلوم والآداب. قال الحاكم: وهذه آفة أكثر المتفقهة» لأنهم يؤملون 
نيل رئاسة يخافون فوتها إن خاضوا في الكلام» ولذلك ترى كثيراً منهم يعدل عنه مع البصيرة 
بأنه واجب حبَّى يتعلم سراً ويظهر خلافه جهراًء وما عليه أصحاب الحديث من أنهم لو 
خاضوا في علم الكلام لفارقوا طريقة السلف» ولذلك تراهم يحمتجون بقول فلان وفلان 
ويعدلون عن الحجج. 

قوله: (ويصير به قدوة وإن كان باطلاً). 

روي عن الأشعري أنه قال: أحب إل أن أكون رأساً في الباطل ولا أكون ذنباً في الحق. أو 
كا قال. 

(فصل: إذا ثبت أن النظر يولد العلم فهو لاي ولد غيره وقال القاضي وغيره: إن النظر في 
الأمارات يولد الظن). 


هذه رواية المصنف عن القاضى» وروى ابن الملاحمى عنه في (الفائق) أن النظر في الأمارات 


TAY 


مر 
المجلس لمت الإأسلا ماي 
اا 


م المعراج الجزء الأول به 
مسعسسم سم سس سن سو جت ص جسعد و تڪ 


لنة أنا نعلم حسن جميع الأ نظار لعلمنا بحسن الإقدام عليها على الإطلاق» فلو كانت تولد 
الاعتقادات /۷/ والظنون ومعلوم أن فيها ما هو قبيح لم حسنت الأنظار على الإطلاق؛ 








لايولد الظن وإِنَّا يختاره الناظر عنده كقول الجمهور. 

قال ابن متويه كتلته: النظر في الأمارات إت يختار عنده غالب الظن سواء كان نظرافي أمور 
الدين أو مصالح الدنيا والآراء في الحروب وغير ذلك فلا يولد النظر الظنء وإِنَّا يذكر المرء 
به الأمارة الي قد ذهل عنها حى لو كان ذاكرا ها ل يحت إلى النظرء فصار للنظر في الأمارة 
حظان أحدهما ذكرها إذا كان ذاهلاً عنهاء وثانيهما أن يعرفها أمارة إذا كان قد عرف ذاتهاء 
وعلى كل حال فتوليده للظن حال» لأنا نجد العارفين بالأمارة الواحدة ووجه كونها أمارة 
يختلف حاهم| عند النظر فيها في حصول غالب الظن ولو كان سبباً لم جز أن يختلف انتهى. 

قوله: (وإن النظر في المقدمات المعتقدة المطابقة)... إلى آخره. 

مثاله: أن يعتقد أحدنا أن العام حدث» وأن المحدث لابد له من محدث تقليداً لاعن يقين. 
نّم ينظر في هاتين المقدمتين فإن القاضي يذهب إلى أنه يولد له اعتقاداً بأنلما محدثاً ويكون 
مطابقاً غير علم أيضاً. 

وقال الجمهور: بل يدعوه نظره في المقدمتين إلى فعل اعتقاد لا أن تة توليداً. 

قوله: (لنا أنا نعلم حسن جيم الأنظار). ظ ظ 

وفي الإطلاق نظرء لأن الخلاف فيه كالخلاف في العلم» وقد قال الحاكم: فأما النظر فيجوز 
أن يقبح إذا ل يكن فيه نفع فيكون عبثاء أو ينظر في الدليل ليقف عليه ويطعن فيه» وبا لجملة 
فا خلاف في قبحه والنزاع في ذلك كما تقدم في العلم. 

واعلم أنه إذا جعل الأنظار حسنة فالمراد الأنظار على الوجوه الصحيحة. أمّافي الأدلة أو 
الأمارات الصحيحة, فأما الأنظار على الوجوه الفاسدة فلا. 

قوله: (ومعلوم أن فيهاما هو قبيح). 


YA 


م 
المجلس يك الاأسلامان 


م المجلد الأول القول في النظر جه 











لأن قبح المسبب يقتضي قبح السبب. 

فإن قيل: أن في الأنظار ما هو قبيح كالنظر في الشبه للتلبيس وفي السحر للعمل به وتحو 
ذلك. قلنة قد قال به الشيخ أبو القاسم '' وأبو عليء وليس بصحيح لما تقلم وإنمايقبح 
القصد المقترن به. 





يعني الاعتقادات الي ليست بعلوم والظنونء أما الاعتقادات فالقبيح منها ماكان معتقده 
لاعلى ما تناوله ولا كلام فيه» وظاهر كلام أصحابنا أنه لايحسن الإقدام على شيء منها سواء 
كانت مطابقة أم لا. قالوا: لأا لا تخلو ما أن يكون معتقدها لا على ما تناولته فهي 
جهالات» وكل جهل قبيح ولا يجوز الإقدام على القبيح» وإما أن تكون مطابقة فهو لايأمن 
کونہا جهالات» والإقدام على ما لايؤمن كونه جهلاً في القبح كالإقدام على الجهل. 

قوله: (لأن قبح المسبب يقتضي قبح السبب). 

الوجه في ذلك إِنَّا أدّى إلى القبيح فهو قبيح لامحالة» ولا أبلغ من تأدية السبب فإنه موجب. 
وقد ذكر المصنف في المتولدات أن المسبب إذا كان كبيرأ فسببه كبير. 

فإن قيل: قد يكون المسبب قبيحاً والسبب حسن كمن يرمي ويقصد برميه كافراً فيصيب 
مسلياًء فالإصابة الى هي المسبب قبيحة والرمي الذي هو السبب حسن. 


-)١(‏ قال أبو رشيد في مسائل الخلاف بين البصريين والبغدادين : مسألة في أن المعرفة بالله ورسوله دانم لا يجوز أن تكون 
معصية › قال أبو القاسم في الأسماء والأحكام من عيون المسائل : : لو أن رجلا من عادى النبي شلام فكر في نفسه 
فقال: لأنظرن في أمره ملإشلهاه/ نظرا صحيحا سليما من الآفات» فان أفضى النظر إلى أنه محق كنت لوجوه المطاعن عليه 
أعرف وعلى التحرز منه والتمويه في معناه أقوى: وإن أفضى النظر إلى أنه مبطل وحاشاه من ذلك حصلت على الراحة 
منه وتبينت خوا قوله» فنظر فأداه النظر إلى المعرفة بالله وبصدق رسوله ملث# لكانت معرفته معصية والمعصية لا تكون 
إيماناء وقد اختلف العلماء في النظر إذا قصد الناظر وجها قبيحاء فعند أبي المذيل وأبي هاشم أنه وإن طلب بالنظر ما 
قلناه فالنظر حسن والطلب قبيح؛ لأن الطلب عندهما قصد القبيح لا يؤثر في حال النظر كما لو قصد جا صفته الظلم 
وجها حسنا لم يؤثر ذلك في حالهء ولو قصد برد الوديعة الخديعة لم يخرجه عن صفته التي له› وعند شيخنا أبي علي أن 
النظر يقبح إذا طلب الناظر به الوصول إلى أمر فقال: إن السبب إذا قبح قبح مسببه» وإذا حسن -حسن مسيبه» ومتى عري 
النظر عن هذا القصد حسن» إلى أن قال: وكان أبو هاشم يذهب إلى أن النظر كله حسن» وأنه لا يقبح منه شيءء وكان 
يقول في العلم مثل ذلك» وأبو علي يجوز أن يكون في العلم ما يقبح إذا كان مفسدة.. إلخ اه (ص/2716 .)۴٠١‏ تمت. 


TAO 





مر 
المجلس لم الإأسلا ماي 
اا 


مل المعراج الجزء الأول جه 


وأما العلم الحاصل عند النظر في تبين مراد الغير فهو ضروري بالعادة. وأما الجهل الحاصل 
لاككر و تك حير ياد بلسي لا سور لحيو ل ا 
فيولد النظر فيها الجهل. 








قلنا: أماعلى مذهب الشيخين فعندهما أن هذا يجري مجرى فعل الساهي وفعل الساهي 
عندهما غير قبيح لأنبها د يشترطان القصد» وأما على مذهب الجمهور فيقولون إن المسبب 
القبيح متى خطر ببال الفاعل صار السبب أيضاً قبيحاء فلو أن الرامي حطر له هذا ا لخاطر 
لقبح منه الرمي» ولا لم يخطر له بل كان غالب ظنه أنه يصيب الكافر دون غيره لم يقبح. 

قوله: (فأما العلم الحاصل عند النظر في تبين مراد الغير فهو ضروري بالعادة). 

لابين توليد النظر للعلم» وأنه لا يولد غيره من جهل ولا ظن ولاغيرهما أراد أنيبين أن 
من الأنظار ما يحصل عنده العلم وليس بمولد له وهو النظر في تبين مراد الغير بكلامه» فلا 
يتوهم آنه إذا تكلم ونظر أحدنا وفكر في مراده» ثم علم مراده أن العلم متولد عن نظره فإنه 
ضروري بالعادة» ودليل كونه ضرورياً حصول علامة الضروري فيه من عدم انتفائه بالشك 
والشبهة» ودليل كونه بالعادة أن أحدنا قد ينظر في تبين مراد الغير فيعلمه وقد لايعلمه» ولو 
كان متولداً عنه لتولد عنه على سبيل الاستمرار» ألا ترى أن النظر في الدلالة لما كان مولداً 
للعلم إذا وقع على الوجه الصّحيح ولده على سبيل الاستمرار» وقد ذكر ابن متويه نة في 
تذكرته كون هذا العلم ليس عن هذا النظر. ويمكن أن يقال: إن هذا من المصنف جواب عن 
سؤال مقدرء تقريره أن النظر في تبين مراد الغير بكلامه بعد سماعه يحصل عنه العلم ويولده 
مع أن كلامه غير دليل على مراده لانتفاء الحكمةء إذ لايقطع بأنه أظهر ما ني نفسه ولم يلتبس 
إلأإذاكان معصوماء ولكن كلامه أمارة فقد بان أن النظر في الأمارة يولد العلمء وإذاكان 
كذلك فأولى أن يولد النظر فيها الظن» ويكون تقرير الجواب أن هذا العلم غير متولد عن 
النظر في كلامه فلا يلزمنا ما قلتم وإِنَّا هو ضروري. 

قوله: (لأئه لا تعلق للشبهة). 


YA" 


مر 
المجلس لمت الإأسلا ماي 
اا 


ا ار 22222222 ا 





يوضحه أن النظر في الدليل قد لا يولده بأن لا يكون عالاً بوجه دلالته مع أن له علقة 

بالدلولء فأولى في النظر في الشبهة؛ ولأن النظر في الشبهة لو ولد الجهل للزم إذا نظرنا في 
شبهة الخصم من الوجه الذي كانت له شبهة أن يولد الجهل لنا لولا أنه بالداعي؛ وأن ما 
يدعو زيداً يجوز أن لا يدعو عمرا. 


يعني مع أنه لايولد النظر في شيء العلم بغيره» ولا الإعتقاد إلا إذا كان بين ما تعلق به النظر 
وبين ما ولد العلم به أو الاعتقاد تعلق» وإلا م يكن بأن يولد العلم به أو الاعتقاد أولى من 
غيره» ولاتعلق بين الشبهة وما ولد النظر فيها الجهل به» إذ لو كان ها تعلق كانت دليلا ولم 
تكن شبهة» وسيأتي بيان التعلقات المذكورة بين الدليل والمدلول» ووجه اشتراطها إن شاء الله 
E‏ 

قو له: (بأن لا يكون عالاً بوجه دلالته). 

مثاله: من نظر في العالم من حيث وجوده من دون أن ينظر في وجه دلالته وهي الحدوث. 
قوله: (فأولى في النظر في الشبهة). 

يعني لأن الدليل إذا كان حيث نظر فيه ولم ينظر في وجه دلالته لايولد العلم» مع أن التعلق 
بينه وبين المدلول ثابت في نفس الأمر فأولى في الشبهة» إذ لاتعلق ها معلوم ولا ثابت في نفس 
الأمر ولاوجه دلالة. 

قوله: (من الوجه الذي كانت له شبهة أن يولد الجهل لنا). 

مثاله: إذا نظرنا في شبهة المجبرة وقولهم قد ثبت أن اللون والجسم اشتركا في صحة الرؤية 
فما فلا بد من أمر يشتركان فيه لأجله اشتركا في صحة الرؤية» وليس إلا الوجود فيلزم مثله 
في حقه تعالى» فمن المعلوم آنا إذا نظرنا فيها لم یولد لنا اعتقاد آنه تعالى يرى. 

واعلم أن هذا وجه أبرزه الشيخ أبو عبدالله للشيخ أبي علي بن خلاد فارتضاه وقرره» وعليه 
سؤالات واردة متعددة مبسوطة في (التذكرة) ولاحاجة إلى تعديدهاء إذ هي غير قادحة بل 
مدفوعة» وإِنَّ)ا لزم ما ذكره ناه لأن من حق السبب ألا يختلف توليده بحسب اختلاف 


TAY 





2[ المعراج 
وقريب من هذا الكلام في الظن الحاصل عند النظر في الأمارة. 
قصل /وإنما يولد العلم إذا وفع في دليل أو طريقة نظر 


مثال الأول: أن ينظر في ذات فيحصل له العلم بذات أخرىء أو في صفة لذات. فيحصل له 
العلم بصفة لذات أخرى. 


الجزء الأول به 








الفاعلين له. 
فإن قيل: فيلزمكم إذا نظر الخصم في دليلكم على الوجه الذي يدل أن يحصل له العلم 


متولداً عن ذلك النظر. 
قلنا: إذا نظر بعين الإنصاف ولم يكابر حكم عقله ولد ذلك النظر له العلم» ونحن نلتزمه 
ولا نأباه. 


قوله: (وقريب من هذا الكلام في الظن). ‏ 

يعني في أنه كان يلزم فيمن نظر في الأمارة اَي حصل بالنظر فيها الظن لواحد معين أن 
يحصل له الظن إذا كان ذلك على سبيل التوليدء لأن الأسباب لايختلف توليدها على ما تقدم 
آنفاًء ومعلوم أنه قديحصل الظن لناظر في أمارة ولايحصل لآخرء دليله المسائل الاجتهادية 
ونحوهاء فدل على أن حصول الظن بدعاء الداعي. وإِنَّا جعله قريباً من الأول ول يجعله مثله 
لأن الحال في الأمارة أخفى من الشبهة» فقل من ينظر في الأمارة الصحيحة فلا يحصل له 
الظن بخلاف الشبهة» فإن الذي ذكر فيها في غاية التجلي» والله أعلم. 

(فصل: وإنْما يولد العلم إذا وقع في دليل أو طريقة نظر). 

قوله: (أن ينظر في ذات فيحصل له العلم بذات أخرى). 

يعني كأن ينظر في العالم فيحصل له العلم بالصانع» وإن كان النظر في الحقيقة هو في 
الحدوث على ما سيأق ففيه نظر. 

قوله: (أو في صفة لذات فيحصل له العلم بصفة لذات أخرى). 


TAA 


م 
المجلس لمت الإاسلاقان 
اا 


م المجلد الأول القول في النظر )ه 





ومثال الثاني: أن ينظر في صفة لذات فيحصل له العلم بصفة أخرى لتلك الذات. 
فصل/وشروط توليده للعلم 
أن يكون الناظر عاقلا 





مثاله: النظر في كوننا قادرين عند صحة الفعل» فإنه يحصل عنه العلم بكونه تعالى قادراً. 

قوله: (أن ينظر في صفة ذات فيحصل له العلم بصفة أحرى لتلك الذات). 

مثاله: النظر في كونه تعالى قادراً فإنه يولد العلم بكونه حياً. 

وعقد الأول أن نقول: الدليل ما أمكن بالنظر فيه أو في صفته أو حكمه التوصل إلى العلم 
بغيره أو بصفة أو حكم لغيره» وقد شمل هذا العقد النظر في حكم لذات فيوصل إلى العلم 
بذات أو حكم أو صفة لذات أخرىء والنظر في ذات فيوصل إلى العلم بصفة أو حكم 
لذات. 

وعقد الثاني: هو ما كان النظر فيه لايفضي إلى العلم بغير المنظور فيه» بل إلى العلم به إما على 
حال أو حكم» وقد دخل فيه النظر في حكم لذات ليتوصل به إلى العلم بحكم لها أو صفةء 
والنظر في صفة لها ليتوصل به إلى العلم بحكم» وإِنَّ) حصر_توليد النظر للعلم على تعلقه 
بدليل أو طريقة نظرء لأنّه لا يمكن النظر في غيرهماء إذ لا يخرج النظر عن تعلقه بذات أو 
بذات على صفة أو بذات على حكم. 

(فصل: وشروط توليده للعلم أن يكون الناظر عاقلاً). 

قد تقدم الكلام على شروط وجوده» وهذا هو الكلام في شروط توليده للعلم» فأما وجوده 
فلا يتوقف على هذه الشروطء وقد تقدم بيان معنى العقل» وأما وجه اشتراطه في توليد النظر 
للعلم فا علمناه من أن الصبيان والمجانين وإن وجد النظر من جهتهم فإنه لايولد العلم» ولا 
وجه لذلك إلا اختلال هذا الشرط في حقهم وهو العقل. 

وفيه سؤال: وهو أن يقال: إِنَّا لم يولد نظرهم العلم لآن من حق الناظر أن يعلم الدليل 


A۸۹ 











مر 
المجلس لم الإأسلا ماي 
اا 


مز المعراج الجزء الأول جه 


وأن يكون عالاً بالدلیلء أي بنفس الدليل لا بكونه دليلاً؛ لأن ذلك يتأخر عن العلم المتأخر 
عن النظرء وأن يكون عالاً بوجه دلالة الدليلء > فإن الملحد يعلم الأجسام وينظر فيها ولا يحصل 
له العلم بالصانع لما لم يعلم وجه دلالتهاء وهو الحدلوث. 








ووجه دلالته وذلك لايتأتى منهم» فلاختلال غير العقل من الشروط لم يولد نظرهم العلم 
لعدم العقل. 

ويمكن اللجواب من وجهين أحدهما: أن العلم بالدليل ووجه دلالته إذا كان ضرورياً صح 
حصوله هم فكان يلزم إذا نظروا مع حصول العلم بالدليل ووجه دلالته أن يولد نظرهم 
العلم» ومعلوم خلاقه. . 

الوجه الثاني: آنه إذا تعذر توليد نظرهم العلم لعدم علمهم الاستدلالي بالدليل ووجه 
دلالته فإنم| عدموا العلم بذلك» وتعذر التوصل عليهم إليه بالاستدلال لعدم العقل؛ فيكون 
عدم توليد نظرهم العلم لاختلال العقل» وإن كان بواسطة تعذر العلم بالدليل ووجه 
دلالته. 

قوله: (وأن يكون عالاً بالدليل). 

ووجه اشتراطه ما تقدم من أن اعتقاده الذي ليس بعلم لايكفي في توليد النظره ونه لا 
يتولد عنه اعتقاد ليس بعلم فضلا عن أن يولد العلم. 

قوله: (لأن ذلك يتحر عن العلم المتأحر عن النظر). 

أي علمه بآن الذي نظر فيه دليل يتأخر عن علمه بالمدلول» وذلك لأن الدليل مايوصل 
صحيح النظر فيه إلى العلم» ولايعلم أنه دليل يوصل النظر فيه إلى العلم بالمدلول إلأأعقيب 
العلم بالمدلول الحاصل عن النظر فيه» فإذا علم المدلول علم آنه دليل لحصول حقيقة حقيقة الدليل 
فيه» وهو إيصال النظر فيه إلى العلم. 

قوله: (وأن يكون عالاً بوجه دلالة الدليل). 


۹۰ 


N 
المقجلس لمت الإاسلامان‎ 
اا‎ 


ما المجلد الأول القول في النظر ]0 
ومن هاهنا استد على المجيرة باب الاستدلال نطاب الله تعالى لماجهلوا وجه دلالته. وهو 
صدوره عن علل حكيم. 
فصل/والنظر في الفرع يتوقف في توليده للعلم على النظر في الأصل 
وتوليده للعلم إذا كان الأصل نظرياً كالنظر في حدوث الأعراض» فإن توليده للعلم يقف 
على توليد النظر في إثباتها للعلم. 





وجه اشتراطه أن وجه الدلالة هو التعلق بين الدليل والمدلول والرابط بينهماء فلو لم يعلمه 
الناظر ل يعلم العلقة بين الدليل والمدلول ولا الرابط بينهماء فلم يكن نظره بأن يولد العلم 
أولى من ألا يولده وقد أوضحه في متن الكتاب. 

قوله: (للماجهلوا وجه دلالته» وهو صدوره عن علل حكيم). 

ّا كان وجه دلالته صدوره عن عدل حكيم لأنا مالم نقطع على عدله تعالى م نقطع على 
عدم وقوع الكذب» ومالم نقطع على عدم وقوع الكذب لم نعلم صدق ما فيه من الأخبارء 
وكذلك فمع عدم العلم بالعدل لا يأمن أن يأمر بالقبيح وينهى عن الواجب» فلايق ع لنا 
العلم بأن ما أمر به واجب أو مندوب» وأنمانمهى عنه قبيح أو مكروه إلا أنهم يجعلون 
الوجوب والقبح لأجل الأمر والتهي فلا يرد عليهم هذاء وإنَّ) يتو جه على قاعدة أهل العدل, 


ونه تفصيل الكلام في ذلك مختص بباب العدل. 
(فصل: قوله: (والنظر في الفرع يتوقف في توليده للعلم على النظر في الأصل وتوليله 
للعلم إذا كان الأصل نظريا). 


اعلم أن قوله: يتوقف في توليده للعلم» احتراز من إمكانه في نفسه فإنه يمكن حصول النظر 
في الفرع وإن ل يكن قد نظر في الأصل ولا ولد نظره فيه العلم إذا كان نظرياء بأن يعتقده 
اعتقاداً غير علم لكنه إذا اعتقده كذلك لم يولد نظره في الفرع العلم, لأنّه لا يجوز العلم بالفرع ‏ 
إلأمع العلم بالأصلء ولا يكفي اعتقاده مالم يكن علء وإن أمكن حص ول النظر في الفرع 
لمجرد اعتقاد الأصلء فتبين أن هذا الشرط شرط في توليده للعلم لا في حصوله فهو نمكن من 


1۹۱ 





مر 
المجلس لمت الإأسلا ماي 
اا 


الجزء الأول يله 





م المعراج 
فصل ظ 
وإذا نظر أحدنا فعلم ثم طرت شبهة فزال العلم فإنه إذا حل الشبهة لم يحتج إلى تجديد 
النظرء بل يكفي تذكره كالنائم؛ لاستوائهما في زوال العلم. 





دون هذا الشرط. 

وقوله: (إذا كان الأصل نظرياً). 

حتراز عن أنيكون العلم بالأصل ضمروري إن النظر في الدليل الموصل إلى العلم ب شيع 
حينئذ لا يتوقف على نظر في دليل موصل إلى العلم بالأصلء فإن الأصل لايحتاج إلى نظر في 
العلم به بل لايتأتى النظر فيه إذ هو معلوم» ومعنى كون النظر في الأصل صلا أنه يجب 
تقدمه على النظر في الفرع» وقد منع أبو هاشم من ترتب بعض الأنظار على بعض» وقال بأنه 
يصح الابتداء بأي نظر شاء إلا أن وإن صح الابتداء به فلا يولد العلم» و يجعل المتوقف إلاً 
مايولد العلم والله أعلم. 

(فصل: قوله: (وإذا نظر أحدنا فعلم ّم طرت شبهة فزال العلم فإنه إذا حل الشبهة لم يحتج 
إلى تجديد النظر بل يكفي تذكره كالنائم لاستواثهما في زوال العلم). 

اعلم أنه لافرق بين أن يحل الشبهة أو يحلها غيره أو مهملها فلا يعتبرها فلا تدعوه إلى فعل 
ا لجهل» وقد أجاز ابن متويه عند زوال الشبهة أن يحصل له العلم بالتذكر وبالنظر المستأنف 
إلا أله رجح ما اختاره المصنف من حصوله بالتذكرء وحكاه الحاكم عن أبي رشيد» وحكى 
عن آبي هاشم والقاضي وهو الذي صححه القول بأنه يجب استئناف النظر ليحصل العلمء 
واحتج بأن الشبهة لإزالتها العلم بالدليل أو بالوجه في دلالته قد أزالت العلم بالمدلول» 
وبزوال الشبهة لا يعود العلم فوجب أن يستأنف النظر حتى يحصل عالمأء لكن هذا النظر 
لايطول لما تقدم من ا مارسة والاختبار» والصحيح أله لافرق بين هذا وبين النائم وم 
يوجب الخصم بزوال الشبهة عود العلم بل قال: إذا تذكر النظر فعل العلم ولا مانع من 
ذلك. 


۹۲ 


مر 
المجلس لمت الإأسلا ماي 
اا 


0 المجلد الأول 





القول في النظر به 








فصل 
وإذا نظر أحدنا فعلم المدلول ثم سهى عن الدليل ووجه دلالته فهل يستمر كونه عللاً أم لا. 
فمن لا يقول ببقاء العلوم يذهب إلى أنه يتذكر النظر ويفعل العلم ۸۸ حالاً فحالاً 
والقائلون ببقائها اختلفواء فقال أبو علي ببقاء المكتسب إذا منع صاحبه من فعل ضده كما 
قاله في جواز خلو القدرة عن الفعل عند حصول منم؛ فإن لم يع فغير باق وإنمايجده حالاً 


(فصل: قوله: (وإذا نظر أحدنا فعلم المدلول تم سهى عن الدليل ووجه دلالته فهل يستمر 
كونه عالما أو لا؟). 

اعلم أولآ أنه لا فرق بين أن يسهو عن الدليل ووجه دلالته» وبين أن يسهو عن وجه الدلالة 
فقط» فسهوه عن وجه الدلالة كاف ولا يفيد علمه بنفس الدليل. 

قوله: (يتذكر النظر فيفعل العلم حالاً فحالاً». 

أي يتذكر أنه قد كان نظر واستدل من قبل وإن ل يعلم الدليل الذي نظر فيه فذكره على 
سبيل الجملة آنه قد كان نظر كافي. 

قوله: (فقال أبو علي ببقاء المكتسب إذا منع صاحبه من فعل ضله). 

اعلم أن أباعلي يقول بوجوب تجديد المكتسب حالآ فحالاً وعدم بقائه لقوله بأنه لايجوز 
الخلو من الأخذ والترك» ولكن إذا منِع من فعل ضد العلم الذي هو الجهل فقد صار ممنوعا 
من تجديد العلم» لأن المنع عن الشيء عنده منع عن ضده؛ ويجوز عنده حينئذ خلو القادر عن 
الأخذ والترك لأجل المنع» وإذا كان ممنوعاً من فعل العلم استمر عليه وبقي لأنّه لامانع من 
بقائه حينئذ ويجب بقاؤه عنده» لأن المحل لا يخلو نما يحتمله أو من ضده على ما يذهب إليه 
وهو مما يبقى في جنسه عنده» وما يحتمله المحل الذي هو القلب هو وضده فلا يخلو منه أو من 
ضده» وهو تمنوع من فعل ضده فيبقى هو بنفسه. 


4۳ 





كا تمر 
1 ا الاسلا 


لإالمعراج لجز الأول ج 


وقال أبو هاشم: لا يبقى العلم والحال هذه لأن العلم بالدليل ووجه دلالته أصل للعلم 
بللدلول» فإذا زال زال كالعلم بالحال مع العلم بالذات. 

قال: ولأنه متى شك في الدليل ووجه دلالته زال العلم بالدلول اتفاقه فكذلك إذا سهى عنه ٠‏ 
لاستوائهما في عدم العلم. ظ 

وقال أبو عبد الله يبقى من غير فصلء واستدل بأن أحدهما إذا دهمه حادث عظيم فإنه 
يفشل ويذهل عن الدليل ووجه دلالته» ولا يزول عنه العلم بالتوحيد والعدل. 

والجواب: لا نسلمه» بل هو عام بالدليل» ولكن لا يعلم أنه عالم لأجل ما دهمه. 





قوله: (ولأنه متى شك في الدليل ووجه دلالته). 

مئال شكه في الدليل أن يشك في صحة الفعل من القادر فإنه يزول علمه بكونه قادراً نا 
شك في الدليل» وهو صحة الفعل. 

ومثال شكه في وجه دلالته أن يشك في تعذر الفعل على العاجز, لأن وجه دلالة صحة 


. الفعل على كون القادر قادراً تعذره على من ليس بقادر. 


قوله: (لاستوائهما في عدم العلم). 

أي لاستواء الساهي والشاك المذكورين في عدم العلم بالدليل ووجه دلالته. 

قوله: (وقال أبو عبدالله: يبقى من غير فصل).أي يبقى العلم بالمدلول من غير فصل بين أن 
يكون عالماً بالدليل ووجه دلالته أو ساهياً عن ذلك. 

قوله: (ولكن لايعلم أنه عالم به) أي آنه عالم بالدليل. 

قال ابن متويه: كا أن من يدرك مدركا عند الاشتغال العظيم فإنه يعلمه عند أن يدركه. 
ولايعلم أنه عالم به» والحافظ لكتاب الله تعالى لايعلم أنه عالم بترتيب الآي ونحو ذلك وإذا 
أخذ في القرآن علم أنه عالم. إذا عرفت هذا تبين لك أن العلم لو كان باقياً كان الصَّحيح ما 
يقوله آبو هاشم من آنه يزول عند السهو عن الدليل ووجه دلالته. 


5 


مر 
المجلس لم الإأسلا مان 
اا 


ل المجلد الأول القول في النظر جه 





فصل/ومتى نظرفي دليل فعلم لم يجب عليه من جهة العقل أن ينظرفي دليل آخرخلافاً لقوم 
فأما الحسن فيحسن لأنه قد يرد شبهة على أحد الدليلين» فيستعين بالآخر على حلها وعلى 
تجديد العلمء وكذلك يجوز أن يجب بالسمع النظر في كل دليل حواز أن يكون ذلك لطفاً. 





(فصل: قوله: (ومتى نظر في دليل لم يجب عليه من جهة العقل أن ينظر في دليل آخر). 

الوجه في ذلك أن النظر لا يجب لأمر يرجع إليهء وإنَّا يجب للايصال إلى العلم أو الظن إذا 
كان الواجب النظر في الأمارة وإذا كان المقصود هو العلم ولم يجب علينا النظر إلا ليتوصل به 
إليه» وكان العلم قد حصل لنا بدليل فلا وجه يقتضي وجوب النظر في الدليل الآخر, إلا آنه 
يحسن ل ذكره فإنه إذا طرت شبهة تقدح في دليله ومعه دليل آخر لم يزل علمه بالمدلول بل 
يجدده لما قد علمه من صحة الدليل الآخرء وإذا م يكن قد نظر فيه ولم يعرف من الأدلة إلا 
دليلاً واحداً زال العلم بالكلية عند ورود شبهة قادحة» وكذلك فقد يستعين به كما ذكره. 
ولهذا فإن كثيراً ما يجري ذلك إذا ورد سؤال على بعض الأدلة. ويقول أصحابنا: ليس هذا 
باكقال.وا نا هو استعالة عض ها يذكر ف ذليل |خخر. 

قوله: (ويجوز أن يجب بالسمع حواز أن يكون ذلك لطفا). 

يعني وإذا علم تعالى أنا إذا نظرنا في دليل آخر كان مقرباً لنا إلى فعل واجب أو ترك قبيح 
أؤْجبه عليناء إذ قد حصل وجه الوجوب وكان واجبا شرعياء وذلك داخل في الإمكان. 
ولايقال: إذا كان كذلك فهلا عرف كونه لطفا بالعقل لأن العقل قد لا يبتدي إلى تعيين 
الألطاف كالواجبات الشرعيات فلا يلزم ذلك. 





لامر 
القجلس لم الأسلاماني 
اا 


5 المعراج الجزء الأول جه 





قصل /والنظرفي معرفة الله تعالى واجب 
خلافاً لأهل المعارف» وأهل التقليد وأهل الشكء وأهل التكاني وأهل السمعء وأهل 
الظنء وأهل البدعة» وتقدم إفساد قول الجميع. 
ولنا في وجوب النظر دليلان: | 
أحدهمة أن معرفة الله تعالى واجبة على كل مكلف من غير شرطء وهي لا تحصل إلا 
بالنظرء وما لا يحصل الواجب اللي هذه صفته إلا به يجب كوجوبه. فهله أصول ثلاثة. 





(فصل: قوله: (والنظر في معرفة الله واجب). أي النظر الموجب لعرفة الله. 

قوله: (خلافاً لأهل المعارف). 

في الإطلاق نظرء لأن من أهل المعارف من قال بوجوبه لأنه شرط اعتيادي» أجرى الله 
العادة بأن لايفعل المعرفة إلأأعنده فوجب لأجل ذلك على ما تقدم. 

قوله: (وأهل التقليد وأهل الشك).... إلى آخره. 

أهل التقليد المجيزون لهء وأهل الشك القائلون بأن النظر يؤدي إلى الشك والحيرة» وأهل 
التكافوعوالصواب فيه التكافؤ القائلون بأن الأدلة متكافتة» وأهل السمع القائلون بأنه 
لاطريق إلى العلوم الدينية إلا السمعء وأهل الظن الذين أبطل مذهبهم وم يتقدم له حكاية 
وأهل البدعة القائلون بأن الإسلام ل يرد إلا بالسيف وأن النظر بدعة. 

قوله: (ولنافي النظر دليلان)_أي ولنا على وجوبه_ الأول منها: ابر تراه 
والثاني دليل الخوف» وهو معتمد المتقدمين. والأول ذكره المتأخرون. 
قال الإمام جى بن حمزة كتاذ : :وما معتمدان جيدان يرجعان إلى أن وجوب النظر لدفع 
الضرر وقد ذهبت الجبرية إلى أنه لا يستدل على وجوب النظر إلا بالسمع بناء على أصلهم: 
والذي ذهب إليه أصحابنا أن الدليل على وجوبه العقل والسمع؛ فأما السمع فيستدلبه 
تأكيداً واستظهاراً على من خالف في وجوبه من الفرق الإسلامية» إذ معرفة صحة السمع 
متوقف على العلم بالله تعالى وصفاته وعدله» وقد تقدم بعض ما يدل عليه من السمع. 
1 


N 
المقجلس لم الإاسلامان‎ 
اا‎ 


م المجلد الأول القول في النظر بله 











أما الأولان فقد تَقّماحيث قد بينا أن المعرفة لطف لجميع المكلفينء وأنها ليست ضرورية 
وإاتحصل بحسب النظر. 

وأما الثالث» فهو معلوم ضرورة على الجملة: فإن من معه وديعة ولا يتم له ردها إلا بالقيام 
وفتح الباب والمناولة فإن العقلاء يقضون بوجوب هله الأفعال ويلمون تاركها ولا وجه 
لذلك إلا كون الواجب لا يتم إلا بهاء بدليل أنه لو تم بغيرها لما وجبت» وقلنة من غير شرط 
احترازً» مما يكون وجوبه مشروطاً ما لا يتم إلا به كالحج» وكما إذا قال السيد لعبله: اصعد 


السطح إذا كان السلم منصوياً. 


قوله: (أما الأولان). يعني وهو أن معرفة الله تعالى واجبة» وأا لاتحصل إلا بالنظر. 


9 له: (وأما الثالث). أى و أن ما بع ما واجب مر غير م طإلابه وجب 
قو ي وهو أن مالم يتم ماهو واجب من غير شرط إلا به وجب 





كو جوبه» وهو الذي أراد بقوله: أولاً الواجب الذي هذه صفته» أي الذي هو واجب من غير 
شر ط. 
قوله: (وقلن: من غير شرط).... إلى آخره. 
يعني فإنه لا يجب الحج إلا بالاستطاعةء وكذلك لا يجب على العبد صعود السطح إلا إذا 
كان السلم منصوباًء لا كان ذلك الذي يتوقف الواجب من الحج وصعود السطح عليه قد 
شرطه ال موجبء فأما لولم يشرطه وجب تحصيله. 
واعلم ألا كلفناه على ضربين» فعل وترك ويدخل فيه مالايتم الواجب إلا به» والذي لا 
يتم الواجب | إل به ينقسم إلى وصلة وغير وصلة» والوصلة تنقسم إلى يرجه وغير موجية. 
فالوصلة الموجبة: كأن يكلفنا الله تعالى إيلام شخص ولا يمكنا إيلامه إلا بتفريق بنيته فهذه 
الوصلة تجب علينا مطلقاً ومن هذا القبيل النظر فإنه وصلة موجبة لما كلفنا تحصيله من 
المعرفة اَي هو موجب ها ولا يمكن تحصيلها من دونه» والوصلة الغير الموجبة كالاستطاعة 
في احج والطهور في الصلاة» فما ورد من هذا القبيل مشروطاً بوصلته لم يجب علينا فعله إل 
إذا حصلت لنا كالحج فإنه ورد مشروطاً بالاستطاعة فلا جب علنيا تحصيلهاء بل إن حصلت 


4¥ 








ر 
1 اك الاسلامان 
لقجلسل ر ل 5 


مز المعراج الجزء الأول جه 





الدليل الثاني: أن العاقل عند كمال عقله لا بد أن يناف من ترك النظر ضرراًء وهو لا يرجو 
زوال ذلك الخوف إلا بالنظرء وذلك يقتضي وجوبه فهله ثلاثة أصول ۸4۷ 
أما الأول: فاعلم أولاً أن الخوف هو الظن لحصول ضرر أو فوت نفع في المستقبلء 





وجب عليناء وإن لم حصل لم يجب علينا. 

وما ورد غير مشروط بوصلته كالصلاة وجب علينا تحصيل وصلته» فإذا علمنا ّا لا تتم 
إلا بالطهور» ووردت مطلقة غير مشروطة وجب علينا تحصيله؛ وكم إذا قال السيد لعبده 
اصعد السطح فإنه يجب عليه وصلة الصعود وهو نصب السلم» بخلاف ما إذا شرطه؛ وغير 
الوصلة كمن عليه صلاة فائنة ملتبسة فإنه يجب عليه فعل الصلوات الخمس لال يتم له فعل 
ما وجب عليه وتحقق تأديته إلا بفعلھا كلهاء وکا يجب علينا إدخال جزء من الراس فى غل 
الوجه لما لم يتم غسل الوجه إلا به. 

رأما الذي لايتم ترك الواجب إلأبه فكي إذا اتيس إنا طاهر بآئبة متنجسة فإنه لايم 
تيقن وقوع الترك الواجب» وهو ترك الآنية المتنجسة إلا بترك الآنية الأخرى ونحو ذلك. 
قوله: (الدليل الثاني). هذا الدليل هو الذي يسميه المتكلمون دليل الخوف. 

قوله: (الخوف هو الظن لحصول ضرر أو فوت نفع في المستقبل). 

اعلم أن هذه الحقيقة هي التي يعتمدها أكثر المتأخرين من أصحابنا. قال ابن متويه: وجعل 
أبو هاشم الخوف الاعتقاد أو الظن لنزول ضرر به في المستقبل» أو فوات نفع عنه أما فيه أو 
فيمن يجري مجراه» والذي يجري مجراه أن يعتقد أو يظن ذلك في بعض أحبّائه» وقرر ابن متويه 
هذه الحقيقة وجرى عليها بعض المتأخرين [الإمام يحيى بن حمزة]ء والمفهوم من صريح 
كلامهم أنهم يريدون بالاعتقاد الاعتقاد الذي ليس بعلم لا ما كان علاً فلا كلام في أنه ليس 
بخوفء والأولى أن يزاد ما زاده بعضهم فيقال: الظن أو الاعتقاد من غير سكون النفس. قال 
ابن متويه :وقد حكي عن أبي علي أنه آثبتهم) نوعين غير الاعتقاد والظن يع: يعني الخوف 
وانلنكية. 


N 
المقجلس لمت الإاسلامان‎ 
اا‎ 





ما المجلد الأول القول في النظر > 


واعتبرنا الظن اتباعاً لأهل اللغة ولا يرد خوفنا للموت» لأنا إنما نخاف وقته ولاخوف 
الملائكة 222 في قوله تعالى: «( اورم مَنهوفَهِمَ € [النحل:00] لأ نه حوف توق أي يخافون 
مواقعة ما يفضي إلى الضررء وقيل: معنه يفعلون أفعال الخائفينء هذا ماذكره أصححابناء 
والأقرب أنهم يخافون خوفاً حقيقيً؛ لأنهم مكلفون بمعرفة الله تعالى» وهي إنما تحصل عن 
النظر في حق كل مکلف» ووجه وجوب النظر هو ا غوف من تركه في حق كل مكلفء فلا بد 
أن يخافوا من ترك النظر ضرراً ليكون ذلك وجهاً في وجوبه عليهم؛ 





قوله: (ائباعاً لأهل اللغة) يعني لما كانوا لايسمون القاطع بحصول الضرر أو فوت النتفع 
خحائفاً. 

قوله: (ولايرد خوفنا للموت). 

يعني فيقال: كيف قاتم إن الخوف لايكون إلا ظناً مع أنا نخاف الموت ونحن عالمون 
بوقوعه وقاطعون به؟ 

ويجاب: بنا لا نخافه بنفسه وإنَّ) نخاف وقته» فهو غير مقطوع بتعينه» بل نظن في أكثر 
الأوقات. قال بعض أصحابنا"“: وهذا عذر غير حكم» وظاهر كلامه أنا نخاف الموت نفسه» 
وأن الملائكة يخافون العقاب مع علمهم بأنهم لايعاقبون. قال: ففي اصطلاح المتكلمين نظر. 
قوله: (ولاخوف الملائكة). أي ولايرد اعتراضاً علينا خوف الملائكة فيقال: إنهم يخافون 
العقاب مع أنهم غير ظانين لحصوله؛ بل قاطعون بأنهم لايعاقبون لما علموه من عصمتهم عم| 
يستحق لأجله. ولإخباره تعالى ل هم بذلك. 

قوله: (والأقرب أنهم يخافون).. إلى آخره. 

اعلم أن جوابه نة فيه نظرء لأن قوله: يخافون بلفظ المضارع» وهو موضوع لإفادة الحال» 
وقد يؤتى بهذه العبارة لإفادة الاستمرار وليس ممايدل على المضي» ومن المعلوم أنهم حال 
إخباره تعالى لنا عارفون له غير خائفين من ترك النظر في معرفته» وإن جعل يخافون حكاية 
(1) الإمام يحيى بن حمزة م دت. 


۲44 








يي 
المجلس لمت الإأسلا ماي 
اا 


مل المعراج الجزء الأول جه 











وقول أصحابنا أنهم يقطعون على أنهم لا يعذبون» و" هو صحيح» لكن إثما يقطعون على 
ذلك بعد معرفة الله والخوف من ترك النظر متقدم عليهاء واعتبرنا تعلق الظن بفوت النفع, 
وحصول الضرر؛ لأن تعلقه بعكس ذلك رجاء » واعتبرنا الاستقبال لأن ما قد وقع لا يخافه 
ولا يجوز أن يكون الخوف من فعل الله تعالى لأنه ظن والظن لايحسن فعله ولا الفعل لأجله 
والترك إلا إذا حصل عند أمارة صحيحة ينظر فيها فاعل الظن» ‏ 





حال ماضية ولم يحمل على ظاهره في إفادة الحال فقد قال تعالى: 9# يحَاهُونَ رمم » وهم قبل 
النظر وحال الخوف الحاصل قبله غير عارفين له» وذلك الخوف ليس خوفاً له. 

قوله: (لأن تعلقه بعكس ذلك رجاء). اعلم أن الرجاء والطمع والأمل في مقابلة المنوف 
والخشية والإشفاق. وحقيقة الرجاء ومايرادفه على قياس ما ذكره أبو هاشم في اللخوف 
والظن أو الاعتقاد من غير سكون النفس لحصول منفعة أو دفع مضرة في المستقبل للظان أو 
المعتقد أو من يجري مجراهماء والذي يجري مجراهما أن يظن أويعتقد ذلك لبعض أحبائه. 
وعلى قياس ما ذكره المصنف في الخوف الظن لحصول منفعة أو دفع مضرة في المستقبل. 

قوله: لان ما قد وقع لا يخاف). وكذلك فلا يرجى ولا يؤمل ولا يطمع فيه. 


بم 
تاساك : 
e‏ 


وأما اليأس والأمن فلا يكونان إلا مع العلم فإذاعلم فوت منفعة:؛ أو وصول مضرة ني 
المستقبل فهو آيس» وإذاعلم حصول منفعة أو دفع مضرة فهو آمن» ولابد من شرط 
الاستقبال فيهماء وأما الندم والأسف فلا يكونان إل على ما مضى من فعل نفسه» فإذا اعتقد 
مضرة أو فوت نفع عليه لأجل فعل متقدم منه لولاه لم يكن ليلحقه ذلك فهو نادم آسف. 

قوله: (ولا الفعل لأجله). يعنى ولايحسن أن يفعل أمراً ظن وجوبه أو ندبه ظناً صادراً لا 


 )۱(‏ الأولى حذف الواو تمت. 


مر 
المجلس لمت الإأسلا ماي 
اا 


ما المجلك الأول القول في النظر اه 





وبهذا يفارق ظن السرداوي» والنظر في الأمارة مستحيل على الله تعالى؛ لأنه عالم لذاته. 
واعلم أن للخوف أسبابا 





عن أمارة» فأما الظن الصادر عن أمارة صحيحة فيحسن فعله والفعل لأجله. كما يفعل 
المجتهد أفعالاً ظن وجو بها أو ندا ظنا صاد رأ عن أمارة صحيحة من خبر عدل أو قياس أو 
نحو ذلك 

قوله: (إلاً إذا حصل عن أمارة صحيحة). الأمارة الصحيحة ما يختار ا مكلف عند النظر فيها 
الظن:ويكون سا ذكرة: بعض أصحاينا”" وفيه نظر لأن ابن متويه قد ذكر أن من الظن 
القبيح ما يفعله المرء وهو يتمكن من تحصيل العلم إذا كان من باب ما كلف أن يعلمه» فلو 
قدرنا أنه فعل ظنا بالل تعالى عند أمارة صحيحة لكان قبيحاً على ظاهر كلام ابن متويه» وهو 
الجاري على قواعدهم. ومثال الأمارة الصحيحة أن يرى في جدر تشققاً وانتشار تراب منه 
ونحو ذلك فإن هذه أمارة صحيحة توصل إلى ظن خرابه» وكم إذا رأى دخاناً فإنه أمارة 
حصول النار» وكخير العدل الذي صحت عدالته. قال الفقيه قاسم: وغير الصحيحة كأن 
يقف تحت جدار ولا يرى شيئاً ما ذكرناه» وفيه نظر؛ لاه لا أمارة ههنا فضلاً أن يقال هي 
صحيحة أو غير صحيحةء وإذا فعل حيتئذ ظنا فهو لاعن أمارة بل كظن السوداوي. وإنّما 
مثال الأمارة غير الصحيحة أن يرى شيئاً على صورة الدخان وليس بدخان فيظن أن تم سانا 
ونحو ذلك. 

قوله: (وبهذا يفارق ظن السوداوي). أي بكونه صادراعن أمارة» ف إن ظن السوداوي 
لاعن أمارة. 

قوله: (واعلم أن للخوف أسباباً». لما بين نا ماهية ا خوف وحقيقته بين أسبابه الي لابد 
للعاقل من أن يخاف عند حصول أحدها ليثبت الأصل الأول» وهو أن العاقل عند كمال 
عقله لا بد أن يخاف. 


-)١(‏ الإمام يحيى بن حمزة اس تعت. 


لامر 
المقجلس لمت الإأسلا مان 
اا 


مل المعراج الجزء الأول جه 





منها: أن يتنبه من ذي قبل نفسه بأن يرى بدائع الحكمة وعجائب الصنعة في نفسه وفي غيره 
فَیجَوٌز أن يكون لها صائع يثيب على الحسن ويعاقب على القبيح فيخاف. 

ومنهة أن يرى افتراق الناس في الأديان وتضليل بعضهم بعضاً فيُجَوَّز أن يكون من 
الضالين فيخاف. ومنها: أن يسمع الوعظ والأخبار والقصص والكتب المنزلة وما فيهامن 
ذكر الصانع والثواب والعقاب فيجّوز أن يكون ذلك حقأ فيخاف فإن لم يحصل أحد هله 
الأسباب وجب على الله تعالى أن ينبهه بلخاطر وإلا قبح التكليف لصيرورته حينئذ في حكم 
الساهي» وهو كلام خفي يلقيه الله تعالى في باطن سمعه أو على لسان بعض ملاثكته 





قوله: (منها: أن يتنبه من ذي قبل). أي من قبل نفسه. 

واعلم أن هذا السبب لم يذكره السيد الإمام» وقد قال أبو هاشم: إنه لايكفي سبباً للخوف 
بل لا بد معه من بعض الأسباب الأخرء وقال أبو علي: بل هو كافي فلا يحتاج معه إلى غير 
واختاره صاحب المحيط والحاكم. 

حجة أبي هاشم: أن المرء لا يثق با يراه من نفسه ولهذا يألف أكثر الناس التقليد ثقة بالغير 
واتهاماً للنفس» فإذا لم يعضد ذلك الانتباه خاطر لم تقع الثقة. 

وأجيب: بأنه إذا حصل من جهة نفسه ا لخوف فهو يكفي ويستوي فيه المظنون وا معلوم» 
وماكان من جهة نفسه وما كان من جهة غيره. 
قوله: (فإن ل يحصل أحد هله الأسباب). 

اعلم أن من أصحابنا من زاد فيها أن يرى كتاباً فيه موعظة أو وعدا ووعيداً» وكأنه يناث 
اكتفى بقوله: أن يسمع الوعظ والأخبار, لأنّه لا فرق في ذلك بين الرؤية له في كتاب 
أوالسمع له من أحد. 

قوله: (وجب على الله تعالى أن ينبهه بالغاطر). 
اعلم أن الكلام على الخاطر يقع في فوائد ست: 


مر 
المجلس لم الإأسلا ماي 
اا 


ملا المجلد الأول القول في النظر جه 











ويفارق الوسوسة بكونه من جهة الله وداعياً إلى الخيره وهي من جهة الشيطان وداعيه إلى 
الشرء وليس من قبيل الاعتقاه وكما يقوله أبو علي لأنه كان لا يخلو إما أن يطابق فيكون 
علماً ضرورياً. أو لا يطابق فيكون جهلاً. وكلاهما باطل؛ ولیس أيضاً من قبيل الظن ولا من 
قبيل الفکر؛ لأنا نفرق بين كوننا ظانين ومتفكرين وبين الخاطر؛ ولأن الله تعالى لا يفعل الظن. 





الأولى: في الدليل على وجوبه» وهو ما ذكره المصنف» وتلخيصه: أن المكلف إذا عدم 
الأسباب صار في حكم الساهي وإن لم يكن ساهياً عن جميع العلوم» ولا ناسيا لشيء قد تَحَوّد 
حفظه» ولا كلام في قبح تكليف الساهي فإن قبحه مما يعلم بضرورة العقل. .قال الفقيه 
قاسم: ولأنه إذا كان الخوف شر طا في حسن التكليف حتى يقبح التكليف من دونه فأولى 
وأحرى أن يقبح تكليفه من دون الخاطر الذي هو أصل المخوف. . قال بعض أصحابنا [الإمام 
يحبى بن حمزة للياة]: ووجوبه مشروطٌ بعدم الأسباب كلهاء ولا يجب إلأعلى قولنا بجواز 
انفصال التكليف العقلي عن السمعي» فأما من لم يجوز ذلك فدعاء الرسول ونحوه كاف. 

الفائدة الثانية: في بيان جنسه. فالذي ذهب إليه الجمهور ما ذكره ا من آنه كلام خفي 
يلقيه الله في باطن سمعه» والمراد من داخل الصماخ للأذن. قال بعض أص حابنا: أو في ناحية 
صدره» ولم يذكره المصنف ولا ابن متويه» ولعلهم) استبعدا أن يكون مع خفاه مسموعاً من 
ناحية الصدرء والله أعلم. وقد خالف أبو علي الجمهور فتارة قال إِنّه من قبيل الظنء وتارة 
قال إِلّه من قبيل الاعتقاد» وإن كان أبو هاشم قد روى عنه أنه أقام الخاطر مقام دعا الداعي. 

قال أبو هاشم: فهذا يقضي بأنه يذهب إلى أله كلام. قال ابن متويه: إلا أن امنصوص له 
خلاف ذلك» وقطع في (المحيط) على أن أبا علي لم يقل بأنه من قبيل الكلام» وقد احتج 
المصنف ينان على بطلان هذه الأقوال. 

قوله: (فيكون علماًضرورياً). الوجه في ذلك أله قد وقع على أحد الوجوه المعشبرة اَي 
وقوعه عليها يوجب كونه عل وهو وقوعه من فعل العام بالمعتقد. 

فإن قيل: فهلا كان من فعل الملاتكة فكراً كان أو ظناً أو اعتقاداً. 


1 


3 


۳ 








مر 
المجلس لم الإأسلا ماي 
اا 
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وكيفية وروده أن نقول: : قد نرى عظيم هله النعم وقد 5 تقرر في عقلك حسن // استحقاق 

الثم على القبيح فلا يأمن أن يكون لك صانع أنعم عليك بها إن عرفته وأطعته أثابك» وإن 
عصيته وجهلته عاقبك» فيخاف حينئذ عند حصول أحد هله الأسباب لا محالة: لأن من حق 
العاقل أن يخاف إذا حوف بأمارة صحيحة وإلا خرج عن كونه عاقلاً. 





قلنا: : إن الملك قادر بقدرة فلا يصح منه تعدية الفعل إلى غيره إلا بالإعتماد ولا حظ له في 
توليد هذه المعاني وإلاً لزم أن يولد وإن صدر من جهتنا. 

الفائدة الثالة: في الفرق بينه وبين الوسوسة» ووجه الفرق ما ذكره المصنف. 

قوله: (من جهة الله). ويريد سواء كان من فعله أو من فعل الملك» أما من فعله تعالى فلا 
كلام في أنه من جهته. وأما إذا كان من فعل الملك فوجه كونه من جهة الله تعالى أن الملك فعله 
بأمره تعالى ولو لم يأمره لم يفعله» وقصد بالخير الطاعة وبالشر_المعصية لتأديتهما إلى الخير 
والشر. 

واعلم أن الخاطر والوسواس لا يسميان بذلك إلا إذا كاناكلاماً خفياً في باطن السمع أو 
ناحية الصدرء ولهذا يلتبسان بالفكرء وقد نص صاحب المحيط على أن الشياطين لا يقدرون 
على أن يسمعونا كلامهم جهرة: إذ لو جاز ذلك لعظمت الفتنة بهم» وكانوا يوقعون أسباب 
العداوة بين الناس بها يسمع منهم فيظن أله من جهة الآدميين» وكلام الملاككة كذلك إِلأما 
كان في زمن الأنبياء على جهة المعجز. 

فإن قيل: ف) د تقولون إذا عارضت الوسوسة الخاطر وساوته في الدعاء إلى المعصية والتأمين 
منضررها؟ 0 

قلنا: الذي عليه جل أهل العدل بل كلهم أله ل يجوز تساويماء بل إذا تعارضا وفر الله تعالى 
الداعي إلى العمل بها يدعو إليه الخاطر» مع أن المعلوم أن العاقل إذا عرض له سبباخوف 
وأمن أنَّ سبب الخوف أكثر تأثير ثيرأ في القبول والتحرز عن المخوف» كمن يكون فيه ج راح 
فقال له طبيب: إن لم يفتقده بالأدوية أهلكه؛ وقال له الآخر: لاضرر عليه منه» فإنه يؤثر قول 


ا 


مر 
المجلس لمت الإأسلا ماي 
اا 


القول في النظر جه 
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من خوفه وينظر في فعل ما قاله. ونظير هذا ما إذا تعارض خاطران أحدهما دعى إلى النظر 
والثاني دعى إلى تركه» فإن الذي قاله أبو هاشم وقاضي القضاة وصححه الحاكم أنه لايعد 
داعي ترك النظر معارضاًء لأن الخاطر الداعي إلى فعل النظر بين وجه الخوفء إذ قد نبه على 
أنه إن ل يعرف ربه وثوابه وعقابه كان إلى الاباك في المعاصي وترك الطاعات» أقرب فيؤديه 
ذلك إلى العقاب الدائم» وذلك مقرر في العقول بخلاف الخاطر الآخر فإنه لم يبين وجه 
خوف في النظر فكان وجوده وعدمه على سواء. وقال الشيخ أبوعلي: بل يعد معارضاً لكنه 
مدفوع» لأنَّهِ يدعو إلى حلاف ما في العقل» فالأول دعى إلى النظر ليزول الخوف» والآخ رإلى 
ترك النظر والمقام على الحيرة فلا حكم له. 

الفائدة الرابعة: في كيفية وروده» وهي على ما ذكره المصنف أوما في معنى ذلك الكلام فلا 
يشترط نفس اللفظ» واختلف أصحابنا هل من الواجب أن يقع في الخاطر التنبيه على الدليل 
كأن يقول: انظر في الأجسام والأعراض. فقال أبوعلي: لا بد من إرشاد الخاطر إلى الدليل؛» 
واختاره ابن متويه وصححه. وهو أحد قولي القاضي. 

قال أبو علي: ومن الواجب أن ينبهه على ترتيب الأدلة» لأن النظر يلزمه فيها على الترتيب 
والتدريج فيجب أن ينبهه على ذلك» وجوز أن ينبهه على الأدلة حالاًفحالاً على حسب 
ترتيبهاء وأن ينبهه على ذلك في حالة واحدة لحصول المقصود بكل من الوجهين» وأوجب أبو 
عبدالله أن ينبهه على ذلك في حالة واحدة» وقال القاضي: إن عرف ذلك الترتيب والأدلة فلا 
يجب أن ينبهه الخاطر على ذلك» وإن لم يعلم الترتيب فلابد أن ينبهه وصححه الحاكم. وقال 
أبو هاشم وهو أحد قولي القاضي واختيار أكثر المتكلمين: لا يجب التنبيه على الدليل بل إذا 
حصل الخاطر وخاف فهو مشاهد للعالم فيقع نظره فيه. 

الفائدة الخامسة: ذكر في (المحيط) أنه يجوز أن يحصل أحد أسباب الخوف للمكلف قبل 
كيال عقله فيخاف» فإذا كمل عقله استصحب ذلك الخوف» فإن لم يحصل ذلك قبل كمال 


۳0 





ا 
1 ا الاسلامان 


مل المعراج 





الجزء الأول به 


وأما الأصل الثاني: فالذي يدل عليه أنه لا يأمن ويزول خوفه إلا بان يكون على يقين من 
أمرهء وعارف بالصانع وثوابه وعقابه» فيفعل بطاعته ويتحرز عن معصيتهه ولن يتم ذلك إلا 
بالنظر. 

وأما الأصل الثالث: فيدل عليه أن النظر يجري مجرى دفع الضرر عن النفس؛ لأن معه 
يتمكن من دفع ضرر العقاب بفعل الطاعة وترك المعصية المتوقفين على معرفة المطاع 
والمعصيء وقد تقرر في العقول وجوب دفع الضرر عن النفس مظنوناً كان أو معلومً وإن 
اختلف وجه الوجوب كما سلف. 





العقل فلا بد من حصول أحد الأسباب أو الخاطر مقارناً لأول كال العقل. 

. الفائدة السادسة: قال بعضهم: لا بدمن خاطرين أحدهما يأمر بالإقدام والآخر بالكف. 
ليصح الاختيار» وذهب الجمه ور إلى أنه لا يجب ذلك» واختلف القائلون بوجوب 
الخاطرين» فمنهم من قال كلاهما منه تعالى» ومنهم من قال خاطر المعصية من الشيطان. 

حجة الجمهور: أن المقصود حصول الخوف من ترك النظر» وهذا قد حصل من دون 
الخاطر الثاني فلا حاجة إليهء ثم إن لاحكم له ولا تعارض على كلام أي هاشم» ولوقدر 
حصوله فلا يجوز أن يكون من جهته تعالى» لأنّه أمر بمعصية وذلك قبيح» فأما كونه من جهة 
نفسه أو من الشيطان فجائز غير شر ط. 

قوله: (وإن اختلف وجه الوجوب كما سلف). 

يعني فإن كان الضرر معلوماً فوجه الوجوب هو كونه دفعاً للضرر» وإن كان مظنوناً فوجه 
الوجوب الظن لدفع الضررء والفرق بينهها من وجهين: 

أحدهما: أن المعلوم يجب دفعه لأجل ذلك الضرير المعلوم, والمظنون يجب دفعه لأجل 
الظن. ٠‏ 

وثانيها: أن علوم لبجب دفعهلأبعد العلمبه» ولايكفي الظن في وج وب دفعه مع 
التمكن من العلم به بخلاف المظنون. 


م 
المجلس لمت الإأسلا ماي 
اا 


لاالمجلد الأول .سس سح لب القول في النظر جه 





فإن قال: لو وجب النظر لعلمنا استحقاق الثواب عليه؛ لأنه إنما بحسن الإيجاب لذلك وفيه 
العلم بالثہت» وهودور. 

قلعا بل إنما يقف:الوجوب على العم بوجه الوجوب لا على العلم بوجه حسن الإياب 
حتى لولم يضمن القديم تعالى ثواباً على الواجب لاخرج عن كونه واجباً 

فإن قال: لو وجب لعرف وجوبه كل مكلفه وإلا كان معذوراً في تركه» ومعلوم أن كل 
المكلفين لا يعلمون وجوب النظر. 

قلن التمكن من معرفة الوجوب كمعرفة الوجوبء فلا يكون معذوراً في الترك والعقلاء 
يعلمون وجوب كل نظر يندفع به الضرر عن النفسء وإنما تختلف أحوالهم في الأنظار المغضلة 
لاحتياجها إلى أن ترد إلى الجملة المقررة عند أبي هاشم 


قوله: (وهودور). 

يعني من حيث أنا لا ننظر إلا بعد أن نعلم وجوب النظر ولا نعلم وجوب النظر إلا بعد 
أن نعلم استحقاق الثواب عليه» ولا نعلم استحقاق الثواب عليه إلا بعد العلم بالمثيب؛ »ولا 
نعلم المثيب إلا بالنظر فهو دور بمراتب. 

قوله: (بل إنمايقف الوجوب على العلم بوجه الوجوب). 

يعني لا على العلم بوجه حسن الإيجاب أي باستحقاق الشواب عليه فإنه هو الوجه في 
حسن إيجابه عليناء فلو لم يلم الله تعالى أله يوصل إلينا الثواب وأنا ننستحقه م يحسن إيجاب 
الشاق عليناء إلا حسن للتعريض إلى درجات لا تنال إلا به» ووجه وجوب النظر هو كونه 
نظراً يندفع به الضرر بها حصل عنه من العلم» والضرر الذي يندفع بالعلم الحاصل عن النظر 
ضرر العقاب لاله مع المعرفة يكون أقرب إلى أداء الواجبات واجتناب المقبحات» وبذلك 
يندفع الضر الذي هو العقاب» ويندفع أيضا ضرر الغم الحاصل عند الحيرة والشك. 

قوله: (و نما تختلف أحواهم في الأنظار المفصلة). يعني كالنظر في معرفة الله تعالى. 

قوله: (إلى الجملة المقررة). يعني وهو أن كل نظر يندفع به الضرر واجب. 


¥ 


ا 
1 اك الاسلامان 


ا الجزء الأول جه 


وإلى مضار الدنيا عند أبي علي » وحينئذ يعلم وجوبه عند الخوف وسلامة الحال» وإن نم 
يعلم فلعارض يصرف عن العلم من شبهة أو تجويز التقليد ونحو ذلك. 











قوله: (وإلى مضار الدنياعن أبي علي). 

اعلم أن مذهب الجمهور من أهل العدل أن كل نظر يندفع به الضرر فهو واجبء ويعلم 
وجوبه على الجملة ضرورة مطلقاء أي سواء كان نظراً في دفع مضرة دينية أو دنيوية» وقال أبو 
علي : إن يعلم ضرورة على الجملة وجوب كل نظر يندفع به الضرر إذا كان الضرردنيوياء 
فأما إذا كان دينيا فإنم| يعلم وجوبه على الجملة بالاستدلال بأن يقول: قد ثبت أنانعلم 
ضرورة أن كل نظر يندفع به ضرر دنيوي واجب» وإِنَّ) وجب لكونه نظراًيندفع به ضرر» 
وقد شاركه النظر الذي اندفع به الضرر الديني في كونه نظرا يندفع به ضرر فيجب كوجوبه. 
قوله: (وسلامة الحال». يعني من الشبه التي تقدح في وجوبه وتدعو إلى اعتقاد أله لايجب. 

قوله: (ونحوذلك). يعني من اعتقاد أن النظر بدعة» أو أنه يؤدي إلى الحبرة. 
. واعلسم أنه يرد على ما مضى سؤال» وهو أن يقال: مسلم ما ذكرته من وجوب كل نظر يندفع 
به الضررء ولكن إِنَّا يلزم ذلك إذا كان الضرر معلوماً أو مظنوناًء والمكلف حال حصول أحد 
الأسباب لا يعلم الضرر ولا يظنه بل يشك فيه أو يتومه» وأكثر ما فيه أن يستوي عنده تجويز 
الضرر وتجويز عدمه» وما هذا حاله لامجب على المكلف دفعه بنظر ولا غيره؟ 

الجواب: من وجوه» أحدها: أنا لانسلم أله لا يحصل له ظن الضرر حال السبب» بل يحصل 
ويكون مغلباً لحصول الضرر على عدم حصوله. 

وثانيها: سلمناعدم حصول الظن وأنه لايحصل إلا الوهم والتجويز فقط فإن المخوف 
عظيم الضرر فلعظم ضرره قام الوهم والتجويز له مقام الظن الغالب في حق غيره من المضار 
التي ليست كمثله. 

وثالثها: ذكر معناه ابن الملا حمي. وهو أن الضرر المدفوع بالعلم الحاصل عن النظر ليس 
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المراد به ضرر العقاب» وإِلَّا ذلك الضرر مايقع فيه غير العام بالله وتوحيده وعدله ووعده 
ووعيده من الحيرة والغم لأجل ذلك. 


فائدة: 


ذكر صاحب (المحيط) أن النظر يفارق غيره من الواجبات» لأن وجوب أدائه لاايكون إلا 
مع العلم بوجوبه لا مع التمكن من ذلك ففارق غيره من الواجبات فإنها يلزم أداؤها مع 
العلم بوجوبها ومع التمكن من العلم »فالنظر خصوص من ذلك با ليس لخيره» والوجه في 
ذلك أنه لا جب إلا لأنّهِ يتوصل به إلى دفع الضرر ا مظنون» ومع الظن للضرر قد علم وجوبه 
فلزم أداؤه» ومع عدم الظن لذلك لا يجب ولا يلزم أداؤه وإن كان قد تمكن من العلم 
بوجوبه» إذ لا وجه يوجبه مع عدم الظن للضرر. 

إذا عرفت هذا فكلام المصنف مصرح بعكس هذا حيث قال آنفاً: التمكن من معرفة 
الوجوب كمعرفة الوجوب. يعني في النظر» وكلامه أرجح لأنا نعلم أن كشيراً من العوام لا 
يعلمون وجوب النظر عليهم لاني حال بلوغ التكليف ولا من بعد» فكان يلزم أن يكونوا 

وقوله: (ومع الظن للضرر قد علم وجوبه). 

غير مسلم لجواز أن يعرض له في تلك الحال عارض فلا يرد التفصيل إلى الجملة أو يجوز 
التقليد أو نحو ذلك» فليس العلم بوجوبه عند ظن الضرر ضرورياًء إذ لا تكون النتيجة 
ضرورية إلا إذا كان المقدمتان ضروريتين والمقدمة الأخرى وهو أنه نظر يندفع به الضرر غير 
ضرورية» فتبين ضعف ما ذكره صاحب المحيط. والله أعلم. 

فإن قيل: بل تلك المقدمة ضرورية» لأنه قد وقع في ضرر الشك والحيرة» وهو يعلم ضرورة 
أنه إذا نظر أوصله النظر إلى العلم اليقين الذي يزول معه ذلك الضرر. 


۳۰۹ 





مر 
المجلس لم الإأسلا ماي 
اا 


م المعراج الجزء الأول )ه٠‏ 





قصل/والنظر أول الواجبات من الأفعال التي لايعرى عنها مكلف من غير شرط [ 
واحترزنا بالأفعال من التروك فإنه كمايجب النظر أول أحوال التكليف» فكذلك يجب ترك 
المقبحات والوجوب وإن كان من صفات الأفعال, 





قلنا: إن إيصاله إلى العلم معلوم بدلالة» لا ضرورة وفيه الخلاف المتقدم فلا يصح ذلك. 

(فصل: والنظر أول الواجبات)”, والمتكلمون مختلفون في ذلك على أقوال. 

فمذهب الجمهور من أهل العدل أن النظر أول الواجبات» وكان الأولون يطلقون العبارة 
تعويلاً منهم على تقديمه» وعبة لتوفر دواعي المكلف إلى فعله» وحذراً من أن يشتغل بغيره. 
م قيد المتأخرون ذلك بالقيود التي ذكرها المصنف. 
) وذهبت البغدادية إلى أن المعرفة أول الواجبات» وهو خلاف” في عبارة» إذ هم يوافقون في 
أن النظر هو الطريق إليها وأنه متقدم في ا لحصول عليه اء وإن) ا لحلاف في أيهم أحق هذه 
التسمية» فقالت البغدادية: الأحق بذلك العلم لأنّه اللقصود. وقال الجمهور: بل الأحق 
بذلك النظر لأنه أسبق وجوباً وفعلاً. 

وحَكِيّ عن الشيخ أبي هاشم أنه جرى في بعض أقواله أن الشك أول الواجبات» ولعله أراد 

أنه يجب عليه أن يفرغ قلبه من الاعتقادات والظنون المانعة من النظر تع يستأنف 
اللاستدلال على معرفة الله تعالى. 


(1) - قال الإمام يحبى ليس في النهاية : المطلب الثالث في اتصاف النظر بالوجوب اعلم أن المتقدمين من الفلاسفة كأرسطو 
وبطليموس وأفلاطون ومن متأخريهم كابن سينا وأبي نصر الفارابي وإن كانوا يوجبون النظر في إثبات الصانع وسائر 
الإلبيات لكنهم لا يوجبون النظر كما يقوله علماء الإسلام» فإنهم زعموا أن العلم بالوجوب ليس أمرا حقيقيا عقليا وإنما 
هو أمر وهمي مستنده الاشتهارء وعمل به الألف والعادة وما ينغرس في النفوس إلى غير ذلك اه. 

(1) قال الإمام يحبى بن حمزة ميس في النهاية : واعلم أن هذه المسألة خلاف بين المعتزلة البصرية والبغدادية» فالبصرية 
يذهبون إلى أن أول الواجبات هو النظر في المعرفة» والبغدادية يذهبون إلى أن أول الواجبات هو معرفة الله تعالىء وهذا 
الخلاف إنما هو خلاف لفظي ليس وراءه كثير فائدة» لأن البصرية يقولون: لو حصلت المعرفة بدون النظر لم يكن واجباً 
فضلاً عن أن يكون هو أول الواجبات» والبغدادية يقولون: لولا أن العرفة واجبة لم يكن النظر واجباًء فكل منهم قد 
سلم مقصود صاحبه فلهذا كان الخلاف في عبارة اه. 
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فهو يطلق على التروك مجازاً. 

وقلنة التي لا يعرى عنها مكلف احترازاً من نحو قضاء الدين ورد الوديعة وشكر النعمة, 
فإنه قد يقارن وجوبه وجوب النظرء بأن يطالب حال وجوب النظرء بل قد يتقلمه بأن يطالب 
حال كمال العقل؛ وهي أول أحوال التكليف التي يحصل فيها أحد أسباب الخنوفء لكنها قد 
يعرى عنها مكلف بأن لا يكون عنده وديعة ولا عليه دين ولا نعمة 


وحكي عن الباقلاني القول بأن أول الأنظار أول الواجبات» وحكي عنه أيضا القول بأن 
القصد إلى النظر أول الواجبات وقد ذكر معنى قوله الأول بعض أصحابنا [الإمام يحيى بن 
حزة لليكاف] فقال: إذا قلنا: إن النظر في إثبات الصانع أول الواجبات فليس المراد به النظر 
الذي يتولد عنه العلم بالله تعالى» بل المراد بذلك أول نظر في أول مقدمات الدلالة على العلم 
بالله تعالى» فالمقدمات التي ينبني عليها النظر في الأمر الذي يتولد عنه العلم بالله تعالى يكون 
النظر في أول مقدمة منها أول الواجبات» ولا يبعد أن يكون هذا مراد الجمهور المطلقين لأنه 
أول الواجبات» بل لا بد من القول بذلك فقد نص أبو علي أن أول ما يجب النظر فيه حدوث 
الأعراض. 

وقال أبو هاشم والقاضي: بل أول ما يجب النظر فيه إثبات الأكوان إذ هي الدليل. 

قوله: (فهو يطلق على التروك جازا). 

هذا جواب عن سؤال أورده الفقيه قاسم تقريره أن يقال: لاحاجة إلى قولكم أول الأفعال 
لأن قولكم: أول الواجبات كاف» إذ التروك ليست بواجبة» فلفظة الأفعال حَشْوٌ لا فائدة 
فيهاء فحذفها أولى لثلا توهم أن ثم فائدة. 
وتقرير االجواب: أن الوجوب قد يطلق على التروك مجازاً فلا بأس بالاحترازعنه بلفظة 
الأفعال. ظ 

قوله: (بل قد يتقدمه بأن يطالب حال كمال ا لعقل)... إلى آخره. 

يعني مع أن المكلف لا يجب عليه النظر إلا في الحالة الثالثة من أوان بلوغ التكليف لأنّهِ في 
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والني يشتبه // نعمة الوالدين» وهو قد يعرى عنها بأن يكون غرضهما بلللامسة مجرد 
قضاء الوطرء ولا يصل إليه منهما نفع من حال الولادة. 

وقلنة من غير شرطء إحترازاً من نعمة الله تعالى» فإنه لا يعرى عنها مكلف, لكنه لا يجب إلا 
بشرط أن يعلم أنه قصد وجه الإحسانء وذلك يترتب على معرفته هذا ماذكره أصحابناء 
وذكر فيه صاحب تعليق شرح الأصول إشكالاًء وهو أن الشكر إذا كان لا يجب إلا بعد معرفة 
الله تعالى» فقد حرج بقولنا أول الواجبات؛ لأنه حينئذ ليس بواجبء وهذا لازم لكن الأقرب 
أن شكر نعمة الله واجب على كل حال؛ لأن وجوب شكر النعمة مقرر في العقول سواء كان 
مي و ل i‏ لكنلهذا 
الشكر حالات. 

أحدها: أن نعلم فاعلها وأنه قصد وجه الإحسانء فهاهنا يجب فعل الشكر مطلقا فتقول: 
شكراً لله على هذه النعمة» ولا شك في أن هذا لا يجب إلا بعد معرفة الله تعالى. 





الوقت الأول يحصل له السبب» ويخاف في الوقت الثاني» ولا يعلم الوجو ب إلاأّفي الوقت 
الثالث لأن وجوب النظر يحتاج إلى نظر» بخلاف ما إذا وقعت المطالبة المذكورة فإن الوجوب 
معلوم تلك الحال بضرورة العقل. 

قوله: (بأن يكون غرضهما بالملامسة محرد قضاء الوطر). 

يعني فإذا انضم إلى ذلك عدم وصول نفع إليه منههم لم يجب عليه شكرهماء وقدذكرفي 
(المحيط) أنه لا يلزمه ذلك بالنظر إلى دليل العقلء فأما السمع فقد ورد بحرمة الأبوين 
ووجوب حقه) وشكرهما من غير فصلء لكن كلامنا في الواجبات العقلية. 

قوله: (سواء کان لها وجود في الخارج أم لا). 

يعني سواء كان ثُمّ نعمة يقع الكلام فيها وفي إلحاقها بالجملة المقررة من أن شكر النعمة 


۳1۲ 


مر 
المجلس لمت الإأسلا ماي 
اا 


ل المجلد الأول القول في النظر /ه 





الثانية: أن نعلم فاعلها ولا نعلم أنه قصد وجه الإحسانء فيجب علينا تأدية الشكر 
مشروطاً بشرط واحد فنقول: شكراً لفاعل هذه المنفعة إن كان قصد بها وجه الإحسانء 
فيكون الشرط قد دخل في تأدية الشكر لا في وجوبه. 

الثالثة: أن لا يعلم فاعلها منصلاًء ولا أنه قصد وجه الإحسانء فيجب تأدية الشكر مشروطأً 
بشرطين فنقول: شكراً لفاعل هله المنفعة إن كان لها فاعل قصد بها وجه الإحسانء فيكون 
الشرط في التلدية لا في الوجوب» 


واجب أم لاء فإن العلم حاصل غير متوقف على معرفة حصول النعمة. 

قوله: في الحالة الثانية (فنقول شكراً لفاعل هذه المنفعة). الأولى أن يقال: شكراً لله تعالى» إن 
كان قصد وجه الإحسان, لأن هذه الحالة كلام فيم إذا علمنا فاعلها مفصلاً فلا حاجة إلى 
الإجمال. مع أنه لا خلل فيه إلا أن الأولى ما ذكرناه. وقوله: (المنفعة)» ول يقل: النعمة؛ لأنّه 
في هذه الحالة لا يعلم أن فاعلها قصد وجه الإحسان» وهي لا تكون نعمة إلا مع القصد. 
بخلاف المنفعة فإنها تكون منفعة سواء قصد أم لا. 

قوله: في الحالة الثالثة (إن كان مافاعل). ٠‏ 

هذا لا حاجة إليه لأنا لا نعلم منفعة إلا وقد علمنا أن ها فاعلاً على سبيل الجملة فالشر_ط 
الذي هو إن كان فاعلها قصد بها وجه الإحسان كاف. إلا أن يقال: قد يجوز أئَّا قديمة أو 
حادثة بالطبع» أو موجبة عن علة فتحتاج حينئذ إلى مجموع الشرطين. 

قوله: (فيكون الشرط في التأدية). أي في تأدية الشكر وهي قول الشاكر: شكراً لفاعل هذه 
النعمة» لاني الوجوب فهو واجب علينا قبل أن يعلم الفاعل لما وقصده. ولايقف العلم 
بوجوبها على شرطء وهذا اختيار من المصنف كنت لما اختاره ابن الملاحممى من وجوب الشكر 
ترط ناما ري ی ا 


۳1۳ 


مر 
المجلس لمت الإأسلا ماي 
اا 


اإالمعراچ سسسب الجزء الاوں ‏ 


وجائز تعلق | شيء بشرطين كما تعلق بشرط واحد وليس الجهل بالفاعل؛ ولا بكونه 
قاصداً وجه الإحسان يقلح في العلم بوجوب شكر النعمة ال يي جور برق 
وجوب رد الوديعة» فيبقى الاحتراز عن شكر النعمة بالقيد سليماً عن الاعتراض الذي ذكره. ظ 





وصرح به السيد الإمام وصححه بعض الشارحين وعليه ينبني اعتراض الفقيه قاسم 
قوله: (فيبقى الاحتراز عن شكر النعمة في القيد سليماً عن الاعتراض). يعنى بالقيد 
قولهم: من غير شرطء أراد بالاعتراض اعتراض الفقيه قاسم. 


تنك : 


وهو 


اعلم أن المصنف يدنه لم يحتج على أن النظر أول الواجبات بل اكتفى بها تخلل من الكلام 
والتبيين ا لحسن وإبطال أن يكون غيره أول الواجبات» وقد ذكر ابن الملاحمي أن المكل ف إذا 
عرف وجوب النظر لم يحتج إلى أن يعلم آنه أول الواجبات» قال: وإنَّ) ذكر أهل العدل ذلك 
: الاهتمام بتأديته» وبياناً لألّه واجب مضيق لا يسع تأخيره فضلاً عن تركه» وذكر 
أصحابنا ما فيه مزيد بيان لذلك فقالوا: الواجبات ضربان شرعية وعقلية» فالشر-عية: لا 
يصح العلم بها وبوجويها إلا بعد العلم بالله تعالى وتوحيده وعدله» ونبوة نبيه فيثبت تقدم 
المعرفة في الوجوب عليها ليمكن التوصل إلى معرفة وجوبهاء ولا كلام في تقدم النظر على 
المعرفة» فيكون متقدماً في الوجوب على الشرعيات بلا محالة. 

والعقلية ضربان: علمية وعملية 
فالعلمية: المعارف الإلمية كمعرفة الصفات والعدل» ونحو ذلك» ومعلوم آنه لا يجب 
فعلها إلا بعد العلم بالله تعالى» إذ لا يمكن العلم بها من دون العلم بذاته تعالى؛ لأن العلم 
بأوصاف الذات وأفعا ها متؤخر عن العلم بها. وأما العملية: فالمعرفة لطف فيهاء ومن حق 
اللطف أن يكون متقدما على الملطوف ليثبت له حظ الدعاء إليه» فقد بان أن المعرفة متقدمة في 
الوجوب على سائر الواجبات» ولا شك في تقدم النظر عليهاء إذ لا يوصل إليها سواه على ما 


TIE 


مر 
المجلس لمت الإأسلا ماي 
اا 


ما المجلد الأول سبحب ب بم ل القول في النظر 0# 





فإن قيل: هلا كان النوف أول الواجبات؟ 

قيل له هو شرط في حسن التكليف» والتكليف ليس من فعلناء فلا يجب علينا تحصيل 
شرطهه على أن العاقل ملجا إلى فعل عند حصول أحد الأسباب» ولا وجوب مع الإلجاى 

فإن قال: هلا كان النظر في وجوب النظر أول الواجبات؟ 

قيل له وجوب النظر عند الخوف معلوم ضرورة 


تقدم» وما أوصل إلى الشيء فهو متقدم عليه. 

قوله: (فلا يجب علينا تحصيل شرطه). 

اعلم أن الشروط في الواجبات على ضربين» أحدهما: شرط وجوب بمعنى أنَّه لا يجب 
علينا الواجب إلا إذا حصل هذا الشرط؛ بل لا جسن التكليف به لاّمع حصوله» وهذا كأن 
يؤمر بتأدية فعل إذا كان ما هو كذا أو دل العقل على اشتراطه في وجوب الفعل عليناء كا 
اشترط العقل في وجوب قضاء الدين ورد الوديعة» تقدم القرض والقبض أو دل الشرع على 
اشتراطه في الواجب الشرعي كاشتراط النصاب في وجوب الزكاة» وملك المال الذي 
يستطاع لأجله الحج» فلا يجب علينا تحصيل ما هذه حاله من الشروطء والخوف من هذا 
القبيل لأن العقل قد اشترطه في وجوب النظرء وعلمنا أنه لايحسن تكليف من لم مخف 
لصيرورته في حكم الساهي فلا يجب علينا إذأ تحصيل النوفء وإذالم يصح مع ذلك أن 
يفعله تعالى لنا وأراد تكليفنا بالنظر فعل ما يلجئنا إلى فعل الخنوف. 

وثانيها: ماهو شرط في أداء الواجب فهذا يجب علينا تحصيله. 

مثاله: في العقل القيام وفتح الباب والمشي في رد الوديعة بعد أن قبضناها ونحو ذلك. ومثاله 
في الشرع: الوضوء وستر العورة واستقبال القبلة وطهارة البدن في الصلاة» فيجب تحصيل 
جميع ذلك. 

قوله: (وجوب النظر عند الخوف معلوم ضرورة). 


مر 
المجلس لمت الإأسلا ماي 
اا 


افراع د ا تست | لقع اذا ول له 





أو بالرد إلى ما علم ضرورة فلا يحتاج إلى نظرء »وإ سلما احتياجه إليه فهو نظر في معرفة 
الله فلا يمخرج عما قلناه. 

فإن قال: هلا كان القصد إلى النظر أول الواجبات ؟ 

قيل لهذ النظر جنس الفعل من حيث لا يقع إلا نظرًء ومن حيث لا يحت اج في وجوه إلى 
کون فاعله عللا ومن حيث لا يقع إلاحسناً فلا يحتاج إلى القصد/75// فإذاً القصد غير واجب 
فضلاً عن كونه أول الواجبات. 


فيه نظرء والصحيح ما تقدم من أنه لايعلم وجوبه إلا دلالة» ولو كان يعلم ضرورة لم يحتج 
إلى الاستدلال المتقدم على وجوبه على الخائف» ولا اختلف العلماء فيذلك. ولاصح قوله 
المتقدم أن التمكن من العلم بوجوبه قائم مقام العلم. أنه إذاكان لا يوجبه إلامع الخوف 
وهو يعلم عند الخوف وجوبه ضرورة فلا فائدة و :1 في ذكر التمكن من العلم ولا حظ له. 

قوله: (أو بالرد إلى ماعلم ضرورة). 

يقال : أما هذا فمسلم بأنه إذا علم أنه نظر يندفع به الضررء وقد علم أن كل نظر يندفع به 
الضرر فهو واجب رده إليه لكن القدمة تي هي كونه يندف به الضرمر تاج إلى نظر فلا 
يصح قوله: فلا يحتاج إلى نظر. 

قوله: (فهو نظر في معرفة الله فلا يخرج عما قلناه). 

فيه سؤال وهو: أنه لا يسبق إلى الأفهام من النظر في معرفة الله تعالى إلا أله النظر في 
الأجسام والأعراض الموجبة للعلم بالله تعالى» لا أنه النظر في هل النظر واجب أو لا. 
والجواب: أن للنظر في وجوب النظر تعلقاً بالنظر في معرفته تعالى» إذ لا يعول على النظر في 
معرفة الله تعالى إلا بعد أن قد عرف وجوب النظر عليه وماكان مقدمة للشىء فحكمه 
حك 

قوله: (قلنا: النظر جنس الفعل). 

اعلم أن المتكلمين يقسمون الأفعال إلى قسمين» أحدهما: يسمونه فعلاً واقعاً على وجه 

۳٦ 


م 
المجلس يك الاأسلامان 


المجك الأول سس هي هه هبي القول في النظر 0 
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كالكلام فإنه يقع أمرأء وخبرآء ومبياء ومبديداً» ونحو ذلك كالسجدة فإنها قد تقع طاعة 
وقد تكون معصية» وكالاًم فإنه قد يكون نعمة وقد يكون امتحانا ونحو ذلك مما له وجه يقع 
عليه ويصح أن يقع على وجه آخر. 

وثانيها: يسمونه جنس فعل وجرد فعل» والمراد به الفعل الذي لم يقع على وجه مع صحة 
وقوعه على غيره» وإِنْم) يثبت له صفة الوجود مع الذاتية والمقتضاه» والنظر في معرفة الله نما لا 
يصح أن يقع على وجه دون وجه» فلو صح أن يقع غير حسن ويكون قبيحأًء أويكون غير 
نظر واحتاج إلى القصد لم يكن مجرد فعل» فأما وذلك لا يصح فيه فإن النظر في معرفته تعالى لا 
يكون إلا حسناًء بل على مذهب المصنف أن كل نظر حسن» ولا يقع غير نظر فلم يحتج إلى 
القصد الذي يخصصه بوجه دون وجه» كا أن السجدة تحتاج إلى ذلك لما صح أن تكون عبادة 
لله وسجدة للشيطانء وكالكلام الذي هو بصيغة الأمر فإنه يحتاج في كونه مرا إلى القصد 
الذي يخصه بأن يكون أمرآدون أن يكون تهديداً ونحو ذلك. 

قوله: (لايجتاج في وجوده إلى كون فاعله عال). 

أي بكيفية وجوده وترتيبه كالكتابة» فإن ذلك غير حتاج» لا أنَّه أراد آنه لا يحتاج إلى كون 
فاعله عالماً بالدليل» فإنه لا بد من ذلك إذا كان نظراً صحيحاً يولد العلم» فأما إن لم يكن نما 
يولد العلم فلا يشترط علمه بالدليل» بل يشترط ألا يكون في حكم الساهي» وسواء كان 
ظاناً له أو معتقداً أو شاكا فذلك كاف. 

فاك قبل : اله لا يمكن تآدية النظر من الف يه لا ,لقص ولا عدو هن فاه واا إلا 
به» فلو نظر الناظر في الأدلة الموصلة إلى العلم بالله تعالى وصفاته من دون أن يقصد بفعله 
وجه وجوبه لم يستحق ثواباً. 

قلنا: ل يرد إلا بيان أن النظر يصح أداؤه ويقع من غير قصد فيفارق القصد بذلك النظرء 
فإنه لايصح فعل العلم من دونه» فبان أن النظر لا يتوقف على القصد لإمكان الإتيان به من 


1¥ 








مر 
المجلس لمت الإأسلا ماي 
اا 





الجزء الأول به 
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دونه» فلا وجه عله أول الواجبات. 


اناك : 


© جو 


قد تقدم ذكر ما نقل عن أبي هاشم من كون الشك أول الواجبات» ويبطل ما ذكره أن أحدنا 
لايحتاج في ألا يفعل الظن والاعتقاد الذي لا يمكن معهم النظر إلى فعل» بل يكفى ألا 
يجددهماء فأي فعل يجب عليه في ذلك يجعله أول الواجبات» وهو لا يثبت الشك معنى. 
قائدة: 


إذا كان النظر المولد للعلم بالله تعالى لا يتم إلا بعد النظر في أول مقدمات الدلالة مع في ما 
بعدهاء وأخل المكلف بالنظر الأول ومضت أوقات يمكن فيها فعل الأنظار ا متأخرة 
وتوليدها العلوم هل يستحق العقاب على ترك الأنظار المتأخرة والعلوم المتولدة عنها حال 
ترك النظر الأول» لآنه عند تركه كالتارك لها لتعذر فعل كل واحد منها في الوقت الذي يمكن 
فيه فعله» أو لا يستحق العقاب عليها إلا حال إمكان فعلها. لأبي هاشم في ذلك قولانء 
والذي صححه بعض المتأخرين أنه لا يستحق العقاب عليه ا إلآفي الأوقات المتأخرة عن 
وقت إمكان فعل النظر الأول وتوليده للعلم» فيستحق على كل منها عقاباً في وقته الذي م 
يفعله فيه» وكان يمكن فعله فيه لولم يخل بما قبله من الأنظار لا قبل هذا الوقت. قال: وهو 
الذي صححه ابن متويه مَدَلنْه. 


۳1۸ 


م 
المجلس لمت الإأسلا ماي 
اا 


م المجلد الأول سس القول في الأدلت وبيان ما يصح بم الاستد لال على الله تعالى اه 
القول في الأدلة وبيان ما يصح الاستدلال به على الله تعالى وما لا يصح 


الدليل في اللغة: هو ما يعرف طرق الأمكنة على وجه يقتلى به أو بقوله ولا فرق بين أن 
يكون متقلماً أو متأخراً بأن يقول هيناً أو شال كما فعلت ابنة شعيب في دلالة موسى ا 
ولا فرق أيضاً بين أن يكون جمادا أو حيواناً. فإنا نقول: تُصبّ هذا الميل ليدل الناس على 
الطريق ونقول: دلنا الجبل الفلاني على البلد ولا فرق أيضَّأ بين أن يكون عاقلاً أو غيره 
فإنهم يقولون: دلنا الجمل على بلد أهلهء ودلنا صوت الكلاب على مكان الحي, ونحو ذلك 

والدلالة: هي العلامة في اللغة. وفي الاصطلاح: الدليل والدلالة واحد وهو ما إذا نظر فيه 
الناظر على الوجه الصحيح أوصله إلى العلم بالغير أو بصفة أو حكم للغير. 


(القول في الأدلة وبیان ما يصح الاستدلال به على الله تعالى وما لا يصح) 

وينبغى ذكر حقيقة الدليل والدلالة وأسماتهماء والدال والمدلول والمدلول عليه والمستدل» 
والاستدلال» والمستدل به والمستدل عليه. 

أما الدليل فهو في اللغة كا ذكره؛ وقوله: (على وجه يقتلى به). احتراز من أن يعرّف مع 
عدم الاقتداء به والنظر إلى قوله فإنه لايسمى دليلا. 

قوله: (كمافعلت ابنة شعيب). 

يعني فإنها كانت دليلاالموسى مع أنَّا متأخرة عنه» وذلك أا لما وصلت إليه داعية له إلى 
أبيها ودالة له على الطريق» قال لما: امشى خلفي ودليني على الطريقء فإنا أناس لا ننظر 
أعجاز النساء. ففعلت ذلك. 

وفيل في حقيقته اللغوية: المتقدم على وجه يقع الاقتداء به» وعليه قول رؤبة بن العجاج": 

إذا الدليل أشتاف أكناف الطرق 
 )١(‏ العجاج : هو أبو الشعثاء بن رؤبة السعدي» والعجاج لقب له» ولد في الجاهلية» وقال الشعر فيها ثم أسلم» من الشعراء 
المجيدين؛ وهو أول من رفع الرجز وشبهه بالقصيدة؛ توفي حدود سنة ٠‏ ۹ 


۳1۹ 





مر 
المجلس لمت الإأسلا ماي 
اا 


إالمعراج سس الجزء الأول 0 


قلنة أوصله إلى العلم بالغيرء ولم نقل: بالطلوب احترازاً من طريقة النظرء وهي أن ينظر في 
صفة أو حكم الذات فيحصل له العلم بصفة أحرى » 





والدليل في العرف اللغوي من أكثر من فعل الدلالة ولم يقع خلاف في صحة وصفه تعالى 
بأنه دليل المتحيرين» واختلفوا في وصفه بأنه دليل من غير تقييد فأجازه أبو علي ومنعه أبو 
هاشم لاام آنه تعالى ينظر فيه ونقل عن أب علي تجويزه مقيداً فقط؛ وعن أبي هاشم منعه 
مطلقا. 
وحقيقة الدلالة اللغوية ما ذكره» ولا خلاف في أَنَّا والدليل في الاصطلاح بمعنى واحد. 
قال ابن متويه: وقد استعمل الدليل في الدلالة» وهوني أصل اللغة مجاز لكنه لا يمتنع أن 
يصير حقيقة بالعرف لاطراده» وأراد بالعرف الاصطلاح. واستدل بالاطراد على آنه قد صار 
حقيقة في ذلك إذ المجاز لا يطرد. 
وحقيقة الدليل والدلالة في الاصطلاح ما ذكره إلا أن السيد الإمام وابن متويه شرطافي 
كونه دليلا أن يكون واضعه وضعه للدلالة ول يقبله الشارحون ولا اعتبره المتأخرون. 
قوله: (احترازاً من طريقة النظر). 
قد دمت بحقيقة الطزرق إذا أطلقت» اما طريقة النظر فقا : كل صفة لذات أو حكم 
هايوجب النظر فيها العلم بصفة لتلك الذات أو حكم ها. 
ومن أسماء الدليل: برهانء قال تعالى: فل انوا برُمَدبَكُمْ 4. [البقرة:111]؛ وحجة 
قال تعالى: 9 ماكانَ حصت € [الجاثية:10] وسلطان قال تعالى: ل ِن عِندَحَكُم من سلطنن 
دا € [يونس:58]. 
وحقيقة الدال قد تقدمت. 
حقيقة المدلول: من نصب له الدليل ليستدل به» ولهذايقال: المكلف مدلول على ما يجب 
أن يعلمه» وهو مدلول سواء استدل أم لاء وقد يستعمل لفظة المدلول في المدلول عليه تجوزاً. 


۰ 


م 
المجلس لمت الإأسلا ماي 
اا 


مم المجلد الأول - للب القول في الأدلت وبيان ما يصح بہ الاستد لال على الله تعالى جه 
١‏ 


وحكم لتلك الذات كأن ينظر في كونه تعالى قادراً عللا فيحصل له العلم بكونه حياً. وكأن 
ينظر في جواز العدم على الأعراض فيعلم حدوثهاء وهو معترض بصحة الفعل» فإنها دليل 
على كونه قادراء ومع ذلك فإنهما يختصان ذاتأ واحلة. 

واعلم أن الفرق بين الدليل وطريقة النظر في التسمية إنما هو اصطلاح مجرد ليقع التمييز 
بين ما هو إذا كان الطريق والمتطرق إليه راجعين إلى ذات واحدة » وبين ما إذا كانا راجعين إلى 


» **« 


ذاتين» 


وحقيقة المدلول عليه: ما يتوصل بالنظر الصّحيح في الدليل إلى العلم به. 

وحقيقة المستدل: الناظر في الدليل ليحصل له العلم بالمدلول. قيل: أو الظن للمدلول. 

وحقيقة الاستدلال: النظر في الدليل. قيل: وسواء كان ذلك نظراً فيا يو صل إلى العلم أو 
الظن» أو نظر أفي شبهة فهو استدلال» ولهذايقال: استدلال صحيح واستدلال فاسد. إلآأن 
استعاله في النظر في الشبهة تجوز لا حقيقة. 

وحقيقة المستدّل به: الدليل الذي يطلب بالنظر فيه حصول العلم بالمدلول عليه. 

وحقيقة المستدل عليه: المطلوب حصول العلم به بالنظر في الدليل. 


تلبسا : 


ماكان من ذوات السين كمستدل ومستدل به ونحوهما فلا يسمى بذلك إلأأمع وقوع 
الاستدلال» ومالم يكن منها كدليل ومدلول ومدلول عليه فلا يعتبر في التسمية له وقوع 
الاستدلال بل يعتير تبيؤ ذلك وإمكانه في نفس الأمر. 

قوله: (فهما يختصان ذاتاً واحلة). 

فيه نظرء فإن صحة الفعل يختص الفعل» والقادر به يختص بالقادر» وكأنه لمح إلى أن صحة 
الفعل حكم للقادر ولا يعلم إلا بينه وبين المقدور. 

قوله: (إثماهو اصطلاح مجرد). يعني لا وجه يقتضيه ولا موجب له» فلو سميت طريقة 


۳۲١ 








يي 
المجلس لم الإأسلا مان 
اا 


مز المعراج الجزء الأول جه 





فأما من جهة المعنى فلا فرق بينهما لأنك لا تكاد تجد موضعاً يتعلق النظر فيه بذات» وإثما 
يتعلق بالصفات والأحكام لكن لما لم تستقل بأنفسها توجه النظر إلى اللوات على تلك 
المزايا. | 

بيان هذا: أن النظر في الأجسام لإثبات الصانع نظر في دلالة لا في طريقة نظر بالاتفاق 
ومعلوم أنا لا ننظر في جرد ذواتهاء وإلا كان يصح النظر فيها وهي معدومة: وإنما ينظر فيها 
على صفة لها معلومة ضرورة على الحملةء وهي الكائنية فنجد هذه الصفة لا تزايل الجسم ولا 
تتقلمه بل نجدها تتغير وتبلل: فنعلم أن حصولا عن أولء وينظر بذلك إلى أن حصول الجسم 
عن أول فنكون قد علمنا صفة له وهي الحدوثه ثم ننظر في هذه الصفة التي هي الحدوث» 
فيحصل لنا العلم باحدث, فالنظر في هذه الصورة إما هو في صفةء وهي الكائنية والحدوث. 





النظر دليلا لم يكن في ذلك قدح. ظ 
واعلم أن هذه عادة لأهل هذا الفن» وهي أنهم قد يصطلحون في التسمية اصطلاحاً جردا 
ويفرقون في الاصطلاح ب لا يوجب الفرق» ومن هذا القبيل أن خصوابالترك والمتروك 
أفعال القادرين بقدرة مع حصول المعنى في أفعاله تعالى» ولم يجعلوا الفرق إلا أن أفعالنا تقع 
بالقدرة» وفعله تعالى ليس كذلك» وهذا فرق غير مانع من تسمية شيء من أفعاله تعالى تركا 
ومتروكاً. 

قوله: (فأمامن جهة المعنى فلا فرق بينهما). 

يعني من حيث أن الدليل وطريقة النظر كل منها متعلقه الذات على الصفة» وأن 
الاستدلال في الحقيقة بالصفات لا بالذوات فيه|. 

قوله: (فنكون قد علمنا صفة له وهي الحدوث). 

يقال: إن أردت بالحدوث الوجود فنحن عالمون له ضرورة من غير نظرء وإن أردت 
بالحدوث وجوده بعد أن لم يكن وهو الأظهر فهذه كيفية لصفة الوجود لاا صفة. 


۲ 


يي 
المجلس لير الإسلاماي 
اا 


ما المجلد الأول لب القول في الأدلت وبیان ما يصح بي الاستد لال على الله تعالى جه 
ل( ه0956 222 EEE‏ 


فإن قال: إن المنظور فيه هو الكون لا الكائنية؟ 
قيل له: إن المعلوم على الجملة ضرورة هي الكائنية /5/ وبها يتوصل إلى الكونء فالنظر إثما 
يتوجه إليهاء أولا على أن الأكوان وإن دلت على الحدوث فإنما تلل عليه من -حيث لثبوتها 
أول» وذلك حاصل في الصفات, ولهذا يعلم حدوث الأجسام من لا يثبت الأكوان» وأيضاً هذا 
السؤال لا يستمر في الاستدلال بحدوث الأجسام على الصانع» فإنه لا شبهة في أن المنظور فيه 
في هذه الصورة صفةء وهي الحدوث. 

يوضحه أنا إنما نستدل على الباري بفعله الذي أثر فيه ومعلوم أن الذي أثر فيه هو 
الحدوثه فالنظر إنما يتعلق بالدليل الذي هو الحدوث» وكذلك الدليل على كونه قادرا وعال 
هو صحة الفعل وصحة الإحكام. 

وإذا ثبت أن النظر في الأدلة إنما يتعلق بصفات وأحكام يتوصل بها في الغالب إلى صفات 
وأحكام» ومعلوم أنها لا تثبت فيها مغايرة حقيقية» فقد ظهر أن لا فرق بين الدليل وطريقة 
النظشر ظ 


قوله: (وذلك حاصل في الصفات). 

أما الشيخ أبو هاشم فقد ذهب إلى أن الاستد لال على حدوث الجسم بغير الذات الَّتِي هي 
الأكوان غير ممكن, وأما الذي قواه المصنف على ما سيأتي وصرح به ابن متويه فإمكانه 
بالصفة التي هي الكائنية من غير نظر إلى الكون. 

قوله: (ومعلوم أن الذي أثر فيه هو الحدوث). 

هذا بناء على أن الذوات ثابتة في حالة العدم» وأن الفاعل لايؤثر إلفي الوج ود وفيه نزاع 
شديك. 

قوله: (يتوصل بهافي الغالب). 

احترز من نحو النظر في حدوث العالم فإنه يتوصل به إلى العلم بمجرد ذات الصانع. 

قوله: (فقد ظهر أنه لا فرق بين الدليل وطريقة النظر). 


YY 





مر 
المجلس لم الإأسلا ماي 
اا 


الع سس ب الجزء الأول 





وليس له أن يقول: إن النظر في طريقة ة النظر يتوجه إلى جرد النظرء فإذا نظر في كونه تعالى 
قادرا عللاً ليتوصل بذلك إل كونه حي فهو ينظر في مجردها بين الصفتين؛ لأن ذات الباري 
معلومة؛ لأنا نقول: إذا صح تعلق النظر بالصفة على انفرادها في طريقة النظر فكذلك في 
الأدلة من غير فرق فيكون أحدنا قد نظر في جرد الكائنية ومجرد الحدوث؛ لأن ذات الجسم 
معلومة. 


يقال: غير مسلم بل الفرق باق» لأنّه إن صح ما ذكرته فأكثر ما فيه أن الأدلة هي الصفات 
والأحكام دون الذوات» كما أن طريقة ة النظر هي الصفة أو الحكم ولم يجعلوا الفرق أن الدليل 
لايكون إلا ذاتاً مجردة» وأن طريقة يقة النظر ما كانت صفة فقط» فيكون قد ظهر ب| ذكرته إن 
صح عدم الفرق» بل جعلوا الفرق أن طريقة ة النظر صفة لذات توصل إلى العلم بصفةلمهاء 
والدليل نظر في ذات أو في ذوات على صفة توصل إلى العلم بذات أو صفة لذات أخرى. ول 
يتبين ب| ذكرته عدم الفرق بينهما من هذا الوجه» ولو ثبت اشتراطهم في الدليل أن يكون ذاتا 
ممكنة فتمشيته من حيث أن الصفة وإن كانت وجه الدلالة كا ذكرته في حدوث الأجسام. 
فإن متعلق النظر هو الذات فالدليل هو الأجسام مثلاء لكن يستدل بها على حال لها وهي 
الدليل في الحقيقة» وحدوثها إِنَّ)ا يجعل وجه دلالة فقط» بخلاف طريقة النظر فإنه يمكن أن 
يجعل الدليل الذات عليها للزوم أن يكون الدليل نفس المدلولء إذ المدلول هو الذات على 
الصفة التي حصل العلم عنها فكانت طريقة ة النظر الصفة فقطء ولعل المصنف وَاحَذَّهم 
بظاهر عباراتهم؛ لأنهم جعلوا الدليل مايوصل إلى العلم بالغير أو بصفة أوحكم للغير 
ولفظة الغير يستلزم كون الدليل ذاتأء إذ الغيرية الحقيقية لا تثبت تثبت إِلاً مع كونه ذاتاء فكأ نهم قد 
اشترطوا كونه ذاتاً.وإذا قيل هم: فا عندكم في حدوث الأجسام» فإن الدليل نفس الحدوث» 
إذ لولم يثبت لم يدل. قالوا: بل الدليل الأجسام وحدوثها وجه دلالتهاء فلا يلزمنا كون 
الدليل صفة ونحو ذلك» وذهب عباد إلى أنه يجب في الدليل أن يكون موجوداً باقياً جس 
معلوماً ضرورة» فعلى مذهبه يصح الفرق بين الدليل وطريقة النظر» لكن ما ذكره غير مسلم. 


٤ 


مر 
المجلس لمت الإأسلا ماي 
اا 


مإ المجلد الأول -القول في الأدلت وبيان ما يصح بم الاستد لال على الله تعالى جه 
تصج جه ع لح سج سسسس ع ست ا ARNOT‏ 


قصل/والأدلة حخمسة 
العقلء والكتاب» والسنة المتواترة 





(فصل: والأدلة خمسة) 

يعني الموصلة إلى العلم اليقين وهذا لم يعد القياس والإجماع الظنيين والخبر الأحادي منهاء 
وإنَّا لم يقيدها بالقطعية لأن الظني وإن سمي دليلاً فهو على سبيل التتجوّز. 

قوله: (الكتاب). 

الكتاس: هو المكتوب بين الدفتين المنقول نقلاً متواترا. 

قال الإمام يحبى بن حمرة لليكان: والأولى في تحديده الوحي الذي جاء به جبريل لك إلى 
النبي ملاشلة اجام الذي تُعبد المكلفون بتلاوته. 

واعلم أن القطعي من الكتاب: ما كانت دلالته صريحة أو تعلم دلالته بنظر ودليل قاطع»› 
فأما ما كان يفتقر في دلالته إلى استدلال ولايعرف المرادبه بدلالة قاطعة فهو ظني 
كالاستدلال بقوله تعالى: # والمطلقت يتريضصب يأنفس هن تله دروو * [البقرة/ 774 ]على 
أن الاعتداد با لحيض» فثبوت العدة بالأقراء اأتّي هي الحيض غير مقطوع به لما كان دلالة 
الأقراء على الخيض ظنية ونحو ذلك. 

قوله: ( والسنة المتواترة). 

قال الحاكم: السنة ماع رف أله مإشيليانبم قاله أو فعله وداوم عليه» وإِنَّا توصف أخبار 
الآحاد بأنها سنة على وجه التعارف لا آنا نقطع بها. انتهى. ظ 

وقريب منه ماذكره بعض المتأخرين [الإمام بجيى بن حم زة ايك] فإنه قال السنة في 
اصطلاح المتكلمين والأصوليين لا تجري إلأعلى ما كان متواترآء ومام يكن متواتراًم يسم 
سنة وإن سمي بذلك فعلى وجه المجازء ويسمى خبرً أحادياً مهما لم يحصل العلم الضر-وري 
وإن كثر المخبرون. فأما أهل الحديث فيسمونه سنة. 


T0 


مر 
المجلس لم الإأسلا ماي 
اا 





دز المعراج 


والإجماع والقياس القطعيان. 

وزعم أهل احير والفلاسفة أنه لا يوصل إلى العلم اليقين إلاحجة العقل الواردة على أحد 
أشكال أربعة يذكرونها في علم المنطق» فأما السمعيات فهي إنما توصل عندهم إلى الظلن, 
وكذلك قياس التمثيل الذي نسميه نحن الاستدلال بالشاهد على الغاثب» فنحن نذكر منشأ 
ظ زللهم في ذلك ونكشف عن وجه خديعتهم ونرد عليهم بحسب مايجحتمله هذا الكتاب. 


الجزء الأول يله 





فا نقل من دينه مل شام نقلاً متواترأ فهو دليل قاطع لصدق النبي ملاشيلالهم. وحصول 
العلم الضروري بصدوره من جهته» ولابد من أن تكون دلالته صريحة أو يمكن بالنظر فيه 
معرفة المراد به بدليل قاطع. 

قوله: (والإجماع والقياس القطعيان). 

: حقيقة الإجماع: اتفاق المجتهدين من أمة محمد مل داعم أو عترته في عصر ما على أمر مَا. 

ذكره المصنف في (العقد). وحقيقة القياس: حمل الشيء على الشى-ء لشبه بينهما. والإجماع 
القطعي ما علم ضرورة أن الأمة قالته أو فعلته مع معرفة الوجه الذي قصدوه بفعلهم. 
وطريقه: إما مشاهدتهم وسماع قولهمء أو النقل المتواتر عنهم أو عن بعضهم مع رضاء الباقين 
وعدم إنكارهم مع انتشاره فيهم» والقطع بأن سكوتهم لا لتقية» وكونه في) الحق فيه واحد. 
والمراد إجماع الأمة والعترة على الخلاف» وفي کون الإجماع دليلاً خلاف شديد وثبوته دليلاً 
قطعياً بعيد» ولابد من الكلام على ذلك فيا بعد وموضع البسط فيه كتب الأصو ل والله 
سبحانه أعلم. | 

والقياس القطعي: ماعلم أصله وعلته» ومثاله شرعاً أن يرد نص صريح متواتر بتحريم 
ا لخمر ونص صريح متواتر بأن علة تحريمه إسكاره» فإنا نعلم عند ذلك تحريم النبيذ قطعا 
بالقياس» وخالف في حجيته أهل الظاهر والإمامية والخوارج» واستدل الحاكم على صحته 
لواحي اسه امي Ek‏ لابوا ضارا )ا لاسرا 
إلا به. 


فص 


كا تمر 
1 ا الاسلامان 


مم المجلد الأول 





فصول في الاستدلال بالعقل /ه 
فصول في الاستدلال بالعقل 


اعلم أن أكثر مسائل أصول الدين لاجمل للسمع فيها إلا مؤكداء ونا يعرف بالعقلء ونعني 
بكون العقل دليلاً أنا نعلم به نسباً بين مفردات متصورة بثبوت أو نفي أو حسن أو قبح أو 
وجوبب» فتصير هله النسب ال معلومة مقلمات يتوصل بها إلى ثبوت نسب أخرى مجهولة, 
ولكنا لا نثبت النسبة لذات لأجل ثبوتها لذات أخرى إلا بجامع الأمر الذي له ثبتت 

في الذات الأولى 





(فصول في الاستدلال بالعقل) 

قوله: (اعلم أن أكثر مسائل أصول الدين لامجال للسمع فيها). 

أشار بقوله أكثر إلى مسألة الرؤية ونفي الثاني ونحوهماء وسيأتي تحقيق ما يصح الاستدلال 
عليه منها بالسمع وما لايصح. قوله: (إلا مؤكداً). يعني مؤكداً لدلالة العقل فيورد للتأكيد 
والاستظهار كا يورد في مسألة الأفعال ونحوها. 

قوله: (بين مفردات متصورة). 

يعني وإِلاً فمع عدم تصور المفردات لا يمكن الحكم بالنسبة» وقد تقدم تقرير ذلك ومثاله 
مايحكم العقل به من نسبة الحدوث إلى العالم» فإن ذلك بعد أن قد علمنا حقيقة العالم 
والمحدث وموضوعههم. 

قوله: (بثبوت). مثاله الحكم بأن العام حدث» (ونفي). مثاله الحكم بأنه تعالى ليبس بجسم» 
(أوحسن). مثاله الحكم بأنه يحسن منه التكليف. (أو قبح). مثاله الحكم بقبح الظلم» (أو 
وجوب). مثاله الحكم بوجوب شكر المنعم. 

قوله: (بجامع الأمر الذي له تثبت النسبة في الذات الأولى). 

اعلم أن من اللائق إيراد أمثلة جامع الأمر في ثبوت تلك النسب المتقدم ذكرها آنفاً من 


¥ 


مر 
المجلس لم الإأسلا ماي 
اا 


م المعراج ‏ حب يبي يببسب الي الأول of‏ 





مثاله: إذا علمنا أن أفعالنا محتاجة إلينه » فإنا نتوصل بذلك إلى أن للعالم صانعا وإنما يكن 
هذا التوصل إذا علمنا حصول تلك العلة في أفعال القديم تعالى» وعلى مثل هذا يقع الكلام 
في كونه تعالى /54/ قادرا وعالاً وغير ذلك ممالا بد فيه من أحد الطرق الرابطة بين الشاهد 
والغائب» 


ثبوت ونفي ونحوهماء فأما جامع الثبوت فقد أورد مثاله. 

وأما الجامع في نسبة النفي فك نقوله في أنه تعالى لا يفعل القبيح» فإنا نقول: قد ثبت أن 
الواحد منا مع علمه بقبح القبيح وغناه عنه وعلمه باستغنائه عنه لا يفعله» ولاعلة لكونه لا 
يفعله إلا ما ذكرناء فيجب ألا يفعله تعالى الحصول الجامع» وهو علمه بقبح القبيح وغناه عنه 
وعلمه باستغنائه عنه. 

وأماجاامع نة الحبين فا تقولة: قد تت اتال بد مه كلب قن المعلووم من حال 
أله يؤمن» وإِنَّ)ا حسن لكونه تعريضا لنافع لا تنال إلا بالتكليف» فكذلك من علم من حاله 
أنه كفر الحصول جامع الأمرء وهو أنه بتكليفه قد عرضه لنافع لا تنال إلا به. . 

وأما ا لجامع في نسبة القبح فكما نقول: قد ثبت أنه يقبح من أحدنا فعل الظلم» وإِنّما قبح 
لكونه ضرراً عارياً عن نفع أودفع ضرر أو استحقاق إلى آخر حقيقته» فيجب منه أن يقبح منه 
تعالى لحصول جامع الأمرء وهو كونه أيضاً ضررً عارياً عن نفع إلى آخرها. 

وأما حصول جامع الأمر في الوجوب فك! نقول: قد ثبت آنه يجب على الواحد منا قبول 
عذر الجاني لأنَّهِ قد استفرغ وسعه ويذل جهده في تلاني ما وقع منه بندمه على ماکان وعزمه 
على ألا يعود» فيجب عليه تعالى قبول التوبة لحصول جامع الأمرء وهو أن التائب قدبذل 
جهده واستفرغ وسعه في تلافي ما وقع منه» فيجب قبول توبته کا يجب علينا قبول الاعتذار 
ولهذايذم على عدم القبول. 

قوله: (من أحد الطرق الرابطة بين الشاهد والغائب). 


TA 


كا تمر 
1 ا الاسلا 


ما المجلد الأول فصول في الاستدلال بالعقل جه 





وهذا القياس الذي يسميه المخالفون قياس التمثيل وقياس الغائب على الشاهد ويجعلونه 
ظنياً وسهوه قياس التمثيل؛ لأنه بزعمهم تمثيل للغائب بالشاهد. 

واعلم أن هؤلاء الفلاسفة وأهل الإلحاد قد وضعوا قواعد عظمت بهاجنايتهم على 
المسلمين» وحرفوا بها كثيراً عن قواعد دينهم وأدرجوها في علم المنطق, واتبعهم فيها أل 
الجير بأسرهمء وكانت هي السبب في القول بالجيرء وكثير من مسائل الخلاف. ونحن نذكر من 
ذلك قاعدتين عليهما يدور مكرهم: إحداهما أبطلوا بها مسائل التوحيد والأخرى أبطلوا 
بها مسائل العدل. 

أما القاعلة الأولى فهي أنهم قسموا الأقيسة إلى: يقيني» وظني» ومغالطي» وشعري». ) 


الطرق الرابطة بين الشاهد والغائب أربع: علة الحكم» وطريقة الحكم» ومايجري مجرى 
العلة» وطريقة الأولى. وسيأتي تحقيقها في مسألة إثبات الصانع. 

قوله: (لأنه بزعمهم تمثيل للغائب بالشاهد). 

يقال: هو كذلك فما وجه الإنكار؟ 

والجواب: أن عبارتهم قاضية بأنه جرد تمثيل للغائب بالشاهدء وأنه لايستدل بهولايعول 
عليه إذ هو مجرد تمثيل فقط» ومجرد حكم بكون الغائب والشاهد مثلين» وليس كذلك فإنه 
تشريك بين ذاتين في حكم دل على اشتراكهما فيه دليل» فليس بمجرد تمثيل» ولاحكم بتهائل 
الغائب والشاهد لغير دليل. 

قوله: (وأهل الإلحاد). 

المراد بأهل الإلحاد الفلاسفة كأنه قال المسمون بالفلاسفة وأهل الإلحاد. وأرادبالإلحاد 
ههنا معناه اللخوي» وهو الميل إلى جانب ومنه سمي اللحد لحداء والمعنى نهم قصدوا بذلك 
اميل عن الإسلام بإيراد الشبه في ضعف أدلة أهله» وقد صار الإلحاد في الشر-ع اسم للكفرء 
ويغلب عليه استعاله في جحود الصانع. 

قوله: (قسموا الأقيسة). 


۲۹ 





مر 
المجلس لمت الإأسلا ماي 
اا 


ل المعراج الجزء الأول جه 








ولا حاجة بنا إلى ذكر المغالطي والشعري إذ لا فائلة فيهما. 
وأما الظني فهو عندهم ضربان: 
أحدهما: قياس التمثيل الذي نسميه قياس الغائب على الشاهد 


الأقيسة: جمع قياس» والقياس في اصطلاحهم: قول مؤلف من أقوال متى سلمت لزم عنها 
لذاتها قول آخرء ومثاله: العالم متغير» وکل متغير حادث» فإنه مركب من قولين إذا سلا لزم 
عنهم| لذاته العام حادث» وليس القياس عندهم ما يصطلح عليه أهل علم الأصولء لأنهم 
قد احترزوا عنه بقوهم: لزم عنها. قالوا: فإن التمثيل وإن سلمت مقدماته لا يلزم عنها شيء 
آخر لإمكان التخلف. 

قوله: (ولاحاجة بنا إلى ذكر المغالطي والشعري إذ لافائدة فيهما). اعلم أن قياس المغالطة 
عندهم قياس فاسدء ويأتي من جهة الصورة ومن جهة المعنى» فالذي من جهة الصورة مثاله 
قولك لصورة الفرس المنقوش على الحائط: هذه فرس وكل فرس صهالء لينتج أن تلك 
الصورة صهالةء والذي من جهة المعنى كقولك: كل إنسان وفرس فهو إنسان» وكل إنسان 
وفرس فهو فرس ينتج أن بعض الإنسان فرسء قالوا: والغلط وقع فيه من حيث أن موضوع 
المقدمتين ليس بحاصلء إذ لا شيء موجود يصدق عليه أنه إنسان وفرس. 

وأما الشعري فهو قياس الغرض منه انفعال النفس بالترغيب أو الترهيب فيحصل للنفس 
منهه| قبض أو بسطء فتنقبض أو ترغب» كا إذا قيل: الخمرياقوتة سيالة انبسطت النفس 
فرغبت في شربهاء وإذا قيل: العسل مرة مهوعة انقبضت النفس عنها ونفرت. قالوأ: ويزيد 
في ذلك أن يكون على وزن الشعرء كقول الشاعر: 

هوالبحر من أي الجوانب" أتيته فلجتهالمعروف والير ساحله 
لاسيما إذا كان إنشاده بصوت طيب. 


)١(‏ من أي الجهات [ظ]. 


ف 


مر 
المجلس لم الإأسلا مان 
اا 


لا المجلد الأول ...فصول في الاستدلال بالعقل جه 





والثاني: القياس الذي مقدماته معية من كتاب أو سنةء فتوصلوا بهذ إلى أن الكلام في 
إثبات الصانع جل وعز وصفاته ظني لا يكن العلم به وإلى أن الكلام في أصول الشريعة 
ظني» وقد علمت أن جميع مسائل التوحيد مبنية على قياس الغائب على الشاهد فانظر إلى 
هله الخديعة التي اتبعهم فيها كثير من علماء الإسلام وأقروا أنه لا يكن العلم بالله وصفاته 
حتى ذكر الرازي في محصوله مستدلاً على تكليف ما لا یطاق أن الله تعالى أمرنا أن نعلمه في 


ص 
راد پر ر ak:‏ صر 


قوله: % ااانه # [عمد:15] والعلم به غير مقدور لنه مع أن المعارف عنله 
ليست ضرورية. 

وأما اليقينية عندهم فهي الأقيسة التي مقدماتها معلومة ضرورة بشرط أن تورد على أحد 
الأشكال الأربعة التي يذكرونها في علم المنطق. 

ولنورد على الشكل الأول مثالاً اقترانيا 


قوله: (وإلى أن الكلام في أصول الشريعة ظني). 

أصول الشريعة الصلاة والزكاة والحج والصوم وذلك» لأهم بنواعلى أن الأدلة السمعية 
ظنية» ونحن إا علمنا وجوبها بالسمع» فتوصلوا بكلامهم إلى أن العلم بوجوبها ظني. 

قوله: (ولنورد على الشكل الأول). 

اعلم آله حص الشكل الأول بإيراد المثال لأنه عمدة الأشكال الأربعة وأصلها والباقية 
راجعة إليه» وهو عندهم ما كان ا لحد الأوسط فيه حمولاً في الصغرى موضوعاً في الكبرى. 
والمقدمة الصغرى هي الأولى والكبرى الثانية» وا لحد الوسط هو ماتكرر بين مقدمتي 
القياس وتوسط بين طري المطلوب. 

مثال الشكل الأول: كل ح ب وكل ب أء فالحد الأوسط ههناب وهو محمول في المقدمة 
الأول الصخرى» وموضوع في المقدمة الثانية الكبرى» قالوا: فإن كان موضوعاً في الصغرى 
محمولاً ني الكبرى فهو الشكل الرابع» مثاله: كل ح اوكل اح. قالوا: وإن كان الحد الأوسط 
محمولا في المقدمة الصغرى والكبرى فهو الشكل الثاني مثاله: كل ب ح ولا شيء من أح» 


۳1 





مر 
المجلس لم الإأسلا ماي 
اا 
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ومثلاً استثنائياً. فالاقتراني نحو قولك: كل إنسان حيوان» ولا شيء من الحيوان بحجر ينتج لا 
شيء من الإنسان بحجر. والاستثنائي نحو قولك: كلما كانت الشمس طالعة فالنهار مرجود 
لكن الشمس طالعة ينتج أن النهار موجود والرد عليهم بعد تسليم كون هذا يقينياً يقع من 
وجهين. ) ) 

أحدهما أن جميع ما يذكرونه من الأمثلة في هله الأشكال لا فائلة فيه ولا رة تحته» فإنا عند 
العلم بهائين المقلمتين نعلم النتيجة من دون أن نتكلف إيراد مقلمتين في شكل غخصوصء 
فمتى علمنا أن كل إنسان حيوان وأنه لا شيء من الحيوان حجرء فإنا نعلم أنه لا شيء من 
الإنسان حجرء وكذا إذا علمنا أن الشمس طالعة علمنا أن النهار موجود من غير عناية سواء 
قسنا أو لم نقس /5// ولهذا لو منع أحدنا من القياس لماخرج عن كونه عالاً بذلك. 

يوضحه: أن العلم عندهم بالقلمتين ضروريء وعند حصوله تتأهل النفس لأن يفعل الله 
فيها العلم بالنتيجة: فقد صار الكل ضرورياً غير واقف على اختيارنه فأي فعل يفعل القائس 
يسمونه قیاسا برغانيا من انتحار أو شيرم 

هذا إن لم ندع أن أحدنا يعلم أنه ليس في شيء من الناس حجرء وإن لم يخطر بباله المقلمتين 
المذكورتين. 


قالوا: وإن كان موضوعاً فيهم| فهو الشكل الثالث» مثاله: كل ب ح وكل ب د. وتفصيل ما 
أجمله المصنف من اصطلاحاتهم يحتاج إلى بسط كثير» وليس بمقصود ههنا إذ المقصود الرد 
عليهم. 

قوله: (ومثالا استثنائياً). 

يقال: إن الاستثنائي لا يزد بصورة الأشكال بل هو نوع آخر» ولا ترد الأشكال على كيفيتها 
المذكورة إلا في الإقتراني» ويمكن تمشيته بأنه أراد الاستثنائي الذي يمكن رده إلى الإقتراني 
بصورة الشكل الأول وفيه تكلف. 

قوله: (سواء قسنا أو لم نقس). أراد أن ما كان من هذا الجنس فهو غني عن القياس فلا 
حاجة إلى ذكر ما أوردوه وإنَّ) يحتاج إلى القياس ما كان نظرياً. 


اا 


م 
المجلس يك الاأسلامان 


م المجلد الأول مدت ت ست ل ل طملل سب فصول في الاستد لال بالعقل )00 


وبعك: فماالثمرة في أن نعلم أنه ليس شيء من الناس حجرء أو أن النهار موجود حتى 
تكلفوا له فنا من أدق الفنون» ولم يذكروا فيه مسألة مفيلة. 

وبعد: فحاصل جميع ما ذكروه من البراهين الحاصلة عن أشكالهم هو عندنا نوع واحله وهو 
إلحق التفصيل بالجملة وهو من أقل العلوم كلفة إن لم يكن ضرورياً على ما قد صححنه من 
قبل» وكما هو مذهب الخصوم أو متولد على ما يقوله شيخنا أبو الحسين» أو يكون هو نفس 
العلم الجملي على ما يقوله شيخنا أبو هاشم. 





ر(0) ء 


قوله: (وبعد فما الثمرة في أن نعلم أنه ليس شيء من الناس حجراًء وأن النهار موجود حتّى 
تكلفوا له فنأمن أدق الفنون). 

يقال: هذا حكم ببطلان فائدة علم المنطق مع إطباق الحم الغفير على إفادته والحاجة إليه» 
وأنه قانون يعرف به صحيح الأدلة من سقيمها وغئها من سمينهاء نّم إن المصنف في كلامه 
مانن بتري العامة لاس ی اينيد ی ملم لمشو ودع 
الفصل في ذلك كما سيأتي. 


-)١(‏ قال البكري في الكوكب الوهاج : واعلم أنه لا شك في وجوب حصول العلم بالنتيجة عند العلم بالمقدمتين الصحيحتين 
كما ذكره المنطقيون» وأن تركيبهم لذلك صحيح موصل إلى اليقين» وما ذكره ابن متويه من أن المقدمات الكاذبة تنتج 
نتائبج صحيحة فغير قادح » وما ذكره المصنف وابن متويه أيضا من أنا نعلم الفرق بين الإنسان والحجر من دون ما ذكروه 
من التركيب وأنه لا ثمرة في ذلك غير مستقيم» لأنهم لم يوردوا تلك الإشكالات ليعلم أن الإنسان ليس بحجر وإنما أوردوه 
ليستعان بها في تركيب الأدلة» وصوروها بتلك الأمثلة المعلومة ليقاس عليها غيرها. 
والإنصاف أن نفصل الكلام في ذلك فيقال: أما من زعم أنه لا يمكن تركيب الأدلة ولا العلم بشيء من الاستدلاليات إلا 
بعد معرفة المنطق كما روي عن الشيخ الحسن الرصاص أن بعضهم وقف على مسائل له فامتنع عن النظر فيها واعتذر بأنه 
يخشى الزلل لعدم رسوخ قدمه في علم المنطق» فلا شك في خطأ من هذه حاله» لأنه يكن إقامة البرهان من دون علم 
المنطق » ولہذا ترى المعتزلة في موارد استدلالاتها ومصادرها غير معرجة على تركيب أدلتها التركيب الذي يستعمله 
المنطقيون من استعمال مقدمتين يتضمنان لازما وملزوما على القانون الذي التزموه في الأشكال» بل يأتون بعيارة أخرى 
تفيد ما أفادته تلك المقدمات من إفحام الخصم وإفادة اليقين فيما كان الدليل عليه قطعياء ولبذا لم يعده المحققون من 
علماء أهل البيت والمعتزلة من كمال الاجتهادء وأما من سلم أنه يمكن تركيب الأدلة من دونه ولكنه يقول إنه معين على 
ذلك ومسهل له فلعمري إنه لصادق في دعواه» فإنه نعم العون على ذلك» والعجب من المصنف كيف زعم هنا أنهم لم 
يذكروا منه مسألة مفيدة» ثم لما بلغ إلى علوم الاجتهاد عده من جملتهاء وجعله ما يتوقف كمال الاجتهاد عليه وذكر أنه 
بالنسبة إلى العلوم النظرية كالنحو بالنسبة إلى الألفاظ» وهل هذا إلا عدول عن الإنصاف! اه. 


YY 





كا تمر 
1 ا الاسلامان 





مز المعراج الجزء الأول به 


الوجه الثاني من الرد عليهم: وهو التحقيق إن ثبت هنا قياسء وهو أن يبين أن القياس 
اليقيني لا يكون يقينياً بل لا يكون قياساً إلا ذا حصل فيه علة جامعةء وحيتئذ يكون من باب 
قياس التمثيل الذي جعلوه ظنياً فنقول: لسنا نعلم أن الإنسان حيوان إلا لأجل كونه حياً جي 
على شكل مخصوص بدليل أنه إذا لم يكن له حيةه أو كانت لكنه على شكل الفرس أو ٠‏ 
الطائر لم يسم إنسانا فإذا علمنا أن الحجر لم يحصل فيه الأمر الذي لأجله كان الإنسان إنساناً 
علمنا أنه ليس بإنسان, وهم لا يعنون بقياس التمثيل أكثر من هذاء فقد عاد الأمر إلى ما قلناه. 
وهاهنا فضيحة الفلاسفة ننبهك عليها لتعلم أن غرضهم المكر والإلحاد لا بيان الأدلة وهي 
أنه أجمع محققوهم على أن المقلمات الكلية اليقينية إنما يتصيدها العقل من استقراء 
الجزئيات. 





والجواب: أن هذه مؤاخذة لهم حيث قالوا: إن الأدلة اليقينية ليست إلا الضر-وريةء وأن 
غيرها ليس بدليل ولا يقيني» فأراد أن الضروري لا يحتاج في معرفته إلى ترتيب مقدمات» 
ولا إلى معرفة علوم المنطق ولايتوقف عليهاء فإن أحدنا يعلم عند طلوع الشمس أن النهار 
موجود وإن لم يسمع بذكر المنطق فضلاً عن أن نحتاج إلى مطالعته في العلم بذلك» وكذلك 
فهو يعلم آنه لاشيء من الناس بحجر وإن لم يستحضر مقدمات ذلك وترتيبها. 

وأما إطباق العقلاء على إفادته واشتراط المصنف له وتعويله عليه على حلاف في ذلك فإن) 
هو بناء على أن العلوم النظرية يقينية يمكن التوصل إليها بالأدلةء فعرف المنطق لئلا يشتبه 
عليه اليقيني بغيره ويلتبس عليه بالدليل ما ليس بدليل» ولهذا قال کاله حيث اشترطه لاه 
بالنسبة إلى العلوم النظرية كالنحو بالنسبة إلى الألفاظ» فأما الضروري فهو لا يلتبس باليس 
بضروري ولا يحتاج فيه إلى فهم ما قالوه» فبان بهذا الجواب خلوص كلامه عن التناقض. 
قوله: (وهاهنا فضيحة للفلاسفة ننبهك عليها لتعلم أن غرضهم المكر). 

الفضيحة: الاسم من فضحه يفضحه فافتضح أي انكشفت مساويه» وال مراد أن مساوم 
وهي تغريرهم وتلبيسهم ومناقضاتهم انكشفت بأ بيناه من مقالاتهم؛ والمكر الخديعة» ولا 


T€ 


مر 
المجلس لم الإأسلا مان 
اا 


المجلد الأول ...فصول في الاستدلال بالعقل /ه 


قال أبو الحسين: ومثُله أرسطاطاليس بأن يتصور صورة زيه ثم صورة شخص آخر حتى 
يرتسم في نفسه صورة البو لبا مر ا تاي وإذا كان كذلك ومن 
صريح مذهبهم وملهب المجيرة أن الاستقراء لا ي يفيد إلا الظن الضعيف فقد نقضوا قوهمء 
وظهر أنه لا يقيني قط لأن المقدمات التي سموها يقينية قد بنوها على الاستقراء الذي لا يفيد 
إلا الظن اتفاقاً بيننا وبينهم. 

القاعدة الثانية ما ألحدوا به في الدين هي أنهم قسموا القضايا التي تجعل مقلمات للأقيسة 
إلى ۳۷/ يقينات ومشهورات ومظنونات ومأحوذات ووهميات. 

قالوا: فاليقينيات هي الضروريةء مثل أن الكل أكثر من الجزء وأن الشمس منيرة؛ وىو 
ذلك 


إشكال في قصدهم لخديعة أهل الإسلام واستالتهم عنه. 

قوله: (من استقرأ الحزئيات). 

الاستقرائي عندهم: الحكم على كلي بشيء لوجوده في أكثر جزئياته» وسموه | استقرائياً لاه 
لايحصل إلا بتتبع المزئيات» فالحكم في هذا الال الذي أورده ارسطاطاليس هو الحكم بأن 
صورة الإنسان لا تكون إلا كما شاهد في زيد وعمرو وغيرهما فهو حاصل عن تتبع 
الجزئيات» فإنالمالم نجد في جنس الإنسان لمن هذه صورته حكمنا بأنه لا يوجد في جنسه 
غير هذه الصورة. 

قوله: (لايفيد يفيد إلا الظن). 

ذكر قطب الدين صاحب شرح الرسالة الاستقراء ومثله بقولنا: كل حيوان محرك فكه 
الأسفل عند المضغ» لأن الإنسان والبهائم والسباع كذلك» وصرح بأنه لا يفيد اليقين لجواز 
وجود جزئي آخر لم يستقرأ ويكون حكمه خالفا لما استقرئ كالتمساح. 

قوله: (قسموا القضايا التي تجعل مقلمات الأقيسة). 

القضايا: جمع قضية» وهي في اصطلاحهم بمعنى الجملة الخبرية في اصطلاح النحاة 


Yo 


يذ هر 
1 ل اك الاسلامان 


ما المعراج سسسب الجزء الأول ج 


والمشهورات هي التي لا عمدة عليها إلا الشهرة ولو خلي الإنسان وعقله لما قضى بها نحو 
الحكم بقبح الظلم والكذب والعبث» وحسن العدل ووجوب رد الوديعة وشكر المنعم. 





قالوا: فهله ليس فيها إلا ظن ضعيف. 
قالوا: ولسنا نحكم بها إلا لأحد أسباب» منهة رقة القلب والرحمة فيحكم الإنسان بقبح 
الظلم لرقة قلبه 


قالوا: ومن هاهنا حكم المعتزلة بقبح ذبح البهائم عقلاً لرقة قلوبهم» ومنهة ما طبع عليه 
الإنسان من الحمية والأنفة كحسن تعظيم الأبوين وشكر المنعم» ونحو ذلك 

ومنهة محبة التسالم والموادعة والتعاون على المعاش» فلهذا استقبح الظلم والكذبء 
واستحسن إرشاد الضال وإنقلا الغريق والتصادق والعدل ونحو ذلك 

ومنهة التأديب الشرعي الذي تكرر في الأسماع ورسخ رسوخاً يظن الظان أنه حكم للعقلء 
نحو استحسان إفشاء السلام ومكارم الأخلاق ونحوه. ومنه: إستقراء الجزئيات الكثيرة نحو 
استحسان الصدقه فإنه لما رَأيّ حسناً في أكثر أحواله ظن الظان أنه حكم للغقل ول يتنبه 
لقبحه في بعض الأمكنة نحو الصدق المتضمن للدلالة على ني قد اختفى من عدوه. 

قالوا: فلأجل هله الأسباب الخمسة حكمنا بهذه الأحكام لا لأجل العقل كما يقوله المعتزلة 
هذا حاصل ماذكروه في المشهورات. 

وأما المظنونات قالوا: فهي المقدمات السمعية سواء كانت متواترة أو آحادية 

وأما المأحوذات فهي ما أخذ عن العلماء وعن من يُحَسَن الظن به وما سلمه الخصم. 


ومقدمات القياس مثل قوهم: العام متغير» وكل متغير حادث» ونح و ذلك. فهاتان 
المقدمتان وما شاكله) هي المقسومة إلى هذه الأقسام. 

قوله: (وأما المأحوذات فهي ما أخذ عن العلماء وعمن يُحَسّن الظن به وما سلمه الخصم). 

اعلم آنهم يسمون هذا القبيل مقبولات ومسلمات» ويقسمونه إلى هذين القسمين» قالوا: 
فالمقبولات قضايا توجد من يعتقد فيه الصدق» إما لأمر سماوي من المعجزات والكرامات 
كالأنبياء والأولياء» وإما لاختصاصه بمزيد عقل ودين كأهل العلم والزهد. 


7٦ 


لوي 
المفجلس, لمت الأسلا ماي 
اا 


ما المجلد الأول ...فصول في الاستدلال بالعقل جه 


وأما الوهميات: فهي مايحكم به الوهم اجرد كحكمه باستحالة موجود لسيس جسم ولا 
عرض ولا داخل في العالم ولاخارج عنهه ومن هذا القبيل مايحكم به الحس المجرد كحكمه بأن 
الشمس في قدر مجن وأن الظل واقف لا يسيرء وكذلك الصغير واقف على النشو حالة 
البصرء وأن السحاب البعيد منتصب ونحو ذلك. 

قالوا: فالقياس المتركب من اليقينيّات يسمى يقينياً وهذا لا نزاع فيه 

قالوا: والقياس المتركب من الوهميات والحسيات المجردة يسمى مغالطياً وسوفسطائياًء وهذا 
أيضاً لا نزاع فيه 

قالوا: والقياس المتركب من المأخوذات والسمعيات يسمى ظنياً وقد عرفت ما أرادوا بهذا 
من إبطال الشرع ومساواته لما ت تقوله شيوخهم وقلماؤهم في أنه لا يفيد إلا الظن» وهذا لا 
يشتبه على مسلم بطلانه. 

قالوا: والقياس المتركب من المشهورات /1/ يسمى جدليا لا ينبغي أن يلتفت إليه ولا 
يسمع قائلهء فين صاحبه وإن غلب فإثما هو لقوة القائل لا لقوة القولء فانظر إلى هذه القاعدة 
التي أبطلوا بها العدل والوعد والوعيد والشرائع؛ واتبعهم فيها أهل الحبر بأسرهم حتى 
أنك إذا أحذت تستدل للعالم منهم على أن الله تعالى علل حكيم وأن نبيه صادق يقبح الظلم 
والكذب أو نحو ذلك مما يقوله أهل العدلء أجابك بأن هذا من قبيل المشهورات التي لا تفيد 
إلا الظن الضعيف في حق الشاهد فأما في حق الغائب فلا يفيد شيثاً أصلاًء وهنا أقسم 
الرازي يمين كبيرة في محصوله أنه ما يعلم بعقله وجوب شكر النعمة في حق الله تعالى. 


قال صاحب الرسالة: وهي نافعة جداً في تعظيم أمر الله والشفقة على خلقه وعدها من غير 
اليقينيات . والمسلمات عندهم: قضايا تسلم عند ا لخصم وينبني عليها الكلام» سواء كانت 
مسلمة فيا بينهما خاصة أو بين أهل علم كتسليم الفقهاء ء أصول الفقه» ومثاله أن يستدل 
الفقيه على وجوب الزكاة في حلي البالغة بقوله للكتافه: <ني ال حلي زكاة> فيقول الخصم: هذا 
الخبر آحادي والآحادي ليس بحجة» فيقول له: قد ثبت هذا في علم أصول الفقه ولابدمن 
أن نأخذ به ههنا. قال صاحب شرح الرسالة: والقياس المؤلف من المشهورات والمسلمات 


TY 


كا تمر 
1 ا الاسلامسن 


مز المعراج الجزء الأول به 


والرد عليهم - وبالله التوفيق - - أن يقال: إنما يكون الضروري من العلوم ضرورياً بأن يكون 
مفعولاً فينا وغير واقف على اختيارناه ولا بد من الإقرار بهذاء وإذا كان كذلك فإنانجد 
أنفسنا مضطرة إلى العلم بقبح الظلم والكذب وحسن إرشاد الضال وإنقاذ الغريق ووجوب 
رد الوديعة وشكر المنعم؛ ونحو ذلك ما موه مشهوراء ونجد هذا العلم غير واقف على اختيارن. 
ولا جد فرقأ بينه وبين العلم بالبداية والمشاهدات في كونه ضروريا 

وأماما تقوله علماء امجبرة من أناإنمانحكم بذلك لأحد الأساب الخمسة. فهو ظاهر السقوط 
بدليل أنا لو فرضنا العاقل متعرياً عن جميع هذه الأسباب فإنه يعلم بكمال عقله قبح الظلم 
والكذب ووجوب رد الوديعة وشكر المنعم» والمنكر لذلك مباهت. 

ثم يقال لهم: ول قلتم أنه لا يقيني إلا ما كان ضرورياً أو ينتج من مقلمات ضروريةء ول 
تجعلوا الاستدلاليات يقينية يقينية مع حصول علامة اليقين فيها من المطابقة وسكون النفس. 














يسمى جدلاً» والغرض منه إفحام الخصم وإقناع من هو قاصر عن إدراك مقدمات 
الرهان. 
قوله: (وهذا أقسم الرازي بيمين كبيرة في محصوله). 
المحصول كتاب له في أصول الفقهء قال فيه: أحلف بالله وبالأيهان الي لاخارج منها أني 
راجعت عقلي وذهني» وطرحت الهوى والتعصب فلم أجد عقلى قاطعاً بذلك في حق من لا 
يصح عليه النفع والضرر بل ولا ظانا. 
قوله: رول تجعلوا الاستدلالات يقينية). 
إن أمكن حمل قوهم أن الاستدلاليات غير يقينية على أن مرادهم ليست بضررورية» لأنهم 
من استدل وبنى مذاهبه على الاستدلال فالخلاف في عبارة» وإن قصدوا أن الاستدلاليات 
(1) . قال البكري في الكوكب الوهاج : فانظر إلى تقاسيمه هذه وتأكيدها بالأيمان المغلظة التي لا تعريج عليها في تصحيح 
المذاهب؛ كل ذلك محاولة لدفع ما يعلم بأوائل العقل على أنه لم يقنع بهذا الخطأء بل ضم إلي خطأ آخرء فادعى عدم 
الأمان من وقوع العقاب على الشكرء واعتل بأن الشاكر ملك للمشكورء فإقدامه على الشكر بغي رإذنه تصرف في ملك 


الغير بغير إذنه من غير ضرورة وهو لا يجوز» ولا يخفى أنه قد ركب بذلك متن العناد وتاه في أودية الفسادء تعوذ بالله من 


TTA 


كا تمر 
1 ا الاسلا 


ل المجلد الأول 





فصول في الإستدلال بالعقل به 

ثم يقال لأهل الإسلام منهم كالرازي والغزالي والأشعري”" وغيرهم: إن هذا اليقين الذي 
ذكرتوه مفقود في أدلتكم على إثبات الصانع وصفاته أفتعترفون بأنها ليست بيقينية أم 
تعترفون بأن المشهورات يقينية ولا بد من أحدهما. 


قلنا: أما دليل إثبات الصانع فلا شك أنه مبني على أن العام حدث, وأن المحدث لا بد له من 
ععلنث» وان له ليبس إلا الله تعالى. 


فاستدل الرازي على حدوث الأجسام بأنها لو كانت أزلية لكانت إما محتركة أو ساكنة 
والقسمان باطلان» فيجب أن لا تكون أزلية. 

فيقال لها أول ما في هذا أنه مبني على إثبات الحركة والسكون معنيين» وكثير من الناس لا 
يسلمه//1/ فضلاً عن أن يدعي فيه ضرورة» ومبني على أن الجسم إنما يكون كاثناً لأجل تحيزه 
ليثبت ذلك في الأجسام الأزلية. ومبني على أن هله المعاني لم يتقلم الجسم عليهاء وكثير من 
الناس لا يسلمه. 


غير معلومة فالخلاف معنوي» وبطلان كلامهم يظهر با ذكره من حصول أمارة العلم فيها 
لسكون النفس والمطابقة. 

قوله: (ثم يقال لأهل الإسلام منهم). 

أي من قال بأنها غير يقينية وهم الفلاسفة والمجبرة» وهذا إِنَّما يخاطب به الأشعرية أهل 
الإسلام فأما الفلاسفة فإنهم لايثبتون الصانع المختار أصلء فكيف يمكن أن يراجعهم في 
أدلتهم عليه. 

قوله: (والقسمان باطلان). 

أي أن تكون متحركة أو ساكنة مع كونها أزلية» وما يعلل به بطلا) أنّه لايكون متحركاً 
إلا بأن ينتقل من جهة إلى أخرىء ولاساكناً إلا بأن يكون لابثاً في الجهة وقتين فصاعداً. 


-)١(‏ الأشعري : هو ابن أبي بشر الأشعري وهو رئيس الأشاعرة. 


4 


مو المعراج ببس صصص_ملبظبببيببب لب الجر الأول به 





ومبني على إبطال حوادث لا أول لهاء وعلى إبطال الكمون والظهور ونحو ذلك مما ليس 
بضروري» وقد لا ينتهي إلى أصل ضروريء وهذا ينقض كون هله المقلمات يقينية على أصله. 
واستئل أيضاً على حدوث ما سوى الله تعالى بأنه لا واجب الوجود إلا ولح وماعناه 
ممكن الوجود لذاتهء وكل ممكن الوجود لذاته محدث. 

قال: بيان المقدمة الأولى أنا إذا فرضنا موجودين كل واحد منهما واجب الوجود لذاته فلا بد 
أن يكونا متشاركين في الوجوب وغير متشاركين في التعينء فيكون كل واحد منهما مركباً ا 
به المشاركةء ومما به المباينة» وهذا يقتضي التركيب في صانع العا وأردنا بالتركيب أن ماهيته 
تكون مركبة من جنس وفصل. 

فيقال له: هذا الدليل مبني على أن الوجود زائد على الذات» وأنت لا تقول به. ومبني على 
أن الوجود يوصف بالوجوبء وأن وجوب الصفة مما به : تقح المشاركة وإن احتلفت الصفة. 
وأن التعيين مما به تقع المخالفة وأن اجتماع ما به تقع المبايئنة» وما به د تقع المشاركة يقتضي 
ان اند ا تكون ضرورية. 


قوله: (مما ليس بضروري وقد لا ينتهي إلى أصل ضروري). 

يقال: أما أَئَا ليست ضرورية فنعم» وأما أنَّها لا تنتهي أو بعضها إلى أصل ضروري فغير 
مسلم» ولول تنته إليه ل تكن معلومة» وأنت تجعل هذه المسائل معلومة وقد ذكرت آنه لابد 
من الانتهاء في الأدلة إلى أصل ضروري. 

قوله: (مركباً مما به المشاركة). يعني وجوب الوجودء (وبما به المباينة) يعني في التعيين فإن 
عين هذا غير عين الآخر. 

قوله: (هذا الدليل ينبني على أن الوجود زائد على الذات). 

يعني حيث أثبت للوجود كيفية وهي الوجوب» والكيفيات تتبع الصفات على ما سيأتي 
وحيث أثبته أمراً اشتركا فيه مع اختلاف عينيهماء وهذا ينبني على أنه زائد على الذات» إذلو 
كان نفس الذات لم يكن أمرأ مشتركاً فيه إذ لايشارك أحدهما الآخر في ذاته. 


E 


م 
المجلس لمم الإأسلا ماي 
اا 


م 
المقجلس لمت الإاسلامان 
اا 


ما المجلد الأول فصول في الاستدلال بالعقل )له 





يوضحه أنه أورد للفلاسفة من الأسئلة على هله الأصول مالم يحسن الجواب عنه. 

أظهرها أن قالوا: أوليس علم الله وقدرته قديمة, وواجبة الوجود في الأزل؟ فقد صار واجب 
الوجود أكثر من واحده فتلزم الكثرة في ذات الباري أو حدوث هله المعاني. 

قال: وهذا سؤال صعب وهو مما يستخير الله فيه. ثم استدل على ثبوت الصانع بأن العام 
ممكن الوجود لذاته وكل ممكن الوجود لذاته محتاج إلى المؤثرء وبنى ذلك على أن وقوع 
الممكن لا بد له من مرجح وادعى الضرورة في ذلك وقد ذكر في غير موضع من كتاب النهاية 
وكتاب الأربعين أن أحد الممكنين قد يقع لا لمرجح: ومثله بأن القادر يقع أحد مقدوريه لا 
لرجح» وأن الجائع يأكل أحد الرغيفين لا لمرجح» ومن أحد جوانب المائلة دون الآخر لا لمرجح» 
وكذلك المارب إذا عن له طريقان ونمو ذلك فكيف يدعي الضرورة في خلافه. ثم كيف 
يدعي كون هذا برهانيا. وقد ألزمه الفلاسفة عليه كون العام أزليا ۳۷/ وإن افتقر إلى مؤثر 
وكان ممكناً لذاته من حيث أن الممكن قد يجتاج إلى المؤثر حالة البقاء كمعلول العلة 





قوله: (وأكثر هله الأصول غير صحيحة). 

أراد بغير الصحيح كون وجوب الصفة ما به تقع المشاركة وإن اختلفت الصفة؛ وأن 
التعيين ما به تقع المخالفة» لأنّه قصد بالمشاركة الماثلة» ووجوب الوجود حكم لا تأثير له في 
تماثل ولا اختلاف» وكذلك في التعيين لا تقتضى المخالفة لأن المخالفة لاتكون إلا بالافتراق 
في الصفة الذاتية» فأما جرد المغايرة في العين فلایوجب الاختلاف وكذلك قوله: أن اجتماع 
ما به المباينة والمشاركة يقتضي الكثرة في الذات» فإن أكثر ماني ذلك اجتاع صفتين تماثل 
بأحدهما وتخالف بالأحرى» ومثل ذلك لا يوج ب أن يكثر الذات إذ لا تأثير للصفات في 
تكاثر الذواتء وإِنَّا الذي يلزم عليه إذا كانت الصفتان ذاتيتين مختلفتين أن تصير الذات 
كالمخالفة نفسها بحصولا على ما لو حصل عليه غيرها لخالفهاء وإن كان هذا معترضا على ما 
ا 

قوله: (بأن العام ممكن الوجود لذاته). المراد بهذه العبارة أنه غير واجب الوجود مستحيل 
العدم بل يجوز وجوده وعدمه. 

:م 


لامر 
المجلس لم الأسلاماني 
اا 


ما المعراج الجزء الأول جه 





وألزموه أن يكون الباري موجبا غير تار با يرجع إلى مذهبه في الإرادة القديمة واستحالة 
خلاف المعلوم ونحو ذلك ما يلزمه على مذهبه في الجير وعلى ما وافقهم فيه من إبطال 
صحيح الأدلة 

ثم إنه تكلم في مسألة أن الله تعالى قادرء فأول ما قاله أنه حد القادر بأنه الذي يصح منه الفعل 
والترك بحسب الدواعي المختلفة. 

قال: مثاله الإنسانء فإنه إن شاء أن يشي قدر على ذلك وإن شاء أن لا يمشي. 

قال: والتفرقة بين المختار والموجب ضرورية. 

قال: فإن أحدنا يفرق بالضرورة بين قيامه وقعوده وكلامه» وبين كون الحجر هابطاً بالطبع. 





قوله: (وقد ألزمه الفلاسفة عليه). ...إلى آخره. 

تلخيص إلزام الفلاسفة أن يقال: ليس إمكان وجود العام بانع عن قدمه واحتياجه إلى 
المؤثرء لآن إمكانه وحاجته كإمكان معلول العلة وحاجته فإنه يحتاج إلى العلة حال بقائه. 
والعالم عندنا موجب أثر المؤثر فيه على طريق الإيجاب والمقارنة والمؤثر قديم» فكذلك العالم 
فيكون إمكان وجوده وحاجته إلى مؤثر في حال بقاته» إذلو قدر عدم المؤثر لعدم معه ولا 
يكون إمكان وجوده مانعا من قدمه. 

قوله: (وألزموه أن يكون الباري موجباً غير مختار)... إلى آخره. 

تقرير الإلزام أن يقال: إذا كنتم تذهبون إلى أن الإرادة موجبة وتقولون مع ذلك أن إرادة الله 
تعالى قديمة فيلزمك على هذا أن يكون كل ما تعلقت به تلك الإرادة واجباء وكذلك ماعلم 
وقوعه» ولا يكون تعالی مختاراً في فعل ما تعلقت به هي والعلم بل قد صار واجب الوجود 
لتعلقهما به» ويلزم أيضاً من قدمها تعلقها في الأزل إذ لا توجد غير متعلقة» ووجوب ما 
تعلقت به وحصوله في الأزل وهو محال. ظ 


3 


م 
المقجلس لمت الإاسلامان 
اا 


مل المجلد الأول ...فصول في الإستدلال بالعقل يله 


فيقال له: هذا تصريح بأن معرفة معنى القادر يتوقف على معرفة أن الإنسان قادر فاعل وأنتم لا 
تة ما سر بي بي سه 
أصلكم المتقدم. 

ثم استدل على أن اله تعال قاد بأنه لو کان موجبا کان إما أن يقف تأثير في العام على شرط 
آم ل إن لم يقف لزم قدم العالم أوحدوث الصانع وإن وقف على شرط فهو إما قديم فيلزم قلم 
العالء وإماحدث فيكون الكلام منه كالكلام في العالم. 

فيقال له هذه المقدمة غير برهانية؛ لأن للخصم أن يقول بل يقف على شرط وه وحصول 
الوقت الذي يمكن فيه وجود العام لاستحالة وجوده في الأزل كما : تقولونه أنتم في تأثيره على 
جهة الإحتيارء فلا يكون بدّمن الرجوع إلى إستدلال المعتزلة اللي هومن قبيل المشهورات 
عذله. 

لبماس ا موس له سه متقنة وكل من كان كذلك كان علا 

قال: ونحن نعلم ذلك ضرورة بعد الا ستقراء والاختبار في الشاهلى ثم فسر كونهمتّقناً 

بمطابقته للمصلحة. 





قوله: (كما تقولونه أنتم في تأثيره على جهة الاختيار). 
للرازي أن يقول: بين ا موضعين فرق لأنا إا قلنا بأنه يتقف وجوده على حصول الوقت 
الذي يصح وجوده فيه لأن فاعله مختاره والمختار لابد أن يتأخر عنه فعلهء وإذا وجب تأخره؛ 
وقد ثبت أن الله تعالى قديم لزم أن يتأخر بها لو كان هناك أوقات لم ينحصرء و إلألزم حدوث 
القديم لو انحصرت أوقات التقدم» بخلاف ما إذا جعل موجباً فإنه لاوجه يقتضي_التأخر, 
والفرق بن الموضعين ظاهر. 
قوله: (ا لذي هومن قبيل المشهورات عنله). 
يقال: الأولى أن يقال: الذي هو من قبيل قياس التمثيل عنده. 
قوله: (وهو لا فعل له فضلاً عن أن يكون محكما). يعني على ما يذهب إليه من مسألة 


E 


مر 
المقجلس لمت الأسلا ماني 
اا 


م المعراج الجزء الأول جه 


فيقال له: هذا القياس قياس التمثيل الذي هو عندك ظنيه فكيف تور في هذه المسالة ثم 
كيف تستدل بالشاهد وهو لا فعل له فضلاً عن أن يكون محكما ثم كيف تدعي أن فعل الله 
متقن مطابق للمصلحة مع أن كل قبيح وظلم وعبث وكذب وفساد فهو فاعله ثم كيف : تقول 
معلوم ضرورة بعد الاستقراءء والاستقراء إنما يفيد الظن؟ 

وكذلك استدل على أن الله تعالى حي بصحة أن يقدر ويعلم, وعلى أنه مريد بوقوع أفعاله 
على الوجوه المختلفةء وعلى أنه لا يقع في ملكه مالا يريده بأنه يدل على العجز كالشاهدء 
وكل هله الأقيسة من باب التمثيل الذي عابوه على أهل العدل وجعلوه ظنياً 

فهذا ما يتحصل لي في هذا الفصلء > وقد طال الكلام فيهء والعذثر في ذلك أن الفلاسفة 
استزلوا بهاتين القاعدتين كثيراً من فرق الإسلام ولطف مدخلهم في ذلك ولم أجد لأحد من 
أصحابنا في الرد عليهم في هذه المسألة كلاماً ولا ينبهنا على خديعة أهل الإلحاد إلا ما أشار 
إليه سيدنا القاضي الأوحد العلامة سليمان بن إبراهيم النحوي يتنه تعالى ففصلت ما أشار 
إليه 








الأفعال والإستطاعة. 

قوله: (وكل هله الأقيسة من التمثيل) 

يعني لعدم استغنائها عن أن ترد إلى الشاهد. إذ لو علمها الرازي ضرورة من غير رد 
لوجب أن نشاركه في ذلك» ومع ردها إلى الشاهد يكون من باب قياس التمثيل على زعمه 
وهو لا يوصل عنده إلى اليقين فيكون اعتقاد الباري وصفاته غير يقيني. 

قوله: (ولم أجد لأحد من أصحابنا في الرد عليهم).... إلى آخره. 

أما قوهم: أن الحكم بقبح الظلم والكذب ونحوهماء والحكم بوجوب شكر المنعم ورد 
الوديعة ونحوهما قضايا مشهورة» وذكرهم للأسباب القاضية بذلك فقد ذكره الإمام يحيى 
في(التمهيد) في مسألة التحسين والتقبيح ورد عليهم وأبطل كلامهم في ذلك من وجهين: 

أحدهما: أنه إن كان الغرض بقوهم أن هذه قضايا مشهورة على معنى أن العقول قاضية 


¢ 


مر 
المجلس لمت الإأسلا ماي 
اا 


مز المجلد الأول فصول في الإستدلال بالعقل جه 

وليس الغرض إلا تقرير دليل العقل على ما يقوله أهل الحقء وأن قياس الغائب على 
الشاهد دليل يقيني إذا حصلت فيه إحدى الطرق الرابطةء وأنه لا يقدح في ذلك ما يقوله أهل 
الزيغ. 





بحسنها وقبحها فهو المطلوب, وإن كان الغرض بقوهم أن هذه القضايا مشهورة أنَّا 
اشتهرت بين العقلاء وألفتها طباعهم وانغرست في قلوبهم محبتها والميل إليها من غير علم 
بحسنها وقبحها فهذا هو المنكر والشناعة, فإنا على علم ويقين من حال العقلاء في رسوخ 
هذه القضايا في عقولهم وتحققها في أفهامهم لا لبس عليهم فيها كسائر الأمور الضرورية من 
البداية وغيرهاء مع آنا لاننكر أن العلوم متفاوتة في الظهور والخفا ولكنها مستوية في التحقيق 
والثبوت. 

وثانيهم|: أن كلامنا معهم ليس إلآّفي بيان أن هذه القضايا مقررة في الأذهان متحققة في 
العقول» فإذا ساعدونا على هذا التحقيق» فقوم بعد ذلك أنَّها قضايا مشهورة وآراء محمودة. 
وأنها تنغرس في الصبا وأوائل النشوء لايضرنا بعد تسليم كونها عقلية. 

قال 2: وعلى الجملة فنحن نقول: إن هذه القضايا مقررة في العقول وهم يزعمون أنّا 
مشهورة» ونحن نقول: إن النفرة عن هذه المقبحات نفرة عقلية وهم يقولون إنّا نفرة 
طبيعية» مع الاتفاق منا ومنهم على أن موردها العقل ومستندها الضرورة كا ذكره المحققون 
من متأخريهم» وأنت إذا تحققت هذا منا ومنهم عرفت أن الخلاف بيننا وبينهم في هذه 
القضايا يقرب أن يكون لفظيا". . 

قوله: (وأنه لايقدح في ذلك مايقوله أهل الزيغ). 

يريد بذلك الفلاسفة أهل الميل عن الحق القاصدين إلى القدح في الإسلام وإزاغة أهله عنه 
ومن تابعهم. 

(1) - كلام الإمام يحبى فاي من أوله إلى هنا منقول من كتاب التمهيد» وهو كما نقله الإمام إلا قوله: وثانيهما أن كلامنا 

معهم...إلخ ففي النسخة المطبوعة لفظها: وأما ثانيا فليس سعينا معهم..إلخ (الجزء الثاني من التمهيد ص : ٦١‏ » 17) تحقيق 
هشام حنفي سيد. 
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كا تمر 
1 ا الاسلامان 


م المعراج الجزء الأول به 





فصل/لا بد بين الدليل والمدلول من تعلق 
وإلا لم يكن بان يدل عليه أولى من أن يدل على غيره أو من أن لا يدل . 
قال قاضي القضة: وذلك التعلق هو أن يكون لولا المدلول لماصحت الدلالة أو لولاه لما 
وجبتء أو لولاه لما اختيرث» أو لولاه لما حسنت» مثال الأول دلالة الفعل على الفاعل فإنه 
لولاا الفاعل لما صح الفعلء ومثال الثاني دلالة المعلول على العلة والمسيب على السبب 
والمقتضى على مقتضيهه فإنه لولا المدلول لما وجبت الدلالة 





(فصل: لابد بين الدليل والمدلول من تعلق). 

قوله: (وَالمُسَبّب على السبب والمقتّضى على مقتضيه). 

اعلم أن السبب والمقتضى كا يدخلان في قسم ما لولاهلما وجب دليله فإنبها يدخلان في 
باب ما لولاه لما صح. لأنه| يؤثران في الصحة كما يؤثران في الوجوب بخلاف العلة فإنها 
لاتؤثر إلا في الوجوب فقطء ومعنى تأثير هذه الثلاثة في الوجوب آنه لا يجوز تراخي وجوب 
تأثيرها عن جوازه وصحته؛ بل متى جاز وجبء ومتى لم يجب استحال بخلاف الفاعل فإنه 
يجب تقدم صحة تأثير «على وجوبه على الصحيح فيصح منه الفعل أولا تمر يع لأن الفاعل 
يجب تقدمه» ومعنى تأثير السبب في الصحة أنه إذا وجد وانتفت الموانع وحصلت الشروط 
صح مسببه» ومتى عدم استحال حصول مسببه لأجل عدمه ولم يصح» ومعنى تأثير المقتضي- 
في الصحة كذلك. 

مثاله: : الحيية فإنها متى حصلت وحصلت شروط الإدراك صح كون المختص بها مدركا 
ومتى لم يحصل استحال إدراكه ول يصح بحال» بخلاف العلة فإنها لاتؤثر إلأفي الإيججاب 
والذي يؤثر في صحة موجبها غيرها فلا توجب إلا ما قد صح عليه مُوجَبهاء مثاله: الحركة 
فإنها لا توجب المتحركية إلا ما قد صححها له التحيز» و تحصل صحة موجبها مع عدمهاء 
ولو كانت تؤثر في الصحة مع الوجوب لكان يلزم أن تختص ببعض الأعراض فتصحح 
المتحركية له وتوجبها وهو حال» وعلى ذلك فقس سائر العلل. 


E3 
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ويدخل في هذا دلالة مقارنة الجسم للحوادث على حدوثه إن ثبت أنهما غيران وما شابه 
ذلك وهو أيضاً يدخل في باب ما لولاه لما صح. 

ومثال الثالث دلالة فعل القبيح على الجهل وا حاجةء فإنه لولاهما لما اختيرء وكذلك دلالة 
العَدُو في الشوك والنار على الإجحاء. 

ومثال الرابع: دلالة المعجز على صدق المدعي للنبوة فإنه لولا الصدق لا حسن إظهار 
المعجزء ويدخل في هذا الأدلة الشرعيةء فإنه لولا كونها مصالح لماحسن التكليف بها. 


قوله: (إن ثبت أنهما غيران). 

هذه إشارة إلى حلاف سيأتي في الدعوى الرابعة فإن منهم من ذهب إلى ّا هي الثالشة» وأن 
عدم انفكاك الجسم من الحوادث وتقدمه لما ووجوب مقارنته هو معنى حدوثه» وسيأتي 
الكلام عليه إن شاء الله تعالى» ومعنى دخوله في باب ما لولاهلما وجب وما لولاهلما صح أن 
نقول: لولا حدوث الجسم لما وجبت مقارنته للحوادث» ولولا حدوثه لما صحت مقارنته 
للحوادث وهو ظاهرء والذي في النسخة الي بخطه نانه: يدخل في باب ما لولاه لصح لكنه 
على سبيل السهو. 

قوله: (وما شابه ذلك). 

يعني كدلالة التحيز في الجوهر على وجوده» فإنه لولا الوجود لما وجب التحيزء لأنّه لا 
يمكن تحيزه مع عدمه» ويجب عند وجوده الحصول شرط اقتضاء مقتضيه له. 

قوله: (فإنه لولاهماما اختير). 

ينبغي أن يقال: لولاهما أو أحدهما. 

قوله: (وكذلك دلالة العدو في الشوك والنار على الإلجاء). 

يعني فإنه لولا الإ لجاء إما بصاعقة أو سبع أو نحوهمالما اختير العدو على النار والشوك. 
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قال أبو الحسين: ويخرج من هذا القيد دلالة كونه حياً على كونه مدركاً في حق الغائب» فإن 
كونه مدركاً وإن كان هو الدليل في الشاهد على كونه حياً فالأمر بالعكس في حقه تعال» 
وحن فرضنا الكلام فيه 
فصل/قديكون الاستدلال بالتابع على المتبوع , وقديكون بالعكس 
وقد يكون لا بواحد منهما. فالأول كالاستدلال بالفعل» ووجوهه على الفاعل وأحواله 
وبللعلول على العلة 





قوله: (قال أبو الحسين)... إلى آخره. 

ذكر ابن متويه معنى كلامه وأجاب بم معناه: أن كلامنا في الأدلة ودلالة كونه حياً على كونه 
مدركاً هو بطريقة النظرء وإن أمكن أن يقال: لولا وجوب كونه مدركاً لما وجب كونه حيا 
فيثبت فيه طريقة الوجوبء وفيه نظر لأنّه لا فرق في هذا الفصل بين الدليل وطريقة النظر. 
والاستدلال بكونه حي وإن كان طريقة نظر فإنه لا بد من أحد التعلقات وإلال يكن بأن 
يدل على كونه مدركاً أولى من غيرها من الصفات. 

وقوله: (لولا وجوب كونه مدركالما وجب كونهحياً). لاطائل تحته. 

(فصل: قد يكون الاستدلال بالتابع على المتبوع وقد يكون بالعكسء وقد لا يكون بواحد 
منهما). ظ 

قوله: (كدلالة الفعل ووجوهه على الفاعل وأحواله). 

أما نفس الفعل فيدل على الفاعل وقادريته» ووقوع الفعل على وجه الإحكام يدل على 
عا ميته» ووقوعه على الوجوه المختلفة من نحو كونه أمراً وخيراًيدل على كونه مريداً» ووقوع 
الكلام مثلاً نميأ وتهديدأ يدل على كونه كارهاء وما سوى هذه من الصفات فالفعل يدل عليها 
بواسطة أو بواسطتين على ما سيأتي. 

قوله: (وبالمعلول على العلة). 
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والمسبب على السبب والمقتضى على مقتضيه» وبوقوع الفعل من العام المختار على 
الداعي وباستحالة اجتماع الضدين على التضاك وبوجوب صفات الله تعالى على أنها ذاتية 
وبعدم ظهور المعجز على كلب المدعى؛ وبظهوره على صدقه وعلى وجوب ذلك الظهور. 





مثاله: كونه متحركاً فإنه تابح ويدل على المتبوع الذي هو العلة» وهي هنا الحركة. 

قوله: (والمسبب على السبب)» هو كدلالة الصوت الواقع منا على الاعتاد. 

قوله: (والمقتضى على مقتضيه). 

مثاله: دلالة المدركية على الحيية» والتحيز على الجوهرية. 

قوله: (وبوقوع الفعل من العام المختار على الداعي). 

مثاله: وقوع العالمنه تعالى فإنه يدل على حصول الداعي له تعالى» لأن وقوع العالمتابع له 
وهو علمه بحسنه وحصول نفع للغير فيه» إذ السهو والعبث غير جائزين عليه تعالى. 

واعلم أن الذي يدل من الأفعال على الداعي فعل العام المميز لفعله غير الملجئ؛ وعند 
الإمام يحيى وأبي الحسين وابن الملاحمي أن كل فعل يدل على الداعي حتى فعل الساهي 
والنائم» إذ لا فعل يصدر عندهم إلأ عن داع خلافا لمأ ذهب إليه الجمهور. 

قوله: (وباستحالة اجتماع الضدين على التضاد). 

يعني فإن استحالة الاجتماع تابع للتضاد» فاستحالة اجتماع السواد والبياض تابع لما بينهم| 
من التنافي. 

قوله: (وبوجوب صفات الله تعالى على أنهاذاتية) 

يعني فلولا كونها ذاتية لم تجب له تعالى» والمراد ذاتية أو مقتضاه عن الذاتية» وتحرير ذلك أن 
يقال: قد ثبت وجو ما لله تعالى لاستحالة خلافها عند إمكانها فيجب كونبها ذاتية أو مقتضاة» 
إذ الصفة الواجبة لا تخرج عن ذلك ثُمَّ يبطل أحد القسمين ويتعين الآخر. 

قوله: (على كذب المدعى). 
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والثاني: كالاستدلال بالعلة على المعلول لو قدرنا/41/ أنه يسبق العلم بهاء وكذلك 
الاستدلال بالسبب على المسببء. وكذلك سائرهاء 





يعني فإن عدم ظهور المعجز على يديه تابع لكذبه إذ لولاه لظهر. 

قوله: (وبظهوره على صدقه). ظ 

يعني فإن ظهوره تابع لصدقه إذ لولاه لما ظهر. مثاله: ظهور الق رآن على نبينا مل شلام فإنه 
تابع لصدقه ودال عليه» ويدل أيضاً على وجوب ظهوره لأنه ما إذا حسن وجبء وإذالم 
يجب قبح وظهوره تابع للوجوب كم أنه تابع للحسن. 

قوله: (لو قدرنا أله يسبق العلم بها). 

اعلم أن العلل لا تعلم بدلالة العقل إلا بموجباتها إذ لاشيء منها بمرئي فيعلم بالإدراك 
ويجوز أن تعلم قبل أحكامها وموجباتها على وجهين» إما بأن يخلق الله فينا العلم الضر-وري 
بهاء أو يخبرنا صادق بذلك» وحينئذ نستدل بها على تابعها الذي هو موجبها إذا كنا قد علمنا 
تا لا تنفك عنه ولا تقف في إيجابها له على شر ط. 

قوله: (وكذلك الاستدلال بالسيب على المسبب). | 

اعلم أن الأسباب لا تعلم إلا بمسبباتهاء إذ لا شيء منها بمدرك إلا عند أي علي في الكون» 
وإنَّا تثبت دلالته حيث تقدم علمنا به على تابعه الذي هو مسببه بشرط أن يعلم أن مسببه لا 
يتراخى بل يقارن كالتأليف, وعلمنا أنه لامانع من توليده ولا اختلال في شروط توليده. 

قوله: (وسائرها). يعني فيمكن الاستدلال بِالْمَتمّى_- على مقتضاه إذا علمناه من قبل 
وحصول شرط اقتضائه» إذاكان عايقف عل شر ط كاقتضاء الجوهرية للتحيز والحرية | 
للإدراك» ويستدل بحصول الداعي المكين الحاصل للقادر المتمكن من الفعل غير الممنوع 
على وقوع الفعل منه» إذ يجب وقوعه عند حصول الداعي وجوب استمرار» ويستدل 
بالتضاد على امتناع الاجتماع» ويستدل بكون صفات الله تعالى ذاتية أو مقتضاه على أنَّبا 
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ومن هذا القبيل الاستدلال بكونه تعالى قديما على استحالة العدم والاستدلال بكونه حياً 
على كونه مدرک ویکونه عالاً غنیاً على أنه لا يفعل القبيح ولا يُخْل بالواجبء والاستدلال 
بطرو الضد على انتفاء ضله وبعدم المعاني على زوال تعلقها ونحوذلك. 

والثالث: كالاستدلال ببعض أحكام التحيز على بعض» وببعض معلولات العلل على 
بعض في حق ما يوجب صفة وحكماء وكالاستدلال بصحة الصفة الذاتية والمقتضة على 
وجوبهماء وكالاستدلال بجواز عدم الإعراض على حدوثهاء فإنه يكشف أن وجودها لم يكن 
لذاتها. 


a4 


اة 

قوله: (الاستدلال بكونه تعالى قدهاً). 

يعني فإنه يدل على ما هو تابع له وهو استحالة العدم. 

قوله: (وبعدم المعاني على زوال تعلقها). 

يعني فإن عدمها متبوع» وزوال تعلقها تابع له» ونحن نستدل بالعدم على زوال التعلق على 
ما سيأتي تحقيقه في مسألة موجود. 

قوله: (وتحوذلك). يعنى كاستدلالنا بوجود المعنى الذي علمنا أنه لا يوجد إلا متعلقا 
كالقدرة والشهوة على وقوع التعلق» فإنه استدلال بالمتبوع الذي هو الوجود على تابعه الذي 
هو التعلق. 

قوله: (والثالث). يعني الذي لا يكون استدلالا بالمتبوع على التابع ولا بالتابع على المتبوع» 
ولكن لضرب من التلازم وقد حصر الفقيه قاسم وغيره [الإمام يحبى بن حمزة ]هذا 
القسم في كل أمرين ثبتا لمؤثر واحد بغير شرطء أو ثبتا لمؤثر بشر-ط واحد أو بشرطين 
متلازمين. 

فالذي من غير شر ط ما ذكره من الاستدلال ببعض أحكام التحيز على بعض وأحكامه. 
أربعة: صحة الإدراك بحاستين» واحتئال الأعراض» و شغله للجهة» ومنعه لغيره من أن 
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يكون بحيث هوء ويمكن جعل الحكمين الآخرين واحداً ويجعل الرابع صحة الكائنية» 
فإن هذه الأحكام لما اقتضاها التحيز على سواء من غير شرط أمكن الاستدلال بأحدها إذا 
علمناه دون باقيها على سائرهاء وكذلك الاستدلال ببعض معلولات العلة على بعض لأنها 
لاتقف في باب الإيجاب على شرط فإذا علمنا وقوع سكون النفس لحي إلى معتقد علمنا 
كونه عالاً به» لأن سكون النفس والعالمية معلولان عن علة واحدة وهي العلم. 

والذي بشرط كالاستدلال بصحة الصفة الي هي التحيز على وجوبهاء فإن المؤثر في 
صحتها وفي وجوبهاء الجوهرية بشرط الوجود. فإذا علمنا الصحة علمنا الوجوب واستدللنا 
بها عليه والعكسء ومثال الحكمين اللذين يؤثر فيهم| مؤثر واحد بشرطين متلازمين ما نقوله 
في ذات من السواد ومماثلتها لذاتين من السواد, فإن المؤثر في مماثلتها هم صفتها الذاتية» فههنا 
حكان وهما مماثلتها هذه وممائلتها لتلك» ولا شرطان متلازمان وهما استحقاق هذه لكشل 
صفتها ومشاركتها ها فيهاء واستحقاق هذه لمثل صفتها ومشاركتها ها فيهاء لأن موافقتها 
لأحديى) غير موافقتها للأخرى» فإذا علمنا الذاتين أولاثّهّ علمنا هذه الذات وعلمنا ماثلتها 
لأحديب! علمنا ماثلتها للأخرى لا محالة» هذا تلخيص ما ذكره الفقيه قاسم. 

ويخرج عن هذا الحصر ماذكره المصنف كنانه من دلالة صحة الصفة الذاتية على وجوبهاء 
والاستدلال بجواز عدم الأعراض على حدوثهاء فإنه لا مؤثر ههنا يجمع الحكمين لامن 
غير شرط ولا بشرط و لابشرطينء فالأولى أن يقال في الحصر: هما كل حكمين ثبتا لمؤثر من 
غير شرط أو بشرط أو بشرطين متلازمين أو دل الدليل على تلازمهم وإن ل يكن المؤثر فيه) 
واحداً كالذي تقدم ذكره ما ل يشمله ذلك الحصرء وكالاستد لال بمعلول علة على معلول 
أخرى إذا كانت علة هذا المعلول الذي علمناه ملازماً لعلة الأخرى. ومثاله: أن يعلم كون 
هذا الجسم مشتهياًء فإنا نعلمه حياً لما كانت الشهوة لا تحصل إِلآفي محل فيه حياة. 
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فصل/قد يجب مقارنة الدليل للمدلول كمعلولات العلل 

وقد يجب تأحر الدليل كأفعال الفاعلين» وقد يجوز الأمران كمسيبات الأسباب » وكدلالة 
كونه حيا على كونه مدركا. 

(فصل: قوله: (قديجب مقارنة الدليل للمدلول). 

يعني في ثبوته» وأما العلم فلا بد أن يتقدم العلم بالدليل. 

قوله: (وقديجوز الأمران كمسببات الأسباب). يعني فإن فيها ما يجب مقارنته» وفيها ما يجب 
تأخره. 

مثال الأول: التأليف والألم فإنه يجب مقارنته) لسببه|. < 

ومثال الثاني: العلم والكون والاعتاد فإنه يجب تأخرها عن أسبابها» وكذلك الصوت على 
رأي الأكثرء وتوقف فيه أبو هاشم» والمقتضيات كالمسببات فإن فيها ما يجب مقارنته لمقتضيه 
وهو حيث لا يقف الاقتضاء على شر ط كالماثلة والمخالفة وصحة كون الشىء معلوماء فإنها 
تقارن مقنضيها وهي الذاتيةء أو تقف على شرط لكنه مقارن كالصفات المقتضاة عن صفته 
تعالى الذاتية» وفيها مايجب تأخره لاستحالة اقتران شرطه بمقتضيه كالتحيز وصفات 
الأعراض المقتضاة فإن مقتضاها وهي الجوهرية وصفات الأعراض الذاتية ثابّة على رأي 
مثبتي الذوات حالة العدم في الأزل» ولما استحال وجود الجواهر والأعراض الذي هو شرط 
الاقتضاء في الأزل وجب تأخر المقتضيات» وكذلك كونه تعالى مدركا فإنه يجب تأخرها عن 
مقتضيها لثل ذلك. 

قوله: (وكدلالة كونه مدركاً على كونه حياً). 

يعني فإن الدليل الذي هو كون المدرك مدركاً قد يجب مقارنته إذا حصلت الشروط مقارنة 
للمقتضی» ويجب تأخره إذالم يقارن کا في حقه تعالى» وأراد بدلالة كونه مدركاً على كونه حياً 
في الشاهد فأما في الغائب فالأمر بالعكسء وقد يجوز في حقه تعالى ى) لو قدرنا خلقه العلم 
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فصل/ قال أبوالهذيل :يعرف انتقاض المنتقض من الأدلة باحد ثلاثة أمور 
إما بترك إجراء العلة في المعلول» وإما بنقض الحملة بالتفسيرء وإما ححد الاضطرار. 
مثال الأول: أن يقول الرجل: فرسي جواد 
فيقال: 4؟ فيقول: لأ ني أجريته عشرة فراسخ فاستمر.ه  ٠‏ 
فيقال: أوكل فرس أجري عشرة فراسخ فاستمر فهو جواد أم لا؟ 
فإن قال: نعم فقد أجرى علته واعتبرت صحة دعواه وفساده بحال غيره من الأفراس. وإن 
قال: لاء قيل له: قد نقضت علتكه فاطلب لصحة دعواك دلالة. 





الضروري بكونه مدركاً قبل العلم بكونه حياًء فإنا نستدل بذلك على كونه حياً» وفي كشير 
من نسخ الكتاب وكدلالة كونه حيأعلى كونه مدركاً وهو غير مستقيم؛ ولعل التقديم فيه 
والتأخير من سهو القلم. ظ 

(فصل: قال أبو المذيل: يعرف انتقاض المنتقض من الأدلة بأحد ثلاثة أمور). 

قوله: (واعتبرت صحة دعواه وفساده بحال غيره من الأفراس). 

يعني فإن وجدنا أن كل ما أجري عشرة فراسخ فاستمر فهو جواد» ولا يوجد فرس ليس 
بجواد يستمر في الحري هذا القدر عرفنا صحة دعواه من كون فرسه جواداء وإن وجدنا غير 
الجواد يجري ذلك المقدارء ووجدنا الجواد يعتبر فيه أكثر من ذلك عر فنا فساد دعواه في فرسه. 
والعشرة الفراسخ ثلاثون ميلاء والثلاثون ميلا تسعون ألف ذراع» والجواد من الخيل الرائع» 
حديد الفؤاد من جاد الفرس يجود جودة بالضم فهو جواد للذكر والأنشى من خيل جياد 
وأجياد وأجاويد. 

قوله: (سؤالنا للثنوية عن شبح رأينه على هيئة حصان). 

اعلم أن في هاتين اللفظتين وهما شبح وحصان لسا ولم يصح سماعهم عن المصنف» فقد 
تروى الأولى بالشين المعجمة والياء التحتانية المثناة والخاء المعجمة» وقد يروى بالباء الموحدة 
واحاء المهملة» والشبح بفتح الباء وسكونها هو الشخصء واللفظة الأخرى قد تروى بالحاء 
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المجلس لمت الإأسلا ماي 
اا 


م المجلد الأول .فصول في الإستدلال بالعقل جه 





ومثال الثاني: قول القائل: إذا اشتد حر الصيف اشتد برد الشتاء الذي يليه» وإذا اشتد برد 
الشتاء اشتدحر الصيف اللي يليه ثم يقول بعد ذلك: وقد يفتران جميعا فإنه قد نقضص 
الجملة لأنها لو صحت لاشتد الحر والرد أبداً» فلا يوجد فتور. 

ومثال الثالث: سؤالنا للثنوية عن شبح رأينه قاعداً على هيئة حصان في مكان خصوص 
أتقولون إنه لم يزل كذلك. 

فإن قالوا: لا بل قد كان على غير هله الحالة أقروا بالحدوثء وإن قالوا: نعم جحدوا 
الاضطرار. 


المهملة والصاد المهملة والنون وقد تروى بالخاء المعجمة والصاد المعجمة والباء الموحدة» 
ولعل المراد بكون الشبح قاعداً على هيئة حصان وقوفه منحنياً على يديه ورجليه» وبهذا يعلم 
جحدهم للإضطرار إذا قالوالم يزل كذلك لأنا نعلم أن هذا الشبح كان غير موجود على هذا 
الشكل في الأزل ضرورة فضلاً عن أن يكون قاعدا على هذه الهيئة» وأماإذا حكم بأن تلك 
اللفظة حضاب بالخاء والضاد المعجمتين والباء الموحدة فلا يتأتى إلا على ما ذكره بعضهم أن 
في هذا المثال تصحيفاً وأن صوابه أن يقال: سؤالنا للثنوية عن شيخ رأيناه قاعداً على كفيه 
خضاب. وهذا أحسن ما يحمل اللفظ عليه وَإِنَّ) عرض التباس لفظة كفيه بلفظة هيئة من 
حيث أن الكاتب الأول كتب الكاف كاللام» وكتب الفاء على أثره فاختلطت بالكاف فصار 
على هيئة الهاء» وجعل علامة الكاف هذه صورتهاء فظنت همزة» ومطابقة هذا المشال ظاهرة 
فإن کون شيخ قد طال عليه الزمان جاعلاً خضاباً على كفيه لا يمكن أن يدعى فيه آنه ويزل 
على هذه الحال. 

وقيل: بل الذي ذكره الشيخ أبو القاسم مالفظه: عن شيخ قاعد على هيئة وخضاب. 
أتقولون إِنّه م يزل على هيئته وخضابه في مكانه. وهو مستقيم على هذاء فالخلل وقع من إهمال 
الواو العاطفة لخضاب على هيئة ومن تصحيف لفظة خضاب. 

قوله: (أقروا بلحدوث). 


o0 


م 
المجلس لمت الإأسلا ماي 
اا 


طإالمعراج_ سس الجزع الأول ه 





قال الشيخ أبو القاسم: وهذا الكلام كان من حقه أن يكتب بماء الذعب لعظم نفعه لولا أن 
كلام الله تعالى خير منه» وقد كتب بللداد 

قال: وأكثر ما يدور بين الخصوم إجراء العلة في المعلول وبه يستدل على [بطال كثير مسن 
مذاهب خصومنا. 

مثاله بأن نقول لأهل الجبر في جميع مسائلهم: قد أجزتم على الله تعالى كل قبيح من ظلم 
وعبث وهذيان وتكليف ما لا يطاق » وإرادة كل قبيح ونحو ذلك» وزعمتم أنه مع ذلك /٤١/‏ 
علل حكيم لا يقبح منه قبيح» وعللتم ذلك بأن الأمر أمرهه وأنه لا يسل عما يفعل؛ وأنه ليس 
يلحقه نقص بصفات الأفعال قط إذا كانت صفات الذات صفات كمالء فهل تجرون علتكم 
هله فتزعمون أنه يصح أن يقول في مالم يكن أنه قد کانء وني ما كان أنه لم يكنء وأنه يجوز أن 
يكلف الجماد ويكلف مالم يعلم ونحو ذلك أم لا تجرونهاء فإن قالوا: نعم يجوز ذلك كله ظهر 
عنادهم وأبطلوا الرسل والوعد والوعيد والجحنة والنار. وإن قالوا: لا يجوز لعلة كذاء قيل لهم؛ 
قد نقضتم علتكم من أن الأمر أمره وأنه لا يسال عما يفعل فاطلبوا لصحة دع واكم علة 
غيرها. 


يعني من حيث أن القديم لا يجوز عليه التغير والتنقل من حال إلى حال لأن ذلك من 
حكم المحدثات. 

وفيه سؤال وهو أن يقال: وَمَبْ أن ذلك يوجب حدوثه فهل قالت الثنوية: إن كل شبح 
قديم حبّى يلزمهم ذلك» وما وجه الإلزام؟ 

والجواب: أنهم يذهبون أو أكثرهم إلى أن النور والظلمة قدييان وهذا الشبح الذي رأيناء 
هو عندهم من نور وظلمة وممتزج منههماء فإذا صح حدوثه بطل قدم النور والظلمة» وقد نقل 
عنهم القول بأن العالم وإن كان محدث الصورة فهو قديم المادة. 

قوله: (من ظلم وعبث وهليان). 

الهذيان مصدر هذى في منطقه هذياناً» وهو الكلام الذي فيه معنى العبث لعدم الفائدة. 


۳o٦ 


ر 
المجلس اير ) الاسلا 
ر الفلقة هاي 


إالمجلدالأول .فصول في الإستدلال بالعقل ٠‏ 
فصل/كثيرما يجري في كتب المتكلمين ذكرما لا طريق إليه 

فمرة يقولون لا يجوز إثباته ومرة يقولون يجب نفيه» والأصل في ذلك أنهما طرفان: 

أحدهما أن يقال لا يجوز إثبات ما لا طريق إليه. والثاني: أن يقال يجب نفيه. 

أما الطرف الأولء فهو على ظاهره ودليله لو جاز إثبات مالا طريق إليه لانفتح باب 
الجهالات. وزالت الثقة بالدركاتء وذلك يقلح في العلوم الضرورية والاستدلالية أما قلحه 
في الضرورية فلأنه إذا زالت الثقة بالشاهد جوزنا أن تكون الخردلة بمنزلة جبل عظيم لكن 
منع من رؤية بعضها مانع لا طريق إليه وأن يكون لزيد رؤوس كثيرة كذلكء وأن يكون بين 
أيدينا فيلة أو جبال أو مهاويء فيكون سير أحدنا كسير الأعمى. 

وأما قدحه في العلوم الاستدلالية فلأناً كنا نجوز حصول شبه قادحة لا طريق إلى العلم بها 


فلا يولد النظر العلم بشيء قطء بل كنا جوز أن يكون على نفي ذلك الشيء دليل لا طريق 
إليهء : 





قوله: (وإرادة كل قبيح ونحوذلك). يعني كتجويزهم تعذيب من لا ذنب له» وإثابة من لا 
يستحق» وإضلال المكلفين وإزاغة قلوبهم. 

قوله: (بصفات الأفعال). يعني بذلك الوجوه الي تقع عليها من كونها ظلأً وعبثاً وهذياناً 
ولم يرد كونها قبيحة فإنهم لا يصفون أفعاله تعالى بقبح ولاحسن. 

قوله: (فتزعمون أنه يصح أن يقول فيما لم يكن..) إلى آخره. 

إِنَّا ألزمهم ذلك لأبم لا يلتزمونه» إذ لا يجوزون الكذب عليه تعالى ولاتكليف الجاد ولا 
تكليف مالا يعلم» وإن أجاز بعضهم تكليف مالايطاق. 

(فصل: كثيراً مايجري في كتب المتكلمين ذكر مالا طريق إليهء فمرة يقولون لا جوز إثباته 
ومرة يقولون يجب نفيه). ظ 

قوله: (فلا يولد النظر العلم بشيء قط). 

يقال: ليس تجويز شبه قادحة بانع من توليد النظرء لأن توليده لما هو عليه في ذاته فلا يقف 


oV 


يذ هر 
1 ا الاسلامن 


ااا ا للج الوق لله 


ويلزم تجويز أن يكون في المحل معاني لا طريق إليها فلا تعلم استناد معلول إلى علة معينة ولا 
منافة ضد لضد بحواز أن تكون العلة في كون أحدنا قادرا غير القدرة فما لا طريق إليه فلا 
يصح قياس الغائب» وكان يلزم أن لا يقطع بإسناد فعل إلى فاعله حواز أن يكون الفا عل 
غيرهه فتزول أحكام الأفعال من مدح وذم وغيرهما. 

وأما الطرف الثاني فينبغي التفصيل فيه 

فيقال: ما لا طريق إليه ضربان: ‏ - ظ 
أحدهما یکن أن يكون إليه طریق فهذا لا جب نفيه بل يجوز ثبوتهه ويجوز انتفاؤه كما 
نقوله في أن الباري تعالى كان قبل أن يخلق العالم لا طريق إليهه ولم يوجب ذلك نفيه لم كان 
يجوز أن يكون إليه طريق» وهو فعلهه ومن هذا القبیل تجويزنا ٤۲‏ /کون جبريل ليان في 
السماء السابعةء فإنه يجوز أن يكون إلى ذلك طريق وهو الرؤية ية لمن قوى الله شعاعه أو الخير ‏ 
الصادق وكذا تجويز كون زيد في الدار وكون الذنب صغيراً أو كبيراً ونحو ذلك من الغيوب 
التي يجوز ثبوتها وإن لم يظهر عليها دليل 





على القطع بألا شبهة. 

والجواب: أن النظر يقف في توليده على العلم بالدليل كا تقدم» فإذاكان كذلك وجوز 
ورود ما يقدح في الدليل دعاه ذلك إلى التجويز الذي لا يجامع العلم فيتغير علمه بالدليل 
ويزول» فلا يولد النظر فيه العلم بالمدلول لاختلال شرطه. 

قوله: (فلا يصح قياس الغائب). | 

يعني لتجويزنا أن يكون حاجة أفعالنا إلينا لا لحدوثها بل لغير ذلك فلا يعلم احتياج العالم 
المحدث إلى حدث» ولتجويز أن المؤثر في صحة الفعل وصحة الإحكام غير كوننا قادرين 
عالمين» فلا يقطع لأجل صحة الفعل والإحكام منه تعالى بأنه قادر عالم إذ لا قطع بأن تلك 
هي العلة. 

قوله: (ونحو ذلك من الغيوب). وذلك كتجويز موت من غاب عناء والخسف فيا بعد عناء 


oA 


م 
المجلس لمت الإأسلا ماي 
اا 


ملا المجلد الأول فصول في الإستدلال بالعقل جه 


الضرب الثاني: أن يكون اجوز ما لا يمكن أن يكون إليه طريق فهذا يجب نفيه كما نقوله في 
تجويز مانع سواء هذا الموانع المعقولة وتجويز صفة لله تعالى لا يعلمها إلا هو كما يقوله ضرارء 
فإنه لا طريق إلى صفاته تعالى إلا أفعاله فمالم يدل عليه الفعل بنفسه أو بواسطة وجب نفيه 
وبللحملة فكلما لو سثل مجوزه كيف كانت تكون الطريق إليه لا درى كيف يجهيب» فإنه يجب 

فإن قيل: ليس بأن يجب نفي ما لا طريق إلى ثبوته بأولى من أن يجب إثبات ما لا طريق إلى 

قلنة لم نجعل العلة في وجوب نفيه أنه لا طريق إلى ثبوته» بل لأن تجويز ثبوته بفتح باب 
الحهالات كما علمت. 





وإنزال المطر والصواعق وغير ذلك غا لاينحصر. 
واعلم أن المصنف تناه قد أحسن في الكلام على هذا الفصل وني الكشف عن مراد 
المتكلمين» لكن قد ورد على ما تضمنه هذا الفصل أسئلة أوردها ابن الخطيب في (النهاية) 
والإمام يحبى في (التمهيد)"» وحاصل ما أورده يسه أن قولكم في الشيء لا دليل عليه إما 
أن تعنوا به أنكم لم تعلموا دليل ثبوته» وكل مالم يعرف دليل ثبوته وجب نفيه» فالمقدمة الأولى 
حق لكن الثانية ظاهرة الفساد. لأنه لو كان عدم العلم بدليل ثبوت الشيء دليلاً على عدمه 
لزم أن يكون العوام قاطعين بنفي الأمور تي م يعلموا دليلاً على ثبوتهاء وأن يكون المتكرون 
للصانع والتوحيد والنبوة عالمين بنفيها لانتفاء علمهم بأدلتهاء بل يلزم أن يكون الإنسان كلما 
كان أقل عل) بالدلائل أن يكون أكثر عل وهذا ظاهر الفساد. 
ويمكن الجواب بأن ما ذكره الصنف من التفصيل يدفع ما ذكره م فإنهم لا يقولون 
)010 - ذكرها الإمام يحيى شاي في التمهيد في فصل المسلك الثالث من مسالك المتكلمين الفاسدة (ج /١/ص/۳۲/‏ في طبعة 
مصر تحقيق هشام حنفي سيد)ء وذكرها الإمام لليف في النهاية» وذكرها في المعالم الدينيةء وذكرها محمد بن إبراهيم 
الوزير في العواصم والقواصم من جملة ما شنع به على المعتزلة» وكنت طلبت من مولانا الحجة مجدالدين مراجعة كلام 


ام بي وبين ال منه والزائفا وبعال دون ذلك عجزة رضي الله عه فلما وقفت على كلام الإمام عزالدين 
ليا هنا ثلج خاطري با حرره مء > فلله در ذلك الإمام فلقد وفانا المراد وشفى ألم الفؤاد تمت. 


۳0۹ 


مر 
المجلس لمت الإأسلا ماي 
اا 
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بأن مالم يعلموا دليلاً عليه وجب نفيه مطلقاء بل لايوجبون نفيه ولا يجيزون إذا كان ما 
يمكن أن يكون إليه طريق» وهذا عابوا على بعض المشائخ استدلاله على نفي الثاني بأنه لا 
دليل عليه وکل ما لا دليل عليه وجب نفيه» فقالوا له: إن الطريق إليه لو كان ثابتا فعله» وليس 
فعله بموجب عنه فلا يمتنع ثبوته» وإن ل يفعل فعلاً يدل عليه وأما ما ألزمه سا ني 
العوام والمتكرين للصانع فلا يلزم على ما ذكره المصنف لأن هذه الأمور التي لم يعلموا أدلتها 
نما يمكن أن يكون إليه طريق بل طرقها حاصلة» وما أمكن أن يكون إليه طريق لا يجوز نفيه» 
وعلى تقدير لزوم ما ذكره لَه ني العوام لا يلزم أن يكون من لم يعلم الدليل أكثر علا من 
علمهاء بل أكثر ما فيه أن يكونا متساويين في العلوم» فالذي علم الدليل علم المدلول والذي 
لم يعلم الدليل حصل له العلم بنفي ذلك المدلول. 

قال 2: وإن عنيتم ما لادليل عليه في نفس الأمر كان حاصل كلامكم الشيء الفلاني 
لادليل على ثبوته في نفس الأمر» وكل ما كان كذلك وجب نفيه» لكن المقدمة الأولى ل 
تضمن بطلان أدلة المثبت» سلمنا تضمنها لبطلانها فلا يلزم من بطلانها أن لا يكون الشبىء 
ثابتاً لجواز ثبوته بدليل غير معلوم للمثبت» قدرنا أنه لادليل عليه للمثبت ولاغيره قَلِمَّ يجب 
نفيه. 

اراف: أما قوله 6 م تضمن بطلان أدلة المثبت. فإنهم لايحكمون على 
الشىء بأنه لا دليل عليه إلا بعد معرفة بطلان أدلة مثبته إن كان له مثبت فضعفهاء لاأنهم 
يقولون ذلك مع عدم معرفة بطلاماء وإذا عرفو بطلانها بلأدل ل يقدح عدم تضمن القدسة 
الأولى لذلك. وأما قوله لكايه فلا يلزم من بطلانها .. إلى آخره. 

فلهم أن يجيب وا بأن طرق الاستدلال مضبوطة منحصرة قد قررت» ول نوجب نفيه إلا بعد 
أن علمنا عدم تأتي إحدى تلك الطرق في حقه» فتجويز طريق غيرها تعسف لايقبل» ولو 
جاز تجويز ثبوته للزم ما أشار إليه المصنف من تجويز مانع غير هذه الموانع المعقولة ونحوه» 


۳1 


م 
المجلس يك الاأسلامان 


لا المجلد الأول للب ل فصول في الاستدلال بالعقل اه 
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وذلك يوجب صحة تجويز أن يكون بين أيدينا فيلة وبعران وثيران وجبال ومهاو لكن 
منعنا من رؤيتها مانع لادليل عليه. 

واعلم أن ما كانت أدلته من قبيل الموجبات كالأسباب والعلل والمقتضيات ولا سيا العلل 
لتعذر وقوفها في الإيجاب على شرط فلا كلام في أن عدم وجدان ما يدل عليه من موجبه 
يوجب نفيه» إذ لو كان حاصلا لأوجبه. 

قال للكت معترضاً لا لزم من تجويز المانع وما يلحقه من تجويز ما لا يشاهده: عدم العلم 
بأنه لا جبل بين أيدينا إما أن يكون متوقفاً على العلم بأن مالا دليل عليه يجب نفيه أو 
لايتوقفء فإن كان متوقفاً عليه لم يكن حصول العلم بأن لا جبل بين أيدينا إلا بعد حصول 
العلم بأن ما لا دليل عليه يجب نفيه» وإذا كان كذلك وجب أن يكون العلم بأنه لا جبل بين 
أيدينا نظريا مستفادا من دليل فيلزم من القدح فيه القدح في العلم الضروري. 

ويمكن الجواب: بأنه وإن لم يمكن القطع بأن العلم بأنه لا جبل بحضر-تنامتوقف على 
العلم بأن ما لا دليل عليه وجب نفيه» فإن القول بأن ما لا طريق إليه ولا يمكن أن يكون إليه 
طريق لا يجب نفيه يلزم منه القدح في هذا العلم الضروري الذي لايقف على غيره؛ وهو 
العلم بأنه لا جبل بحضرتناء ولزوم قدحه فيه ظاهر ولا انفصال عنه» وناهيك بالمذهب 
فساداً أن يؤدي إلى القدح في العلوم الضرورية» وأن يلزم ذلك القائل به. 

فال اي وإذا كان العلم بعدم كون الجبل بحضرتنا متوقفاً على العلم بأن ما لادليل ٠‏ 
عليه وجب نفيه» وهذا القائل قد بنى قوله في أن ما لا دليل عليه وجب نفيه على أن القدح فيه 
يفضي إلى تجويز كون الجبل بحضرتنا فحينئذ يلزم الدور. 

ويمكن الجواب: بأن لزوم الدور غير مسلم» لأنهم لم يجعلوا أله يجب نفي ما لاطريق إليه 
دليلاً على أنه لا جبل بحضرتناء فإنه ضروري غنى عن الدلالة» والطالب للدلالة عليه 
لايستحق جواباًء وإَِّا جعلوه معتمداً في الأمور الاستدلالية» فإذا جوز مجوز أمراً لا يعلم 


1 


مر 
المجلس لمت الإأسلا ماي 
اا 


ملا الففراج الکو الول ا 





ب 


اساسا : 


اعلم أن هذا التفصيل المتقدم إنما هو في العقليات» فأما السمعيات فإن فقد الدليل على 
ثبوت شيء منها بعد الفحص دليل على نفيه فلهذا انتفى وجوب صلاة سادسة وحج بيت 
آخر ونحو ذلكه وبهذا يبطل قول القائل إن فقد الدليل على نفي الشيء دليل على ثبوته 
فيقول له جوز صلاة سادسة وحجاً غير هذا وأشياء كثيرة لا يسعه إثباتها فإن أثبتها فعناد 
وهوس. ظ 


انتفاؤه ضرورة ولم ينفه. قيل له: هذا الأمر الذي جوزته يجب نفيه لآنّه لادليل لك على 
إثباته» ولا يمكن أن يكون إليه دليل؛ ولو كان انتفاء الدليل على الشيء لا يوجب نفيه مطلقا 
لزم ألا يقطع بصحة الاستدلال في مسألة لجواز أن يكون على ذلك الدليل سوال قادي 
وذلك يقتضي ألا نثق بصحة الأدلة والبراهين لجواز أن يكون هناك ما هو قادح فيها ومبطل 
لهاء ولزم التشكيك في العلم الضروري كالعلم بأنه لاجبل بين أيدينا بتجويز ذلك وإن لم يكن 
إليه طريق. 

قوله: (فيقول له: جوز صلاة سادسة وحجاً غير هذا). 

يعني إذا قلت أن ما لا دليل على نفيه جاز إثباته فإنه لا دليل على نفي يجاب صلاة سادسة 
وحج آخر. 

قوله: (فعناد وهوس). 

العناد: مصدر عاند» وأصله عند يعند بالكسر_عنوداً أي خالف وردالحق وهويعرفه. 
ويقال أيضاً: عند عن الطريق يعند بالضم عنوداً أي عدل» والحوس: طرف من الجنون» هكذا 
ذكره الجوهري. 


بكسن 


يي 
المجلس لمت الإأسلا ماي 
اا 
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قصل / في الاستد لال على الله تعالى 
وهذا هو المقصود بالباب» وما تقدم كان كالتوطثة 
اعلم أنه إنما يستدل على الله تعالى بأفعاله المخصوصة لأنه ليس بعلة فيستدل بمعلوله ولا 
سبباً فیستدل بمسببهه وهو تعالى منفرد بالقدم فليس يصح أن يؤثر فيه ذات أخرى» فيستلل 
بها عليه وصحة السمع متوقفة على معرفته تعالى» والأخبار المتواترة حقها أن تستند إلى 
المشاهلة. 





(فصل/ في الاستدلال على الله تعالى) 

قوله: (بأفعاله المخصوصة). 

أي الي لا نقدر على ماهو من جنسهاء أو لانقدر على إيقاع جنسها على الوجه الذي 
وقعت عليه» فأما ما كان من أفعاله تعالى يقدر على إيجاد جنسه على الوجه الذي وقع عليه فلا 
يمكن الاستدلال به عليه لتجويز أن يكون من فعل القادر بقدرة. 

قوله: (وصحة السمع متوقفه على معرفته تعالى). 

يعني من حيث أن وجه دلالة صدوره عن عدل حكيم؛ ومالم نعرفه تعالى لم يمكنا معرفة 
عدله وحكمته» فلو قدرنا جواز أن نعرف عدل من صدر السمع من جهته وعدم جواز 
الكذب عليه قبل معرفة الله لأمكن الإستدلال بالسمع عليه تعالى لكن ذلك غير ممكن» وقد 
ذهبت الجبرية والحشوية إلى صحة الاستدلال عليه تعالى بالسمع وهو باطل لا ذكرناه. 

قوله: (والأخبار المتواترة).... إلى آخره. 

فيه نظر لأنها ليست من أنواع الأدلة» وإنَّ)ا هي طريق إلى العلم الضروري وليس هذا مما 
ينبغي ذكره هنا. 


1 


م 
المجلس لمت الإاسلامان 
اا 


ما اسراح سس بيب الجر الأول به 





فصل/وكما أن الدليل على ذاته تعالى هوأفعاله , فهي الدليل أيضاً على صفاته 
وكذلك كل دليل یدل على ذات فإنه یدل على صفات تلك الذات» فلا يثيت له تعالى من 
الصفات إلا ما دل عليه الفعل إما بنفسه كدلالته على كونه قادرا وعاله ولسيس الإحكام 
واسطة هنا لرجوعه إلى نفس الفعلء أو بواسطة کدلالته على كونه حيا بواسطة كونه قادرا 
عله وبواسطتين كدلالته على كونه مدركاً بواسطة كونه حياً وكونه عالاً قادرا أو بثلاث /64/ 
وسائط كدلالته على الصفة الأحص بواسطة كونه قادراً عالاً وكونه حياً؛ ووجوب كونه حي 
ومثاله في غير صفاته تعالى ما نقوله في أن الإدراك طريق إلى الجوهرء فكذلك إلى صفاته 


(فصل: وكما أن الدليل على ذاته تعالى هو أفعاله فهي الدليل أيضاً على صفاته). 

قوله: (وليس الإحكام هنا واسطة لرجوعه إلى نفس الفعل). 

هذا احترازعن أن يقال: إن دلالة الفعل على كونه تعالى عالماً بو اسطة الإحكام. فأجاب بأنه 
راجع إلى الفعل» وبيانه أنالم نعلم الإحكام بواسطة دلالة الفعل عليه د ثُمّ دلنا الإحكام فقط 
على كو تاغللا إذ الواسلة ماعل مل م ماه ودل عليه ماراھ رایس كلا ههنا وا 
الفعل هو الدليل فلا يلزم أن يكون الإحكام واسطة على هذه الكيفية ٤‏ 

قو له: (أو بثلاث وسائط كدلالته على الصفة الأخص).... ا 

يرد عليه سؤالان» أحدهما: أن يقال: أن وجوب كونه حياً ليس بواسطة لرجوعه إلى كونه 
حياً» إذ الوجوب كيفية هذه الصفة كا قلتم في الإحكام. 

فإن قلت: لولا الوجوب في كونه حياً لمادلت على الصفة الأخص فكان الوجوب واسطة. 

قلنا: وكذلك فلولا الإحكام في الفعل لما دل على كونه عالماً فيلزمك كونه واسطة. . 

وثانيها: أن يقال: سلمنا أن وجوب كونه حياً واسطة فظاهر كلامك يقضى_ بأن الصفة 
الأخص لا يدل عليها الفعل إلا مبذه الثلاث الوسائط» وليس كذلك نإنديمكن الاستدلال 
عليها بواسطتین» وما كونه قادرا ووجوب كونه قادراً» أو كونه عالماً ووجوب كونه عالماء إذ 
إحدى الصفات مع وجوبها كافية في الدلالة على الصفة الأخص إلا أن يريد أله يمكن أن 
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واللي يتناوله الإدراك من صفاته هي التحيزء فإنه يدرك عليها. ثم هي واسطة في سائر 
صفاته. أما الجوهرية فالتحيز مقتضى عنهه وأما الكائنية فهو مضمن بها وأما الوجود فهو 
مشروط به. 


يجعل دلالة الفعل عليها بثلاث وسائط مع عد الوجوب واسطة فمسلم» لا أنه لايمكن 
دلالته عليها إلا بثلاث وسائط فإنه يمكن بواسطتين كونه قادراً ووجوبهاء بل في التحقيق 
بواسطة واحدة وهي كونه قادرأً إذ الأصح أن الوجوب ليس بواسطة. 

قوله: (ثم هي واسطة في سائر صفاته). 

فيه سؤال: تقريره أن قولك: يقضي بأنا إذا أدركنا المتحيز علمنا تحيزه نّم استدللنا به على 
كونه كائناً موجوداء وليس كذلك فإنا عند مشاهدة الجسم نعلم كائنيته ووجوده ضرورة» 
وَإِنَّا يتصور الاستدلال بالتحيز على الكائنية والوجود إذا أخبرنا صادق بثبوت متحيز غائب 
عناء فإنا حينئذ نستدل بتحيزه على ما ذكرته. 

والجواب: أن مراده أنه لولا إدراكنا للمتحيز وعلمنا بتحيزهلماعلمنا كاثنيته ووجوده: 
فالادراك أصل للعلم بالتحيز وطريق إليه لا إلى الكائنية والوجود. والعلم بالتحيز أصل 
للعلم بالكائنية والوجود, والعلم بالكائنية والوجود مترتب عليه وإن لم يكن بطريق الدلالة» 
ومعنى تضمن التحيز للكائنية أنه لايثبت التحيز إلا مع شغل الجهة» ولايقع شغل الجهة إلا 
مع الكائنية. 


۳۹۵ 
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فصل / والذييصح الاستد لال به على الله تعالى : 
هو كلما يختص بالقدرة عليه كا حواهر والألوان ومحوهه أو يدخل تحت مقدور العباد لكن 
يقع على وجه لا يصح وقوعه من العباد كالالم الزائد عند لسع العقرب فإنه لو وجد هلا 
القدر من أقوى القادرين لُمَاحصل هذا الأ 


(فصل: والذي يصح الاستدلال به على الله تعالى هو كل مايختص بالقدرة عليه). 

قوله: (كاجواهر والألوان ونحوهما). 

المراد بنحوهما سائر الأجناس اَي لايقدر عليه االقادر بالقدرة كالطعوم والروائح 
وسائرها. 

قوله: (كالألم الزائد عند لسع العقرب). 

يعني فإنه وإن كان من جنس ما يقدر عليه لأن الألم من مقدوراتنا فإنه وقع على وجه» وهو 
كثرته مع قلة التفريق بحيث أنه لايمكنا إيجاد مثله مع مثل ذلك التفريق. 

وفيه سؤال وهو أن يقال: ما أنكرت أن هذا الألم الموجود عند لسع العقرب هو لنفرات 
كثيرة أكبر مما يجده الملسوع لو كان الغارز غير العقرب» لا لأن الألم بلغ مبلغاً لايصح من 
أحدنا فعله على ذلك الوجه. 

وأجيب بوجهين» أحدهما: آنا نعلم بالضرورة وجود شيء ندركه في موضع الغرز والنفرة 
محلها القلب» فعلمنا أن هذا الآمر المتزايد غير النفرة» وفيه نظر من حيث آنه لا يصح القطع 
بأن النفرة لا توجد في غير القلب. 

وثانيهما: أله بحصل با ذكرته غرضنا لأن النفرة لا نقدر عليها فحينكذ يستدل مها عليه تعالى» 
لآ أن هذا انتقال من دليل إلى دليل» وقد جرى في كلام أبي القاسم ما يقضي بأنه يقول: بأن 
جميع الآلام الموجودة عند لسع العقرب متولدة عن الغرز» واحتج به على توليد السبب لأكثر 
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وكالعلوم الضروريةء فإنها لو كانت من فعلنا لوقفت على أحوالناء 





قائدة: 


الصّحبح أن الألم الزائد على مثل ما يعتاد من مثل ذلك الغرز من جهته. وكذلك ما شاكل 
هذاء فهل يجب على الله تعالى العوض المستحق عليه لاله فعله» أو يجب على العقرب لأنها 
فعلت ما قد أجرى الله العادة بخلق ذلك الألم عنده. 

قال في (المحيط): عوض الال الزائد على ما يعتاد من مثل ذلك الغرز لو صدر من غير 
العقرب على الله تعالى» وأما ألم الغرز الذي يكون مثله من غرزنا فعوضه عليها. وقال الإمام 
يحبى بن حمزة غای: بل الجميع على العقرب» ويكون كمن وضع غيره في نار فإن العوض 
يستحق عليه لأنّهِ في الحكم كأنه من جهته» وني أصل هذه المسألة حلاف يأتي في موضعه إن 
شاء الله تعالى. 

قوله: (وحركة المرتعش). 

هو من نزلت به الحا الشديدة فحصلت فيه عندها رعشة» ومن الرعشة ما يصيب الإنسان 
في بعض الأوقات من اهتزاز الجسد وقيام الشعر. 

قوله: (والعروق الضاربة). قال الإمام يحبى بن حمزة :هي عروق في الرئة ومفصل 
الكف من الساعد فإنها لا تزال تحترك ولا تقف. 

قوله: (ونحوذلك). يعني التأليف الموجود في النبات والحيوانات فإنه مع أن جنسه داخل 
تحت مقدورنا لا يتأتى منا على هذا الوجه. 

قوله: (لوقفت على أحوالنا). يعني فتوجد بحسب قصودنا ودواعيناء وتنتفي بحسب 
كراهتنا وصوارفناء ومعلوم أن أحدنا لو دعاه داع إلى أن يفعل لنفسه أو لغيره عليا ل أمكنه. 
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ولو كانت من فعل أمثالنا لكانت إنما تصدر عن اعتماد وهو لا تأثير له في ذلكه وإلاً لزم 
إذا اعتمد أحدنا على صدر الغير أن يتغير حاله في الاعتقاك وأن يولد ما لا يتناهى على أنه 
ليس بأن یولد اعتقاداً أولى من ضد؛ ظ 


قوله: (لكانت إِنْما تصدر عن اعتماد). يعني لأن أحدنا لايقدر على تعدية الفعل عن محل 
قدرته إلا بالاعتماد» إذ لو صح فعله في الغير من دون اعتماد لكان اختراعاًء فكان يلزم أن 
يفعل أحدنا في الأجسام النائية عنه سكوناً لا يقدر معه على أن يتحرك إن كانت أحياء» أولا 
يقدر غيرها على أن يحركها إن كانت حمادات. 

قوله: (أن يتغير حاله في الاعتقاد). يعني فيحصل له بسبب ذلك الاعتماد اعتقاد لم يكن 


حاصلاً من قبل» ومعلوم خلافه. 
فإن قيل: ما أنكرتم أن اعتماده على صدره يولد العلم في قلبه بأن بعض المحال قد اعتمد 
0 ظ 


قلنا: لو صح ذلك للزم توليده له وإن كان المعتمد على صدره ساهياء فليس السهو بانع عن 
التوليد إذ ليس بمعنى» وقد ذهب أبو القاسم إلى أنا نقدر على أن نفعل العلم في الخير» وزعم 
أن علم المعتمد على صدره بأن بعض المحال قد اعتمد عليه فتولد عن اعتماده» وهو كلام في 
غاية الركة» ويلزمه إذا رمى واحد بسهم أن يكون علمه بأن الرامي رماه متول دأ عن رميه. 
وإذاشج بحجر فكذلك ونحو ذلك. 

قوله: (وأن یولد مالا يتناهى). يعني لاه لا اختصاص له بتوليد بعض الاعتقادات دون 
بعض» بخلاف النظر في توليده للعلم فإن له اختصاصاً بتوليد العلم الذي يولده من حيث 
تعلق بدليل معلومه دون غيره من أدلة سائر المعلومات. 

قوله: (على أنه ليس بأن يولد اعتقاداً أولى من ضله). يعني فليس اعتماد أحدنا على صدر 
الغير بأن يولد اعتقاد أن بعض المحال اعتمد عليه كا قال أبو القاسم» أوغيره من الاعتقاد 
أولى من أن يولد اعتقاد أنه يعتمد عليه محل مثلاً إذ لا خصص» وليس مطابقة أحدهما 
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لأنه كان یولد لا بشرط يستحيل اجتماعهه فيفارق توليده للكون. 





بخصصه بتوليده . 

قوله: (لأنْه كان یولد لا بشرط يستحيل اجتماعه فيفارق توليده للكون). هذا جواب عن 
سوال مقدر تقريره أن يقال: أليس الاعتماد في الجهة الأولى يولد الكون في الجهة الثانية» ولم 
يلزم من توليده له أن يولد الضدين؛ وهما الكون ني الجهة الثانية والكون في الجهة الثالشة 
أوالرابعة أوالخامسة مثلاًء فكذلك لايلزم من توليده الاعتقاد أن يولد معه ضده وإلألزمكم 
في توليده للكون إذ لافرق. 

وتقرير الجواب: أن توليد الاعتماد للكون واقف على شرط فلا يصح توليده لكونين في 
جهتين» لأن شرط توليده في الجهة هذه وفي الجهة الأخرى الذي يقف عليه توليد الاعتاد 
فيهما يستحيل اجتماعه» وذلك الشرط أله لا يولد في جهة إلا بشرط أن يكون محله في الوقت 
الأول في الجهة تي قبلهاء وهو يستحيل أن يكون في وقت واحد في الجهة الي قبل هذه» وفي 
الجهة التي قبل هذه» بخلاف توليده للاعتقاد فإنه لا يمكن الإشارة إلى بيان شرط يستحيل 
اجتماعه في توليده لهذا وهذا. 

ويلحق ذه الجملة تحقيق الاستدلال على الله تعالى ببذه الأفعال الي تدخل في أجناس 
مقدوراتنا ووقعت على وجه لا يصح وقوعها عليه مناء ولنفرد الكلام في واحد منها فنتقول: 
قد ثبت أن حركة المرتعش حادثة فلا بد من أمر أثر في حدوثها وإلال تكن بأن تحدث أولى من 
ألا تحدث. وإذا ثبت أنه لا بد من مؤثر فيها فلا يخلو إما أن يكون من وجدت فيه وليس 
كذلك لأا تقع بغير اختياره» أويكون المؤثر فيها غيره» فهو إما عرض ولايصح» لأن من 
حق الفاعل أن يكون حياً قادرأ» وليس كذلك العرضء أو جماد ولا يصح لما ذكرناه في 
العرضء أو من جسم حي قادر غير من وجدت فيه ولا يصح لأنّه لا يتعدى منه الفعل إلى 
غيره إلا بالاعتهاد» والمرتعش لا يجس باعتماد معتمد عليه فلم يبق إلا أن المؤثر فيها ليس من 
قبيل الأجسام والأعراض وهو صانع العالم عز وجل » وعلى هذا فقس إلا في الكلام الموجود 
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الجزء الأول جه 
فصل/وكيفية الاستدلال بأفعاله تعالى 

أن نعلم ثبوتها أوّلاً وأنها محدثة, وأن المحدّث لا بد له من محدثء وأن المحدث ليس إلا الله 

لكن الاستدلال بالأجسام أولى من الاستدلال بالأعراض؛ لأن ثبوتها ضروري جملة وتفصيلا, 

وثبوت الأعراض استدلالي جملة وتفصيلاً إذا كانت غير مدركة وتفصيلاً إذا كانت مدركة, 
ولآن الاستدلال بالأجسام يتضمن حدوث الأعراض ولا عكس» 





في الحصى والشجر فإنك : تقول: ولا يجوز أن يكون المؤثر فيه جسم حي قادرء لأن من 
شروط صدور الكلام منه حصول آلة من ذ فم أو مايتشكل بشكله وليس كذلك الحصى- 
ال 

(فصل: قوله: وكيفية الاستدلال بأفعاله تعالى). 

يعني سواء الأجسام منها والأعراض فإن ترتيب دلالتها على هذا النسق. 

قوله: (لأن ثبوتهاضروري جملة وتفصيلا) . أي ثبوتها معلوم ضرورةء والمراد بالجملة أن 
ههنا أموراً وأشياء؛ والمراد بالتفصيل أنئّا ذوات مستقلة بأنفسها. 

قوله :(وثبوت الأعراض استدلالي جملة وتفصيلا) العلم الاستدلالي الجملي في ثبوت 
الأعراض التي ليست بمدركة العلم بأن هنا أمراًمَاء فإنا لانعلم أن هَأمرأزائداً عل ' 
الجسم إلا بالاستدلال ولهذا خالف فيه بعضهم» وقال: :ليس إلأمجرد الجسم. والتفصيلي ّا 
ذوات معلومة بانفرادهاء وأا ليست صفات على ما يقوله أبو الحسين. 

قوله: (وتفصيلاً إذا كانت مدركة). يعني فأماعلى الجملة فهي معلومة ضرورة؛ فإنا عند 
إدراك السواد مثلاً نعلم أن ثَمَّ أمرأء وإنما يقع الإستدلال على التفصيل وهو أنه ليس بجسم 
كما يقوله النظام ولا صفة كا يقوله أبو الحسين بل هو ذات معلوم بانفراده عرض ليس 
بجسم كا يقوله الجمهور» وكذلك الكلام في سائر الألوان والمدركات. 

قوله: (ولأن الاستدلال بالأجسام يتضمن حدوث الأعراض). وذلك لأن الاستدلال 
بالأجسام لا يكون إلا مع العلم بوجه الدلالة وهو حدوثهاء ومع علمنا بأن هذه الأعراض 
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ويتضمن العلم بنفي التشبيهء وهو كمال التوحيد 





موجودة فيها نعلم حدوثهاء لأن حدوث المحل يتضمن حدوث الحال أي يستلزمه ولا 
عكس» إذ حدوث الحال لا يتضمن حدوث المحل إلا بدليل وهو أن المحل لم يتقدمه ول 
ينفك عنهء ولأنا إذا استدللنا بالأجسام فلا بد من أن نستدل أوَّلا على حدوث الأكوان. 

قوله: (ويتضمن العلم بنفي التشبيه). يعني لأنا إذا علمنا حدوث الأجسام علمنا آنه تعالل 
ليس بجسم» إذ لو كان جسماً لوجب أن يكون محدثاً مثلهاء وقد ثبت قدمه. ومام يعلم 
حدوثها لم يمكن الاستدلال على نفي التشبيه بهذه الدلالة» وكذلك فا م نعلم حدوثها من 
جهته تعالى لم يكن لنا أن نستدل على أنه ليس بجسم بأن الجسم قادر بقدرة» فلو كان تعالى 
جس) لكان قادرا بقدرة» والقادر بقدرة لايقدر على فعل الجسم. دليله القادر بقدرة في 
الشاهدء ومعلوم أنه تعالى قد أحدث الجسم» فهذا معنى تضمن العلم بحدوثها للعلم بنفي 
التشبيه» لأن المراد أنا عند العلم بحدوث الأجسام نعلم آنه تعالى ليس بجسم فليس كذلك 
إذن لما جسم" أحد من المعترفين بحدوثهاء وفيه سؤال وهو أن يقال: وكذلك العلم بحدوث 
الأعراض يتضمن العلم بنفي التشبيه بهذا الاعتبار» ومعناه آنا إذا علمنا حدوث الأعراض 
علمنا أنه تعالى لیس بعرض وإلا لكان محدثا. 

والجواب من وجهين» أحدهما: أن الأعراض غير متماثلة فلا يلزم من حدوث هذه أن 
يكون محدثاً لو كان عرضاً تعالى عن ذلك» فهذه طريقة غير معتمدة بخلاف الأجسام فإنها 
متماثلة فلا يجوز أن تختلف في قدم ولاحدوث. وثانيها: أن العلم بحدوث الأجسام يتضمن 
العلم بحدوث الأعراض» فعند العلم بحدوثها ثبت آنه ليس بجسم ولاعرض وإلالزم 
حدوثه» بخلاف ما إذا علمنا حدوث الأعراض فإنه لايستلزم العلم بحدوث الأجسام. 

وما رجح به الاستدلال بالأجسام أن فيه من الفوائد وشحذ الخواطر بالأسئلة والأجوبة 
والمجاراة في ميدان المناظرة مالا يحصل عند الاستدلال بالأعراض» ورجحه قاضي القضاة 


(1) هكذا في النسختين جميعا ولم يظهر لي معتاها. 
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فصل/وقبل الاستدلال بالأجسام وغيرها نتكلم في حقيقة الشيء وأقسامه 
لأن معرفة ذلك ممايحتاج إليه في أكثر أبواب التوحيد والعدل. 
والشيء في اللغة: مايصح العلم به والخبر عنه موجوداً كان أو معدوما. قدا كان أو محدثاً 
ثابتاً كان أو مستحيلا. 
وفي الاصطلاح: لا فرق بينه وبين الذات» وهو كلما صح العلم به على انفراده. 
وينقسم: إلى موجود ومعدوم. فللعدوم: هو المعلوم اللي ليس بموجود والموجود أظهر من أن 
حل 





بأنا إذا استدللنا بالأعراض كان لمشغب أن يشغب علينا فيقول: ما أنكرتم أا حدثت 
بطبع المحل فيحتاج إلى إيراد ا لحجة على إبطال الطبع» ولا يرد ذلك إذا استدللنا بالأجسام. 
(فصل: وقبل الاستدلال بالأجسام وغيرها نتكلم في حقيقة حقيقة الشىء وأقسامه). 

قوله: (لآن معرفة ذلك مايحتاج [ليه). يعني لعروضه في أثناء المسائل فلا تكاد مسألة تخلو 
منه أو من ذكر شيء من أقسامه. 

قوله: ( ثابتاً كان أو مستحيلا). لا بأس بزيادة: صفة كان أو ذاتاً. 

قوله: (فللعدوم هو المعلوم الذي ليس يبموجود). هذا بناء على مذهب الجمهور من أن 
المعدوم معلوم» وقد خالف في ذلك جهم وهشام بن الحكم. واحتج الجمهور بأنه لا بد لكل 
ذات من أن تختص بصفة تبين بها من تخالفها في حالة العدم والوجود, والعلم يتعلق بالشى-ء 
على ماهو به فيجب صحة أن يعلم في الحالين. 

واعلم أن المعدوم ينقسم إلى أصلي : وهو الذي لم يتقدم عدمه وجود. . وفرعي : :وهو ماتقدم 
عدمه وجود. 

قوله: (والموجود أظهر من أن يحد). اختلف العلماء في حاجة الموجود إلى أن يحد مع اتفاقهم 
على صحة تحديده» فذهب السيد الإمام وغيره من العلماء واختاره المصنف إلى آنه لا يجت اج 
إلى تحديده» إذ لا يراد بالتحديد إلا تجلية الملحدود» والموجود في غاية الجلاء وكل ما يذكر في 
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وينقسم الموجود إلى قديم ومحدث. فالقديم: هو الذي لا أول لوجوده /٤٥/‏ والمحدّث: هو الذي 
لوجوده أول. ظ 

وينقسم إلى متحيز وغير متحيزء ولا طريق إلى ثالث خلافاً للفلاسفة. وسيتضح. 

والمتحيز: هو المختص بصفة: لكونه عليها يمنع مثله من أن يكون بحيثهء ويحتمل العرضء 
وهو إن لم يقبل التجزيء فهو الجوهر الفرد 





حده فهو أخفى منه. 

وقال بعضهم: بل لا بد من تحديده لتقع معرفته تفصيلا. فقيل في حده: المختص 
لاختصاصه بصفة مها يظهر صفته المقتضاة عن الصفة الذاتية غير صفة الوجود. والاحتراز 
بقوله: غير صفة الوجود عن صفة الوجود في حقه تعالى» فإن وجوده مقتضى-عن الصفة 
الذاتية عندهم ولا ايكون شرطاً في نفسه. 

قوله: (وينقسم إلى متحيز وغير متحيز). أي ينقسم المحدث. 

قوله: (خلافاً للفلاسفة وسيتضح). 

اعلم أن الفلاسفة كا سيأتي قسموا الأشياء إلى حال لايقوم بنفسه وهي الأعراض؛ وإلى 
قائم بنفسه تحله الأعراض وهي الأجسام. وإلى قائم بنفسه يؤثر في الأجسام وهي النفوس» 
وإلى قائم بنفسه يؤثر في النفوس وهي العقولء وإلى قائم بنفسه يؤثر في العقول وهي العلة 
الأولى» فأثبتوا قسمين زائدين على الأجسام والأعراض» والعلة التي هي عندهم الآلة وهما 
النفوس والعقولء لكن في ذكره نظر لاله جعل خلافهم في قسمة المحدث وهذه الأشياء 
غير محدثة عندهم» فليس خلافهم إلا في إثبات غير الأجسام والأعراض لافي تقسيم 
المحدث. ) 

قوله في حقيقة المتحيز: (ويحتمل العرض) . يقال: قد وقع الاكتفاء في التحديد المميز له 
بقولك: يمنع مثله من أن يكون بحيث هو فهلا اقتصرت عليه أو زدت حكمه الثالث. 
قوله: (فهو الجوهر الفرد). لفظ الجوهر مغني عن زيادة الفرد لكن أراد زيادة الويضاح» 
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وإن قبله من جهة الطول فهو الخطء وإن قبله من جهة جهة الطول والعرض فهو السطح وإن 
قبله من جهة الطول والعرض والعمق فهو الجسم. 














والجوهر في اللغة: : أصل الشيء وسنخه الذي يتخذ منه» شاهده قوطم: جيحد تود 
جيد ومنه قول ابن دريدل": 

من الأول جوهرهم إذا أتتموا من جوهر منه النبي المصطفى 
وني الاصطلاح: المختص بصفة يقتضي تحيزه عند وجوده» وني هل يقبل التجزئي أو لا 
خلاف» الصحيح أنه لايقبله» ومذهب النظام أله لا ينتهي إلى حد إلا ويمكن تجزئه فيه. 
قوله: (وإن قبله في جهة الطول). حقيقة الطول: اثتلاف الجوهرين أو الجواهر في سمت 
الناظر» قيل : ولايحتاج إلى أن يقال: : في سمت الناظر» بل يكون طولآ وإن ل يكن في سمته 
وهو الأولى؛ وإلا لزم إذال يكن في سمته أن يخرج عن كونه طولآء فإذا تحول عن مكانه 
فسامته أن يصير طول ولأنه يلز م أن يخرج ذلك الاتتلاف عن كونه طولاأوعرضاً وعمقاً 
فاذا يكون فإنه لا قسم زائد. ) 
قوله: (وإن قبله في جهة الطول والعرض). ةا اتنلاف الجوهرين أو الجواهر 
عن يمين الناظر أو يساره. 
واعلم أن العرض يستلزم الطول ولا عكسء فلا يكون عرض من دون طول» ويصح 
حصول طول من دون عرضء وجموعه| يسمى سطحاً کا ذكره وصفيحة. 
قوله: (والعمق). حقيقة العمق: لاف الجوهرين أو الجواهر من أع ل إلى أسفل مع 
حصول الصفيحة. 


قوله: (فهو الجسم). حقيقة الجسم : الطويل العريض العميق؛ وقد عرفت بهذا التقسيم 





22١‏ - أب ن دريد هو محمد بن الحسن بن دريد الأزدي» أبو بكر ۲۲۳۲ ١-‏ لها من أئمة اللغة والأدب» وهو صاحب المقصورة 
الدريدية, ولد في البصرة : وله مؤلفات منها : : الاشتقاق في الأنساب» والمقصورء والممدود وشرحه» والجمهرة في اللغة 
وغيرهاء (وانظر الأعلام .)8١/57‏ 
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وغير المتحيز هو العرضء وهو اثنان وعشرون جنس الالوان: والطعوم. والروائح 
والحرارة» والبرودة والرطوبةء واليبوسةء والشهرة والنفرة والحيةء والقدرة والفناى 
والأكوان» والاعتماداتء والتأليفاتء والأصوات والآلام والاعتقادات» والإرادات» 
والكراهاتء والظنون: والأفكار. 





والحقائق أن أقل ما يتركب الجسم منه ثانية أجزاء وهو مذهب الجمهور. قالوا: لأنَّه لا 
یری من جميع جهاته طويلاً عريضاً عميقاً إلاًإذا تركب منها ب أن يكون اثنان طولاً واثنان 
عرضاً وأربعة عمقاً» وقد وجدنا أهل اللغة لا يطلقون لفظ الجسم إلأعلى ماكان طويلاً 
عريضاً عميقاء وذهب أبو الهذيل إلى آنه يتركب من ستة اثنين طولا وواحد إلى جانب 
أحدهماء وثلاثة فوقها عمقاء وذهب الشيخ أبو القاسم إلى أن الجسم يتركب من أربعة» اثنين 
طولا وواحد إلى جانب أحدهما وواحد فوق أحدهاء وذهب الأشعري إلى أن الجوهرين 
جسم إذ الجسم المؤتلف مطلقاء وذهب النظام والكرامية والصا حي إلى أن الجوهر الواحد 
جسم» وذهب ضرار وحفص" إلى أن الجسم من مجموع أعراض باقية كاللون والطعم 
ا 

قوله: (هو العرض). حقيقته في أصل اللغة: ما يعرض في الوجود ويقل لبثه جس) كان أو 
غيره» وني الاصطلاح: ما لايشغل الحيز موجودأ كان أو معدوماً مع صحة العدم عليه. 

قلنا: مع صحة العدم عليه» احتراز من الباري فإنه وإن كان لا يشغل الحيز فإنه تعالى لا 
يصح العدم عليه. 

قوله: (وهو اثنان وعشرون جنساً). 

اعلم أن في إثبات الأعراض خلافاً بين المتكلمين وبين المثبتين لما خلافاً أيضاً فالخلاف فيها 
 )1(‏ هو حفص الفرد المصري البصري» ويكنى بأبي عمروء عاش في النصف الأول من المائة الثانية» وبعض كتب الأصول 

تذكره باسم حفص الفرد كما في المحيط بالتكليف للقاضي عبدالجبار» وقد نقل عنه ما يمكن أن يكون وجه تلقيبه بهذا 


اللقب» كان في بداية أمره معتزلياً إلا أنه ترك الاعتزال إلى الجبر» الحفص الفرد مناظرات مع أبي البذيل وكتب الرد على 


Yo 


مر 
المجلس لم الإأسلا ماي 
اا 


ل المعراج الجزء الأول جه 





وتنقسم إلى مدرك وهي: الخمسة الأول والصوت والأ مء وغير مدرك وهو سائرها. 





من جهتين» الجهة الأولى: ذهب جمهور الزيدية والمعتزلة والمجبرة إلى أنَّّساذوات مستقلة في 
المعلومية» وذهب الشيخ أبو إسحاق بن عياش وأبو الحسين وابن الملاحمي والإمام يحيى إلى 
ئها صفات وأحوال بالفاعل» وذهب بعض الفلاسفة والأصم وحفص وهشام إلى أا 
ليست بأمور زائدة على الجسم. 

الجهة الثانية: ذهب الجمهور من مثبتيها إلى ّا اثنان وعشر_ون جنساأ وهي ِي عدها 
ا لصنف» وخالف بعضهم في الزيادة وبعضهم في النتقصانء أما الزيادة فذهب أبو على إلى أن 
الموت والعجز والعزم والغم والسرور والحاجة أجناس مستقلة» وكذلك الشبع والري. 
ووافقه أبوهاشم وأبو القاسم فيهماء وكذلك السهو ووافقه أبوهاشم فيه وكذلك الشك» 
وقال: بأن الكلام جنس غير الصوت. وقال أبوا هذيل: المباعدة معنى غير الافتراق» وزاد 
القاضي اللطافة» وزاد أبو القاسم اللين والحشونة» وقال: هما غير التأليف. وزاد أيضاً الخفة 
فجعلها معنى مقابلآ للتقل وغير ذلك من الخلاف» وأما النقصان فقال بعضهم: ليس الفناء 
) معنى. وقال أبو هاشم: ليس الظن جنساً برأسه بل من قبيل الاعتقاد. وقال النظام: ليس 
الصوت معنى بل هو من قبيل الأجسام. قال الإمام يحبى: وهو وهم في النقل عنه» وأظن أن 
سبب الوهم أن النظام لما كان يذهب إلى أن الصوت لا يدرك إلا بوصول المواء الحامل له إلى 
الصماخ ظن الناقل لذلك أنه يذهب إلى أله جسم. انتهى. 

وبعضهم يذهب إلى أن التأليف المرجع به إلى المجاورة» والبغداديون جعلوا الشهوة 
والإرادة جنساً واحداًء والنفرة والكراهة جنساً واحداء وللکلام في الدليل على إثباتبا على 
التفصيل وإبطال قول المخالفين في النفي والزيادة والنقصان مواضع هي أخص بذلك في فن 
اللطيف. ظ 

إذا عرفت ذلك فمن اللائق ذكر حقائق هذه الأجناس المذكورة وطرف من أحكام كل 
جنس منها على انفراده» وقد ذكر أصحابنا لها حقائق وضعوها للويضاح وتقريب المعنى؛ 


۳۷٦ 


م 
المجلس يك الاأسلامان 


ما المجلك الأول طح ل سب فصول في الإستدلال بالعقل جه 
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واماكوتوا ق راجا موا ا ا 
وهي ما نذكره الآن: 

فاللون» حقيقته: المعنى الذي يكون هيئة لمحله. وقيل: المعنى المدرك بحاسة البصف 
وأنواعه خمسة: أسود ويؤكد بحالك» وأبيض ويؤكد بيقق» وأحمر ويؤكد بقاني» وأخضر- 
ويؤكد بناضر» وأصفر ويؤكد بفاقع» هذه أنواعه الخالصة ولا سادس في) علمنا وإن كان 
يجوز دخوله في المقدور. 

والطعم حقيقته: المعنى الذي يدرك باللهوات» وأنواعه خمسة :حلاوة وحموضة وهما 
ظاهران» ومرارة كطعم الصبر» وملوحة كطعم الملح» وحرافة كطعم الفلفل والزنجبيل 
ونحوهما. 

والرائحة حقيقتها: المعنى المدرك با لخيشوم» وتنقسم إلى: رائحة طيبة ورائحة خبيثة» ويتميز 
e‏ 

والحرارة حقيقتها: المعنى المدرك بمحل الحياة في غير محلها. 

E ul 

فمن أحكام اللون أله مدرك وذهب أبو القاسم القرميسي إلى أن الألوان غير مدركة وإِنَّما 
المدرك المتحيزء وعاكسه الصالحي فقال: المدرك اللون لا المتحيزء والصحيح أنه معا 
مدركان. ظ 

وأنه باق» وأنه غير موجب» وأنه يدخل فيه التّاثل والتضاد دون الاختلاف من غير تضاد. 
يه تر روي A‏ 
والرطوبة» حقيقتها: المعنى الم وجب انغماز المحل» ومن أحكامها أئََّا باقية غير مدركة 


(1). قال البكري: وهي لا تنحصر ولا أسماء لها بل تضاف إلى محالباء فيقال: رائحة المسك» رائحة الكافور وغو ذلك اه. 


VY 


مر 
المجلس لمت الإأسلا ماي 
اا 
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خلافاً لأبي علي» موجبة لحكم يدخلها التماشل دون الاخستلاف؛ والتضاد ذكره بعض 
اصحابن [الإما ھی بن مزه ا اختلف كلام آي هاش ف ذلاك» وتوقف بي 
متويه» والأقرب أنَّها مختلفة إن لم تكن متضادة ويستحيل وجودها لافي محل. 

واليبوسة: المعنى الموجب لنبو المحل؛ وهي تشارك الرطوبة في تلك الأحكام إِلاً آي 
متأثلة. ظ 

والشهوة: المعنى الموجب كون الحي بحياة مشتهياء ومن أحكامها أّما غير مدركة» وغير 
باقية» وموجبة صفة للجملة» ويدخلها التماثل والاختلاف دون التضاد. وتحتاج إلى حل فيه 
حياة مبني بنية خصوصة كبنية القلب» ولم يقطع ابن متويه على ذلك بل توقف فيه. 

والنفرة: ا معنى الموجب كون الحي بحياة نافرًء وتشارك الشهوة في تلك الأحكام. 
والحياة: حقيقتها المعنى الموجب كون الواحد مناحياً أوالمعنى ال موجب كون الأجزاء 
الكثيرة في حكم الشيء الواحد» ومن أحكامها أئََّا باقية غير مدركة» موجبة صفة للجملة 
ار ل يب ببسي 

والقدرة: حقيقتها: ا معنى ال موجب كون الحي بحياة قادراء ومن أحكامها أن اباقية غير 
مدركة» موجبة صفة للجملة» يدخلها الاختلاف دون التماثل والتضادء وتحتاج إلى محل مبني 
بنية زائدة على بنية الحياة. 

والفناء: حقيقته المعنى الموجب عند وجوده انتفاء الجواهر» ومن أحكامه أله غير باق» وغير 
موجب» ويدخله التهاثل دون الاختلاف والتضاد» ويستحيل وجوده في حل» وتوقفوافيه 
هل يصح أن يدرك أو لا. 

والكون: حقيقته المعنى الموجب كون عله كائناً في جهة» ومن أحكامه أنه باق غير مدرك 
خلافاً لأبي علي فإنه ذهب إلى أنه مدرك» ويوجب لمحله صفة» ويدخله التهاثل والتضاد دون 
الاختلاف من غير تضاد» ولا يوجد إلا في محل. 


TVA 


مر 
المجلس لمت الإأسلا ماي 
اا 


م المجلد الأول .فصول في الاستدلال بالعقل 0 
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والاعتهاد حقيقته: المعنى الموجب تدافع المحل في بعض الجهات» وينقسم إلى: لازم 
ومجتلب. واللازم ينقسم: إلى علوي كاعتاد النار» وسفلي وهو الثقل كاعتاد الحجرء 
والمجتلب يقع في الجهات الست» ومن أحكام الاعتماد أنه غير باق في جنسه وإن صح بقاء 
اللازم منه لاقتران الرطوبة واليبس» ولا مدرك وإن خالف أبو القاسم فقال بإدراكه لمساً 
يوجب لمحله حكراً ويدخله التماثل والاختلاف دون التضادء ولا يوجد إلا في محل. 
والتأليف» حقيقته: المعنى الو جب لصعوبة التفكيك عند مقارنة الرطوبة واليبوسة 
بحدوثه» ومن أحكامه آنه باق غير مدرك خلافاً لأبي علي» ويوجب لمحله حكياً. ويدخله 
التماثل دون الاختلاف والتضادء ويستحيل وجوده إلافي محلين. ظ 

والصوت» حقيقته: المعنى المدرك بحاسة السمع» ومن أحكامه أله مدرك غير باق وغير 
موجبء ويدخله التهاثل والاختلاف دون التضاد. ويستحيل وجوده لا في محل. 

والألم» حقيقته: المعنى المدرك بمحل ا حياة في محلها مع مقارنة النفرة» فإن قارنت جنسه 
الشهوة فهو اللذة» ويشارك الصوت في تلك الأحكام إلا واحداً وهو أنَّهِ يدخله التماثل دون 
الاختلاف والتضاد. 

والاعتقادء حقيقته: المعنى الموجب كون الواحد منا معتقدأ وقد تقدم ذكر أنواعه» ومن 
أحكامه أنه غير باق موجب لصفة» ومنه مايوجب مع الصفة حكياً؛ غير مدرك يدخله 
التماثل والاختلاف والتضاد . ولا يوجد إلآفي محل فيه حياة مبني بنية خصوصة. 

والإرادة» حقيقتها: المعنى الموجب كون الحي مريداً» ومن أحكامها أئَّا غير باقية» موجبة 
لصفة. غير مدركة خلافا لأبي علي» ويدخلها التاثل والاختلاف دون التضاد. ويصح 
وجودها في محل وفي غير حل. 

والكراهة حقيقتها: المعنى الموجب كون الحي كارهاء وتشارك الإرادة في تلك الأحكام. 

والظن» حقيقته: المعنى الموجب كون الواحد منا ظاناء ويشارك الإرادة في تلك الأحكام 


۳۷۹ 


مر 
المجلس لمت الإأسلا ماي 
اا 


م المعراج سسسب سس لس بح ل ل ب ل سس الجزءالاأول 05 





وتنقسم إلى مقدور لله تعالى فقطء وهي الاثنا عشر الأولة» وإلى مقدور للعباد أيضا وهي 
العشرة الباقية. وتنقسم إلى: ما لا يوجب» وهي المدركات والفناءء وإلى ما يوجب وهو سائرها. 





إلا واحدا وهو آنه لايصح وجوده إلا في محل. 
والفكرء حقيقته: المعنى الموجب كون الواحد منا متفكرأء وأحكامه كأحكام الظن. 


سباك : 


© هو 


قد عرف با ذكر تسمية كل عرض معنى وهذا جعل لفظ المعنى جنساً لحقائقهاء والمعنى" 
في اللغة: المراد من عنيت كذا أي أردته» وفي الاصطلاح: الذات استعمل أولآً في كل ذات ته 
قصروه على الأعراض» وعليه تثبت هذه الحقائق» وقد تقصر في اصطلاح خاص على المعاني 
الموجبة. 

قوله: (وتنقسم إلى مقدور لله تعالى فقط). 

وهي الاثناعشر الأول هذاهو الصحيح» وذهب أبو القاسم وغيره من أصحابه إلى أن 
اللون والحرارة والبرودة والشهوة والنفرة من مقدورات العباد» وحكى عن أي الهذيل مشل 
ذلك في الحرارة والبرودة. 1 

قوله: (وإلى مقدور للعباد). 

اعلم أن المراد أنهم يقدرون عليهاء وليس المراد أنه لايقدر عليها إلأهى فإنالباري تعالى 
يقدر من أجناسها في الوقت الواحد وفي المحل الواجد على ما لا هاية له. 

قوله: (و إلى ما يوجب وهو سائرها). 


 )١(‏ قال البكري يناث في الكوكب الوهاج شرح المنهاج : قد يطلق على بعض الأعراض لفظ المعنى» قيل: والمعنى في أصل 
اللغة بمعنى القصدء يقال : معناي أي قصدي » ثم نقل إلى المقصود يقال: معناي أي مقصودي» وفي الاصطلاح استعمل 
أولا في كل ذات ثم قصر على الأعراضء فلما كثر الاستعمال قصر على المعاني الموجية» فالمعنى على هذا أخص من 
العرض في الاصطلاح. اه 


ار 


مر 
المجلس لمت الإأسلا ماي 
اا 


ملا المجلك الأول ...فصول في الاستدلال بالعقل جه 


والقدرة والكون والتأليف واللازم من الاعتمك وغير باق وهو سائرها إلى غير ذلك من 
القسمة. 





اعلم أن غير المدركات منها ما يوجب صفة وحكً وليس إلا العلم» فإنه يوجب سكون 
النفس وكون من اختص به عالما. ومنها ما يوجب صفة فقط: وهي ما عداه من المعاني 
الراجعة إلى الجملة» والأكوان فقط مما يرجع إلى المحل» ومنها ما يوجب حك فقط: وهو 
التأليف فإنه يوجب حك وهو صعوبة التفكيك» والاعت|د فإنه يوجب حكماً وهو مدافعة 
محله لما يهاسه» والرطوبة فإنها توجب حك وهو انغماز المحل» واليبوسة فإنها توجب حك 
وهو نبو المحل. 

قوله: (وتنقسم إلى باق)... إلى آخره. 

اعلم أن جميع مقدوراتٌ العباد العشرة غير باقية إلا الكون والتأليف» وجميع ما يختص تعالى 
بالقدرة عليه باق إلا الشهوة والنفرة والفناء» ولم يعد المصنف الرطوبة واليبوسة من 
الباقيات» والظاهر من كلام الجمهور أنه) باقيتان لأن دليلهم على بقاءجميع الباقيات شامل 
هماء وإن كان قد يخص البعض أدلة على انفراده وهو عدم انتفائها إلا بضد أو ما يجري مجراه. 

قالوا: اللاعت اد في جنسه غير باق» ولكن إذا صادف حال حدوثه حدوث الرطوبة منعته من 
العدم وكان اعتماداً لازماً باقياً سفلياء وإذا قارنته اليبوسة كان لاز مأ باقياً علوياًء وهذان 
ا لجنسان من الاعتماد اللازمان سفلاً وعلواً من فعل الله تعالى» ويصح وقوعههما مناعلى 
ضرب من التقدير وهو أن يصادف فعلنا للإعتّاد حدوث رطوبة أو يبوسة. 

قوله: (إلى غير ذلك من القسمة). 

اعلم أن للأعراض قس] كثيرة موضع استيفائها علم اللطيف» وقد ذكر ابن متويه كنل منها 
كثيرأء ومن ذلك انقسامها إلى شرط ومشروط فيه وإلى ما ليبس بشرط ولا مشروط فيه وإلى 
مشروط فيه غير شرطء وإلى شرط غير مشروط. 


۳۸۱ 


م 
المجلس يك الاأسلامان 





0 المعراج الجزء الأول )جه 
فصل/ وال معدوم شيء عند ا لجمهور 
وخالف أبو الهذيل وأبو الحسين وابن الملاحمي والبرذعي"" وهشام بدن 5-5 والمجيرة 
بأسرهم. 





فالأول: كالحياة فإنها شرط في وجود العلم وغيره» ومشروطة بالبنية. 

والثاني: المعاني الراجعة إلى المحل كالآكوان والألوان. 

والثالث: العلم والإرادة والكراهة ونحوها فإنها مشروطة بالحياة وهي غير شر ط. 

والرابع: البنية فإنها شرط في الحياة غير مشر وطة بشىء. ظ 

وينقسم إلى سبب ومسبب» وهو الاعتاد والكون» ومسبب غير سبب وهو التأليف 
والصوت والألم والعلم» وإلى سبب غير مسبب وهو النظر وإلى ما ليس بسبب ولا مسبب 
وهو سائرها على الصحيح. 

(فصل:قوله: والمعدوم شيء عند الجمهور). 

اعلم أن مذهب الجمهور من الزيدية والمعتزلة أن المعدوم شىء» وأن في العدم ذوات ثابتة لا 
نهاية ها" وخالف من شيوخ المغتزلة من ذكره المصنف ومن غيرهم الدهرية والفلاسفة 


(1) . البرذعي: هو أبو الحسن البرذعي من معتزلة بغداد» ويعد في الطبقة الثامنة» وكان يدرس عليه ختلف فقهاء المذاهب لما 
له من علم وفضل. ظ 

(۲)۔ هشام بن عمرو الفوطي. 

)۳( اعلم أن الإمام ليا تقل عن جمهور الزيدية والمعتزلة أن المعدوم شيء وأن في العدم ذوات ثابتة لا نهاية لها إل كلامه 
فليا » نحن نقول: : إن هذه المسألة من أمهات المسائل التي تضاربت فيها الآراء وخبط فيها بعض العلماء خبط عشواء: 
فأما أثمة أهل البيت هب فقد أوضح السيد نور الدين حميدان بن يحيى والإمام المطهر بن محمد في أيياته الفخرية وفي 
شرحها للسيد العلامة محمد بن جى القاسمي مذاهبهم ونقل الشارح نصوص الأئمة فمن أحب الإطلاع فعليه بذلك > أما 
الإمام عزالدين صاحب كتابنا فقد صرح لكا بأن المعدوم ليس بشيء ولا عين ولا ذات في حال عدمه وإغا هو نفي 
محض والله تعالى الموجد للأشياء وامحصل لذواتها وحقائقها هكذا نقله عن الإمام يحيى بن حمزة ياف نم قال: : قلت 
وهو الحق...إلخء وهذا هو عين مذهب قدماء أهل البيت ومن تبعهم من المتأخرين» أما المائلون إلى المعتزلة من أثمتنا لكان 
IS‏ ب وسار E‏ ار وار 
على الله المحسن بن أحمد عليه السلام في جواب المسمى : ب( حل الإشكال). -_ 
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هذا وقد نقل الإمام المهدي ملسا في أوائل دامغ الأوهام كلاماً للسمرقندي قال: وذهبت المعتزلة إلى أن المعدوم الممكن 
ثابت حالة العدم» وزعموا أن الثبوت أعم من الوجودء وفسروه بكون الماهية متقررة في كونها تلك الماهيةء مثلا قالوا: 
والمعنى بكون السواد المعدوم ثابتاً في حالة العدم متميزاً عن البياض» قال: وسلموا أن المعدوم الممتنع نفي محض وسموه 
منتفياء وقسموا الثابت إلى موجود ومعدوم»ء والمعدوم إلى ثابت ومنفي» وجعلوا المعدوم في مقابلة الموجودء والثابت في 
مقابلة المنفي » ثم قالوا: لا تأثير للفاعل في ثبوت الماهية بل في إعطاء الوجود. قال: وهذا بعينه هو قول الفلاسفة اه 
وقد اعتذر الإمام المتوكل على الله المحسن بن أحمد يختةللمعتزلة بأن عذر المعتزلة ظهور الفلاسفة في عصرهم» وتظاهرهم 
بأقوالبم في عصرهم بخلاف العصر الأول » فأي إشكال أوطعن يتجه ممن عرف مقاصدهم وإنمايقع ذلك ممن لم يعرف 
عرفهم ومقصدهم»؛ ووجه الإمام عليه كلامهم في هذا المسألة يأن قال: : فالثبوت الممكن عند المعتزلة أعم من الوجودء 
فالثابت هو الحاصل على الفرق المعلوم؛ والموجود الثابت الكائن» والمعدوم ماليس بثابت ولا كائن. 
والحاصل أنهم قسموا الثايت إلى حاصل وموجود» الأول المعدوم المتميز» والثاني النفي ا محض الممتنع» لا كما ذكره 
السرقندي أنه كقول الفلاسفة لحصول مقطعة الاتصال في الثابت دون الموجود القديم» فالمعتزلة لا تقول: إن النفي امحض 
الممتنع ثابت» وليس الثبوت حقيقة إلا علم وتمييز فلا تثبت جميع أحكام الوجود» انظر إلى جعلهم الممكن من قسمي 
العدم » ويكشف عن الثبوت الوجود وخبر الصادق ا ا فالأول كالعالم» والثاني كالبعث والحشر والعقاب 
والثواب والجنة والنار» والثالث إعدام الفعل الماضي فهو معلوم ثابت معدوم» والمعلوم الحميز كقيام زيد أمس يكون مماثلاً 
لقيامه اليومء وتخالفا لقعوده: أفليس الممكن على حد ثبوت الواجب الوجود. 
و قال مولانا وشيخنا أبو الحسين مجدالدين بن محمد بن منصور في اعتذاره للإمام المهدي ميكَاد. قال رضوان الله عليه في 
التحف الطبعة الثانية :)۲۸٠١(‏ ويوجد في بعض مؤلفاته الكلامية ‏ يعني الإمام المهدي عليه السلام ‏ اختيار أقوال المعتزلة لا 
توجب التضليل» والذي يظهر أن الإمام وغيره من أهل ذلك العصر تأولوا كلام المعتزلة وحملوه على أحسن المحامل : 
فلما صح لبم ذلك جعلوا تلك الأقوال لہمء > على أنه يخطئهم في مسائل عدة. 
فأما الإمام فلا يحتاج كلامه إلى تأويل لأنه مصرح بأن ليس المراد مثلا بثبوت ذوات العالم في الأزل إلا تعلق العلم بها 
والحكم عليها ونحو ذلك» فلم يبق إلا الخطأ في العبارة» لكن يقال: إن لم يكن مقصودهم إلا ذلك فلم لا يقولون هي 
ثابتة في القدم› تما بال القرق بن الأزل والقاة ؟ لان اند سيحانة وأعائي عالم جا كان وها كود وسبائغ يكن أي كان كيت 
يكونء وعلم الله لا يقتضي التخيل والتصور # ليس بس حمل س وهو أَلسمِيعٌ ألبصِيْرٌ 4 الشورى: 001١‏ فإن 
كان قصدهم بالثبوت هو صحة العلم بها ونحوها وقد صرحوا بأنه غير ثابة في القدم فإذا مقتضى كلامهم أن الله لا يصح 
أن يعلمها في القدم» وهل هذا إلا جهالة لا حالةء فإن قالوا N OLE E‏ 
أوموجودة على معنى قوله تعالى: 9 وَلَمًا يلم َه ألدِينَ جَهَدُوأ مِنْكُمٌ € لالتوبة 1٠١:‏ أي مجاهدين» لأنه لم يكن 
رن لي ا ناه مي اداه بن ل ااي ا ا 
بحث صفات الأفعال: : وقد كان سبحانه وجل عن كل شأن شأنه ولا يفعل الجود والرحمة والعفو والإحسان والنعمة ثم 
فعلها » فأتى الإمام بلما حيث كانت هذه الأفعال من الله متوقعاء وأما أنهم سيجاهدون فهو يعلمه كذلك جل وعلا. 
قلنا: : فعلى هذا أما في الأزل فقد علمها كائنة موجودة. 
فإن قالوا : إنما قلنا إنها ثابتة في الأزل دون القدم تحاشيا ودفعا للإيهام. 
قلنا: فقد وقعتم فيما هو أشدء وكنتم كما قال: 

وكنت كالأوي إلى مثعب موائلا من زيد الراعد 
والذي تقرر أن هذا كله تشكيك الفلاسفة في التعلق» وأنه محال تعلق العلم والقدرة بالمعدوم؛ فأما هم فثلموا السور وبنوا 
على هذا قدم العالم» وأما المعتزلة أعني جمهورهم فقال: ذوات العالم ثابتة في الأزل ليصح تعلق العلم بها وليستسح 
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وقال أبو القاسم: شيء ولیس بذات. 


المتقدمون وبعض الفلاسفة الإسلاميين» وذهب من أئمتنا إلى نفيها الإمام عاد الإسلام 
وقال في (التمهيد): ذهب المحققون من جماهير العلماء إلى أن المعدوم ليس بشيء ولاعين ولا 
ذات في حال عدمه» وإن| هو نفي محضء والله تعالى هو الموجد للأشياء والمحصل لذواتها 
وحقائقها. 

قلت: وهذا هو الحق الذي لا ريب فيه» ولعمري أن إثبات ذات في العدم لها صفة وأحكام 
ويتعلق بها بعض المتعلقات مما لا ينبغي أن يكون معقولاء وأنه أبعد في التعقل من الطبع 
والكسب ونحوهما. 

وههنا جهة أخرى من الخلاف: 

ذهب جمهور المثبتين للذوات في العدم إلى أن الصفات الذاتية تثبت لما في حال عدمهاء 
وقال أبو إسحاق بن عياش مع اعترافه بآنہا أشياء وذوات لا تستحق في حال عدمها شيئا من 
الصفات» وسيأتي تحقيق ذلك في فصل الصفات. 

قوله: (وقال أبو القاسم: شيء وليس بذات). 

اعلم أنه لافرق بين قول أبي القاسم وقول من نفى الذوات في حالة العدم» لأن مراده أن 
المعدوم شىء من جهة اللغة» ولا خلاف في ذلك لا أنه ذات يصح العلم به على انفراده. إذا 
عرفت ذلك فاعلم أن هذه قاعدة تنبني على صحتها كثير من مذاهب البهشمية والأدلة فيها 
متصادمة من الحانيين» وكثير من الذاهبين إلى النفي يشنعون في الإثبات ويزعمون أنه في غاية 
ا لخطرء لأن فيه نفي تأثير الباري في الذوات وكثير من الصفات» بل إثبات ذوات لا نباية ها 
معه في الأزل حبَّى أن منهم من يقول لا فرق بين القول بإثبات الذوات في العدم وإثبات 
المجيرة للمعاني القديمة في شناعة القول وخطره وظهور بطلانه. 

بموجودة ولا أعيانها» واصطلحوا على حقائق للذوات والأعيان والثبوت والوجود وغيرذلك»؛ وهو مشروح في علم 
الكلام» هذا هو الذي أداهم إلى المناقضات والقول الطويل العريض في الذوات والصفات. اه 


1 


ر 
1 ل ایر الاسلا 
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وقال قوم: المعدوم الأصلي ليس بشيء والمعدوم بعد وجوده شيء. 

لن أنه يصح العلم به على انفراده» وذلك هو معنى | 3 ء والذات» والمنكر لصحة العلم 
به مكابرء فإنا نعلم الجنة والنار والقيامة ونحو ذلك. 

واعترضه ابن الملاحمي بأن معنى ذلك أنا نتصور حقيقة المعدوم وماهيته ونيز بين بعضص 
الأجناس وبعضء لأن علمنا قد تعلق بذات معينة. ويمكن الجواب بأن في هذه إقرار بأن 

عدوم حقيقة وماهية يمكن تصورهاء ويفصل بينها وبين غيرهاء وهو المطلوب بكونه 
شيًا. 


قال في (الفائق): إنا نجد هذه العلوم علوماً بصور المعدومات عند وجودها. 

ويمكن الجواب بأن يقال: إن أردت عند وجود المعدوم نفسه لم يصح لأنا فرضنا الكلام في 
العلم به حال علمهء وليس العلم بهحال علمه هو العلم به حال وجوده لا سيما على أصلك 
في أن العلم بأن الشي سيوجد ليس علماً بوجوده إذا وجد وإن أردت عند وجود أمثاله لم 
يصح لأنا فرضنا /٤۷‏ الكلام في العلم بهذا المعدوم لا العلم بأمثاله. على أنا نفرض الكلام 
في العلم بمعدوم لم يوجد له نظير بأن يوجد فنشاهله ثم يعدم ولا يوجد له نظير. 





قوله: (فإنا نعلم الحنة والنار والقيامة). 

أما القيامة وما يكون فيها فلا كلام في أنه الآن معدوم» وأما الجنة والنار فيتأتى هذا على 
القول بأنها لم يخلقاء وهو مذهب بعضهم وإليه ذهب أبو هاشم وقاضي القضاة وغيرهما في 
جنة الخلد ونار الخلد» وإن ذهبا إلى أنه قد وقع خلق لجنة ونار» وأماعلى مذهب أبي علي ومن 
تابعه وهو القول بأن الجنة والنار مخلوقتان فلا يتأتى ذلك. 

قوله: (لاسيما على أصلك في أن العلم بأن الشيء سيوجد ليس علماً بوجوده إذا وجد). 

يعني فإذا كنت تذهب إلى ذلك فأولى أل يكون العلم بالمعدوم في حال عدمه أي العلم 
بصورته وماهيته علا به حال وجوده» أي علا بصورته وماهيته حال وجوده» ولَفْظَةٌ (لا 
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وكما قال شاا /: «فيهاما لا عين رأت ولا أذن ممعت ولاخطر على قلب بشر). 

قال في (المعتمد): إن تصور المعدوم كتصورنا ثاني القديم والبقاء والإدراك 

ومعلوم أن تصور هله الأشياء لا تقتضي كونها ذواتء ولنا أن نقول: لا نسلم صحة تصور 
ثاني القديم وسائر ما ليس بشيء؛ لأن التصور علم بصور الأشياء وماهياتهاه وليس لاني 
القديم ماهية يمكن تصورها. 

دليل: قد ثبت أن المقدور إنما يكون مقدوراً في حال العلم لاستحالة إيجاد الموجود ومعلوم 
أن المقدور لا يوصف بصحة الوجود إلا مادام معدوماء فأما إذا قد وجد فقد استحال وجوده 
ومعلوم أن صحة وجود المقدور أمر زائد على المقدور ومزيّة له والمزايا لا بد أن تُسعند إلى 
الذوات لتعذر استقلاها بأنفسها. قال ابن الملاحمي: ما أنكرتم أن صحة وجود الجوهر قبل 
وجوده يستئد إلى ما يتصورء ويتوهم من الحجم لا إلى شيء معين. 





سيم|) معناها إثبات الحكم للمذكور بعدها بطريق الزيادة في معناه مثل أحسن إلى القوم لا 
ظ سيا عمروء فقد أمرت بالزيادة لعمرو ويجوز” فيا بعدها الرفع والجرء قيل: والنصب 
وعدها بعض النحاة من الاستثناء وبعضهم قال: ليست كذلك لعدم الإخراج. ١‏ 
وفيه سؤال وهو أن يقال: ا تقرلون أن العلم بأن التىء مسيوجد غلم بوجود |13 
وجد مع آنه حال وجوده لا يعلم آنه سيوجد: لأنه قد وجد فأولى أن يكون العلم بصورة 
المعدوم وماهيته عل بذلك عند وجوده لأنه مع وجوده العلم باهيته وصورته حاصل. 
قوله: (وكما قال اددام : «فيها مالا عين رأت ولا أذن معت ولاخطر على قلب بشر)”". 


 )١(‏ في المغني وشرحه للدماميني : : فون في الإسم الذي بعدها وهو العالي لما الجر والرفع مطلقاً فيهما أي سواء كان ذلك 
الإسم المرفوع أو المجرور معرفة أو نكرة والنصب أيضا لا مطلقاً بل إذا كان نكرة» وقد روي بهن قول امري ء القيس: 
ولا سيما يوم بدارة جلل فالجر أرجحها وهو على الإضافة أي الإضافة إلى يوم إلى أن قال : : والرفع على أنه خبر لمضمر 
محذوف وما موصولة أو نكرة موصوفة بالجملة وهذا من باب التنازع » إلى أن قال: والتقدير ولا مثل الذي هو يوم أو ولا 
مثل شيء هو يوم » إلى أن قال: والنصب على أن تمييز... إلخ (ج /۱/ ص /۲۸۳). 

()- في المنذري عن أبي هريرة عن النبي مإإشطالثم ‏ «قال الله تعالى : أعددت لعبادي الصالحين مالا عين رأت ولا أذن سمعت 
ولا خطر على قلب بشرء اقرؤا إن شنتم # فلا تعلم شس تا ْفى هنم مّن قرو أن 4 [السجدة رواه البخاري 
ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجةء وفيه عن سهل بن سعد الساعدي بلفظ ما في الكتاب› قال رواه مسلم اه 
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ولنا أن نقول: أتريد أن هله الصحة تستند إلى ما يتصور من الحجم قبل وجوه أو حال 
وجوده إن أردت قبل وجوده فهو صحيح لكن ذلك يقتضي كونه ذاتة لأن ما ليس بذات 
وماهية لا يمكن تصوره وإن أردت حال وجوده فغير صحيح؛ لأن الصحة الثابتة حال العدم 
كيف تستند إلى أمر منتظرء على أن هذه الصحة زائلة عند وجوهه؛ لأن الموجود لا يصح 
وجوته. 

قال يناه تعالى: صحة الصفة حكم والصفة ليست بذاتء فقد استند الحكم إلى ماليس 
بذات. 

ويمكن الجواب: بأن هذه الصحة تستند إلى ا موصوف والصفة جميعا فإنا ل نشترط أن يكون 


ورد هذافي وصف الحنة» وأراد المصنف أنا عند إخبار الرسول لنا بهذا نعلمه على انفراده 
ولا يمكن ابن الملا حمي أنه يقول: إن علمنا أنه علم بالصورة عند وجود أمثاله» لأن في الخير 
تصريحاً بأن أمثاله لم توجد. 

قوله: (ومعلوم أن صحة وجود المقدور أمر زائد على المقدور ومزية له). 

أصحابنا يجعلون صحة وجود المقدور حأ يعلم بين غير وهو ذات المقدورءومايجري 
مجرى الغير وهو صفة الوجود. 

وفيه سؤال وهو أن يقال: إذا كان هذا ا لحكم معلوماً بين ذات المقدور ووجوده مع أن 
الوجود غير حاصل ولا ثابت» وقد علم بين الذات وبينه فهلا كان كذلك» وإن كانت الذات 
غير حاصلة وقد تضمن الدليل الجواب عن هذا السؤال» لأن صحة الوجود مزية قد ثبتت 
حالة العدم» والمزايا لا تقوم بأنفسها ولا تستقل بالمعلومية؛ وإِنَّا تثبت تبعاًلغيرها فلا بد من 
ثبوت الذات ليقوم بها هذا الحكم. 

قوله: (فإنا لم نشترط أن يكون بين غيرين حقيقيين). 
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مر 
المجلس لمت الإأسلا ماي 
اا 





0 المعراج الجزء الأول )جه 








قال تنآ تعالى: الاستحالة حكم كالصحة: فيلزم أن يستند إلى ذات في نحو قولنا ثاني القديم 
يستحيل أن يوجد والضدان يستحيل اجتماعهما وفي ذلك لزوم أن يكون ثاني القليم 
واجتماع الضدين ذواتاً. 
ويمكن الحواب بأن يقال: لسنا تقول ثاني القديم يستحيل أن يوجد ولكن نقول: يستحيل 
أن يثبت» ويكون هذا الكلام بمنزلة ة قولنا ثاني القديم ليس بشيى 





أي لم نشترط أن يكون الحكم معلوماً بين ذاتين تثبت بينه المغايرة الحقيقية» بل أن يكون 
معلوماً بون غيرين حقيقيين» أو غير وما يجري مجراه بأن يُعلم بين ذات وصفة» وإنَّما تكن 
لصفة غير أ حقيقياً لأنالغيرين كل معلومين ليس أحدهما هو الآخر ولا بعضه؛ وليس 
الصفة بمعلومة. 

قوله: (وفي ذلك لزوم أن يكون ثاني القديم واجتماع الضدين ذوات). 

يعني مع أنكم لا تقولون بأن ثاني القديم ذات لا موجودة ولا معدومة» ومع أن اجتاع 
الضدين المرجع به إلى وجودهما في المحل الواحد وليس ذلك بذات. 

قوله: (ولكن نقول يستحيل أن يثبت 

فيه سؤال وهو أن يقال: وما الفرق بين قولنا يمستحيل أن يوجد» وبين قولنا يستحيل أن 
يثبت؟ 

والجواب: أما القائلون بنفي الذوات في حالة العدم فلا يفرقون بين الوجود والثبوت بل 
يجعلوب| بمعنى» وأما المثبتون لها فيجعلون الثبوت أعم من الوجود. فقولنا: يستحيل أن 
يثبت نفي لكونه ذاتاً في العدم والوجود» ويكون بمنزلة قولنا: يستحيل أن يكو ن ذاتاً 
وقولنا: يستحيل أن يو جد لا يتضمن استحالة كونه ذاتا فإن كثيراً من الذوات تكون ثابتة 
عندهم مع استحالة وجودها كالذي يقضي وقت إمكان وجوده من مقدورات القدَرول 
يوجد فيه» وكالذي لايبقى في الأوقات التي بعد وقت وجوهه أو إمكان وجوده. 


TAA 


م 
المجلس لم الإاسلامان 
اا 


لإ المجلد الأول ...فصول في الاستدلال بالعقل يه 





فلا تكون الاستحالة حكماً في هذا ا مكانء وإن سلمنا أنها حكم فهي إنما تستند إلى ذات 
الباري تعالى وصفاته الواجبة؛ لأنه بمنزلة قولنا ذات القديم يستحيل أن يكون ها مثلء ولهذا 
جعل أصحابنا نفي الثاني نما يستحيل على الله تعالى /٤۷/‏ 

وأما استحالة اجتماع الضدين فهي تستند إلى ذواتهما وصفاتهما دليل لا شك أن للقادر 
تعلقاً بمقدوره بمعنى أنه يصح اياده له وهذا التعلق حكم يعلم بين القادر والمقدور فلا بد 
أن يكون المقدور ذاتاً أو صفة ليُعلم الحكم بينه وبين القادرء وباطل بالاتفاق أن يكون صفة 
نفي أن يكون ذاتاً وإلا كان الحكم قد علم لا بين غير ولا بين غير وما يجري مجراه. واعترضه 
ابن الملاحمي بأن معنى هذا التعلق هو أن القادر يصح منه لذاته أو لاختصاصه بصفة أن يجعل 
ذاتاً لا أن في العدم ذاتأ معينة يصح إيجادها. 

قوله: (فلا تكون الاستحالة حكما). 

في هذا المكان يقال: بل الأقرب أئََّا ليست بحكم مطلقاء لأن المرجع بها إلى نفي الصحة 
والنفي لايكون حکا. 

قوله: (ولهذا جعل أصحابنا نفي الثاني ممايستحيل على الله). 

أي حكموا بأن مسألة نفي الثاني من صفات الله بالمعنى الأعم التي هي مستحيلة عليه لا 
أن المراد أن نفس نفيه ما يستحيل عليه تعالى فذلك غير صحيح بل المستحيل ثبوته» فلا 
يؤاخذ بظاهر العبارة. 

قوله: (فهي تستند إلى ذواتهما وصفاتهما). 

يعني فإذا علمت استحالة اجتماع الضدين فقد علمت تلك الاستحالة بين ذاتي ذينك 
الضدين وصفتيههما المقتضاتين اللتين لأجله| استحال اجتاعه|. 

قوله: (فلا بد أن يكون المقدورذاتاً أوصفة ليعلم الحكم بينه وبين القادر). 


ان 


يي 
المجلس لمت الإأسلا ماي 
اا 


مر المعراج الجزء الأول يله 





ويمكن الحواب بأن يقال: أتريد أن القادر يصح أن يجعل ذاتاً في حال وجودها وهذا محال؛ لأن 
الموجود لا يتعلق بالقادر أوني حال علمهاء فهو اللي نقول ونعني بكونها معينة صحة العلم 
بها على انفرادها وهذا لا يكن دفعه فإن الله تعالى لو أخبر أنه يعذب زيداً بجزء من العذاب 
لكان لا بد أن يعلم ذلك الجزاء بانفراده. 

دلیل: قد ثبت أن أحدنا يفصل في حال حلم الأشياء ينما يقدر عليه وما ل يقدر عله ولو 
لم يكن المعدوم ذاتا لما صح هذا التمييزء > لأن الفصل بين الأشياء هو لأمر يرجع إلى ذواتهاء 
- وقول أبي الحسين أن التمييز يرجع إلى تصور حقائقها وماهياتهه قد سلف الجواب عنه من 
أن ما ليس بشيء فليس له حقيقة ولا ماهية يكن تصورهه وإنما يتوهم وَهْماً ويقدر تقديراً 


كثاني القديم والبقاء 
دليسل: قد ثبت أن القادر يقصد إلى الجوهر دون السواد مثلء فلو لم يكونا ذاتين لما صح منه 
القصد إلى أحدهما دون الآخر. 


يوضحه: أنه قد وقع الاتفاق على صحة إعدام المكلفين وعلى صحة إعادتهم فنقول: 
أتعبرونا هل المعاد هو الأجزاء التي أطاعت وعصت بعينها آم غيرهاء والثاني باطل؛ لأنه كيف 
يثاب ويعاقب من لم يطع وم يعص. وإن قالوا: هي بعينها. قيل لمم: وهل هي متعينة في حالة 
العدم ليصح القصد إلى ايهادها بعينهاء فهو اللي نقولء أوليست بتعينة فيماذا نعلم أنها 
هي بعينها وكيف يصح القصد إليها. 


يقال: ليس من شرطه أن يكون ذاتاً أو صفة في الحال ك| ذكرته» فإن صحة وجود المقدور 
حكم علم بينه على ما تقدم وبين الوجود مع عدم ثبوت الوجودفي ا لجال - 

قوله: (يوضحه أنه قد وقع الاتفاق على صحة إعدام المكلفين وعلى صحة إعادتهم). 

فيه نظر لأن الاتفاق لم يقع على ذلك» بل ذهب أبو الحسين والفلاسفة والكرامية إلى آنه لا 
يصح من القديم تعالى ولا غيره إعادة شيء مما عدم» ولا بد هم من ذلك مع القول بنفي 
الذوات في حالة العدم» قالوا: وإذاعدمت صارت نفياً محضاً غير متعينة في أنفسها ولا 
متميزة في ذات بينهاء وههذا ذهب أبو الحسين إلى آنه لا يجوز منه تعالى إعدام المكلفين ويجعل 


۳4۰ 


مر 
المجلس لمت الإأسلا ماي 
اا 


لإ المجلد الأول ...فصول في الإستدلال بالعقل 0 





دليل: يقول أهل اللغة: علمت شيئاً موجوداً أو علمت شيئاً معدوماً فلو لم يكن المعدوم 
شيثاً لكان الأول تكراراء 

والثاني نقضاً وقال تعالى: 9 وَلَانَمُولَنَلِسَأَقَعِِفقَاعل دعا #[الكهف:؟؟] و: نما 
قرلا لشو ودره € [النحل:۰ 1٤‏ واه کڪ ىَوَر € [البقرة:118.: ونحو ذلك 

واعترض بأن المراد بالشيء في هذه المواضع اللغوي لا الشيء الاصطلاحي المتعين في نفسه. 

والجواب: أنا لا نسلم ذلك فإن الإشارة //6/ في قوله تعالى: إن قال دلت عدا # ظاهرها 
الرجوع إلى شيء معين في نفسه 


الفناء تبدد أجزاءهم كا سيأتي» والإعادة جمعها وضم بعضها إلى بتعضء وإن كان ابن 
الخطيب الرازي مع قوله بنفي الذوات في حالة العدم قد ذهب إلى صحة الإعادة فالدليل 
قائم عليه» والأظهر آنه لايمكنه الجمع بين القولين. 

قوله: (ونحو ذلك). 

يعني ما يقضى من السمع بكون المعدوم شيئاً نحو إِنَّمآ مر لد اراد سيا € [یس:۸۲]» 
إت رلرلة ألساعة شى مَعَظِيمٌ 4 [الحح:٠].‏ واعترضه الرازي من قبيل تسمية الشى-ء 
باسم ما يؤول إليه كا سمى زلزلة الساعة شيئاً عظيأء ولايمكن أن يكون عظي] في حالة 
العدم» وإِنَّا المعنى أتَّها تكون شيئاً عظيأً إذا وجدت ويؤول إلى ذلك» ولكن لايثبت له 
لتأويل إلا بعد أن يثبت له عدم الشيئية في العدم» إذ لا يوجب تأويل الدليل السمعي إلا 
مصادمة البرهان العقلي» لكن لهم أن يعارضوا تلك الأدلة السمعية بنحو قوله تعالى: # وَل 
]ا 7 [مريم:1577. وقوله صلإشلي نمام : «كان الله ولاشيء ثم خلق الذكر»". وتأويله) 
أيضاً ممكن بتقدير وصف محذوف أي ولم يك شيئاً موجوداً؛ أو معتداً به» أو مذكوراً» ويقدر 
في الحديث: كان الله ولاشىء موجوه. فالمعتبر البراهين القاطعة» وماإخال شيئاً من أدلتهم 
جميعاً بدليل قاطع ولاببرهان ساطع» والله أعلم. 


-)١(‏ أخرجه السيوطي في الدر المنثور عن ابن مسعود» والبيهقي في الأسماء والصمات» والترمذي في السئن اه 


۳۹۱1 


م 
المجلس يك الاأسلامان 


م المعراج الجزء الأول جه 


وهو الجواب على اليهود السائلين عن قصة أهل الكهف وني القرنينء وكذلك قوله تعالى: 


ل إتماقو ا لت ءِإذَآَرَدنَهُ € [النحل:٠4]‏ يقتضي ظاهرها الانصراف إلى أمر معين يريله الله 
تعللء 








قوله: (وهو الجواب على اليهود السائلين عن قصة أصحاب الكهف). 
فيه نظر لأن السائلين له شلام قريش”» وإلَّا اليهود المرشدون لهم إلى السؤال» والقصة 
في ذلك أن قري شا لا عظم عليهم أمر رسول الله مل شام » وشق عليهم ما جاء به من عند الله 
أرسلوا النظر بن الحارث”" وعقبة بن أبي معيط” إلى اليهود بالمدينة يسألانهم عن أمره 
ملاشلالخم فقال اليهود لهم|: سلوه عن ثلاث إن أخبركم بهن فهو نبي مرسل» وإن لم يفعل فهو 
متقول» سلوه عن فتية ذهبوا في أول الدهر وما كان أمرهم يعنون أهل الكهف» وسلوه عن 
رجل طواف قد بلغ مشارق الأرض ومغاربها ما كان خبره» وسلوه عن الروح ماهو فأقبل» 
النظر وعقبة حتى قدما على قريش وأخبراهم با قيل هم» فأقبل قريش إليه مل شلام وسألوه 
عن ذلك فقال لهم مل شام : أخب ركم با سألتم عنه غدأ ول يستثن بإن شاء الله» فانصر_فوا 
عنه» فمكث لطم مس عشرة ليلة لم ينزل عليه في ذلك وحي فأرجف أهل مكة وقالوا: 
وعدنا محمد غداً واليوم خمس عشرة ليلة» فأحزنه ملإشييالهم مكث الوحي عنه وشق عليه ما 
 )١(‏ حكى في سيرة ابن هشام أن قريشاً أرسلت النظرين الحارث ومعه عقبة بن أبي معيط إلى أحبار يهود بالمدينة وقالوا لبما: 
سلاهم عن محمد وصفا لهم صفته وأخبراهم بقوله: فإنهم أهل الكتاب الأول وعندهم علم ليس عندنا من علم الأنبياء: 
فخرجا حتى قدما المدينة فسألا أحبار يهود عن رسول الله ملؤشدام ووصفا لهم أمره وأخبراهم ببعض قوله وقالا لهم 
إنكم أهل التوراة وقد جئنا لتخبرونا عن صاحبنا هذا؟ فقال لهم أحبار يهود: سلوه عن ثلاث نأمركم بهن فإن أخبركم 
بهن فهو نبي مرسل وإن لم يفعل فالرجل متقول فروا فيه رأيكم ...إلخ. 
 )۲(‏ النظر بن الحارث بن علقمة بن كلدة بن عبد مئاف» من بئي عبدالدار» من قريش » صاحب لواء المشركين ببدر»ء قيل : 


هو أول من غنّا على العود بألحان الفرس» وهو ابن خالة النبي شالم , ولا ظهر الإسلام استمر على عقيدة الجاهلية 
وآذى رسول الله مادام كثيراء شهد وقعة بدر مع مشركي قريش فأسره المسلمون وقتلوه بالأثيل قرب المدينة بعد 


انصرافهم من الوقعة. 
 )۳(‏ عقبة بن أبي معيط هو العدو الأزرق بمكة» وكان يؤذي النبي في نفسه وأهلهء وأخباره في ذلك مشهورة. قتل كافرا يوم 
بدر. 


م 
المجلس يك الاأسلامان 


ملا المجلك الأول .فصول في الاستدلال بالعقل جه 





وكذلك قوهم: علمت شيثاً معدوماً. 


تكلموا به ثم جاءه جبريل بسورة الكهف وفيها خبر ما سألوا عنه من الفتية والرجل 
الطوافء وأما الرو ح فاقتضت الحكمة عدم الإخبار به» فقال تعالى :قلا ار يمري 
يلاق € [الإسراء:86]» وقال تعالى لرسوله: # ولا مولن لِسَأَىَءَإِقٍ 
کال دل غَدَا © إل أن يس اه > [الکهف:٤۲۳۰۲]»‏ وني (الكشاف) أن اليهود بعثوا إلى 
قريش أن سلوه عن أصحاب الكهف» وعن ذي القرنين» وعن الروح» فإن أجاب عنها أو 
سكت فليس بنبي» وإن أجاب عن بعض وسكت عن بعض فهو نبي» فبين لهم القصتين 
وأبهم الروح» وهو مبهم في التوراة فندموا على سؤاهم. 

قوله: (وكذلك قوهم: علمت شيثا معدوماً). 

يعني ظاهره يقتضي الرجوع إلى شيء معين» ومايمكن الاستدلال به لصحة مذهب 
المنبتين آنا إذا أردنا إيجاد شىء فإرادتنا متعلقة ولا بد من تعلقها بأمر متميز عن غبره» وإرادة 
الشيء إنما تكون قبل وجوده فيجب أن يكون ذلك الشى.ء متميزاً عن غيره قبل وجوده؛ 
وذلك يقتضي ثبوته في تلك الحال. 

واعلم أن للنافين حججاً وقد ذكرها الإمام يحبى في (التمهيد) وغيره» فمنها: أن قالواإن 
الذوات المعدومة إما أن تكون متناهية أو غير متناهية» إن قلتم هي متناهية لزمكم أن تكون 
ےت ظ 

مقدورات الباري تعالى متناهية» ثم إِنّه لا قدر يصح الوقوف عليه من ذلك» وإن قلتم غير 
متناهية فغير متأت لكم» لأن الله تعالى لما خلق العام م يكن بد من أن تكون الجواهر المعدومة 
أقل ما كانت» فإنا لو ضممنا جملة من الذوات إلى جملة أخرى لكان حال تلك الجملة مع 
غيرها ليس كحاطا بانفرادهاء بل لآ بد من ظهور التفاوت في زيادتها ونقصانهاء وكل ما 
a‏ وجل حي اوري الي lo‏ لامر عن 
تكلف» كأن يجيب الجمهور بأن يقولوا: بل هي غير متناهية؛ ولا نسلم أن بخلق العام 
تنتقص الجواهر المعدومة لما ذكرته من أن ما لا يتناهى لا يدخله الزيادة والنقصان. والمثال 


AY 





مر 
المجلس لمت الإأسلا ماي 
اا 


الجزء الأول جه 
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الذي أوردته إنَّ) يتصور ويصح بضم جملة إلى جملة فيما| يتناهى وكلامنا فيا لايتناهى؛ فإن 
فرضت الكلام فيه لم يسلم ماذكرته وفيه نظر. < 

ومنها: أن السواد إذا طرأعلى البياض فإما أن يبطل ذاته أويبطل وجوده. إن قلتم يبطل ذاته 
فهو الذي نقول» وإن قلتم يببطل وجوهه لاذاته فإما أن يبطله بوجوده وهو محال» لأن 
الوجود لا يضاد الوجود أو يبطله بسواديته فيلزمكم أن تكون السوادية مضادة للوجود. 
٠‏ فيستحيل في السواد أن يوجد لأن سواديته يجب أن تضاد وجوديته إذ لا فرق بين وجود 
ووجود. ولعل الجمهور يجيبون بأنا نقول بمضادة هيئة السواد الي هي صفة مقتضاة له 
يقتضي جمع الشعاع هيئة البياض التي تقتضي تفريقه» فطرو السواد لا يبطل ذات اليياض 
ولكن يبطل صفته المقتضاه التي هي الهيئة» وإذا بطلت بطل الوجود. أو يستحيل ثبوته 
وثبوت المقتضي هيئة مع عدم حصوهماء لأن حصول المقتضي والشرط وعدم المقتكّى_ممال. 
وإذاكان كذلك وجب انتفاء الوجود لئلا يؤدي استمراره إلى ما لا يجوز من ثبوت المقتضي- 
والشرط مع عدم المقتضى» وهذا فيه تعسف ويؤدي إلى أن عدم الشر-ط مسبب عن عدم 
المشروط وتابع له» وهو عكس قالب الشرط والمشروط فلا يصح. 

ومنها: أن مقالتكم هذه تمنع من كون الباري تعالى موجداً للموجودات وهذا خطأء لأتكم 
إن جعلتم تأثيره في الذوات فهي عندكم ثابتة في الأزل غنية عن التأثير فيهاء وإن جعلتم 
التأثير في الوجود فغير صحيح» لاله عندكم صفة والصفات لا توصف بأنها مقدورة ولا 
معلومة ولعلهم» يجيبون بأنا لانسلم ذلك بل نقول يختص تأثيره تعالى بإخراجهامن العدم 
إلى الوجود وإكساب هذه الذوات هذه الصفةء ولا مانع من ذلك فإن من مذهبكم أن 
الأعراض وصفات الأجناس صفات بالفاعل يؤثر فيها القديم تعالى. 

وأما قولكم: إن الصفات غير مقدورة فذلك لا غرض لكم فيه جعل المقدور نفس الذات 
لقي يصح إكسابها صفة الوجود. إذ حقيقة المقدور ثابتة فيهاء ويلزم على قولكم هذا ألا 


۳4٤ 


مر 
المجلس لمت الإأسلا ماي 
اا 


«لإالمجلد الأول ...فصول في الاستدلال بالعقل ج 
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يكون للعباد مقدور لأنكم تجعلون الأعراض صفات ولا تبت ون إلأذات القديم وذات 
الجوهرء وقد قلتم بأن الصفة غير مقدورة» وأما قولكم إنَّباغير معلومة» فإن أردتم قبل إيقاع 
الذات عليها فمسلم ولا مانع من ذلك» فإنكم مع نفي ثبوت الذوات وقولكم بأن تأثير 
تعالى في نفس الذات لا بد لكم من القول بأنها غير معلومة ة قبل االإيجاد. وإن لم تسلموه فهو 
ااال ا الا سراي ييا ريات 

مع أنَّا بعد حصوطا تعلم الذات عليها. 

يميا الرسي قر ليور انس اناو اللا سااريزيا امل E‏ 
بوجود الأشياء نظرياً لا ضرورياً وهذه سفسطة:» وإِنَّ) قلنا :إنهيلزمكم ذلك لأنهإذا كان 
صفة زائدة كان يلزم عند مشاهدة الذات أن يتوقف العلم بوجودها على اكتساب تصور 
الوجود واكتساب إلتصديق باتصاف الذات بهء فيكون العلم بوجود الأشياء نظرياء وإنّما 
قلنا بأنه ضروري لأنا إذا شاهدنا جس أوعر ضاًعلمنا ضرورة وجوده؛ والذي علمناء 
حصوله وثبوته. 

ويمكن الجواب: بأن العلم بالشيء تفصيلاً على جهة الاكتساب لا يمنع من علمه على 
سبيل الجملة ضرورة» ونحن نقول: بأناعند مشاهدة الجسم نعلم ضرورة وجوده على سبيل 
الجملة ونعلم حصوله على صفة الوجود واختصاصه بها لكونه متحيزاً» وقد علمنا أن شر ط 
التحيز هو الوجود ولا مانع من ذلك» فإنا عند مشاهدة الجسم ذي اللون نعلم لونه على 
سبيل الجملة ضرورة؛ مع أنا لانعلم أن لونه ذات مستقلة |لأبالاستدلال» وكذلك لا 
يعلمونه صفة بالفاعل إلاًبالاستدلال وكذلك المدعَى لكونه بعض الجسم؛ فهلا علمنا 
الوجود على الجملة ضرورة وإن ل نعلم أله صفة زائدة أو نفس الذات إلأ بالاستدلال؛ 
وقول الإمام يحبى ككفي هذه الحجة لأنا إذا شاهدنا جس أوعرضا إلى آخره يلزم منه 
کون العرض ذاتاً وهو لا يقول به. 


يي 
المجلس لمت الإأسلا ماي 
اا 


م المعراج الجزء الأول جه 











فصل/إذا ثبت أن المعدوم شيء 
فكل ما كان من الألفاظ لا يفيد الوجود لفظا ولا معنى جاز إطلاقه عليه في حال العلم 
كقولنا: جوهر ولون ونمو ذلك من الأسماء التي لا تفيد إلا إبانة نوع من نوع؟ لأن قولن: جوهر 
خصوص» وكذلك قولنامحدث وباق وشخص ونحو ذلك. 





ومنها: أن قولكم هذا يقتضي أن يكون مع الله تعالى ني الأزل أشياء وهو خرم لقاعدة 
التوحيدء وأجاب ا حاكم بأنا نقول: اه تعاق يعاسم الأشياء ولانقول مسه أشياءة لأنميع 
للمقارنة فيقتضي الوجود. 

ومنها: قوله تعالى وقد لفك من كَل ورك س € [مريم:۹]ء وقوله عليه الصلاة 
والسلام: «كان الله ولاشيء تع خلق الذكر». 

وأجاب أصحاينا: بأن هذا معارض للدلالة القاطعة فيجب تأوله» فنقول: أما قوله تعالى: 
ولتك سيا #. فالمراد ولم تك شيئاً موجود ا ينتفع أو ينتفع به لأن ذلك من توابع 
الوجودء أو يكون المراد م تكن شيئاً مذكورأ كا قال تعالى في آية أحرى» وذلك لأن الكلام 
ورد للامتنان ولا منة في أن يسمى شيئاء وكذلك الحديث إن صح فال مراد ولا شىء موجود. 
ولا مانع من أن يورد الإسم لبعض ما يستعمل فيه. 

(فصل: قوله: (إذا ثبت أن المعدوم شيء فكلما كان من الأ لفاظ لا ية يفيد الوجود لفظاأ). 

يعني کموجود» (ولامعنى). يعني كمحدث وقديم وباق ومعاد, فان هذه تفيد الوجود مع 
وجه زائد» فمحدث يفيد الوجود بعد عدم» وقديم يفيد الوجود في الأزل» وباق يفيد 
استمرار الوجود وقتين فصاعداء ومعاد يفيد حصول وجوده بعد عدم تقدمه وجود. 

E‏ اديه سير ل a‏ . كقولنا: جوهر ولون ونحو ذلك من الأسمء الي 
لاتفيد لأ بأنه نوع من نوع ككون وطعم ورائحة وتأليف وحياة وشهوة وقدرة وبالجملة 
كلما كان من أسماء الأجناس لا يفيد الوجود, لأن قولنا: جوهر لا يفيد إلا أنّه شىء يتحيز 


۲۹٦ 


م 
1 المي الاسلا 


ل المجلد الأول فصول في الاستد لال بالعقل )0 
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إلى 


َه 


عند الو جود» وكذلك قولنا: لون لا يفيد إلا أنه شىء يكون هيئة لمحله عند وجوده. 
وكذلك قولنا: كون لا يفيد إلا أله يوجب كون محله في جهة عند وجوده» وكذلك سائرهاء 
بخلاف ما كان من أسماء الأجناس يفيد الوجود على وجه فإنه لا يجوز إجراؤه حال العدم؛ 
نحو قولنا في التأليف: إِلتِرّاق ومماسة وصكة وخشونة ولين» وف الشهوة جوع وعطش 
وعشق» وكقولنا: قدرة على الكون» فإن تعليقها بالكون يفيد وجودهاء إذ لايتعلق بالكون 
إلا بعد الوجود» وكقولنا: جسم» فلا يجوز إجراؤه على مسماه حال العدم» لأن الجسم لا بد 
فيه من تأليف مخصوص بأن يكون في جهة الطول والعرض والعمق» وكذلك شخص 
ونحوه: كجرم وجائي وذاهب وآكل وشارب. وقد ذهب أبو الحسين الخياط” إلى أن 
ويوصف بالمجىء والذهاب والآكل والشر_ب» وه ذا إفراط في إثبات الذوات في العدم 
ش وخبراً عنه ومقدوراً ونحو ذلك» وكلامه أرجح وأوضح والله أعلم. 

(1) - المنياط هو أبو الحسين عبدالرحيم بن محمد الخياط » قال في طبقات المعتزلة : كان عالماً فاضلاً من أصحاب جعفر » له 
كتب كثيرة في النقض على ابن الراوندي وغيره » وهو أستاذ أبي القاسم البلخي » ذكر أنه لما أراد أبو القاسم العود الى 
خراسان من عنده أراد أن يجعل طريقه على أبي علي فسأله أبو الحسين بحق الصحبة أن لا يفعل لأنه خاف أن ينسب إلى 
أبي علي وهو - أي الخياط - من أحفظ الناس باختلاف المعتزلة في الكلام وأعرفهم بأقاويلهم ...الخ » ومن أشهر 
كتبه كتاب الإنتصار في الرد على ابن الراوندي ( مطبوع ) » تمت . 

)۲( - قال الإمام المهدي ليا ني دامغ الأوهام تحقيق محل خلاف أبي الحسين يدق لأنه يسلم أن الجسم مؤلف ويسلم أنه لا 
تأليف في العدم فالأقرب أن خلافه منصرف إلى لفظ معدوم فعنده أن المعدوم هو ماليس بموجود سواء كان ايتا في العدم 
كالجوهر والأعراض أم غير ثابت نحو ما نتصوره من المركبات كتصورنا جبلا من ذهب وكتصورنا صورة الحيوانات على 
اختلاف أجناسها فإن المتصور من ذلك غير ثابت في العدم كما قدمنا تحقيقهء فأبو الحسين يسمي هذه الأمور معدومة 
لكونها غير موجوده عند المتصور وإنما الموجود الجزئيات لا الحقيقة الذهنية لأن المعدوم عنده ما ليس بموجود سواء كان 
معلوماً على انفراده كالجواهر والأعراض أم غير معلوم على انفراده بل يمكن تصوره تبعاً لعلم أصوله وأصحابنا يقولون 


لفظ المعدوم اسم للمعلوم الذي ليس بموجود فهذه الصورة لا تسمى معدومة وإنما يقال غير موجوده هذا الذي يتلخص لنا 
في حقيق محل الخلاف. اه. 


۳4¥ 


كا تمر 
1 ا الاسلامن 


لا المعراج الجزء الأول له 





الكلام في النوحيد 


التوحيد في اللغة: قال أصحابنا: عبارة عما به يصير | شو ء واحداء رة يقال: وحد الشجرة إذا 
قطع أغصانها وأبقى أصلها وهو التسويد والتحريك والتسكينء فإنه عبارة عما به يصير 
الشيء ء أسود ومحتركاً وساكنا. 

والأولى أن يقال: : هو فعل ما به يصير الشيء واحداًء وذلك لأن اللي به يصير الشيء 
يشي ترك ديرق سن یی الا ااام ومو ی 

يصير الشيء محتركا وكذا في سائرها. 

ولي عرف اللغة هو اخبر عن كون الشيء واحدا. وني اصطلاح المتكلمين: هو العلم بال 
تعالى 





(الكلام في التوحيد) 

قوله: (والتحريك ليس عبارة عن الحركة وإنْمأ هو عبارة عن فعل الحركة). 

فيه سؤال من وجهين: 

أحدهما أن يقال: ظاهره إثبات قسم غير الحركة ة والمتحرك والمحرك؛ وهو التحريك الذي 
جعلته فعل الحركة فا أردت به؟ 

ويجاب عنه: بأن المراد به إيجاد الحركة. 

وثانيها: آنا لا نسلم فرق أهل اللغة بين التحريك وال حركة, لأنهم لايعقلون كون الحركة 
معنى» ولا يفصلون بينهما والحد لغوي لا اصطلاحي. 

قوله : (وفي اصطلاح المتكلمين هو العلم بالله). أي بذاته» حذف المضاف وأقام المضاف إليه 
مقامه وإلا فإن كل واحد من علوم التوحيد علم بالله تعالى. 


۳4A 


مر 
المجلس لمت الإأسلا ماي 
اا 


ملا المجلك الأول  _‏ طسب الكلام في التوحيد ه 





وما يجب له من الصفات وما يستحيل عليه منهاء وأنه لا ثاني له يشاركه في ذلك على الحد 


الذي يستحقه. 
وقوله: (ومايجهب له من الصفات). 


تشمل الصفات الذاتية كالصفة الأخص والمقتضاة» ومن جملتها كونه تعالى مدركا لأنها 
واجبة مقتضاة وإن كان وجوبها عقيب استحالة» ويخرج بهذا القيد كونه مريداً وكارها لأنهما 
جائزتان في حقه تعالى وقد جعلهم| ناه من مسائل التوحيد» الله م إلا أن يكون مراده وما 
يجب إثباته له تعالى من الصفات فه| يد خلان على هذا. 

وقوله: (وما يستحيل عليه منها) يدل في العلم بشي أفسداد الصغات الابدة له تماق 
عنه» ونفي الحاجة والجسمية والرؤية. 

قوله: (وأنه لا ثاني له يشاركه في ذلك) أي في صفاته الإثباتية والنفيية. 

وقوله: (على الحد الذي يستحقه). يحترز من مشاركة الواحد منا له تعالى في نفس القادرية 
والعالمية والحبية والوجود» فإنه وإن شاركه فيها فلم يشاركه فيها على الحد الذي يستحقه 
وهو الوجوب. 

واعلم أن التوحيد في حق الله تعالى بالنظر إلى ما وضع له في اللغة ليس إلا نفي الثاني لكنه قد 
صار بالاصطلاح موضوعاًلما ذكره كله ومن أصحابنا من جعل صدر الحقيقة ألآثاني له 
تعالى» وهو السيد اللإمام» ومنهم من جعله آخر الحقيقة وقربه بعبارة توهم أنه غير أصل في 
التوحيد وإِنَّا يدخل فيه وينضم إليه» وهو الشيخ أحمد بن الحسن”» واختار المصنف جعله 


 )١(‏ هو الفاضل العلامة أحمد بن الحسن بن محمد الرصاص أحد أعلام الزيدية ومن كبار علمائهاء أصولي متكلم فقيهء 
درس على والده الشيخ الحسن بن محمد الرصاص تلميذ القاضي جعفر بن أحمد بن عبدالسلام» واشتهر بمصنفاته 
العظيمة في الفقه وتخصصه علم الكلام» قال في المستطاب في علماء الزيدية الأطياب: درس على والده الشيخ الحسن› 
وله تحقيق لا سيما في علم الأصولء وف الجواهر المضيئة : أخذ علم الكلام عن أبي القاسم صاحب الإكليل وغيرهء 
وعنه حميد الشهيد» ومن مؤلفاته : : مصباح العلوم هذا الذي شرحه الإمام بهذا الشرح والشهاب الثاقب في مناقب أمير 
المؤمنين علي بن أبي طالب والخلاصة والواسطة وحقائق الأعراض وغير ذلك من المؤلفات. 


۳۹۹ 


لامر 
المجلس لمت الإسلا ماي 
اا 


م المعراج الجزء الأول جه 





فصل/ ومضمون هذا الباب العلم بان للعالم صانعاً 


وأنه قادر حي سميع بصير مدرك قديم وأنه يستحق هله الصفات لذاته لا لمعانء وأنه غني 
منزه عن مشابهة المحدثات. وعن رؤية الراثين» وأنه لا ثاني له وما يتصل بكل واحلة من هله 
المعارف. 





آخر الحقيقة لتأخره في العلم» وعلى حسب ترتيب المسائل وحذف تلك العبارة الموهمة. 

(فصل: قوله: (ومضمون هذا الباب).... إلى آخره. 

يعني باب التوحيد» وهذا الفصل يشتمل على تعداد مسائل هذا الباب وتعيينها وذكر 
طرف من الخلاف فيها وترتيبها. 

أما تعدادها فهي خمس عشرة مسألة. 

وأما تعيينها فقد عين المصنف منها أحد عشرة مسألة وأهمل أربعاً كونه موجوداً لدخوهافي 
مسألة قديم» والصفة الأخص لكونها تتصل بالصفات الأربع المقتضاة عنها وتتبعهاء وكونه 
مريداً وكارهاً وهما جائزتان غير واجبتين وكان الأولى ذكرها. 

قوله: (وما يتصل بكل واحدمن هذه المعارف). يعني من حكاية مذهب أو ذكر شبهة أو 
سوال وجواب أو إدخال فائدة أو تقعيد قاعدة كالكلام في الصفات والأحكام. أو تفريع 
كالكلام في ما يجري عليه تعالى من الأسماء وبقيد الصفات المذكورة. 

وأما الخلاف في تعداد هذه المسائل فقد ذهب الجمهور إلى أن صفات الإثبات ثمان وهي: 
كونه قادراء وعال اء وحياء ومدركاء وقديأًء ومريدأء وكارهاًء والصفة الأخصء وأماكونه 
موجودا فداخل في كونه قدييأء وكونه سميعاً بصيراً راجع إلى كونه حياً ولا يفيد زيادة قيد 
وهو كونه لا آفة به وذهب أبوعلي إلى نّا سبع لنفيه الصفة الأخص. 

وقال أبو القاسم: بل صفات الإثبات أربع وحذف الصفة الأخصء وكونه مدركاً مريداً 
كارها. 


۰ 


م 
المجلس يك الاأسلامان 


مثا المجلد الأول تت سط سس ل لب الكلام في التوحيد ٠)‏ 
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وقال أبو الحسين وابن الملاحمي: بل صفاته الإثباتية ثلاث: كونه حياًء وقادراًء وعالماًء وإن 
كان هذه الصفات الثلاث المرجع بها عندهما إلى أحكام | سيأتي» فالأحكام صفات بالمعنى 
العم وإِنَّ) اقتصرا على هذه الثلاث لأا لا يثبتان الصفة الأخصء والوجود عندهم نفس 
الذات» وكونه مدركا المرجع به عندهما إلى كونه حياء وكونه مريدا وكارها المرجع با عندهما 
إلى الدواعي والصوارف فهما من باب العالية. 

فأما مسائل النفي فهي أربع باتفاق بين العدلية وهي المذكورة في الكتاب» وأما أضداد 
صفات الإثبات فهي لا تفتقر إلى أفرادها بالذكر» لأن أدلة الصفات الثابتة كافية في نفي ما 
عاكسها. 

وأما ترتيبها فاعلم أن مسائل الإثبات مقدمة على مسائل النفي» لأن الإثبات أهم من النفي 
وأحوج إلى الإستدلال» فلا بد لكل مثبت من دليل على ما أثبته» ونجد كثي رأ من المنفيات لا 
يحتاج إلى دليل» ولأن في مسائل الإثبات ماهو الأصل في مسائل النفي كمسألة إثبات 
الصانع» فإن من لم يعلمه تعالى لم يمكنه نفي صفة عنه» وفيها ما هو دليل عليها فإنا إذا أردنا 
الإستدلال على أن الله تعالى غني قلنا: قد ثبت أنه تعالى حي لس بمحتاج» ومسألة حي من 
مسائل الإثبات» وإذا أردنا الاستدلال على آنه لا يشبه المحدثات قلنا: لو أشبهها تعالى عن 
ذلك لكان محدثاً مثلهاء وقد ثبت آنه تعالى قديم» وكونه قدي من مسائل الإثبات» وإذا أردنا 
الاستدلال على آنه تعالى لا يرى قلنا: لو صحت رؤيته في حال من الأحوال لرايناه الآن لأنَّه 
موجود والحواس سليمة والموانع مرتفعة وكونه موجوداً من مسائل الإثبات» وإذا أردنا 
الاستدلال على أنه لاثاني له. قلنا: لو کان معه تعالی ثان لشاركه في القدم» وكونه قدي من 
مسائل الإثبات. فقد عرفت دلالة كونه حياً وموج وداً وقدياً على مسائل النفي وتوقف 
مسائل النفي عليهاء فيجب تقدمها عليهاء وكذلك كونه قادرا وعالماً يجب تقدمهما من هذا 
الوجه لأمبا دليل كونه حياً وموجوداء وإذاوجب تقديم الدليل فأولى مايدل عليه وماعدا 


€ 





مر 
المجلس لم الإأسلا ماي 
اا 


الجزء الأول به 
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هذه المسائل من مسائل الإثبات فهذا الوجه لا يشملهاء ولأن الصفات الإثباتية صفات 
بالمعنى الأعم والمعنى الأخحص» وصفات النفي جميعها صفات با معنى الأعم فقطء فتكون 
مسائل الإثبات أجدر بالتقديم من مسائل النفي للوجوه المذكورة» وأما ترتيب صفات 
الإثبات بعضها على بعض وصفات النفي كذلك فسيأتي في موضعه إن شاء الله تعالى. 


مر 
المجلس لمت الإأسلا ماي 
اا 


ملا المجلد الأول لسسسسس سس لب القول في أن للعالم صانعا جه 





القول في أن للعالم صانعا 
قد اتفق الناس على أنه لا بد من مؤثر ماء ثم اختلفوا. 


(القول في أن للعالم صانعاً) 

لاكلام في وجوب تقديم هذه المسألة على سائر مسائل الإثبات» إذ الكلام على كل واحدة 
منها لايتأتى إلا بعد تحقيق هذه المسألة» فإنه قد تقرر وثبت أنه لايمكن العلم بالحال”" إلأمع 
العلم بالذات والمراد بالعالم المخلوقات من السموات والأرض وال حيوانات وغيرها. 

قال الجوهري: العالم الخلق والجمع العوالم» والعالمون: أصناف الخلق. 

قلت: أراد بالخلق المخلوق. 

قوله: (قد اتفق الناس على أنه لابد من مؤثر ما). 

اختلف أصحابنا هل من العقلاء من ينكر أن للعالم مؤثراً ويزعم أنه حاصل لاعن تأثير 
مؤثرء أولا يوجد في ذلك مخالف على الجملة وإنا الخلاف في التفصيل» وه وهل المؤثر فاعل 
ختار أو موجب؟ فقال قاضي القضاة: لا يوجد من قال بنفي المؤثر في العالم جملة وتفصيلا 
وقال: القول بنفي المؤثر جملة يشبه مذهب السوفسطائية خلا أنه حدث جماعة من الوراقين 
وضعوا مقالة ل يذهب إليها أحد فقالوا: بأن العالم قديم ولامؤثر فيه» ونصر_هذا القول 
المتزندق ابن الروندي» وهكذا ذكر الفقيه حميد وابن الملا حمي» وأشار إليه صاحب المحيط» 
وبنى عليه المصنف. 

والذي عليه الجمهور أن الخلاف واقع في المؤثر جملة كا أنه واقع فيه تفصيلاًء وأن من 
الناس من لم يثبت مؤثراً قط فقد رُويّ نفي المؤثر عن الملحدة والدهرية والفلاسفة المتقدمين 
والطبايعية» وقال القاضي: لم ينف الفلاسفة القدماء إلا المؤثر المختار دون الموجب. 


)١(‏ _ المراد بالحال الصفةء والمعنى أنها لا تعلم الصفة ما لم يعلم الموصوف. 


° 


مر 
المجلس لمت الإأسلا ماي 
اا 


مPالمعراج‏ سس للم الجزء الأول اه 





فقال أهل الإسلام والكتابيون والبراهمة وبعض عباد الأصنام: إنه فاعل ختارء وبه قالت 
المطرفية» لكن زعموا أنه لا يؤثر إلا في الأصول الأربعة التي هي: المواء والماء والأرض والنار. 
وقال أهل الإلحاد: إنه موجبء ثم اختلفوا. 

فقال أهل النجوم: التأثير لها ولحركاتها فقطء ولم يثبتوا غير ذلك. 

وقالت اللهرية: التأثير للدهرء وهو قريب من الأولء إذا المرجع بالدهر إلى حركات 
الأفلاك 


قوله: (وبعض عباد الأصنام). هؤلاء فرقة منهم أقرت بالله تعالى وبالبعث والرسل» 
وعبدوا الأصنام معتقدين أن عبادتها تقربهم إلى الله. 
- قوله: (فقال أهل النجوم التأثير لها وحركاتها). 

اعلم أن القائلين بتأثير النجوم فرقتان» أحدهما: هؤلاء الذين ذكر الملصنف» وهم فرقة من 
الفلاسفة وغيرهم» وخلاصة مذهبهم القول بقدم النجوم وتأثيرها في جميع ما يحدث في 
العام من حياة وموت وآلام ونبات وأمطار وحر وبرد ونحو ذلك» ثم افترقوا فمنهم من قال 
على جهة الإيجاب وهي غير حية ولا قادرة» وإنما يصدر ذلك عن طبائعهاء وهم الأكثر 
ومنهم من قال على جهة الصحة والاختيار» وهي حية قادرة مدركة عالمة. 

والثانية: أقروا بالصانع المختار» وقالوا: بأنه أحال التدبير إلى هذه النجوم» وأن المتولي للعالم 
سبعة منها زحل» والمشتري» والمريخ» والشمسء وعطارد. والزهرة» والقمر» وقيل في 
حصرها مرتبة على مراتبها في الارتفاع والعلو: 

زحل شرى مريخه من شمسه فتزهرت بعطاره أقمار 

فهي عندهم في طبقات السموات على هذا الترتيب» ولهم أقوال وتفاصيل في مذهبهم 
يطول شرحها. 

قوله: (وقالت الدهرية). هو بفتح الدال على قياس النسبة» نسبوا إلى الدهر لقوهم بقدمه 
ونسبتهم التأثير إليه وأنه يُحَقَّب ما أبلاه بها يجدده» قيل: وقد صار بالاصطلاح اساً لمن نفى 


٤ 


م 
المجلس لمت الإاسلامان 
اا 


لإالمجلد الأول لسسسسسسسس ب لب القول في أن للعالم صانعا جه 





وقالت الطباثعية بالطبع. 

وقالت الباطنية إن ذات الباري تعالى /49/ علة قديمة صدر عنها السابق» وصدر عن السابق 
التالى وصدر عن التالي النفس الكليةء ثم احتركت» فحصلت الحرارة وسكنت فحصلت 
البرودةء وتولد عن الحرارة يبوسةء وعن البرودة رطوبةء ثم تولدت الأصول الأربعة المذكورة 
أولأه وهي التي حصل منها الأشياء بحسب الاعتدال وعلمه وقوته وضعفه. ظ 
قال الفقيه حميد: وربما قالوا: إن العلة الأولى كانت غير متحيزة» فعرض ا أوهام فأظلمت 
ذواتها فتحركت تريد الخلاص من الظلمة: فامتد منها طول وعرض وعمق وصارت أجساما 
وتركبت منها الكواكب والأفلاك والأصول المذكورة. 

وقالت الفلاسفة المؤثر في العام علة قديمة صدر عنها عقل واحد من حيث عملت نفسهاء 
ثم تكثر هذا العقل من ثلاث جهات» فمن حيث عقل باريه صدر عنه عقل» وهو أشرف ما 
يصدرء ومن حيث هو واجب الوجود من باريه صدر عنه نفس الفلك الأعلى وهو السماء 
التاسعة التي يعبر عنها المسلمون بالعرش» وهو أوسط ما يصدرء ومن حيث هو ممكن الوجود 
من ذاته صدر عنه جرم ذلك الفلك وهو أخس الثلاثة لأنه جسم ثم صدر عن العقل الثاني 
عقل ثالث ونفس فلك الكواكب وجرمه» وهي السماء الثامنة التي تسمى الكرسي» 


الصانع المختار سواء أثبت مؤثراً غيره أو لا. 

قوله: (وقالت الطبايعية بالطبع). اعلم نهم يزعمون أن الأفلاك قديمة متحركة لذواتها 
وحين تصادمت حدث من تصادمها العناصر التي هي الهواء والماء والأرض والنار. 

قوله: (الأربعة الأصول المذكورة). يعني في مقالة المطرفية. 

قوله: (بحسب الاعتدال وعدمه وقوته وضعفه). قالوا: فالحيوان يحصل عن اعتدال المزاج 
حيث تم الاعتدال» والنبات يحصل عن الامتزاج المتوسط ويحصل عم دون ذلك المعادن 
ونحو ذلك من خرافاتهم. 

قوله: (وقالت الفلاسفة). أراد الفلاسفة الإسلاميين» وسمواإسلاميين لحدوثهم وتجدد 
مقالاتهم بعد بعثة النبي ملاشلالكم وإقرارهم بشىء من الإسلام كالتصديق بالله والقول 


0 





كا تمر 
1 ل اك الاسلامان 


ا المعراج الجزء الأول )جه 











ثم صدر عن العقل الثالث رابع ونفس فلك زحل وجرمه ثم صدر عن الرابع خامسء 
ونفس فلك المشتري وجرمهه ثم هكذا إلى العقل العاشر ونفس فلك القمر وجرمهه وهذا 
العقل العاشر وهو الأدنى إلينا هو العقل الفعال عندهم ومعنى ذلك أنه صدر عنه ما دون 
هله السماء من الأجسام وغيرهاء وهي الادة القابلة الكردر دسي و 
بواسطة طبائع الأفلاك وحركاتها. 

قالوا: فالأشياء على هذا تنقسم إلى حال لا يقوم بنفسه وهي الأعراضء» وإلى قائم بنفسه 
تحله الأعراضء وهي الأجسام وإلى قائم بنفسه يؤثر في الأجسامء وهي النفوسء وإلى قائم 
بنفسه يؤثر في النفوس وهي العقولء وإلى قائم بنفسه يؤثر في العقول: وهي العلة الأولى. 
قالوا: والأ- عشرة أجسام سبع سماوات وهي حاصلة لم تزل لصدورها على جهة 
الإيجاب وحية أيضا لأن لها نفوساًء والجسم العاشر هو هله المانة القابلة للكون والفساه 
والنمو والذبول» ويعنون بالكون الصلاح أي الوجود. 

قالوا: وهله العقول التسعة هي الملائكة: لكن تسميتها الحقيقية أملاك إلى غير ذلك مسن 





ضلالاتهم وهوسهم اللي يطول ذكره. 

بحدوث العام وإن خالفوا من جهة المعنى» ول يرد المتقدمين لأن المحكي عنهم نفي المؤثر 
راسا والله أعلم. 

قوله: (وحية أيضاً). يعنون التسع'" السموات التي هي الأفلاك فهي حية عندهم. لأنهم 
يجعلون لا نفوساً لاحتراكها. 


قوله: (هله المادة القابلة للكون والفساد). يعني الأجسام وغيرها الصادرة عن العقل 
الفعال هى القابلة للكون والفساد. 
قوله: (من ضلالاتهم وهوسهم الذي يطول ذكره). 


اعلم أن مذاهب الفلاسفة وغيرهم من هذه الفرق منضربة غير منحصرة» وحكايات 


-)١(‏ في (ب): يعنون السبع السموات. 


م 
' المجلس لمت الإأسلا ماي 
اا 


م٠‏ المجك الأول تت سس سس سس الول في أن للعالم صانها جه 





والدليل على صحة ما يقول أهل الإسلام أن هذه الأجسام /:0/ غحدثةء والمحدث لا بد له من 
محدثء ومحدثها ليس إلا الله تعالى. 

وهذه ثلاثة أركانء أما الركن الأول وهو أن هله الأجسام محدثة فقد خالف في ذلك من تقدم 
ذكره من الفلاسفة وغيرهم» فإنهم اتفقوا الجميع على أنها حاصلة في الأزل» وهذا هو معنى 
القدم» وإن أطلقوا لفظ الحدوث بمعنى أنها حصلت من غيرها. 

لن: أنها لم تخل من الأعراض الحدثةء ول تتقدمهاء وما م يخل من المحدث ول يتقلمه فهو 
محدث مثله 


الأصحاب عنهم مختلفة» ومذاهبهم أقرب إلى الالتباس» والاشتغال بها لاثمرة له وقد 
حكى بعض أصحابنا [الإمام يحبى بن حمزة للِيككقة] عنهم أباطيل ومقالات ركيكة لاسي 
عن الباطنية» وكلها من باب ال هوس الذي هو ضرب من الجنون. 

قوله: (والدليل على صحة مايقوله أهل الإسلام). وهو قول من تابعهم من أهل الكفر 
مبني على القول بالصانع المختار» وهذه الدلالة التي شرع في تحريرها تسمى دلالة 

الأكوان وطريقة الدعاوى» وأول من حررها ولخصها الشيخ أبو الهذيل وتابعه عليها مَنْ 
بعده من المعتزلة» وذكر الشيخ أحمد بن محمد الرصاص أن أول من أشار إليها إبراهيم صلى 
لله عليه کا حكى الله عنه في آية الأفول» وهي قوله تعالى: فما جن َه آل را کوگا 
قال هَدَارَقَ #» [الأنعام:7أوالكوكب قيل: المشتري» وقيل: الزهرة» والقائل هذا ربي 
إبراهيم» قاله وقوله على جهة الاستهزاء ب| كان يعتقده أبوه وقومه» ولمذا حقق الاستهزاء 

وقال جار الله: هو قول من ينصف خصمه مع علمه أنه مبطل فيحكى قوله كما هو غير 
متعصب ذهبه» لأن ذلك أدعى إلى الحق» وأنجى من التعنت» ثم يكر عليه بعد حكايته 
فيبطله با لحجة» قال صاحب الجوهرة: فجعل تنقل النيرات دلالة حدوثها وأنها غير قديمة» 
وإن م يكن في كلامه تصريح بذكر الأكوان لكن الأفول تنقل والتنقل لا يكون إلا بالأكوان. 


¥۷ 


م 
1 المي الاسلا 


الجزء الأول به 
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وقال جار الله": أراد أن ينبههم على الخطأً في دينهم» وأن يرش دهم إلى طريق النظر 
والاستدلال» ويعرفهم أن النظر الصحيح مؤد إلى أن شيئا منها لاايصح أن يكون إا لقيام 
الو ادي ياب ورادها لمارا علدا ديه وها بير انها رايا 
وانتقاها ومسہ ها وسائر أحواها. 
كر بل أول من ابتدأها أب الهذيل» وكلام إبراهيم لايا غير قاض بذلك لا بإشارة ولا 
تصريح. وعن المؤيد باله : لي أن الصحابة كانوايستدلون بالتا ليف فيقولون: العالم 
وقال الإمام يحبى بن حمزة غايه: كانوا يقولون كون السماء والأرض والأشجار ونحوها 
على هذه الحيئة التي يعجز عن تركيبها البشر وتقصر_عنها الآللات تدل على أن لما صانعا 
غيرنا. 
 )(‏ جار الله الزمخشري هو محمود بن عمر بن محمد الخوارزمي الزخشري ؛ من هو بأحسن النعوت حري » أبو القاسم 
المعتزلي » صاحب التصانيف الزاهرة » والتآليف الفائقة الباهرة » المحقق الكبير في الحديث والتفسير » والنحو واللغة ' 
والمعاني » المتفرد في الفنون بلا ثاني » ومؤلفاته منها الكشاف وامحاجاة بالمسائل النحوية ٠‏ والمفرد » والمركب في العربية 
والفائق في غريب الحديث » وأساس البلاغة » وربيع الأيرار »> ونصوص الأخبار » ومتشابه أسامي ي الرواة » والنصائح 
الكبار » والنصائح الصغار » وضالة الناشد » والرائض في علم الفرائض » والمفصل في الدنحو وشرحه خلق كثير : 
والأنموذج › والمفرد والمؤلف » ورؤوس المسائل الفقهية » وشرح أبيات سيبويه » والمستقصى في الأمثال العربية » والبدور 
السافرة في الأمثال السائرة » وديوان التمثيل » وشقائق النعمان في حقائق النعمان » وشافي العي من كلام الشافعي › 
والقسطاس في العروض » ومعجم الحدود ؛ والمنهاج في الأصول › ومقدمة الأدب في اللغة » وديوان الرسائل » وديوان 
الشعر » والرسائل الناصحة » والأمالي الواضحة في كل فن > والمقامات خمسون مقامة » ونوابغ الكلم وغير ذلك » 
ملك وو ارين نا لريب اناق es Se NSE lg‏ 
بغداد واتفق بالامام أبي السعادات الحسني الشجري النحوي » وأطنب فيه من ترجم له فقد تحمل مقالة أهل العذل »› 
وجرد سيف الجدال » لنفاة العدل والعقل » وله شعر كثير منه قوله في ترثية شيخه أبي مضر واسمه محمود بن جرير 
الطبري : 
وقائلة ماه ذهال دررالتى تساقط من عيئيك سمعطين سطيمين 
فقلت هوالدر الذي كان قدحشى أبومضر أذني تساقط من عينسى 
وله من البديع ما يكثر » توفي بجرجانية خوارزم ليلة عرفة سنة 0178ه تتلثه؛ تمت. 


۹۸ 


مر 
المجلس لمت الإأسلا ماي 
اا 


ما المجلك الأول سس سسب ب سس سس ل القّول في أن للعالم صانعا ٠‏ 





وهه الدلالة مبنية على أربع دعاويء وهي أن في الجسم أعراضاً هي غيره وأنها محدثة, وأن 
الجسم لم يخل منها وأن مالم يخل من الحدث ولم يتقدمه فهو محدث مثله. 


قوله: (وهله الدلالة تنبني على أربع دعاوى). 

حقيقة الدعوى: الخبر الذي لا يعلم صحته ولا فساده إلا بدليل مع خصم منازع» فقولنا: 
إلا بدليل ليخرج قول القائل: السماء فوقي والأرض تحتي» لأن هذا مما يعلم صحته لا بدليل 
فلا يسمى دعوی» ولو وقع فيه نزاع ونا هو خبر فقطء وقولنا: مع خصم منازع: لأن 
الدعوى لا تسمى دعوى إلاامع حصول النزاع خلافاً للرازي فقال : بل يسمى دع وى وإن لم 
يكن ثم نزاع. ع. قال الإمام يحبى بن مرة ج وهو خالف للغةء لأن للدعوى عندهم أربعة 
أركان: دعوى» ومدع» ومدعَى عليه ومدَّعى فيه» والمذهب يخالف الدعوى من وجهين 
أحدهما: أنه لا يشترط فيه النزاع» والثاني: أنه يكون بالخبر والاعتقاد والظن والدعوى لا 
تكون إلا خبراًء فعلى هذا يكون أعم منها من الوجهين» فكل دعوى مذهب وليس كل 
مدهب دعوی . 

واعلسم أن الدعاوى أربع وتعيينها على ما ذكره في الكتاب. فأما ر ترتيبها فالواجب تقديم 
الأولى منها لأها كلام في إثباتها والبواقي كلام في أوصافهاء ولا يمكن معرفة وصف الشى-ء 
إلا بعد معرفة ذاته ك مر وأما الثانية والثالثة فقد قال السيد الإمام: لا ترتيب بينهماء وقال 
الشيخ أحمد بن الحسن: بل يجب تقديم الثانية» وقيل [الإمام يحبى لليككاف]: إن كان في الثالشة 
إشارة إلى الأكوان وحدوثها وجب تقديم الثانية كا وجب تقديم الأولى» وذلك كأن يقول: 
لآن الأجسام لم تخل من هذه الأكوان المحدثة» وإن لم يكن فيها إشارة إلى حدوثها م يجب 
تقديمها وإن كان أولى لأنها كلام في صفة الأكوان يخصهاء والثالشة: كلام في حكم لها مع 
الجسمء وأما الرابعة فالظاهر من كلام أصحابنا وجوب تأخيرهاء وقال الإمام يحيى بن حمزة 
ا إن كانت واردة على كيفية تتضمن الإشارة إلى سائر الدعاوى بأن يقال: الجسم لم 
يخل من هذه الأكوان المحدثة ول يتقدمها فوجب أن يكون محدثاً مثلها وجب تأخرهاء لأن 


114 





يي 
المجلس لم الإأسلا ماي 
اا 


مز المعراج الجزء الأول جه 











أما الدعوى الأولى وهي أن في الجسم أعراضاً هي غيره فالخلاف فيها من جهتين: إحداهما 
) في هل ثم أمور زائلة على الجسم أم لا. والثانية في هل تلك الأمور أحوال فقطء أو أحوال 
ومعاني تؤثر فيها. 

الجهة الأولى: ذهب الجمهور من الئاس إلى أن ثم أمور زائلة على الجسم وخالف بعض 
الفلاسفة والأصم وحفص وهشام بن الحكم. _ 

لنا أن الأجسام اتفقت في الجموهرية والتحيز والوجود ثم افترقت في الحركة والسكون 
والاجتماع والافتراق» فلا بد أن يكون ما اقتر فت فيه أمرأً زائداً على ما اتفقت فيه وإلا كانت 
متفقة مختلفة في أمر واحد وهو محال. [ 





في ذلك ذكر الأكوان والحكم عليها بالحدوث والمقارنة» فيجب تقديم تلك الدعاوى 
والدلالة عليهاء وإن ل تكن واردة على ذلك الوجه بأن يقال فيها: الجسم إذالم يمحل من 
المحدث ولم يتقدمه وجب أن يكون محدثاً مثله لم يجب تأخيرهاء إذ لايترتب ذلك على 
الدعاوى الثلاث الأول» والذي يجري في كتب أصحابنا هو الكيفية الأولى فيجب تأخرها 
لأا كلام في حكم الجسم مع الكون بعد الحكم عليه بالحدوث والمقارنة فلا بد من تقدمها 
عليهاء ولا كلام في حسن تأخرها على الإطلاق. 

قال المصنف ينتنه: (أما الدعوى الأولى).... إلى آخره. 

اعلم أن الكلام في الدعوى الأولى يقع في ثلاثة ثة مواضع» الأولى: في حكاية المذهب وذكر 
ا لحلاف الثاني: في فوائد تتعلق بالأكو ان» الثالث: في الدلالة على صحة المذهب. 

أما الموضع الأول: فالخلاف كما ذكره من جهتين. 

قوله: (والأصم وحفص وهشام). 

الأصم”" من النواصب» وحفص من المجبرة» وهشام من المجسمة» وقد وسط تتلتة إبطال 


.)١(‏ أبو بكر الأصم: هو عبد الرحمن بن كيسان المعتزلي عده القاضي عبد الجبار في طبقات المعتزلة ؛ وكا قصيها نكا : له 
تفسيرء وهو من طبقة أبي الہذيل العلاف. 


6٠ 


م 
المجلس لمت الإأسلا ماي 
اا 


م المجلد الأول ب ب سمس - م سسب الققول في أن للعالم صانعا يله 





وبعد: فالأجسام متمائثلة» وحصوها في الجهات يتضاد والمتضاد غير المتماثل لا محالة» وبعد: 
فالأجسام ثابتة مستمرة وحصولا في الجمهات يتجلد ويتبدلء والمتجلد غير المستمر لا محالة. 

وبعك: فيذا حرك أحدنا الجسم بعد سكونه علمناضرورة انه قد حصل أمر لم يكنء وال أن 
يكون هو الجسم لأنه غير مقدور لناء ولأنه موجود قبل التحريك. 

وبعد: فاتفق العقلاء على حسن أمر السيد غلامه بمناولة الكوز مثلاء والنهي عن ذلك 
وعلقوا المدح بالامتثال والذم بعدمهء وكل ذلك إما أن يتعلق بنفس الكوز وهو باطل؛ لأنه 
غير مقدورء ولأنه موجود أو بأمر زائد وهو المطلوب. 

وبعد: فقال أبو الهذيل للأصم: كم يزيد حد الزاني على حد القاذف؟ قال: عشرون جللة 
قال: فهذه العشرون هي الجالد أم المجلود أو السوط أو الموى أو الأرض؟ قال: لا واحد من 
ذلك. قال: فما هي؟ قال: لا شيء. قال: فكأنك تقول لا شيء يزيد على لا شيء بعشرين لا 


شيع فانقطع. 


مذهب المخالفين في الجهة الأولى بين حكاية مذهبهم وحكاية مذهب المخالفين في الجهة 
الثانية لأنه قول ضعيف» وليس الذي يفتقر إلى بسط في الدلالة إلا إبطال قول المخالفين في 
الجهة الثانية. 

قوله: (وحصوها في الجهات يتضاد). الدليل على تضاده امتناع اجتاعه. فلا يمكن أن يكون 
الجوهر في وقت واحد في جهتين» ولا يمكن صرف تلك الاستحالة إلا إلى التضاد. 

قوله: (لأنه غير مقدور لنا). سيأتي الدليل على ذلك في مسألة نفي التجسيم» فأما هذا 
الجسم الذي فرض الكلام فيه فيخصه وجه آخر» وهو أنه موجود حاصل» وما كان كذلك 
فليس بمقدور. 

قوله: (ولأنه موجود قبل التحريك). يعني فإذا عرف أنه كان موجوداً من قبل فايجاد ماهو 
موجود وحاصل محال فلا بد من أن يكون هذا الأمر الذي علمنا ضرورة حصوله ووجوده 


6١١ 


مر 
المجلس لمت الإأسلا ماي 
اا 


#المعراج_ ‏ الجزء الأول جه 





وبعد: ففيها ما يعلم ضرورة على الحملة نحو تصرفاتنا وتصرفات ما نشاهده» وذلك لأنا 
نعلم قبح كثير منها وحسن كثير بالضرورة وإذا علمنا أحكامها بالضرورة فكذلك هيء لأن 
أحكامها فروع عليهاء وإنما يرجم الاستدلال إلى التفصيل. 

الجهة الثانية: ذهب الشيخ أبو إسحاق بن عياش إلى أن هذه الأمور الزائلة اللي نسميها 
الأكوان /5١1/‏ وغيرها صفات تثبت بالفاعلين» وليس ثم معان تؤثر في هذه الصفات ونصره 
الشيخان أبو الحسين وابن الملا مي وبعض المتأخرين. 

وذهب الجمهور من أهل العدل وأهل الجبر إلى إثبات المعاني وأن هله الصفات موجبة 
عنها. 

لنا أن الجسم حصل في جهة مع جواز أن يحصل في غيرهاء والحال واحلة والشرط واحله 
فلا بد من أمر له حصل كذلك وذلك الأمر ليس إلا وجود معنى. فهذه أربعة أصول. 


أم رأغير الجسم. 

قوله: (فكأنك تقول لا شيء). يعني حد الزاني (يزيد على لا شيء) يعني حد القاذف» وإن| 
لزمه ذلك لأنه إذا قال في العشرين آنا لاشيء فلا فرق بينها وبين المائة والانين في ذلك. 
قوله: (وبعد ففيها). الضمير عائد إلى الأعراض جلة. 

قوله: (وإ نما يرجع الاستدلال إلى التفصيل). 

يعني لا يقال: إذا كانت تعلم ضرورة للعلم بحسن كثير منها وقبح كشير فلم احتجتم إلى 
الاستدلال على أن ههنا أمورً زائدة» فإنا إنما نستدل على التفصيل وهو آنا ذوات» فليست 
بصفات ولا أحكام ولا أجسام» فأما أن ههنا أموراً زائدة فيعلم ضرورة. 

قوله: (وبعض المتأخرين). لعله أراد الإمام حى بن حمزة لأنه يذهب إلى مذهب أبي الحسين 
في ذلك بل في أكثر المسائل» ومن النافين لكونها ذواتاً ابن الخطيب وغيره من أصحابه. 


م 
المجلس يك الاأسلامان 


ملا المجلك الأول سسب ب ب مل القول في أن للعالم صانعا جه 
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اعلم أن المسميين بنفاة الأعراض هم المخالفون من الجهة الأولى» لأن أهل الخلاف في 
الجهة الثانية يعترفون بثبوتها وإن حكموا بأنبا صفات. 

وقد قيل": لا قائل بالنفي من كل وجه إذ الصفات معلومة ضرورة» وههنا جهة أخرى من 
الخلاف فإن النظام ل يثبت من الأكوان بل من الأعراض إلا الحركة. 

وأما الموضع الثاني ففيه ثلاث فوائد: 

الفائدةالأولى: في حقيقة الكون وأقسامه وحقائق أقسامه وما يتصل بذلك. 

فحقيقة الكون: ما يوجب كون المتحيز في جهة اء والكائن هو الثابت في جهة مّاء على وجه 
الاستقلال» وقلنا: على وجه الاستقلال ليخرج العرض لأنه عند المتقدمين في جهة» وحقيقة 
الكائنية: كون المتحيز في جهة مّا. 

وأما قسمته فهو ينقسم: إلى حركة» وسكون. واجتماع» وافتراق» وكون مطلق. 

وأما حقائق أقسامه» فحقيقة ا لحر كة: الكون الموجب كون المتحيز في جهة عقيب كونه في 
جهة أخرى بلا فصل. قلنا: بلا فصل احترازاً من أمرين أحدهما: أن يكون الجوهر في جهة ثم 
ينقل إلى أخرى ويلبث فيها إلى الوقت الثاني فإنه في الوقت الثاني لا يسمى حركة, لأنه تخلل 
بين كونه في الجهة الأولى وبين كونه في الثانية في الوقت الثاني فصل وهو الوقت الأول. 
وثانيهما: من أن يوجد الله تعالى جوه راًفي جهة ثم يعدمه ثم يعيده في جهة غير تلك الأولى» 
فلا يكون الكون الذي فيه في تلك الجهة الأخرى حركة لحصول الفصل بين كونه في الجهة 
الأولى وفي الجهة الثانية. 

(1) قال السيد أحمد الشرفي تتفي شرح الأساس: وقيل أنهم لا ينفون الصفات إذ هي ضرورية : ولكنهم ينفون المعاني التي 

ذهب إليها بعض المعتزلة وهي الأكوان اه. 


1۳ 





م 
المجلس يك الاأسلامان 


مالا يي تب سس الخزء الأول نه 
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وحقيقة المتحرك: الكائن في جهة عقيب أخرى بلا فصل» وحقيقة كونه متحركاً: كونه 
. كائناً في جهة عقيب كونه في أخرى بلا فصل» وحقيقة السكون: الكون الموجب كون المتحيز 
في جهة وقتين متصلين فصاعداء أو ا لمو جود بعد مثله مالم يعدم ذلك المثل. 

قلنا: متتصلين احترازاً من أن يوجد الله تعالى جوهراً في جهة كائناً فيها بكون ثم يعدمه ثم 
يعيده ويعيد فيه ذلك الكون في تلك الجهة» فإن هذا الكون وإن أوجب كون الجوهر كائنا في 
جهة في وقتين فليس بسكون لعدم اتصال الوقتين» وكذلك لو أوجد الله تعالى كوناً في جوهر 
في جهة ثم نقله منها ثم رده إليها بذلك الكون بأن يعيده فيه» فإنه لا يكون سكوناً لما تقدم. 
وقلنا: والموجود عقيب مثله ليدخل ما إذا أوجد الله تعالى أو الواحد منا كون في جوهر في 
جهة وبقي كائناً فيها بذلك الكون وقتين فصاعداً ثم أوجد فيه حال كونه فيها كون ا آخراًء 
لأن تسكين الساكن جائز على الأصح. فإنه سكون وإن قدرنا أنه ليو جب كون المتحيز ني 
جهة في وقتين بل انتقل ذلك المتحيز ثاني وجوده فيه» وقلنا: مالم يعدم ذلك المثل احترازاً من 
أن يوجد تعالى جوهراً في جهة ثم ينقله إلى أخرى ثم ينقله في الوقت الثالث إلى الجهة الأولى» 
فهذا الكون قد وجد عقيب مثله فليس بسكون لما كان ذلك المثل قد عدم. 

وحقيقة الساكن: الكائن في الجهة وقتين متصلين فصاعدأء وحقيقة كونه ساكناً: كون 
المتحيز في جهة وقتين متصلين فصاعداً. وحقيقة الاجتماع: الكونان الموجبان كون المتحيزين 
كائنين في جهتين على جهة الماسة» وعلى هذا فقس حقيقة المجتمع وكونه مجتمعا. وحقيقة 
الافتراق: الكونان الموجبان كون المتحيزين في جهتين على جهة المباينة» وعلى هذا فقس 
حقيقة المفترق وكونه مفترقا. 


دياك : 


قد عرفت من معنى الحقيقة المذكورة أن الاجتماع كونان» وهو الذي يذكره الأصحاب في 


٤ 


م 
المجلس يك الاأسلامان 


مل المجلد الأول .اقول في أن للعالم صانعا 0ه 
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كتبهم وكذلك الافتراق. وقال الإمام يحبى بن حمزة لليككافة: الأجود أن الاجتماع كون 
واحد وكذلك الافتراق» ولكن يشترط في تسميته اجتماعاً أن يعاس محله جوهراًآخرء ونی 
الافتراق أن يباين حله جوهر آخرء فعلى هذا يكون في الجوهرين المتماسين اجتماعان وفي 
المتبيايئن افتراقان» والمعنى واحدء وإن| الفائدة هل يسمى كل واحد من الكونين المذكورين 
اجتماعاً أواسم الاجتماع يشملهما؟ وكذلك الافتراق فهو خلاف في العبارة. 

وحقيقة الكون المطلق: الكون الموجب كون المتحيز في جهة ما عند ابتداء حدوثه» وعلى 
هذا فقس حقيقة الكائن بكون مطلق» وكونه كائناً بكون مطلق. 
واعلم أن هذا الكون إن لبث به الجسم في الجهة وقتين فصاعداً عاد سكوناًء وإن وجد في 
جوهرين على سبيل القرب كان اجتماعاً أو على سبيل البعد كان افتراقاء وقد يكون حركة على 
ضرب من التقدير» وهو أن يوجد الله الجوهر في جهة ثم ينتقل ثاني وجوده فيعدم الكون 
المطلقء ثم ينتقل إلى الجهة الأولى بذلك الكون المعدوم بأن يعيده فيه الله تعالى» فقد أوجب 
كون المتحيز في جهة عقيب كونه في أخرى بلا فصلء في فيصير حركة ولايسمى كوناً مطلقاء 
لأنه لايسمى بذلك إلا الحاصل في المتحيز عند خروجه من العدم إلى الوجود» والكون 
المطلق ما يختص تعالى بالقدرة عليه» لأنه لا يمكنا تعدية الفعل إلى الغير وفعل كون فيه إلا 
بالاعتاد الموجود في الوقت الأول في محل ذلك الكون» وفي الوقت الأول الجسم معدوم. 
وظاهر كلام الجماهير من أصحابنا أنه لايشترط فيه أن يكون في جوهر خلقه الله ولم يخلق معه 
غيره. 


E HESP PPPOE 
خلقه من الأحياء من ينتفع به» وذلك ا لحي لا يكون إلا مركبأمن جواهر متعددة» وكلام‎ 
المتكلمين مصرح بأن الكون المطلق فعل الله» وله أن يقول: أكثر ما يقتضيه ما قلته أنه ل‎ 


١ 


مر 
المجلس لمت الإأسلا ماي 
اا 
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يوجدء فأما أنه لايصح وجوده فلا لأنه يصح منه تعالى خلق جوهر منفرد» ولاكلام في 
قدرته على ذلك» وإن قيل: أنه لاايصح منه فعله فمن جهة الحكمة لا من جهة القدرة مع أنه 
يصح من جهة الحكمة بأن يعلم الله أن في خلق هذا الجوهر المنفرد وتقديمه على سائر الأحياء 
والجمادات لطفا لمن سيكلفه في المستقبل» فيكون ذلك وجها في جواز تقديمه» وإذا تأملت لم 
تجد خلافا له فائدة وإن| هو في العبارة فقط» وهل يسمى كونه مطلقا مع كونه اجتاعا وافتراقا 
أو لا. 

واعلم أنه إذا وجد جوهر مع وجود جوهر آخر فالكون الذي فيه يسمى اجتماعا أوافتراقاً 
ولايسمى حركة ولا سكوناً فيكون مطلقاً بالنسبة إلى ا حركة» والسكون غير مطلق بالنسبة 
إلى الاجتماع والافتراق» والذي سمى هذا الكون بالكون المطلق هو الشيخ أبو هاشم» وإنم| 
سماه بذلك لأن لفظة الكون أعم ولحالات الجسم أشملء والمراد بقوله: مطلق أنه لم يقيد بقيد 
زائد على مطلق الكونية. 

إذاعرفت ما مضى وأردت حصر الأكوان قلت: الكون إما أن يوجب كون المتحيز في جهة 
عند ابتداء حدوثه أولاء إن كان الأول فهو الكون المطلق» وإن لم يكن كذلك فلا يخلو إما أن 
يصير به الجسم إلى جهة عقيب كونه في أخرى بلا فصل أو لا يكون كذلك» إن كان الأول 
فهو الحركة» وإن كان الثاني وهو أن يلبث به المتحيز في الجهة وقتين فصاعداً من غير فصلء أو 
يوجد في متحيز لابث في الجهة وقتين أو أكثر فهو السكون» ثم لا يخلو الكون إما أن يوجب 
كون المتحيز في جهة مع حصول كون غيره في متحيز ماس له أولاء إن كان الأول فهو 
الاجتماع» وإن لم يكن كذلك بل أوجب كون عله في جهة مع حصول آخر في متحيز مباين له 
فهو الافتراق. 

الفائدة الثانية: اعلم أن الأكوان لا تتضاد إلا بحسب اختلاف الجهات. وقول المتكلمين: 
الاجتماع ضد الافتراق والحركة ضد السكون ليس على ظاهره» بل قد تكون الحركة سكوناً 


aA 


م 
المجلس إكعيزك) الاأسلامان 


مث المجلد الأول ل ل ل لل لب الققول في أن للعالم صانعا يله 
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فإن الكون الذي ينتقل به الجوهر إلى جهة يسمى في الوقت الأول حركة» وفي الثاني يسمى 
ذلك الكون بنفسه سكوناً لحصول حقيقة السكون فيه» وكذلك فإذا كان المتحيزان متماسين 
فإن الكونين اللذين فيهما اجتماع» فإذا بان أحدهما مع بقاء الآخر في جهته صار الكون الذي 
في هذا الباقي في جهته يسمى هو والكون الذي في الباين عنه افتراقاًء وقد كان يسمى هو 
والكون الذي كان في الباين عنه اجتماعاء فعرفت أن تضادها لاختلاف الجهات, وإن اتفقت 
أسماؤها فالسكون في هذه الجهة يضاد السكون 

في غيرهاء والحركة في جهة يضاد الحركة في غيرها وكذلك الاجتماع والافتراق» ودلالة 
تضادها بحسب اختلاف الجهات استحالة أن يجتمع لمتحيز واحد كونان في جهتين في وقت 
واحد» وكذلك فتماثلها بحسب إتحاد الجهة وإن اختلفت في الأسامي» وقد ذهب أبو علي إلى 
أن الحركة تضاد السكون مطلقاً وإن كانت الجهة واحدة» وذهب أبو القاسم إلى أن الحركة 
القبيحة غير ماثلة للحركة الحسنة بل مخالفة لماء وحكى عنه الإمام يحيى القول بأن الحركة 
التي يفعلها العبد لا تكون ممائلة للحركة التي يفعلها الله تعالى وإن اتحدت الحهةء واحتج بأن 
فعل العبد إما سفه أو تواضع» ويستحيل أن يكون مقدوره تعالى كذلك» ففإذاً الله تعالى غير 
قادر على مثل مقدور العبد. 

وقد أجاب الجمهور عن ذلك: بأن يكون فعل العبد سفهاً أو عبشا أوتواضعاً اعتبارات 
عارضة بسبب قصد العبد وداعيه» والاختلاف في العوارض المفارقة لا يوجب اختلافاً في 
الحقيقة والماهية. 

الفائدة الثالثة: اعلم أنه قد ورد إشكال في الحركة فقيل: متى تحل في المتحرك الذي ينتقل 
بها؟ إن قيل: تحله في الجهة الأولى التي كان فيها فتنقله عنها فذلك يوجب أن يوجب له كونه 
متح ركاً في تلك الجهة دون غيرهاء ودون أن تنقله عنهاء وإن قيل: يوجد فيه بعد انتقاله عن 
تلك الجهة في الجهة التي انتقل إليها اقتضى ذلك أن الجوهر انتقل من غير حركة» ومثله يرد في 


1۷ 





مر 
المجلس لمت الإأسلا ماي 
اا 


م شرج سس الجزے الأول 6 





أما الأصل الأول وهو أنه حصل كذلك مع الجواز فهو معلوم ضرورة في ما نشاهله من 
الأجسام 


كل ضدين كالسواد والبياض» فيقال: هل وجد السواد في محل البياض قبل زواله ففيه 
اجتماع الضدينء أوبعد انتفائه ففيه انتفاؤه من دون ضدء وقبل طرو ضده. ويجري في كلام 
أصحابنا أن وجود الحركة حال الانتقال» وآن وجود الضد حال زوال ضده» وهو كلام لا 
طائل تحته» لأنه لا قسم ثالث» بل إما أن يوجد قبل زوال ضده أو بعده» وكذلك الحركة إما 
في الجهة الأولى أو في الثانية» وإنما هذه منهم مدافعة لفظية» والأولى الرجوع إلى أن نقول: 
المضادة إذا كانت معلومة» وزوال أحد الضدين عند طرو ضده معلوما فلا يقدح عدم 
تمخض وقت المنافاة بينهها فيه| قد علم» ويجري مثله في شأن الحركة. والله أعلم. 

وأما الموضع الثالث: وهو في الدلالة على أن هذه الأكوان ذوات» فليست بصفات كا 
ذهب إليه الشيخ أبو الحسين وأصحابه» فهي على ما ذكره المصنف» وقد أحسن في سياق 
الدلالة» ولا بد من كشف ما يحتاج إلى الكشف والإيضاح من كلامه. 

واعلم ولا أن الذاهبين إلى أن الأكوان ذوات مختلفون نوعاً من الاختلاف فذهب الشيخ 
أبوعلي إلى أن الأكوان تعلم ضرورة بالمشاهدة بناء على قوله: أن الآكوان مدركة. وقال 
الشيخ أبو هاشم: تعلم ضرورة لا بطريق المشاهدة فليست بمدركة عنده» ثم رجع عن ذلك 
إلى مذهب الجمهور في أنها تعلم بالدلالة» وإنا المعلوم ضرورة هي الكائنية وبه قال حمود بن 
الملاحمي» فإنه ذهب إلى أن العلم بأن كون الجسم كائناً في بعض الجهات أمر زائد ضروري 
على الجملة» وإنما يحتاج إلى الدلالة على التفصيل» وهو أن ذلك الأمر ذات أو صفة» وهو 
الظاهر من كلام أكثر أصحابنا. 

قوله: (أما الأصل الأول وهو أنه حصل كذ لك مع الجواز فهو معلوم ضرورة فيما نشاهله 
من الأجسام). هكذا صرح بأن ذلك معلوم ضرورة فيا نشاهده من الأجسام دون ماغاب 
عنا السيد الإمام» وهو مذهب قاضي القضاةء وأطلق العلم بذلك ضرورة الشيخان أبو علي 


E1۸ 


مر 
المجلس لمت الإأسلا ماي 
اا 


ما المجلد الأول .اقول في أن للعالم صانعا ه 





وابن الملاحي» والباقون يستدلون على ذلك با ذكره من بعد. 

قوله: (وفيما غاب عنا بجامع التحيز). 

اعلم أن الجمع بين الأجسام الحاضرة والغائبة في ذلك بجامع التحيز صورته أن يقال: إنم) 
كان الجواز في الحاضرة لتحيزهاء والتحيز ثابت في الغائبة فوجب ثبوت الجواز فيهاء والذي 
يدل على أن ا جواز في الحاضرة لتحيزها أنه إما أن يثبت لأمر أو لغير أمرء والثاني باطل لأنه لو 
كان كذلك لم يكن بآن يثبت أولى من ألا يثبت» ولأن عدم الأمر حاصل في الأجسام الغائبة 
فيحصل الجواز» و إن كان لأمر فإما أن يكون لذات الجسم وهو باطل» لأن الجواز حكم ولا 
ذاتي في الأحكام كا سيأتي» ولو صح ذلك لحصل منه غرضناء إذ الأجسام الحاضرة والغائبة 
مشتركة في الذات فلتشترك في يجب لماء أولذات أخرى وهو باطلء لأن تلك الذات 
الأخرى إما فاعل أو علة» وباطل أن تكون لفاعل إذ لو كان له تحيز في ذلك لصح منه أن 
يجعل ما كان جائزا غير جائز» وما ليس بجائز جائزاًء ولأن الذي يؤثر فيه الفاعل يكون تأثيره 
فيه على سبيل الصحة والجواز وهذا الحكم جوازء والجواز لا جوازله» ولأنه حكم ثابت 
للجسم في حالة البقاء ولا يؤثر الفاعل إلا في حالة الحدوث في الحدوث وتوابعه فقطء 
وباطل أن يكون لعلة لصحة عدمها فيلزم عدم الجواز عند عدمهاء وأيضاً فتأثيرها فيم| قد 
يثبت جوازه والجواز لا جواز له فبقي أن ذلك الجواز لصفة للجسم» وباطل أن يكون لصفة 
من صفات ال حملة لثبوته في ا لادء وباطل أن يكون لصفته الذاتية وإلالزم ثبوته في حالة 
العدم؛ ولا لصفة الوجود وإلا لزم في كل موجود ومعلوم عدم ثبوته للأعراضء وباطل أن 
يكون المؤثر فيه الكائنية لحصوله قبل ثبوتها والآثر لايتقدم على المؤثر» ثم كيف تؤثر في حكم 
لنفسها فلم يبق إلا أن يكون المؤثر فيه التحيزء وهو حاصل في الأجسام الغائبة عنها فثبت 
كونها كائنة مع الجواز. 


2۹ 


مر 
المجلس لمت الإأسلا ماي 
اا 


#المفراج ا ا الجزےالون ‏ 


ولكنا نذكر الدليل استظهاراً فنقول: لو حصل في تلك الجهة مع الوجوب لاستحال خروجه 
عنهاء ولوجب مشاركة جميع الأجسام في ذلك لأن حصوله فيها يكون لأمر يرجم إلى ذاته 
ولزم أن يحصل هو في جميع الجهات, إذ لا خصص لبعضها ولْتَأتَى من بعض القادرين تحريك 
جبل بان يصادف وقت وجوب احتراكه وتعذر عليه تحريك ريشة بأن يصادف وقت وجوب 
سكونهاء وكله محال. 

وأما الأصل الثاني: وهو أن الحال واحلة والشرط واحل فنريد بالحال هنا ما يصحح الصفة 
المعنوية ونقيضها إذا كان ها نقيض» وهو هاهنا التحيزء فإنه المصحح لكونه مجتمعا ولكونه 
مفترقا وهو في غير هذا المكان كونه حي فإنه المصحح لجيمع صفات الجمل؛ 





قوله: (لاستحال خروجه عنهاء ولوجب مشاركة جميع الأجسام له في ذلك لأن حضوله فيها 
يكون لأمر يرجع إلى ذاته). ) 

اعلم أن حصول الجسم في الجهة المعينة لو كان واجباًلم يخل عن أحد أمرين» إما أن تكون 
صفة ذاتية أو مقتضاة» إذ الصفة الواجبة لا تنفك عن ذلك والمقتضاة ههنا لا تتصور إلا أن 
تكون مقتضاة عن الذاتية» ومع كونها كذلك يلزم استحالة خروج الجسم عنها في حال بقائه 
لا قد تقرر من أن الذاتية والمقتضاة لا يخرج عنهما المنتصف با في حال بقائه ويلزم اشتراك 
اللأجسام فيه لكونها ما يرجع إلى الذات وذاتية الأجسام واحدة» وتمايلزم على كونها 
واجبة عدم وقوفها على قصدنا ودواعيناء ولأن للجسم صفة ذاتية وهي الجوهرية» ومقتضاة 
وهي التحيز» ومحال استحقاقه لصفتين ذاتيتين أو مقتضاتين عن ذاتية واحدة أو عن ذاتيتين 
لتأدية ذلك إلى مخالفته لنفسه» أو صدور أكثر من صفة مقتضاة عن الذاتية» فيلزم التعدي ولا 
حاصرء ويلزم على كونها ذاتية الثبوت في العدم وعلى كونها مقتضاة أن يدرك عليها ى) يدرك 
على التحيز. 

قوله: (وأما الأصل الثاني: وهو أن الحال واحدة والشرط واحد). الكلام من الخال والشرط 
يقع في فوائد خمس: 


A 


مر 
المجلس لمت الإأسلا ماي 
اا 


ملا المجلك الأول _.___...القول في أن للعالم صانعا #ه 





ونريد بالشرط ها هناما كان مصححاً لمل الحال كالبئية بالنسبة إلى حال صفات الجمل؛ 
أوشرطا في صحة هذه الحال كالوجود بالنسبة إلى التحيزء أو شرطاً في كونهاحالاً بهذا المعنى 
كبنية القلب بالنسبة إلى كونه حياً في تصحيحها لكونه عالاً أومريداً أو كارهاً ونحو ذلك» فإن 
كونه حياً لا يكون حالاً هذه الصفات إلا إذا حصلت البنية. 

وإذا عرفت معنى الحال والشرط فالحال في هله المسألة هو التحيز؛ لأنها التي تصحح صفات 
محال من كونه محتركاً وساكناً ومجتمعاً ومفترقا والشرط هو الوجود فإن التحيز لا يصح إلا 
بالوجود 


الفائدة الأولى: في حقيقتهما| على الإطلاق وبالنسبة إلى الصفة المعنوية» أما حقيقة الحال على 
الإطلاق فسيأتي في باب الصفات» وأما بالنسبة إلى الصفة المعنوية فحقيقتتها ما ذكره المصنف 
وهي: ما يصحح الصفة المعنوية ونقيضها إذا كان لما نقيض» والأولى أن يقال: ومايجري 
مجرى الضد ها إذا كان لها ما يجري مجرى الضدء فإطلاق لفظ النقيض على الضد أو مايجري 
مجراه بجوز. وقولنا: إذا كان ها ما يجري مجرى الضد ليدخل ما لا ضد له كالقادرية» فإن كون 
ا لحي حياً يصحح القادرية ولا ضد ها من الصفات. 
وأما الشرط فحقيقته اللغوية: العلامة. ومنه أشراط الساعة أي علاماتهاء ومنه سمي 
الشرطي شرطياًء وهو الرئيس الذي يكون مؤمراًعلى جنود من له سلطان فإنه سمي بذلك 
لا كانت له علامة يتميز بها عن غيره وعليه قول أبي الأسود": ) 
فإن كنت قد أزمعت بالصرم بيننا فقدجعلت أشراط أوله تبدو 
قال المصنف في (العقد): والمراد العلامة التي ها تعلق لا مجرد العلامة؛ فإن اليل المنصوب 
علا للطريق لا يقال أنه من أشراط الطريق» وهو في اصطلاح النحاة: ما كان بعد أدوات 
)١(‏ - أبو الأسود الدئلي: اسمه ظالم بن عمرو بن سفيان» وهو واضع علم النحو بتعليم أمير المؤمنين له» وكان من وجوه 
شيعة علي لسا واستعمله على البصرة» توفي فيما ذكره المدائني في طاعون الجارف في سنة (14)ء وله خمس وثمانون 
سنةء قال الجاحظ : أبو الأسود معدود في طبقات من الناس وهو فيها كلها مقدمء ومأثور عنه الفضل في جميعهاء كان 


معدوداً في التابعين والفقهاء وا محدثين والشعراء والأشراف والفرسان والأمراء والدهاة والتحويين والخاضرين الجواب 
والشيعة...إلخ اه 


A 





م 
المجلس يك الاأسلامان 


اراج ادان 
الجاع ست تخا النضاة تت ظقانتظاة RR E IT LT O CS E RD E‏ 
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الشرط كإن وإذا ومتى ونحوهاء وني اصطلاح المتكلمين: ماوقف عليه غيره» وليس 
بمؤثر فيه ولا مؤثر في| يؤثر فيه» وحقيقته بالنسبة إلى الصفة المعنوية: ما ص حح المصحح 
للصفة المعنوية أو كان شر طا في تصحيحه ها أو في صحته؛ مثال المصحح للمصحح التنبيه في 
الأجزاء التي يصح حلول الحياة فيها فإنها مصححة لكون أحدنا حياء وكون أحدنا حياً هو 
المصحح لصفات الجمل» فكانت البنية شر طا في صفات الجمل» وقد قيل: إن املصحح 
لكون أحدنا حيا التحيز بشر ط البنية. 

وقال الشيخ أبو الحسن: بل المصحح لكونه حياً الأمور التي تحتاج الحياة إليها من بنية 
ورطوبة وتخلخل وروح» ومثال ماهو شرط في تصحيح المصحح بنية القلب فإها شرط في 
تصحيح كوننا أحياء لكوننا مريدين وكارهين ومعتقدين ومشتهين ونافرين وظانين 
وناظرين» فتكون بنية القلب شر طا فيها لأن كونه حياً لايكون حالاً أي مص ححا هذه 
الصفات إلا إذا حصلت البنية» ومثال ما هو شرط في صحة المصحح الونجود فإنه شرط في 
صحة المصحح للصفات الراجعة إلى المحل وهو التحيز» فيكون الوجود شرطاً فيهاء لذلك 
فقد ظهر لك أن الحال في صفات المعاني الراجعة إلى المحل هو التحيزء وأن الشر_ط فيها 
الوجودء وأن ا حال في الصفات الراجعة إلى الجملة كون الحي حياًء وأن الشرط فيها أجمع هو 
البنية التي تحتاج الحياة إليها لأا مصححة لمصححهاء وكذلك بنية القلب في كثير منهاء وهو 
ما لايصح حلول عليه إلا في القلب لما كانت شرط ا في تصحيح مص ححهاء وك ذلك البنية 
الزائدة التي تحتاج إليها القدرة إن صح حاجتها إلى بنية زائدة» وكذلك فالحال في كونه تعالى 
قادرا عالماً كونه حياً والشرط الوجود. 

وقال الإمام يحبى بن حمزة غ : بل الشر_ط الصفة الأخصء ولا بأس بذلك لأن 
الوجود شرط في صحة المصحح والصفة الأخص مصححة للمصحح» وإن كان لايكاد 
يستعمل الحال والشرط إلا في الصفات المعنوية بل هما من خواصها. 


۲ 


م 
المجلس يك الاأسلامان 


مث المجلد الأول سسسس ل ل ل ل بيس الول في أن للعالم صانعا يله 
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الفائدة الثانية: في معنى كون الحال واحداً والشرط واحداً . هو كأ ذكره المصنف. 

الفائدة الثالثة: في فائدة ذكر الحال والشرطء واعلم أن في ذكرهما فائدتين» أحديهم ما ذكره 
المصنف بقوله: (فيعلم بذلك أنه لاتأثير هما).. إلى آخره. الثانية: أن فيه إشارة إلى أن هذه 
الصفة معنوية؛ لآن من خواص الصفة المعنوية التي تتميز بها عن الواجبة والتي بالفاعل 
اعتبار ا لحال والشرط وثبوته) فيها. 

الفائدة الرابعة: في الدليل على أن الحال واحدة والشرط واحد والدليل على ذلك يتناول 
طرفين» أحدهما: أن حال كونه كائناً في هذه الجهة وشرطها هو حال كونه كاتناً في غيرها 
وشرطهاء والدليل عليه أنه لولم يكن واح دا للزم في بعض المتحيزات أن يصح كونه كائناً في 
هذه الجهة ولا يصح كونه كائنافي تلك الجهة الأخرى لعدم حالها وشرطهاء وللزم في)ا ليس 
بمتحيز أن يصح كونه كائناً في هذه الجهة حصول حالها وشرطها فيه» ولأنه لولم يكن حالما 
وشرطها متحداً للزم أن يحتاج أحد الضدين إلى غير ما يحتاج إليه الآخرء وهو محال وإلا 
لزم إذا زال أحدهما عند طرو ضده أن يكون لزوال حاله وشرطه لا لمضادة الآخر له» وذلك 
ا ا 

الطرف الثاني: أن الحال الذي هو التحيز» والشرط الذي هو الوجود ثابتان حال ثبوت 
كونه كائناً في هذه االجهة» فحال ثبوت كونه كائناً في جهة أخرى وحال انتفائهماء والذي يدل 
عليه أنه لو لم يكن كذلك للزم في الجسم إذاانتقل من جهة كان فيها إلى غير ها أن يخرج عن 
كونه متحيزاً موجوداً وهو محال. 

الفائدة الخامسة: في الدليل على أن الحال في صفات المعاني الراجعة إلى المحل والمصحح لما 
هو التحيز لاغير» وذلك أنه لا يخلو إما أن يصح على الجوهر لمجرد كونه ذاتأ فيلزم أن يصح 
على الأعراض وهو باطلء أو يصح عليه لصفته الذاتية فيلزم صحتها عليه في العدم لح ص وها 
في تلك الحال وهو باطل» أو يؤثر في تلك الصحة له الفاعل وهو باطلء وإلا لزم ألا تجدد 


AA 


ا 
1 ا الاسلا 


م المعراج الجزء الأول ,0 





ومعنى كون الحال واحداً والشرط واحداً: أنهما مستمران حال ثبوت الواحلة من هله 
الصفات وحال انتفائهاء وحال ثبوت ضدهاه فنعلم بذلك أنه لا تأثير هما في هله الصفات» 
وإنمالهماحظ التصحيح فقط؛ لأنهما مع الجميع على سواء. 

وأما الأصل الثالث: وهو أنه لا بد من أمر فقد قيل: يعلم ذلك ضرورة فإنه لا بد بالضرورة 
من أمر يخصص أحد الجائزين بالوقوع دون الآخر. وقال أصحابناة نعلم ذلك بأدنى تأمل» 
وهو أنه لولم يكن هناك خصص لا كان أحدهما بأن يقع أولى من أن يقع ضله. 





الصحة له حال البقاء» لأن ما أثر فيه الفاعل هو تابع لحالة الحدوث» ومعلوم أن كونه كائناً 
في هذه الجهة تتجدد صحتها له في حال بقائه» فإنه حال كونه كائناً في جهة لايصح عليه في 
تلك الخال كونه كائناً في أخرىء ثم يصح عقيب ذلك حال انتقاله عن تلكء وكان يلزم أن 
يجعل الفاعل هذه الصحة للأعراض ويسلبها عن الجواهر لأن ما كان من تأثيره فهو واقف 
على اختياره» ولأنه يؤثر على سبيل الصحة والصحة لا صحةلماء أويؤثر فيهامعنى وهو 
باطل وإلا احتاج الجوهر إلى مصحح آخر يصحح له حصول هذه الصحة من هذا المعنى؛ 
لأن الصفات والأحكام المعنوية لا بد ها من مصحح فيؤدي إلى التسلسلء فلم يبق إلا أن 
يكون المصحح ههنا هو الصفة المقتضاة وهي التحيز» وعلى هذه الكيفية يستدل على أن كونه 
حياً هي المصححة لصفات المعاني الراجعة إلى الجملة» ولا يقال: هلا كان المصحح لما البنية 
أو التحيز ويكون كونه حياً شرطا في التصحيح؛ لأن البنية والتحيز راجعان إلى المحل» وكونه 
حيا راجع إلى الجملة» فكان كونه حيا هو المصحح لمايرجع إليهادون ماليس براجع إلى 
الجملة وهو البنية والتحيزء ولا يلزم من كون الحيية هي المصحح التسلسل لكونها معنوية 
محتاجة إلى مصحح. لأنها وإن احتاجت إلى مصحح فمصححها هو البنية» ومصحح البنية 
التحيز» والتحيز لايحتاج إلى حال فلا تسلسل. 

قوله: (فقد قيل يعلم ذلك ضرورة). هذا قول ابن الملا حمي. 

قوله: (وقال أصحابنايعلم بأدنى تأمل). صرح بذلك السيد الإمام في شرحه» والشيخ ابن 
متويه في تذكرته فإنه قال: يعلم ذلك بالضرورة أو بأدنى تأمل. 


Af 


مر 
المجلس لمت الإأسلا ماي 
اا 


ملا المجلك الأول القول في أن للعالم صانعا 07# 





وأما الأصل الرابع: وهو أن ذلك الأمر ليس إلا وجود معنى؛ فلْتَفرض الكلام في واحد من 
هذه الصفاتء وهي أن ذلك الأمر كونه مجتمعا فنقول: إما أن يكون مجتمعاً لذاته أو لما هو 
عليه في ذاته أو لوجوده أو بحدوثه أو لحدوثه على وجه أو لعدمه أو لعدم معنى أو بالفاعل أو 


وهله الأقسام هي التي يشتبه الحال فيها وكلها باطلة إلا الأخير. أما الأولان فباطلان لا تقدم 
من أنها حاصلة مع الجواز. 


وأما الثالث فباطل با تقدم من أن الوجود مع الاجتماع كهو مع علمه ومع ثبوت ضله 
وذلك دليل على أنه لا تأثير له وإلا لم يكن الوجود بأن يؤثر في كونه مجتمعاً أولى من كونه 
مفترقاً. فكان يلزم حصوله على صفتين ضدین» وكان يلزم في جميع الأجسام أن يكون مجتمعه 
لاشتراكها في الوجوه 


واعلم أنه لا يصح ادعاء الضرورة في ذكر إلا مع كون العلم بحصول أمر زائد على الجسم» 
وكون حصوله على سبيل الجواز ضرورياًء فأما إذا كان استدلالياً فلا يصح ذلك. 

قوله: (أولماهو عليه في ذاته). أراد بذلك الصفة المقتضاة. 

قوله: (وهنه الأقسام). هي التي يشتبه الحال فيها يعني فلا يحتاج إلى إبطال أن يكون مجتمعاً 
للعلة والفاعل معاء أو للصفة الذاتية والمقتضاة معا ونحو ذلك لظهور بطلانه» إذ لايجتمع 
مؤثران على التأثير في أثر واحد, ولأن قولنا: حصل للفاعل يقتضي_ أنه مقصور عليه» 
وكذلك قولنا: حصل للعلة يقتضي قصر التأثير فيه عليهاء فإذا قلنا: حصل للعلة وللفاعل 
أدى إلى أن يكون مقصورا على العلة غير مقصور مقصورا على الفاعل غير مقصورء وعلى 
هذا فقس في كل إبطال لإضافة أثر إلى مؤثرين. 

قوله: (أما الأولان فباطلان يا تقدم من أنها حاصلة مع الجواز). 

يعني فلو كانت صفة ذاتية أومقتضاة لم يجز ذلك بل تكون حاصلة مع الوجوب. لأن 
الوجوب كيفية لى| وكيفية الصفة لا تفارقها. 


يي 
المجلس لمت الإأسلا ماي 
اا 











م المعراج الجزء الأول جه 
ويلزم أن تستمر هذه الصفة ما استمر الوجوه والرابع باطل بما بطل به الثالث» ويلزم أن 
لا تجدد له هذه الصفة حالة البقاء. 





قوله: (ويلزم أن تستمر هذه الصفة ما استمر الوجود). فيه سؤال وهو: أن يقال: لايلزم 
استمرار كونه مجتمعاً ما استمر الوجود» لأنه وإن كان مقتضياً لكونه مجتمعاً فهو مشر وط 
بانضمام جوهر آخر إلى هذا الجوهر ا لموجود» فلا يقتضي كونه موجوداً كونه مجتمعاًإلامع 
حصول الشرط وهو الانضمام ولا مانع من وقوف المقتضي في تأثيره على شرط كا يقولونه في 
كثير من | E:‏ لمقتضيات. ْ | 

والجواب: أن ما ذكرته لايتأتى إلا على جعل الوجود مقتضياً للكائنية ولو كان كذلك للزم 
أن يقتضى للأعراض كوا مجتمعة. 

فإن قيل: لا يلزم ذلك لأنه يقف على شرط وهو التحيز. 

قلنا: فيلزم صحة التحيز للأعراض» لأنه لا يجوز أن يحصلا المقتضى-ويستحيل شر ط 
الاقتضاء على الإطلاق» ومعلوم استحالة حصول التحيز للأعراض مطلقاً فتبين أن كونه 
موجوداً ليس بمقتض» ويمكن إفراد هذا الجواب وجهاً مستقلاً في إبطال تأثير الوجود في 
الكائنية بأن يقال: لو كان مؤثراً فيها لم يتصور ذلك إلا بطريقة الاقتضاء. إذ هو معنى تأثير 
صفة في صفة» ولا يصح أن يكون مقتضياً لا ذكر فكذلك في الحدوث. 

قوله: (ويلزم ألاتجدد له هذه الصفة حال البقاء). الوجه في ذلك أن الأثر لايتجدد إلا 
بتجدد المؤثر» ولا تجدد للحدوث حال بقاء الجسم» وعبارة المصنف هذه حسنة فلا يرد عليها 
ماورد على عبارة السيد الإمام حيث ألزم ألا يستمر كونه مجتمعاً إذا كان المؤثر الحدوث» فقد 
اعترض بأنه لا مانع من استمرار الأثر وإن فقد المؤثر كالفعل والمسبب» فإنه| يستمران وإن 


. عدم الفاعل والسبب» فهذا الاعتراض ساقط عن عبارة المصنف لأنه ألزم أن لا يتتجدد. 


لكان من قبيل المقتضيات إذ هو صفة» ومعلوم أن المقتضى يزول بزوال المقتكّى ولا يستمر 


51 


مر 
المجلس لمت الإأسلا ماي 
اا 


مو المجلد الأول سس سب سس سب ملس الول في أن للعالم صانعا ٠)‏ 


وبهذا الأخير يبطل الخامسء وبأنه لا وجه يشار إليه بكون الجسم مجتمعا لحدوثه عليه 
والسأدس باطل؛ لأآن المصحح هله الصفة هو التحيزء وهو مشروط بالوجود ولأن علمه ليس 
الصفات. 





مع زواله» فكان يلزم إذا زال الحدوث أن يزول كونه مجتع) ولايحصل بعد ذلك بخلاف 
الفاعل والسبب» فليس حكمهم| حكم المقتضي في ذلك. 

قوله: (وبهذا الأخير يبطل الخامس). أراد بالأخير لزوم ألا تجدد هذه الصفة حال البقاء. 
ونظير ذلك الحسن والقبح فإنهمالما كانا لحدوث الفعل على وجه لم يتتجددا حال بقائه» وتما 
بطل به الخامس أنه كان يلزم أن يكون مفترقا لذلك فكان يلزم أن يكون مجتمعاً مفترقاً في 
حالة واحدة» ولأنه لايعقل في تأثيره إلا طريقة يقة الاقتضاء» فكان يلزم أن يكون واجباء وقد 
ثبت أنه جائز» فالخامس يبطل لحذين الوجهين کا يبطل بها الثالث والرابع 

قوله: (باطل). يعني وهو أن يكون الجسم مجتمعاً لعدمه نفسه لالعدم معنى فبطلانه 
سيأتي» والدليل على بطلان السادس ما ذکره» ولم يبطله بأنه لا يصح أن يكون مجتمعاً إلا وهو 
موجود» ومحال أن يكون معدوما مجتمعاً لأنه يرد عليه أن يقال: ما أنكرتم أن تأثير العدم في 
حال كونه موجودا لا في حال عدمه فيكون عدمه في الوقت الذي قبل وجوده مؤثرا في 
اجتماعه في الوقت الثاني وهو حال وجوده ك| أن النظر يؤثر في الوقت الثاني» وإن كان قد 
أجيب عنه بأنه قد ثبت بطريقة يقة السبر أن ما أثرني أمر جل في حالة ما وقد ثبت أن العدم في 
وقته جيل كونه مجتمعا ولأن من حق المؤثر إذا يكن فاعلاً ولاسبباً أنيقارن أثره؛ فلا 
يصح كون العدم المتقدم مؤثراً في كون الجسم مجتمعاً بعد الوجود. فأما النظر فهو سيب 
فصح فيه ذلك» وما يبطل أن يكون اجتتاعه لعدمه أن تأثير العدم لا يعقل إلا أن يكون من 
باب الاقتضاء» ومن حو المقتضي أن يكون أمرا ثابتأ والعدم نفي. 

قوله: (لأن المصحح هذه الصفة هو التحيز وهو مشروط بالوجود). يعني وإذا كان شرطاً في 
مصححها كان شر طا فيهاء وإذا كان الوجود شر طا استحال أن يكون العدم مؤثراً لامتناع أن 
يكون المؤثر مؤثراً. 





م المعراج 





الجزء الأول به 





والسابع باطل؛ لأن المعنى المعدوم لا نتص رأساً ولو اختص فليس بأن يمختص ببعض 
الأجسام أولى من بعضء ولا بأن يوجب بعض الصفات أولى من بعض؛ ولأن هله الصفة 
تقف على اختيارنا حلاف المعنى المعدوم ولأن في العلم افتراقاً كما أن فيه اجتماعاً 


قوله: (لأن المعنى المعدوم لا يختص رأسا). يعني وإذا م يختص ل يوجب. لأن العلة لا 
توجب إلا بشرط اللاختصاص فإذا زال الشرط زال المشروطء وفيه فوائد: 
الفاندة الأولى: في تعداد الاختصاصات وهي خمسة: 
الأول: اختصاص الشيء بالشيء بأن يحله» فيوجب له كاختصاص الكون بالجوهر. 
الثاني: اختصاص الشىء بالثىء بأن يحل بعضه» فيو جب لحملته كاختصاص القدرة 
والعلم ونحوهما بالواحد منا. 1 
الثالث: اختصاص الشي.ء بالشي-ء بأن يوجد على حد وجوده؛ فيوجب له أوينفيه 
كاختصاص الإرادة بالباري تعالى واختصاص الفناء بالجواهر» ومنهم [الإمام حى بن حمزة 
لليكَان] من عد هذا الاختصاص اختصاصين. ظ 
الرابع: اختصاص الشيء بالشىء بأن يحله» فيلتبس به كاختصاص اللون بمحله. 
الخامس: اختصاص الشيء بالشىء بأن يوجد في عله فينفيه» كاختصاص السواد بالبياض» 
وكذلك جميع المتضادات الباقية الراجعة إلى المحل. 
الفائدة الثانية: في الدليل على أن المعدوم لا يختص وأن العدم مقطعة” الاختصاص» 
والدليل على ذلك أن الاختصاصات المذكورة مفسرة جميعها بالوجود أوما يتفرع عليه فإن 
الوجود مذكور في بعضها والحلول في بعض» والحلول يتفرع على الوجود. ظ 
الفائدة الثالشة: أن العلة لا توجب إلا بشرط الاختصاصء والذي يدل على ذلك أا إذا ل 
تختص فهي مع جميع الذوات التي يصح موجبها عليها على سواء» فلم تكن بالإيجاب لهذه 
ظ  )1(‏ اعلم أن مقطعة الإختصاص هي عدم الذات الموجبة لغيرها صفة أو حكماً والتي وجودها شرط في حكم لغيرها نفياً أو 
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والذي يشتبه من هذه الأقسام أن يكون مجتمعاً بالفاعل كما يقوله " أبو الحسين وأصحابه 
والذي يدل على إبطاله وجوه: 


 )١(‏ الأكوان التي زعمت البهشمية ومتابعوهم أنها موجبة» هي كنحو الحركة والسكون؛ والعلم الموجب للعالمية» والقدرة 
الموجبة للقادرية» والذي عليه أئمة الآل أنه لا مؤثر إلا الفاعل المختار ولا صحة لمذا الذي قالته البهشمية. 
قال السيد العلامة أحمد بن محمد الشرفي نتفي شرح الأساس عدة الأكياس : وأيضاً فإنا لا نجد طريقاً إلى العلم بالكون 
الذي زعموه مؤثراً في الحركة والسكون ونحوهاء وإنما نجد المؤثر فيها الفاعل » لأن الطرق التي توصل إلى العلم بالأشياء 
إما العقل أوالحواس الظاهرة» أودرك النفوسء أودليل شرعي» > فمن ادعى علم شيء من غير هذه الطرق فقد أحال» 
وهذا الكون الذي زعموه لا يدرك بأيها. 4 فطل وسعودة فضا عن تا 
ثم نقول : : يستحيل أن يفعل العاقل فعلاً ولا يدركه بحس ولا غيره وإلا فأوجدونا ذلك حتى يكون هذا الكون مثلهء وأما 
قولكم : لا يقدر على صفات الذات إلا من يقدر على الذات قياساً على الكلام فإنه باطلء لأن الكلام صفة للمتكلم 
فليس بموصوف كما زعمتم وهو من جملة الأعراض القائمة بالأجسام» وكونه أمرا أونهيا أوخبرأ لا يخرجه عن كونه 
صفة كلون البياض والسواد والصفرة ونحوهاء وكالطول والقصرء فإن ذلك أعراض من صفات الأجسام وهي معلومة 
معقولة لا تعقل الأجسام إلى عليهاء وكذلك الاحتراك والسكون والاجتماع والافتراق صفات للجسم المحترك والساكن 
والمجتمع والمفترق» وهي معلومة مدركة بالحس لا تقوم إلا بالجسم ولا ينفك الجسم عنها وهي غير الجسمء والمؤثر فيها 
الفاعل ؛ وأما التحيز فهو نفس المتحيزء وكذا الوجود هو نفس الموجود أه. 
ونقل شارح الأساس عن الإمام يحي بن حمزة لليف قوله : قال الإمام يحيى لَليكهُ: وأما نفاة الأحوال فالذي ذهب 
إليه الشيخان أبو الحسين والخوارزمي من المعتزلة والمحققون من الأشعرية كالغزالي والجويني وصاحب النهاية أن الكون هو 
نفس الكائنية » وأن العلم هو نفس العالمية من غير زيادة على ذلك» والأسودية هي نفس السوادء وهكذا القول في جميع 
الأعراض. 
قال : والمختار عندنا أن العلة والمعلول لا حقيقة لبما ولا : ثبوت» وأن السواد هو نه نفس السوادية» وأن الكون هو نفس 
الكائنية» وأن القدرة هي نفس القادرية. 
قلت : والقائل شارح الأساس» وهذا هو الحق اه 
واعلم أن الدليل الذي استدل به المصنف وقرره الشارح الإمام قد اعتمده كثير من البهشمية» وهو أنه لا يقدر على صفات 
الذات إلا من يقدر على الذات قياسا على الكلام وقد رده السيد العلامة الشرفي بما تحرر هناء وللإمام يحيى بن حمزة 
ملسا ولأبي الحسين وللخوارزمي أدلة ناهضة وردود على البهشمية قوية ذكرها الإمام يحيى بن حمزة في الشامل وفي 
التمهيد» وأطال الكلام في ذلك الخوارزمي في الفائق من (ص/75١‏ ط /تهران/ نحقيق /ويلفرد)» ونقل ذلك يؤدي إلى 
تثقيل البامش 
أما العلامة علي بن محمد البكري في شرحه على المنهاج المسمى بالكوكب الوهاج فقال في شرح قول القرشي : والذي 
يشتبه من هذه الأقسام أن يكون مجتمعا بالفاعل كما يقول أبو الحسين وأصحابه» يعني أن الأقسام السبعة المتقدمة واضحة 
البطلان فلا حتاج إلى تكثير كلام إبطالباء وإئما الذي يحتاج إلى تكثير الكلام ويشتبه على ذوي الأفهام ما ذهب إليه الشيخ 
النحرير أبو الحسين اليصري وأصحابه أن كونه مجتمعا بالفاعل. = 
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أولى من هذه. ومحال إيجامها لأكثر من معلول» وذلك كالإرادة المعذومة فاا ليست بأن 
توجب للباري أولى من أحدناء ولا لزيد أولى من عمروء بخلاف ما إذا وجدت في قلب زيد 
فقد صارت بأن توجب له أولى لاختصاصها به دون غيره» وكذلك إذا وجدت لافي محل 
فإنها بآن توجب للباري تعالى أولى لاختصاصها به تعالى. 

الفائدة الرابعة: أنه إذا زال الشرط زال المشروطء والدليل عليه أن الشرط ما وقف عليه 





وأقول أنا: إلى الآن لم يقم لي دليل قاطع على أن الكائنية ليست بالفاعل وأنها لمعنى كما يقوله الجمهورء فأماماذكروه 
من الأدلة فستقف على ما فيها من الطعن» ثم إنه تكلم على ما أورده القرشي من الأدلة» وحرر طعنه ونقضه لتلك ظ 
الأدلة» ونقل جميع ذلك يقتضي التثقيل والتطويل» ولكن لا غناية عن نقل كلامه في نقض قولبم: أنه لوقدر أحدنا 
على جعل الجسم على صفة من دون معنى لقدر على إيجاد ذاته كالكلام إلى آخره. 
قال: اعلم أن جمهور الشيوخ قد استدلوا على إبطال مذهب الشيخ أبي الحسين في هذه المسألة بأدلة كلها غير مقنعة» منها 
هذا الدليل الذي ذكره المصنف» وقد اعتمده السيد في الشرحء وهو الذي ذكره المتقدمون حكاه عنهم صاعد وعابه 
عليهم » » ومبناه على أن القدرة على جعل الذات على صفة علة في القدرة ة على إيجاد الذات قياسا على الكلام» فإن أحدنا 
لما قدر على جعله على صفة نحو كونه خبرأ قدر على إيجاد ذاته» وفيه نظر من وجوه ثلاثة. أحدها : : أن قياسهم على 
الكلام مبني على أن الفاعل قدر على جعله على صفة من دون معنى وذلك غير مسلم» »> فإنه إنما قدر على ذلك بواسطة 
المعنى» وهو إرادة الاختيار. فإن أجيب: بأن التأثير في ذلك لكونه مريداً لا إلى الإرادة. قلنا: لا نسلمهء ثم لو سلمناه فلا 
فرج لهم فيه لأنه قد فارق الكلام الجسم فاحتاج الفاعل في جعل الكلام على صفة إلى واسطةء› > لاف الجسم» ولا قياس 
مع الفرق» وللجمهور أن يجيبوا عن هذا: بأن القياس على الكلام إنما ينبني على عدم الواسطة المختصة به وقد عدمتء: 
فأما الإرادة وكونه مريدا فإئما يختصان بالفاعل دون الكلام. م 
وثانيها: : أنا لو سلمنا عدم الواسطة في الموضعين فإن بين الخبربه وبين الكائنية فرقا ظاهراً لا يخفىء وذلك أن الخبربه وجه 
لا يقع الكلام عليه إلا حال حدوئهء فلا جرم وجب في القادر على إيقاعه على ذلك الوجه أن يكون قادرا على إحداثه, 
وآما الكائنية فهي صفة لا يتوقف حصولما للجوهر على حدوث الجوهرء فلا يلزم من الاقتدار عليها الاقتدار على ذات 
الجوهر. 
وثالئها: : آنا لو سلمنا عدم ذلك الفرق فإنه لا يلزم من تقارن أمرين في صورة تقارنهما في جميع الصورء كما أنه لا يلزم 
من كون ا يوان محركا فكه الأسفل عند المضغ كونه كذلك في كل الصور حتى التمساح» فإذا كانت هذه الصورة مع كثرة 
شواهدها باطلة فبالأولى حيث لم يكن الشاهد إلا مثالا واحداًء ولا يقال: : أنه يجب من ثبوت العلة ثبوت الحكمء لأنا لا 
نسلم لبم صحة القطع بكون ذلك هو العلة في المقيس عليه وهو الكلام. انتهى ما أردت نقله من الكوكب الوهاج شرح 
المنهاج. . وإن كان كلامه فيه بعض الطولء فمن أراد معرفته فعليه بمراجعة ذلك الكتاب» وبمراجعة كتاب الكامل في 
الاستقصاء لمؤلفهء فقد استقصى أدلة القائلين بالكائئية» واستقصى الرد عليهم» والمسألة طوّلبا الباحثون أخذا ورداً؛ 
وكلام أئمة الآل ب أولى بالاتباع . والله الموفق للصواب. تمت 
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الأول: أن لو قدر أحدنا على أن يجعل الجسم على صفة من دون معنى لقدر على ايجاد ذاته 
کالکلام فإنه لما قدر على أن يجعله على صفة وهو كونه برا مثلاً من دون معنى قلر على 
ايجاد ذاته» وهذا ينبني على أن الكلام ذات لا صفةء وأن له بكونه خبراً صفة وأنها مقدورة لنا 
وأن قدرتنا عليها علة في قدرتنا على ايجاد الذات. ظ 

أما أنه ذات فلأنه يعلم على انفراد» وذلك هو معنى الذاتء واحتياجه إلى محل؛ إنما يعلم 
بدليل منفصلء وإذا كان ذاتا 


ثبوت أمر آخر ولیس بمؤثر فيه ولا في| يؤثر فيه» فلو حصل مشرروط من دونه لم يكن 
شر طا لعدم وقوفه عليه» فوضح لك عدم صحة إيجاب المعنى المعدوم. 

ويلحق با تقدم من إبطال تلك الأقسام إبطال أن يكون مجتمعاً لوجود الاجتاع» ومفترقاً 
لعدم الاجتماع أو العكسء وذلك بأن يقال: إن في هذا إقرارا بثبوت المعاني وهو مرادناء ثم 
يلزم عليه تأثير الاجتماع في صفتين كونه مجتمعاً وكونه مفترقاً أثر في أحدي) لوجوده وفي 
الأخرى لعدمه وذلك محال» وأيضاً فلا يجوز تأثير الأمر العدمي في الأمر الثبوتي» ويلزم أيضاً 
مع وجود الاجتماع وإيجابه لكونه مجتمعاً أن يوجب أيضاً كونه مفترقأء لأنه إذا أوجب حال 
عدمه فوجوده إن لم يحصل لأجله الإيجاب لم يزل فكان يلزم إذا وجد الاجتاع أن يكون 
مجتمعا مفترقا. 

قوله: (والذي يشتبه من هذه الأقسام أن يكون مجتمعاً بالفاعل). 

فيه سؤال تقريره: أنك قد ذكرت أن هذه الأقسام جميعها هي التي يشتبه الحال فيها فلم 
قصرت ههنا الاشتباه على هذا القسم. والجواب: أن اشتباه ما عدا هذا القسم هو بالنظر إلى 
مالم يذكره من الأقسام التي هي واضحة البطلان» واشتباه الخال في هذا القسم هو بالنظر إلى 

قوله: (واحتياجه إلى محل إنما يعلم بدليل منفصل). يعني فلا يقال: إنه لا يعلم على انفراده 
وإنما يعلم محله عليه» لأنا إذا سمعنا كلاماً علمناه بانفراده ولايعلم أنه سمع من محل إلا 
بدليل منفصل» وهو ما دل على أنه لايصح وجوده إلا في محل. 
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فليست ذات الجسم كما يقوله النظام؛ لأن الجسم باق /65/ والكلام يعدم ولأن الأجسام 
متماثلة والحروف والأصوات قد تختلف, ولأن الأجسام غير مقدورة لنا. 

وأما الكلام في أن له بكونه خبراً صفة فدليله أن القاثل إذا قال: زيد في الدار جاز أن يكون 
خبراً عن زيد بن عبد اللهء وجاز أن يكون خبراً عن زيد بن خالد وهو لا يكون خبراً عن 
أحدهما إلا لأمر لمثل ما تقد وذلك الأمر إما أن يكون عائداً إلى نفس الصيغة وهو باطل؛ 
لأنها مع الزيدين على سواءء وإما أن يكون عائداً إلى المخبر عنه وهو باطل؛ 





قوله: (فليست ذات الجسم كما يقوله النظام). اعلم أولاً أن مذهب الجمهور أن الكلام 
من قبيل الأصوات ولكن المرجع بالكلام إلى صوت له صفة خصوصة من تقطع الحروف 
وتميز بعضها من بعض» وأن الصوت عرض» وذهب أبو على والكلابية والأشعرية إلى أن 
الكلام ليس من جنس الصوت بل جنس مستقل» وأبطل ذلك بلزوم حصول الأصوات 
اللقطعة ولا تكون كلاماًء أو حصول الكلام من غير أصوات مقطعة إذ لا تلازم بينهها من 
وجه معقول» وذهب الشيخ أبو الحسين محمد بن علي وأصحابه إلى أنه صفة بالفاعل وإبطاله 
بها تقدم من أنه يعلم على انفراده» ولا كان النظام من القائلين بأنه من جنس اللأصوات وهو 
يذهب إلى أن الصوت جسم قال: بأن الكلام جسم» وإبطاله بم ذكره المصنف من تال 
الأجسام واختلاف الحروف» وأكثر ما يتبين الاختلاف في الحروف فيعلم مخالفة الراللزاي» 
ومنهم من قال بتضاد الحروف والأصوات» وأبطل أبو هاشم كلام النظام بأنه لو كان جس] 
لوجب صحة أن يبنى منه حائط» وأبطله أبو علي بأنه يلزم لعدم سمعنا له مستمراً أن يكون 
كامنا في الجسم الذي سمع منه كالنار في المقدحة» فيلزم تجويز أن يتنهي إلى حد لا يتمكن من 
الكلام بأن ينفد ويفرغ كما قد ينتهي إلى حد لا ينقدح معه النار من المقدحة لنفادهاء وقد تقدم 
ذكر تصريح الإمام يحبى بأن في هذه الحكاية عن النظام وهماء وأن النظام لم كان يذهب إلى أنه 
لا يسمع الصوت إلا بانتقال ال موى الحامل له إلى الصماخ ظن الناقل أنه يذهب إلى أنه جسم. 

قوله: (وأما أن للكلام بكونه حبرأ صفة). اعلم أولاً أن هذه مسألة حلاف وفي ا لحلاف 
إطلاقان وتفصيل» الإطلاق الأول للجمهور من أصحابنا فإنهم ذهبوا أن للكلام بكونه 
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لان الخبر غير واقف على أحواله ولأن الزيدين مع الخبر على سواء بقي أن يكون عائداً إلى 

المُخرء وهو قصله وإرادتهه وتلك الإرادة إما ان تتعلق بللخبّر عنه وهو باطل؛ لأنه قد يخبر 
عما لا يصح تعلق الإرادة به كللاضي والباقي والقديم وإما أن تتعلق بمجرد الصيغة وهو 
باطل؛ لأنها مرادة سواء أخير عن زيد بن عبد الله أو عن زيد بن خحالد وإما أن تتعلق 
بالصيغة على حال وهو المطلوب. 


خبراً صفة» وكذلك بكونه أمراً ونيا وسائر أنواع الكلام. 

والاطلاق الثاني: لإمامنا المنصور بالله قدس الله روحه وللشيخين أبي الحسين وابن 
الملاحمي وأصحابهماء فإ نهم ذهبوا إلى أنه لا صفة له بكونه خبراً ولا أم رأ ولا نبياً ولاغير ذلك 
من أقسامه» وهو مذهب الأشاعرة. 

وذهب الشيخ الحسن إلى التفصيل فقال: أما الخبر فله بكونه حبرأ صفة» وأما الأمر فليس 
له بكونه أمراًصفة وكذلك النهي» والأغلب أنه ينفي الصفة عن سائر أنواع الكلام كا نفاها 
عن الأمر والنهي» ووجه فرقه بين الخبر وبين الأمر والنهي أنه جعل تميز الأمر والنهي عن 
غيرهما بإرادة المأمور به وكراهة المنهي عنه» فاكتفى بذلك عن إثبات صفة لماء بخلاف الخبر 
فإنه لا يصح أن يتميز بإرادة المخبر عنه» إذ قد يكون باقياً وماضياً وقدياً» لكنه يقال له: فهلا 
جعلت تمیزه بإرادة كونه خيراً عا خر به عنه. 

قوله: (لأن الخبر غير واقف على أحواله). أراد أحوال المخبر عنه» وهي إرادته ودواعيه. 
وقد اعترضٌ كلام أصحابنا في إثبات صفة للخبر باعتراض ذكره الإمام يحيبى وغيره» وهو 
أن هذه الصفة إما أن تكون ثابتة لمجموع الحروف أو لكل حرف من حروف الصيغة» 
والأول باطل» لأن مجموعها لا وجود له في وقت واحد وإنا الموجود منها حرف واحد» فإن 
جملة حروف الخبر لا تجتمع في وقت واحد فيلزم أن تكون الصفة ثابتة لمعدوم وهو محال 
ويلزم منه قدرتنا على صفة لذات ونحن لا نقدر على تلك الذات» وهي ما قد عدم من 
حروف الخبر إذ قد خرجت بعدمها عن كونها مقدورة فينتقض الدليل بنفسه. 


TY 
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مر 
المجلس لمت الإأسلا ماي 
اا 


لأن الخبر غير واقف على أحوالهء ولأن الزيدين مع الخبر على سواء بقي أن يكون عائداً إلى 


المُخبر» وهو قصله وإرادته. وتلك الإرادة إما ان تتعلق باللخبّر عنه وهو باطل؛ لأنه قد يخير 
عما لا يصح تعلق الإرادة به كالاضي والباقي والقديم وإما أن تتعلق بمجرد الصيغة وهو 
باطل؛ لأنها مرادة سواء أخبر عن زيد بن عبد الله أو عن زيد بن حالد وإما أن تتعلق 
بالصيغة على حال وهو المطلوب» وإما أن تلك الحال هي مقدورة لنا فلأنها تقف تقف على أحوالنا 
ثبوتا وانتفاءء ويتعلق بها المدح واللم وغيرهما. 

وأما أن قدرتنا عليها علة في القدرة على ايجاد الذات» فلأن القدرة على ايجاد الذات تتبسع 
القلرة على جعلها على صفة من دون معنى بوتا وانتفاء مع زوال ماهواولى من ذلك 


بتعليق ا لمکم 


قوله: (فلانها تقف على أحوالنا ثبوتاً ونفياً). 

يعني فإن أرَدْنا كون الكلام خيراً عن هذا المعين ودعانا الداعي إلى ذلك كان خبراً عنه وإن 
لم نرد وحصل الصارف عن ذلك لم يكن خيراً. 

قوله: (والمدح والذم وغيرهما). 

يعني الأمر والنهي» فإنا نمدح على جعل الكلام خبراً عن هذاء ونذم عليه ونؤمر به وننهى 
رةه . 

قوله: (وأما أن قدرتنا عليها علة في القدرة على إيجاد الذات)... إلخ. 

اعلم أن هذه هي طريقة المتقدمين من المتكلمين» ا 
القدرة على الذات» والمراد علة كشف لا علة تأثير» ودليل ذلك ما ذكره ناث وهذه الطريقة 

هى التى ذكرها في (المحيط) واعترضها صاعد من المتأخرين بالاعتراض الذي ذكره الفقيه 
نا 1 اختار صاعد جعل القدرة على الذات أصلاً في القدرة على الصفة؛ قال: لأن القدرة 
على الذات أصل متبوع والقدرة على الصفة فرع تابع. 


٤ 


يذ هر 
1 ا الاسلامان 


ما المجلد الأول سس سس بل ل القول في أن للعالم صانعا جه 





وقد اعترضه صاحب تعليق شرح الأصول باعتراضين: 

أحدهمة أن القدرة على الذات أصل للقدرة على الصفةء فالقدرة على الذات بأن تكون 
علة في القدرة على الصفة أولىء ويمكن الحواب: بأنه وإن كان كذلك لكنها علة كشف لا علة 
تأثير» فهي كجعلنا صحة الفعل علة في كونه قادرا. 

والثاني: أنه قد يقدر على ايجاد الذات من لا يقدر على جعلها صفة كالساهي والنائم» وهذا 
الاعتراض يتبغي أن يكون اعتراضاً عليه انه في ما اختاره. 

فيقال: إذا كانت القدرة على الذات أولى بأن تكون علة في القدرة على الصفة وجب حيث 
تحصل القدرة على الذات أن تحصل القدرة على الصفة فينتقض عليك بماذكرت من 
الساهي والنائم فإنهما يقدران على ايجاد الذات ولا يقدران على الصفة بخلاف العكس؛ 
لأنه قد يوجد الحكم مع فقد العلة بأن يخلفها علة أخرى. 


قوله: (فهي كجعلنا صحة الفعل علة في كونه قادرً). يعني مع أن كونه قادراً هو الأصل في 
صحة الفعل» ولم يمنع ذلك من جعل صحة الفعل علة فيه لما كان المراد أنها علة كشف. 
قوله: (ينبغي أن يكون اعتراضاً عليه فيما اختاره). ظاهر هذه العبارة أن الفقيه قاسم اختار 
طريقة صاعد» وهو جعل القدرة على الذات هي العلة في القدرة على الصفة وليس كذلك 
فإنه قد اعترض طريقة ة صاعد بالذي ذكره المصنف. 

قوله: (بخلاف العكس). يعني فإنه لا يجب في العلل الكاشفة» واعتراضكم هذا إنها هو 
بعدم حصول العكس فيهاء وهو وجوب ألا يقدر على الذات إلا من قدر على الصفة. 
قوله: (لأنه قد يوجد الحكم مع فقد العلة). 

مثاله ما نقوله في قبح الفعل إذا كان ظل): إن علة قبحه كونه ضرراً عارياً عن نفع إلى آخره» 
ثم قد يوجد الحكم الذي هو القبح مع فقد تلك العلة كقبح الضد فإن علة قبحه كونه عارياً 
عن غرض مثله» وذلك حين حلفت تلك العلة علة أخرى. 

إذاعرفت هذا فاعلم أن طريقة ة المتقدمين أصح. لأنها طريقة تطرد ولا تنتقض وإن كانت 


2 





مر 
المجلس لم الإأسلا ماي 
اا 


م المعراج. ‏ سي بحسب ب الجزء الأول 00 





وهذا هو اللي رجح به ابن متويه. الطريقة الأولى وضعف الثانية: إلا أنه يكن الحراب عن 
أصل الاعتراض بأن يقال أن الساهي والنائم يقدران على الصفة وإنما لم توجد لفقد شرطها 
وهو القصد لا لفقد القدرةء وقد ذكر عن المتأحرين طريقة ثالثةء وهي أن القدرة على الذات 
شرط في القدرة على الصفة لا علة» وعلى كل حال /05/ فقد حصل الغرض من أن القدرة 
على الصفة ملازمة للقدرة على الذات» ظ 





غير منعكسة» وطريقة صاعد طريقة عكس تنعكس ولا تطرد» وقياس الطرد أصح عند 
الأصوليين» وليس كون القدرة على الذات أصلا يوجب أن يكون علة» بل الواجب التعليل 
با يسبق العلم بكونه علة وبكون العلم به أجلى» والقدرة على الصفة كذلك فإنا نعلم صفة 
الكلام» وهي كونه خبراً ونحوهاء ون لم نعلم كونه ذاتأء ولهذا نعلم صفته من نفي كونه ذاتاً. 
قوله: (وقدذكر عن المتأحرين طريقة ثالثة). 

تحرير هذه الطريقة التي سلكها المتأخرون أن يقال: من قدر على الصفة قدر على الذات» 
لأن القدرة على الذات شرط في القدرة على الصفة» وإذا حصلا المشر_وط دل على حصول 
شرطه قياساً على الکلام فإن من قدر على صفاته قدر على ذاته. 

قال الفقيه قاسم: وهذا وإن أوصل إلى العلم فليس بطريقة قياس إلا بتأويل» وهو أن يعلل 
ذلك بأن يقال: إنما كانت القدرة على الذات شر طا في القدرة على الصفة لأن ثبوت الصفة تبع 
لوجود الذات» وقد شاركت الأجسام الكلام في أن ثبوت الصفات فيها تبع لوجود الذات» 
فيجب أن تكون القدرة على جعلها على الصفات مشروطة بالقدرة على إيجاد الذات. انتهى. 
وفي هذا التعليل نظرء لأن تبعية الصفة للذات لايقتضي_أكثر من أن الصفة لا تثبت ولا 
يصح حصوها إلا بعد حصول الذات» وذلك لا يوجب كون القدرة على الصفة مشر_وطة 
بالقدرة على الذات» وقد صار الجسم موجودا فلا مانع من أن يكسبه القادر صفة من دون 
معنى إذا لم تكن العلة إلا ذلك» والذي ذكر هذه الطريقة صاحب الواسطة" واعترضها 


.)171( الواسطة: كتاب في أصول الدين» تأليف العلامة/ أحمد بن الحسن الرصاص المتوفي‎  )1( 


A 


مر 
المجلس لمت الإأسلا ماي 
اا 


ملا المجلك الأول سس سل سو القول في أن للعالم صانعا جه 





ومعلوم أن هذه الصفات تجلد على الجسم في حال كونه غير مقدور كحالة البقاء فإنها حالة 
وجود وهو غير مقدور فيها مع تجلد الكائنية فيها. الوجه الثاني: أن كل وجه يقع عليه الشيء 
بالفاعل فإنه يتبع حال الحدوث. دليله: كون الكلام أمرأ ونهياً وخبراً وكون الفعل طاعة أو 
معصيةء وكونه ظلماً أو عبثا أو كذباً ونحوذلك من وجوه الأفعال. 


بعضهم [الإمام يحبى بن حمزة يك] بأنه لايلزم من حصول الشرط حص ول ا مشر وط 
لأن الشرط ليس بمؤثر ولكنه يجري مجرى المؤثر» وهذا الاعتراض في غاية الركة ولعله وهم 
فيه فإنهم إن ألزموا من حصول المشروط حصول الشرطء إذ لولم يحصل لم يحصل المشروط 
لا العكسء وإنما كان هذا الاعتراض يتأتى لو جعلوا القدرة على الصفة شرطا في القدرة على 
الذات. 

وهاهنا طريقة أخرى للشيخ أي علي بن خلاد» قال الإمام يحيى بن حمزة لليكَاة: وقد 
استجادها المتأخرون. وقال الفقيه قاسم: هي أحسن الطرق» وهي: أن نجعل عدم القدرة 
على الذات علة في عدم القدرة على الصفة» فمن ل يقدر على الذات ل يقدر على الصفة» ودليله 
أن أحدنالما لم يقدر على ذات كلام الغير ل يقدر على جعله على صفة» فكذلك إذالم يقدر على 
فعل الجسم لم يقدر على جعله على صفةء وتنبني على أصل وفرع وعلة وحكم ويأتي فيها 
قياس الطرد؛ وقد استجاد بعض المتأخرين [الإمام يحيى بن حمزة للككَاف] طريقة التابع 
والمتبوع» وهي جعل القدرة على الصفة تابعة للقدرة على الذات فإذا بطل المتبوع بطل التابع» 
وكل هذه الطرق يحصل منها ما قاله المصنف من أن القدرة على الصفة ملازمة للقدرة على 
الذات. 

قوله: (في حال كونه غير مقدور). يعني وهو حال بقاته لأنه في حال البقاء غير مقدور لناء 
ولا للباري فيكون الدليل ثابتاً في حقنا وحقه تعالى وشاملاً لجميع حالات الجسم إلا أول 
أوقات حدوثه فلا رث يثبت ذلك في حقه تعالى» لأنه مقدور له فقط في تلك ا حال. 

قوله: (ونحوذلك من وجوه الأفعال). يعني ككون الكلام استتخباراً أوعرضاً أو تمنياًء وكون 
الخر صدقاً أو كذبا. 


ا 


يي 
المجلس لمت الإأسلا ماي 
اا 
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فلو كان الجسم مجتمعاً بالفاعل لما صح اجتماعه حال البقاء كما لا يصح حل العدم 
لاشتراك الحالين في فقد الحدوث.واعترضه ابن الملاحمي بأن قال: ما أنكرتم أن وجوه الأفعال 
تنقسم إلى ما هو كي ی ی ی د واي سي 
يكون كذلك نحو كونه كائناً فيصح حال 

ويمكن الجواب بأن يقال: مان هذ اهل الج ليست كفيس في دوت ا 
الحدوث كيفية في الوجود فكيف تكون للكيفية كيفية 





و انهل الوجوه الهااتنسى ویو الا ال حي اکا ت ااال وتسم 
فمنها ما هو حكم حقيقي ككون الكلام خبرأوأمرآوكون الفعل طاعة» ومنهاماليس 
بحقيقي» وإنءا سمي حك أعلى ضرب من التوسع ككون الفعل ظلماً وعبشاًء لأن المرجع 
بذلك إلى ال يي الفاعل» لأنه إذا أراد 

قوله فى اعتراء 5 : (ككون الكلام خبراً فلا يصح إلا في حال ا حدوث). 

اعلم أن ما كان كيفية في الصفة فهو يتبعها ولا يتجدد إلا بتتجددها ولا يحص/ إلا 
. بحصوطاء فلو ثبت لابن الملا حمي أن كون الكلام خبراً كيفية في حدوثه لكان ذلك هو العلة 
في استحالة حصوله حال البقاء لو در وجوب حصوله حال الحدوث؛ ول يكن لنا أن نقيس 
عليه الكائنية إذا لم يكن كيفية مثله» لكن كونه خب را غير كيفية كا ذكره المصنف من بعد. 

قوله: (لأن الحدوث كي كيفية في الوجود). 

اعلم أن كيفيات الوجود كثيرة فمنها: الحدوث والقدم» لأن الوجود لا يكون إلا حدوثاً أو 
قدما. 

ومنها: الحلول في| يستحيل وجوده لا في حل كالسوادء فإن حلوله كيفية في وجوده. ولا 
يوجد غير حال» وكعدم الحلول في الفناء فإنه لا يوجد إلا غير حال لما كان وجوده لاني محل 
كيفية في وجوده» وسميت الكيفية كيفية لأ:ها الوصف المعين الذي يسأل عنه بكيف. 


A 


م 
المجلس لمت الإأسلا ماي 
اا 


ما المجلد الأول .اقول في أن للعالم صانعا جه 





ولأن الكيفية لا تفارق ما هي كيفية فيهء فلو كان كون الصوت برا كيفية فيه لما صح وجوده 
إلاخبراً ومعلوم أنه يصح أن يوجد ولا يكون كلاماً فضلاً عن أن يكون خبرأء وكذلك 
سائرها. 

وبعد: فَهَبْ أنها كيفيات في الحدوث» فنحن ألزمنا ككون الاجتماع مثل هذه الأشياء في 
كونه كيفية في الحدوث وأنت فرقت بنفس الملهب. 

الوجه الثالث: لو قدر أحدنا على أن يجعل الجسم مجتمعا من دون معنى لقدر على سائر 
صفاته التي بالفاعلين من نحو كونه أسود وحلواً على مذهب الخصم قياساً على الكلام فإنه 
لا قدر على جعله خبراً قدر على سائر وجوهه وكسائر الأفعالء 


قوله: (ولأن الكيفية لاتفارق ماهي كيفية فيه). هذا الذي ذكره ظاهر في) قدذكرنا من 
الكيفيات» وكذلك سائر الكيفيات ككون الصفة واجبة أو جائزة» فإن الذاتية والمقتضاة لا 
تفارق واحدة منهم| كيفيتها وهي كونها واجبة» وكذلك التي بالفاعل والمعنوية لاتفارق أمهم| 
كيفيتها وهي كونها جائزة. 

قوله: (لاصح وجوده إلاخبرا). فيه سؤال» وهو أن يقال: آليس عندكم أن الحدوث كيفية 
في الوجود وقد يفارق الوجود. فيكون على كيفية أخرى وهي العدم» فكذلك يكون الخبر 
كيفية للكلام وإن انفك عن كونه خبرً إلى كيفية أخرى من كونه أمراً أو نحوه؟ 

ويجاب: بأن الوجود وإن انفك عن إحدى كيفيتيه فلم ينفك عنها إلا إلى الأخرى. فالعدم 
والحدوث له كالكيفية الواحدة» فلا شك في استحالة انفكاكه عنهم| بخلاف الصوتء أو 
الكلام فإنه قد ينفك عن جميع هذه الوجوه من كونه أمراً وخخمبراً وغيرهماء أما الصوت 
فظاهرء وأما الكلام فبآن يتعرى عن القصد فلا يصح أن يجعل ما ذكره كيفيات له. 

قوله: (من كونه أسود وحلوا على مذهب اللخصم). 

يعني أبا الحسين وأصحابه؛ فإنهم يجعلون المدركات صفات بالفاعل كقوهم في غيرهاء 
وعند الجمهور آنا ذوات كغيرهاء وليست بموجبة لصفة ولاحكم. 


2 





يي 
المجلس لمت الإأسلا ماي 
اا 


مز المعراج _الجزء الأول جه 


فإنه لا قدر على جعلها طاعة قدر على سائر وجوهها ولا علة لقدرته على كل الوجوه إلا 
قدرته على وجه منها لدوران الحكم بدوران هله العلة ثبوتا وانتفاءء ألا ترى أنه لمالم يقدر 
على وجه من وجوه أفعال الغير لم يقدر على جميعها.ولا يلزمنا مثله في القدرة على بعض 
النوات دون بعض؛ لآن الذوات مستقلة بنفسها ولأنا نعلم بالاضطرار الفرق بين ما يتعلق 
بنا من الذوات وما لا يتعلق بخلاف وجوه الأفعالء فالا وجدنا القدرة على بعضها تلازم 
القدرة على البعض الآخرء ووجدنا المتعلق بنا هي وجوه أفعالناء فإما أن نتصرف في أفعال 
غيرنا فنجعلها على وجوه فلا خاصة حال البقاء. الوجه الرابع: أن الكائنية يصح فيها التزايد 
والتي بالفاعل لا يصح فيها التزايد إما أن الكائنية يصح فيها التزايد فلأن القوي إذا سكن 
الساكن /00/ تعذر على الضعيف نقلهه وإذا لم يسكنه لم يتعذرء فلو لا تزايد الصفة لم يفترق 
الحال. 














قوله: (ولا يلزمنامثله في القدرة على بعض الذوات). 

يعني يقال: يلزمكم فيمن قدر على بعض الذوات أن يقدر على سائرها فيلزم من ذلك 
القدرة على مقدور الغير» وأن يقدر على ما اختص الله تعالى بالقدرة عليه» وكله محال کا أنكم 
ألزمتم من القدرة على بعض الصفات القدرة على سائرها. 

قوله: (فإنا وجدنا القدرة على بعضها يلازم القدرة على البعض). 

تلخيص هذا الوجه أن يقال: إنا قد بينا أن القدرة على صفة من صفات الذات يلازمها 
القدرة على سائر صفات تلك الذات» وعلمنا ذلك بطريق الاستقراء أو التتبع» وعلمنا أن 
القدرة على صفة لذات هي العلة في القدرة على سائر صفات تلك الذات لدوران الحكم 
معها ثبوتا وانتفاء» بخلاف القدرة على ذات من الذوات فإنالم نجدها علة في القدرة على 
سائر الذوات» ولا وجدنا القدرة على الذوات متلازمة بل علمنا ضرورة الفرق بين ما يتعلق 
بنامن الذوات وما لا يتعلق. 


f 


مر 
المجلس لمت الإأسلا ماي 
اا 


ما المجلد الأول مغ مم تس سل د الول في أن للعالم صانعا يله 





واعترضه الشيخ محمود بأن التزايد هو في كثرة المدافعة التي يفعلها القوي لا في الكائنية؛ 
لأن المرجع بالكائنية إلى شغل الجهة وهو لا يعقل فيه التزايد 

ويمكن الجواب: أما قوله يرجع إلى كثرة المدافعة فباطل؛ لأن كثرة المدافعة تحتاج إلى كثرة 
الجهات» فلا تعقل كثرة المدافعة في الجهة الواحلة, ونحن فرضنا الكلام في تسكين الساكن. 


قوله: (لأن كثرة المدافعة تحتاج إلى كثرة الجهات). 

المدافعة: هي الاعتماد» والمراد أن كثرة اعتمادات الجسم وزيادتها في حال لايكون إلا مع 
كثرة ا لجهات التي هوى فيها ذلك الجسم» فإذا هوى من شاهق فاعتاداته ومدافعته لمايقع 
عليه يكون أكثر من اعتماداته إذا هوى من دونه لأنه إذا كان في هذا الجسم الذي هوى مغلا 
عشرة أجزاء من الثقل لازمه باقية ففي الوقت الثاني من هويه يولد تلك العشرة عشرة 
اعتهادات مجتلبة غير باقية» وفي الوقت الثالث تولد العشر-تان عشرين وتعدم إحدى 
العشرتين المولدتين وهي المجتلبة فتكون الاعتمادات ثلاثين» وفي الوقت الرابع يولد الثلاثون 
ثلاثين فتكون جملة الاعتادات أربعين وهلم جرأًء فما كثرت الجهات كثرت الاعتمادات 
والمدافعات وما قلت الجهات كانت الاعتمادات أقل» وفي كلام المصنف نظر لأن ابن 
الملا مي قصد أن تعذر ثقله لكثرة الاعتمادات». ولا كلام في كثرتها عند أن يسكنه الواحد مناء 
لآنه يسكنه باعتماد يوجده فيه| سكنه به من يد أو غيرها فيوجد فيه اعتمادات بعدة ما أوجد 
بيده» لأن الاعتاد يولد الاعتماد ويوجد فيه سكون متولد عن الاعتماد لأن الاعتاد يولده إذا 
منع مانع من توليده للحركة. 


بي 
سب : 
© 
01 


اعلم أن من أصول الجمهور أن الاعتماد لا يمنع بنفسه وإن| يمنع بموجبه وهو الكون. 
قالوا: فإذا سكن أحدّنا جس]ً فالمانع عن تحريكه ما تولد فيه من السكون عن الاعتتاد لأن 
المنع لا يكون إلا بضد أو مايجري مجراه» وليس الاعتماد ضد للحركة ولا جاري مجراه» مع أن 


٤٤١ 


يي 
المجلس لمت الإأسلا ماي 
اا 


مم المعراج الجزء الأول جه 











وبعك: فيقال له: إن أردت بالدافعة معنى هو الاعتماد فقد أقررت بللعاني» وقلنالك: 
الاعتماد عندنا يولد السكونء وإن أردت بالدافعة صفة تثبت بالفاعل كان الكلام في تزايدها 
كالكلام في مسثلتنا. 

وأما أن الصفة بالفاعل لا يصح فيها التزايد فدليله: صفة الوجود التابعة له فين تعذر 
الزائد فيها معلوم ولا وجه له إلا كونها بالفاعل. وأيضاً فالفاعل مؤثر فلا يتعدى تأثيره 
الصفة الواحدة كالعلةء إذ لو تعلى في الموضعين لتعدى ولا حاصرء وليس له أن يفرق بان 
الفاعل يؤثر على جهة الاختيار؛ لأنا ألزمناه التعدي ولا حاصرء فكان يصح أن يوجد أحدنا 
من الكائنيات مايحرك به الجبل العظيم بأن يختار ذلك. 





الذي يجري مجرى الضد لا بد إذا كان منعاًمن وقوعه على وجه كالتأليف. فإنه لا يمنع عن 
التفريق الذي يجري مجرى الضد له إلا إذا وقع على وجه من كونه التزاقاًء فعرفنا أن المانع من 
تحريك الجسم وتنقيله حدوث سكون فيه وأكوان في تلك الجهة. وقد عرفت أن أبا علي يمنع 
من تسكين الساكن وتزايد السكون فلا يتأتى هذا على أصله.  ٠‏ 

قوله: (فدليله صفة الوجود والوجوه التابعة له). 

اعلم أن مذهب الجمهور أن الوجود لا يتزايد وأن الموجود لا يستحق من الوجود أكثر من 
صفة وسيات إن شاء الله في باب الصفات» وكذلك مذهبهم في الوجوه التابعة له نحو كون 
الكلام خبرأء وذكر الشيخ الحسن في الكيفية أن كون الكلام خبراً يتزايد بتزايد المريدية» فإذا 
أراد کون الكلام خبراً بإرادات كثيرة تزايد كونه خبراً لأن كل إرادة لا بد أن تؤثر في صفة 
ولا يجوز أن تؤثر صفاته الكثيرة بكونه مريداً في حكم واحد للكلام بكونه خبراً» وقد بطل 
ما قاله بأن المؤثر في كونه خبراً هو الفاعل وليست المريدية هي المؤثرة وإنما هي شرط في تأثير 
الفاعل» فكان يلزم على ثبوت حكمين للكلام بكونه خبراً أن يعلق الإرادة بأحد الحكمين 
والكراهة بالآخر فيريد كون الصيغة خبراً عن زيد» ويكره كونها خبراً عنه» وذلك محال. 
قوله: (كالعلة). < 

اعلم أن العلة لاتؤثر للذات الواحدة إلا في حكم واحد أو صفة واحدة» إذ لو تعدت ) 


۲ 


مر 
المجلس لمت الإأسلا ماي 
اا 


ملا المجلد الأول ...اقول في أن للعالم صانعا ‏ 





هذا ماذكره أصحابنا. وله أن يقول: إنما يصح أن يوجد من ذلك القدر الذي جعل له قلرة 
عليه كما تقولونه أنتم في الأكوان الموجبة للصفات. 


الوجه الخامس: أنه يتعذر على أحدنا حمل الثقيل دون الخنفيف» 


لتعدت ولا حاصر فقاس أصحابنا عليها وقالوا: إذالم يتعد تأثيرها إلى أكثر من صفة 
للذات الواحدة فكذلك الفاعل في تأثيره في صفة الوجود للذات وفي الكائنية لو كانهو 
المؤثر فيهاء قالوا: ولا يقال إن الفاعل يؤثر في صفات كثيرة لذوات كثيرة بخلاف العلة فهلا 
فارقها بالنظر إلى ذات واحدة. قالوا: لآن هذا فرق من وراء اجتماعهما وإنها صح ذلك منه 
دونهاء لأن هذه الذوات معه على سواء بخلاف العلة فإنها تختص بذات واحدة. 

قوله: (الوجه الخامس)... إلى آخره. 

اعلم أن هذا الوجه استدلال على أن القدرة معنى وليست كم يذهب إليه أبو الحسين 
ومحمود وأصحابهاء فإنهم ذهبوا إلى أن المرجع بها إلى صحة البنية» وأا ليست بمعنى ولا 
صفة زائدة على ذلك» ويرجعون ب) يحصل لمن صح منه ما تعذر على الآخر إلى أن بنيته أصح 
ون جسمه أحصف بمعنى أصلب وأصح كا سيأتي» وليس هذا الوجه بدليل على ما نحن 
فيه من إثبات الكون ذاتاء لأنهم ولو سلموا الاحتياج إلى زيادة قدّريقولون بأنه يحتاج إليها 
ليفعل بها كائنيات» فإن كل صفة تحتاج إلى زيادة قدرة» وهذا فإن الذي يؤثر فيه أحدنا عند 
الجمهور هو صفة الوجود فقطء وأما الذوات فهي ثابتة من قبل مع أنه يحتاج في تحصيل 
صفات الو جود الكثيرة إلى زيادة قدرء ولكنه إذا ثبت أن القدرة معنى ثبت أن الكون معنى» 
ولو سلم أبو الحسين أن القدرة معنى سلم ذلك في الكون أيضاًء فإن قصد المصنف 
الاستدلال بهذا الوجه على ثبوت الكون معنى ورد عليه مثل ما أورده المصنف على الوجه 
الذي قبله» وهو آم يقولون يحتاج إلى زيادة القدر التي هي عندهم صحة البنية ليفعل 
صفات كثيرة» كا يقولون يحتاج إلى زيادة القدر التي هي عندكم معاني ليفعل أكواناً كثيرة. 


ct 





مر 
المجلس لمت الإأسلا ماي 
اا 


7# المعراج ‏ سبي م اله هه ه هب ب ب لبلب الجر الأول اه 





فلولا أن أحدنا يحتاج في ذلك إلى زيادة قدر يفعل بها أكواناً واعتمادات لا صح الفرق 
لحصول كونه قادرا واحتمال امحل في الموضعين. 

واعترضه ابن الملاحمي بأن الفرق هو أن الجسم متى كان ثقيلاً فلا بد أن يكون محركة 
حصيف الجسم صليباً ليقع التقابل بين حصافة جسمه وبين الثقيل؛ ليمكنه أن يفعل من 
الجنب مايقابل ثقلهه والحصافة مما يقبل التزايد 

ويمكن الحواب: بأنه لا بد أن يرجع EEN‏ ييا بثبوت 


المعاني وتزايلها. 
وبعل: فالصلابة تحصل في الجماد فكان يلزم إذا أذ الضعيف عوداً صليباً أن يمكنه أن يحرك 
به الثقيل. ٠‏ 


وبعد: فقوله ليتمكن من أن يفعل من الحدث ما يقابل به ثقله إقرار بإثبات الحدث الذي 
نسميه نحن الاعتماد وهذا يوافق ما قلنله لكن عندنا أن الاعتماد يولد الأكوان. 


قوله: (ليفعل أكواناً واعتمادات). الذي يؤثر في حمل الثقيل الأكوان» ولكن احتياجه إلى 
فعل الاعتمادات ليولد الأكوان لأا لا تصح مناههنا إلا متولدة عن الاعتادات. 
. قوله: (لحصول كونه قادراً واحتمال امحل في الموضعين). يعني حصول القادرية التي كانت 
ثابتة له حال تمكنه من حمل الخفيف. واحتمال المحل أي محل الحمل للحمل في ال موضعين أي 
في الثقيل والخفيف» لأن الثقيل يحتمل الحمل كا يحتمله الخفيف. 

قوله: (فكان يلزم لو أحذ الضعيف عوداً صليباً)... إلى آخره. 

يقال: ذلك ملتزم» فإنه يتأتى من الأضعف أن يحرك بالعود مايحركه الأقوى بيده» ولكن 
ذلك لايتأتى في حق كل ضعيف وقوي» بل إذا كان قوة الضعيف دون قوة الأقوى بيسير 
والكلام متوجه إلى من دونه بكثير. 


٤ 


م 
المجلس يك الاأسلامان 


ملا المجلك الأول ...اقول في أن للعالم صانها يله 





ووجهوهوودنو هدهو ووو دوهسووودبو»؟و ؛نوو4ة: ©ة»4»4*؟ 6:6٠:‏ :> ه46 و وودهة+ه 646446826 :+++ + +* 4*4 9 96 :هيوه »© 62964846664 ونه وه جه 0ه 


قيل: أن من أقوى ما يستدل به على أبي الحسين وأصحابه أن يقال: إذا كنت تجعل الكون 
صفة فهو قبل حصوله لا شيء» فإن الصفة قبل حصوها لاشيء بلا كلام فتعلق قدرة الفاعل 
ہا يكون إذا تعلق شىء بلا شبىء» ومن المحال أن يتعلق شىء بلا شىء فيكون إذا تعلق قدرة 
لفاعل اغالا ٠‏ 0 

فإن قيل: وله أن يقول مثل هذا وارد على الجمهور في تعلق قدرة الفاعل بصفة الوجود. 

قلنا: إن قدرة الفاعل تتعلق بالذات وهي عندهم ثابتة في العدم» وإنم| يرد ذلك على من 
نفاها في حالة العدم. 

فإن قيل: وله أيضاً أن يقول: إن جعلتم القدرة متعلقة بالذات فهو باطل» إذ هي عندكم غير 
مقدورة» أو بمجرد الصفة فهو باطل أيضاً للزوم ما ألزمتم من تعلق شىء بلا شيء؛ أو 
بالذات على الصفة فباطل كذلك لأن الصفة لم تثبت هما بعد. 

قلنا: بل نقول تتعلق بالذات» وقولكم: إغها غير مقدورة لا نسلمه» إذ المقدور المعدوم الذي 
يصح إيجاده» وهذا حال هذه الذات. 


ر 
و ê‏ 
ددد : 
9 
هه 


إن قيل: قد أبطل المصنف كل واحد من الأقسام إلا وجود معنى وذلك لا يكفي في 
صحته مالم يأت مع ذلك بدلالة على أنه كان مجتمعاً لوجود معنى» وإلا فأكثر ماعرف من 
استدلاله بطلان سائر الأقسام. 

قلنا: بل قد كفى استدلاله على بطلان سائرها في العلم بأن كونه مجتمعاً حصل لوجود 
معنى» لأنا قد علمنا وثبت لنا أن الحكم معلل» ثم ذكر ما يمكن أن يعلل به وأبطل تلك 


0 


مر 
المجلس لمت الإأسلا ماي 
اا 


الجزء الأول يله 
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الأقسام إلا واحداًء فوجب أن يتعين تعليل الحكم به مع عدم الدليل على بطلانه وإلا 
اقنضى انقلاب ما علم ضرورة أو بأدنى تأمل من أنه لابد من أمر لأجله كان الجسم مجتمعاً 
جهلاًء وهو حال. 

واعلم أن القسمة التي أوردها المصنف في تعليل كونه مجتمعاً إحدى ثلاث قسم: 

قسمة تذكر ويراد بها إبطال سائر المقسومات كا يأتي في نفي كونه تعالى مشتهياً. 

عار ور ابيا باج ابيع LES A‏ لامها ل الوبيدريسة 
ونحوهما ثم نثبتها الجميع. 

وقسمة تذكر ويراد با تصحيح البعض وإبطال البعض كهذه القسمة فإنا أبطلنا فيها بعضاً 
وهو أكثر الأقسام وصححنا بعضاً وهو أنه مجتمع لمعنى . 


م 
المجلس لمت الإأسلا ماي 
اا 


ملا المجلك الأول ب لس سس ل القول في أن للعالم صانعا 0ه 





فصل/وأما الدعوى الثانية 
وهي: أن الأعراض محدثة» فقد حالف في ذلك فرقة من الفلاسفة زعموا أنها قديمة. ولكنها 


تكمن وتظهر. 

لنا: أنه يجوز عليها العدم والبطلان والقديم لا يجوز عليه العدم /٥۷‏ وهذان أصلان أما أنه 
يجوز عليها العدم فقد ادعى فيه كثير من الناس الضرورة والمستدل يقول: ما من متحرك إلا 
ويجوز أن يسكنء وما من مجتمع إلا ويجوز افتراقه. وذلك ضروري في ما نشاهده للتحيزء وهو 
حاصل في ما غاب عنا إذا ثبت ذلك وفرضنه افتراقاً بعد اجتماع لم يخل ذلك الاجتماع؛ إما أن 
يكون باقياً أو منتقلاً أو معدوما 


(فصل: وأما الدعوى الثانية وهي: أن الأعراض محدثة فقد خالف في ذلك فرقة من الفلاسفة 
زعموا أنها قديمة ولكنها تكمن وتظهر). 

وإنما قالوا بالكمون والظهور لئلا يلزمهم من عدمها عدم قدمهاء وهؤلاء فرقة غير النافين 
لهاء وقد ذهبت المطرفية إلى أن الأكوان وغيرها لا توصف بأنها محدثة وإن وجدت بعد أن لم 
تكن» بناء على أصلهم من أنه لا فاعل لما وإنما حدثت بالفطرة التي فطرت الأجسام عليها. 

قالوا: ولكن تسمى حادثة وحدوثاء وقد بنوا أيضاً على آنا ليست بذوات بل صفات. 

قوله: (فقد ادعى فيه كثير من الناس الضرورة). والأكثر على أنه يعلم دلالة» ولا يتأتى على 
كلام مثبتي المعاني إلا أن تعلم دلالة إذ ذواتها معلومة بالاستدلال» فلا يعلم الفرع ضرورة. 

قوله: (وهو حاصل فيما غاب عنا). 

يعني التحيز الذي ثبت لأجله جواز أن يحترك الساكن ويسكن المحترك ويفترق المجتمع 
ونحوه» كا تقدم أن جواز ذلك للتحيز فيجب أن يكون المتحيز الغائب كذلك لحصول ما 
لأجله يجوز ذلك عليه. 

قوله: (ل يخل ذلك الاجتماع إما أن يكون باقياً أو متتقلاً أو معدوما). 

دليل أنه لايخلو من هذه الأقسام آنا قسمة دائرة بين النفي والإثبات» لأنك تقول الاجتماع 

۷ 





ا 
1 ا الاسلامن 


مم المعراج الجزء الأول جه 








والأول باطل لتأديته إلى أن يكون الجسم مجتمعا مفترقاً دفعة واحلة فإن قال: إنما يكون مفترقاً 
فقطء 





بعد طرو الافتراق عليه لا يخلو إما أن يبقى بصفة الوجود أو لاء إن ل يبق فهو معدوم» وإن 
قي اخحص بصفة ال وجوه اما أن يكون في عله آولاء إن كان في غحله فهو البناقي فيه وإن م 
يكن فهو المنتقل عنه. 

قوله: (لتأديته إلى أن يكون الجسم مجتمعاً مفترقاً دفعة واحلة). 

الوجه في لزوم ذلك أن الاجتماع إذا كان باقياًعلى ما زعمواء وقد ثبت أنه يوجب كونه 
جتمعاء وأنه علة له وإنم) يوجبه لا هو عليه في ذاته من صفته المقتضاة» وما هو عليه في ذاته 
حاصل بعد طرو ضده لزم أن يوجب كونه مجتمعاً لحصول مايؤثر في الإيجاب» وعدم وقوفه . 
في الإيجاب على شرطء إذ هو علة والعلة لاتقف على شرط وهذه الجملة تشتمل على 
ابيخاك: 

البحثالأول: أن الاجتماع وغيره من المعاني يوجب ما يوجبه لما هو عليه في ذاته من صفته 
المقتضاة» والدليل على ذلك أنه قد ثبت إيجابه. وباطل أن يكون لغير أمر إذاً لم يكن بالإيجاب 
أولى من عدمه» ولا كانت المعاني الموجبة بأن توجب أولى من غيرها ما لا يوجب» وكان يلزم 
استمرار الإيجاب في حالتي عدمه ووجوده» وإذا أوجب لأمر فهو لا يخلوإما أنيكون 
خارجاً عن الذات أو راجعا إليهاء والخارج عنها ليس إلا الفاعل أو العلةء وباطل أن يكون 
إيجابه للفاعل للزوم أن يوجده ولا يجعله موجبأء وأن يوجد ما لا يوجب فيجعله موجباً: 
لأن ما كان بالفاعل فهو واقف على اختياره» وباطل أن يكون لعلة لأن المعنى لا يختص 
بالمعنى إذ لايصح حلوله فيه» وإذا وجد في محله فليس بأن يوجب ذلك الإيججاب لبعض 
المعاني الموجودة في ذلك المحل أولى من البعض» بل كان يلزم أن يوجب الإيجاب للمحل 
نفسه» ولأنه كان يلزم منه التسلسل فيحتاج هذا المعنى في كونه موجباً للإيجاب إلى معنى 
وهلم جراً. فبقي أن يكون الإيجاب لأمر يرجع إلى الذات» وباطل أن يكون لمجرد الذات 


E۸ 


م 
المجلس يك الاأسلامان 


مث المجلك الأول سمس سس ب القّول في أن للعالم صانعا يله 
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للزوم الإيجاب في كل ذات» ولزوم أن يوجب في حالة العدم» ولأن الأحكام لا تجو زأن 
تكون ذاتية» وباطل أن يكون لأجل الصفة الذاتية للزوم أن يحصل الإيجاب في حالة العدم 
لحصولا في تلك الحال. ظ 

فإن قيل: إن إيجامها مشروط بالوجود. 

قلنا: قد قال أصحابنا لا يجوز تأخر إيجاءها إلا إذاكان صحة لصفة أو كيفية هاء فتأثيرها في 
صحة الصفة المقتضاة» ووجوبها الذي هو كيفية ها مشروط بالوجود» وماعداذلك من 
تأثيرها لا يشترط فيه الوجود كإيجابها للمماثلة والمخالفة» وصحة كون الشىء معلوما. 

إذاثبت ذلك فمعلوم أنه لا يصح الإيجاب في حالة العدم إذ لا طريق إليه» ويلزم عليه كون 
الأجسام مجتمعة كلها حال العدم لإيجاب المعاني المعدومة مع عدم الاختصاص وكونها لا 
تتناهى» وباطل أن يكون الإيجاب لأجل الوجود للزوم الإيجاب ني كل موجود» وباطل أن 
يكون للحدوث لثله فلم يبق إلا أن يكون للصفة المقتضاة. 

البحث الثاني: في الدليل على أن ما عليه الافتراق في ذاته حاصل بعد طرو الاجتماع على 
تسليم بقائه وعدم انتفائه» ويدل عليه ما يعلمه من حصول مقتضيه وهي الصفة الذاتية 
وشرط اقتضائها وهو الوجود» ولا يجوز حصول المقتَصّى والشرط مع تخلف المقتضي_وإلا 
لقدح في كونه مقتضيا. 

البحث الثالت: ني أن إيجاب الاجتماع وسائر العلل لايقف على شرط سوى وجودها 
واختصاصهاء والدليل عليه أن تجويز شرط منفصل يلزم منه تجويز أن يكون في الجسم معان 
كثيرة موجبة لكن لم يحصل شرطهاء وتجويزه يفتح باب الجهالات والتحيرات. 


۹ 


مر 
المجلس لمت الإأسلا ماي 
اا 


6 المفراج ب سس سس ملسلل الجزء الأول اه 


لأن الافتراق هو الطاري فله حظ الطرو فيكون الموجب والاجتماع يكمن. 

قلنا: إنما يكون الشيء طارثا إذا كان له حالة حدوث يكون فيها أولى بالوقوع والإيجاب من 
حيث هي حالة وجوب وقوعه من فاعله والافتراق عندكم باق بل قديم فلا معنى للطرو فيه 
وإن سلمنا أنه طار فإما يكون طارئا في حالة واحلة: ففي الثانية يعود الإلزام أو العدم, وأما 
الكمون والظهور فإنما يعقل في الأجسام على أنه ليس أحدهما بالكمون أولى من الآخر. 

وبعد: فالعلة إنما توجب لما هي عليه في ذاتهاء وهو حاصل في جميع الحالاتء فلا يصح أن 
يوجد ولا يوجب بأن تكمن. 





قوله: (لأن الافتراق هو الطارئ فله حظ الطرو). 

اعلم أن من أصول أصحابنا أن الحادث له حظ الحدوث» ومعنى ذلك أنه إذا حدث سواد 
في جسم فيه بياض باق فطرأ عليه ذلك السواد فإنه ينفيه» لأن له حظ الطرو حتى لو كان في 
المحل عشرة أجزاء من البياض لنفاها الجزء الواحد الطارئ من السوادء وذلك لأن الباقي لا 
حظ له في المنع بخلاف الحادث. 

دليله: ما نعلمه من أن الواحد منا إذا سكن جسماً فمن كانت قدرته دون قدرة المسكن له لا 
يتمكن من تحريكه حالة التسكين» فإذا رفع المسكن ما كان مسكناً به ذلك المسكن» ونحن 
نقطع ببقاء ما كان قد فعله فيه من السكون إذ السكون من الباقيات تأتى من الضعيف حينئذ 
تحريكه لما كان الذي فيه من السكون حيتئذ باقياء واستدلوا أيضا با ذكره المصنف من أنه إذا 
كان له حالة حدوث كان أولى بالوقوع والإيجاب من ضده. لأنها حالة وجوب وقوعه من 
فاعله بخلاف ما كان باقيا فلذلك ينتفي. 

قوله: (وإن سلمنا أنه طار). يعني ويكون طروه ههنا بمعنى ظهوره بعد كمونه. 

قوله: (وأما الكمون والظهور فإنما يعقل في الأجسام). ينبغي أن يقول: في المنحيز ليشمل ما 
عدا الجسم كالجوهر ونحوه» وإنما كان غير معقول فيا عدا ذلك لأن الكمون حقيقته: 
اختفاء المتحيز بعد أن كان ظاهرأء وحقيقة الظهور: أن يبدو المتحيز بعد أن كان خافياًء ثم إن 


0۰ 


ر 
1 ا الاسلامن 


ما المجلد الأول سس لب الققول في أن للعالم صانعا ه 





وبعد: فلو جوزنا وجودها غير موجبة لما كان إلى وجودها طريق ولا الفصل من علمها. 
والثاني باطل؛ لأنه إن أريد بالانتقال ما هو المعقول من أنه تفريغ جهة وشغل أخرى فهو إثما 
يثبت في المتحيزات» ومنه يتميز عن غيرهاء والأعراض ليست بمتحيزة وإلا لم يصح اجتماع 
الأعراض الكثيرة في الحل الواحد ولا كانت بأن تحل في الأجسام أولى من أن محل فيها 
الأجسام» ولكان يجب أن يمتلي الزق إذا أدخل أحدنا يله فيه فحركهاء وكان يجب أن تتكائف 
وتعظم. وإن أريد بالانتقال أن تحل محلاً غير محلها الأول فهو لا يصم؛ لأن حلول العرض في 
لمحل المعين كيفية في وجوده وكيفية الوجود لا تفارقه؛ ولأن مايحل محلا لو جاز حلوله في غيره 


القول بالكمون هنا إثبات ما لاطريق إليه وذلك لا يجوز. 

قوله: (للا كان إلى وجودها طريق). يعني لأن الطريق إليها ليس إلا حصول موجبها. 

قوله: (ماهو المعقول من أنه تفريغ جهة وشغل أخرى). 

يعني فلا يعقل من معنى الانتقال غير هذاء ولم يضعه أهل اللغة إلا لما هذه صفته» وقال: 
تفريغ جهة وشغل أخرى ليشمل ما انتقل من مكان ومن فراغ إلى فراغ» فهو أولى مما قاله 
السيد الإمام أنه تفريغ مكان وشغل مكان. 

قوله: (وإلا لم يصح اجتماع الأعراض الكثيرة في المحل الواحد). 

يعني لاستحالة التداخل في المتحيزات» فإنا نعلم ضرورة استحالة أن يكون المتحيزان في 
جهة واحدة أو مكان واحد ومعلوم أن كشيراً من الأعراض توجد في المحل الواحد 
كالأعراض التي في حبة الرمان من لون وكون وطعم ورائحة وتأليف واعتاد ورطوبة فإن 
هذه حاصلة في كل جزء منها. 

قوله: (وكان يجب أن تتكائف وتعظم). أراد الأعراض» وذلك بأن تجتمع فتتكائف كم أن 
الأجسام كذلك لما كانت متحيزة» ونما يبطل به تحيز الاجتماع وحده أنه يلزم منه أن يكون 
مجتمعا أو مفترقاً فيؤدي إلى التسلسل. 





مر 
المجلس لمت الإأسلا ماي 
اا 


الاج ا أ ور الاون ٠)‏ 





ولا يصح أن يكون الفاعل وإلا صح أن يجعله حالاً فيهماء وأن يجعله غير حال أصلاً. على 
أنه يحصل منه غرضناء لأن حلول العرض إذا كان بالفاعل فوجوده بالفاعل لما سلف من أنه لا 
يجعل الذات على صفة إلا من يوجد تلك الذاتء ولا يجوز أن يكون بالعنى لأن المعنى لا 
يختص المعنى» ولأن الكلام في ذلك المعنى كالكلام في هذاء ولأنه ليس بأن يوجب حلوله في 
محل أولى من غيره /۵۷/ وإن أريد بالانتقال أن يوجد لا في محل بعد أن كان في محل لم يصح لما 
تقدم من أن من أن الحلول وعلمه كيفية في الوجود فمايحل يستحيل أن لايحل: وما لا يمحل 
يستحيل أن يحل إذ لو جاز عليه الأمران لافتقر في ثبوت أحدهما إلى خصص كما تقلم. 


قوله: (لأن حلول العرض في محل معين كيفية في وجوده). 

المتكلمون يذهبون إلى أن كل معنى وجد في حل فإنه لا يصح أن يحل في غيره» لا قبل 
وجوده ولا بعده» وكذلك فا کان من الأجناس يصح حلوله ووجوده لاني محل كالإرادة فم 
صح من أفرادها أن يوجد في محل استحال أن يوجد لاني محل مع استحالة أن يوجد في محل 
غير ذلك المحل المعين» وما صح أن يوجد لا في محل استحال أن يوجد في حل للدلالة التي 
ذكرها المصنف من أن ما محل محلا لو جاز حلوله في غيره إلى آخرها. 

قوله: (ل سلف من أنه لايجحتمل الذات على صفة )... إلى آخره. 

يقال: ليس حلوله في المحل صفة له فكيف يكون كما تقدم؟ 
والجواب: أنه لافرق بين الصفة والوجه والمفارقة» فلا يجعل الذات على صفة أو وجه أو 
مقارقة إلا من قدرعل تلك الذات» والحلول وإن ل تكن صفة للحال فإنه وجه يقع عليه 
ومفارقة يفارق بها تلك الذات مالم يحل محلهاء والدليل على ذلك ما تقدم فإنه يمكن طرده في 
جميع ماذكر. ظ ظ 

قوله: (ولآنه ليس بأن يوجب حلوله في محل أولى من غيره). 

هذا الوجه لا يتصور إلا في إبطال أن يحل في محل بعد أن كان حالاً في غيره لمعنى. 


t0۲ 


م 
المجلس لم الإأسلا مان 
اا 


ما المجلد الأول _القول في أن للعالم صانعا 2ه 


وعلى الجملة فإما أن يكون الانتقال على سبيل الجواز أو الوجوبء وكلاهما باطل. 

وأما الأصل الثاني وهو: أن ان ا فلوجوه: 

الأول: أن جواز العدم ينافي وجوب الوجود ويقتضي أن الوجود والعدم على سواء في 
موا وإذا كان كذلك لم يكن الوجود أولى من العدم إلا لمخصص من فاعل أو علة 
وكلاهما باطل كما سيأتي؛ ولأن ذلك يق POOP‏ 





وذلك يبطل قلمه. 
الوجه الثاني: أن القديم باق لأنه قد وجد أكثر من وقتء والباقي لا ينتفي إلا بضد أو ما 
يجري مجراأه؛ 


وتلخيصه أن يقال: هذا المعنى الذي قيل بأنه يوجب حلوله في محل غير محله الذي هو فيه 
لا يخلو إما أن يحل محله فليس بأن يوجب انتقاله من ذلك المحل إلى محل معين أولى من غيره» 
إذ سائر المحال التي يصح انتقاله إليها على سواء معه» فلا يكون بأن يوجب انتقاله إلى بعضها 
أولى من الآخر أو مجحل في المحل الذي يوجب انتقاله إليه فليس بأن يوجب انتقاله إلى حله 
أولى من غيره من المعاني التي في المحال إذ لا اختصاص له به دونها. 

قوله: (وعلى الجملة فإما أن يكون الانتقال على سبيل الجواز أو الوجوب وكلاهما باطل). 

أما على سبيل الجواز فهو ما كان بالفاعل أو العلة وقد تقدم إبطال ذلك» وأماعلى سبيل 
الوجوب فالذي يدل على بطلانه أن الذي يجب لا يكون إلا للذات أو لصفتهاء فكان يلزم 
منه آن وكون مكلا سعمرا وال بايث ن غل وإاجد وكين فصاع صر ل ما وجب 
انتقاله في سائر الأوقات» وذلك محال ويلزم أن يكون منتقلا حاله العدم. 

قوله: (وكلاهما باطل كماسيأتي) 

يعني من أن القديم لا يجوز أن يكون قدي بالفاعل ولا لعلة. 

قوله: (الوجه الثاني أن القديم باق)... إلى آخره. 

الكلام من هذا الوجه يقع في ثلاث فوائد: 


to 


م 
المجلس يك الاأسلامان 


ملا المعراج سح ححجبببي اللرء الأول اه 





لأنه إذا انتفى مع جواز أن يبقى لم يكن بد من أمر ولا اختيار للفاعل في ذلك 


الفائدةالأولى: في حقيقة الباقى وبيان أن القديم باق» أما حقيقته: فالباقى ما استمر له في 
الوجود وقتان فصاعداً أوما يجري مجرى الوقتين. وقلنا: ما يجري مجرى الوقتين لأن القديم 
تعالى فيم| لم يزل باق وإن لم يكن ثم وقتء إذ المرجع به إلى حركات الأفلاك» لكنه يجري مجرى 
الوقت» وسيآتي حقيقة الوقت في فصل الآجال إن شاء الله تعالى. وأما الدليل على أن القديم 
باق فلأن المرجع بالقدم إلى حصول الوجود ني الأزل واستمراره وعدم تجدده» وذلك 
الشائدة الثانية: أن الباقى لا ينتفى إلا بضد أو ما يجري مجراه. 

واعلم أولا أن الذي يجري مجرى الضد هو ما نفى غيره لا لتضاد بينهما وتعاكس في صفتهم| 
بل لنفيه ما يحتاج إليه كا نقوله في الافتراق» فإنه يجري مجرى الضد لا يحتاج إلى التجاور وهو 
التأليف ا كان نفي التجاورء وبنفيه ينتفي التأليف» وكذلك فهو يجري مجرى الضد لما يحتاج 
إلى البنية كالحياة والعلم والقدرة لنفيه ما يحتاج إليه» وكذلك الفناء فإنه يجري مجرى الضد لما 
يحتاج إلى المحل من المعاني لنفيه ما يحتاج إليه» وإنا سمي ما هذه صفته بالجاري مجرى الضد 
لآنه أشبه الضد من وجه ولم يشبهه من آخر فأشبهه من حيث أنه ينفى كما ينفى الضد ولم 
يشبهه من حيث أنه لم يعاكس في الصفة» فإنه لولا نفيه ما يحتاج إليه لصح اجتماعهماء والدليل 
على أن الباقى لا يتتفى إلا بضد أو ما يجري مجراه ما ذكره المصنف. ) 

قوله: (لأنه إذا انتفى مع جواز أن يبقى). خرج بقوله: مع جواز أن يبقى ما ينتفي لكونه نما 
لايبقى» فإنه لا يحتاج في انتفائه إلى أمر لأنه ينتفي مع الوجوب. ولاايصح تعليل انتفائه كم| 
سيأق. 

قوله: (لم يكن بد من أمر). يعني كطريقتنا في إثبات الأعراض فإن الحال كالحال. 

قوله: (ولا اختيار للفاعل في ذلك). عدم اختياره ظاهر» فان أحدنا إذا أوجد كوناً ثم أراد 
انتماءه ودعاه الداعى إل ذلك فإنه لا يقع انتفاؤه مالم يفعل ضذه. 
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مر 
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اا 
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والقديم لا ضد له ولا مايجري مجراه؛ لأنه لو كان له ضد وقد ثبت أن القدم صفة مقتضه 
لوجب أن يكون مقتضه ذلك الضد بالعكس منها؛ لأن التضاد من أحكام الصفة المقتضاةة 
فيجب إذا كان القديم موجوداً لما هو عليه في ذاته أن يكون هذا الضد معدوماً لما هو عليه في 
ذاته وني ذلك بطلان تأثيره في نفي القديم. 


الغائدة الثالثة: أن القديم لا ضد له ولا ما يجري مجراه» ودليله ما ذكره. 

قوله: (وقد ثبت أن العدم صفة مقتضة). يعني ثبت بدليله وسيأتي في موضعه وإن لم يكن 
قد ذكره. 

قوله: (لأن التضادمن أحكام الصفة المقتضلة). الدليل على أنه من أحكامها يجري الكلام 
فيه على قريب من الكلام في الدليل على أن الإيجاب من أحكامها فقس عليه. 

قوله: (أن يكون هذا الضد معدوماً لما هو عليه في ذاته). وني ذلك بطلان تأئيره في نفي 
القديم» فيه أسكلة ثلاثة: 

الأول: أن القدم على رأي أبي علي صفة ذاتية فلا يجب المعاكسة فيهاء إذ لا يجب إلافي 
الصفة المقتضأة. 

والجواب: أنه بنى ذلك على رأي أبي هاشم والذي صححه هو وغيره» ولو سلم فإن 
الضدين لا بد أن يتعاكسا في الصفة الذاتية كتعاكسها في المقتضاة» إذ لو لم يتعاكسا فيهالم 
يتعاكسا في المقتضاة. 

السؤال الثاني: سلمنا لزوم التعاكس في الذاتية والمقتضاة ووجوب التعاكس هنا في القد» 
فإن العدم ليس بصفة صلا فضلاً عن أن تكون ذاتية أو مقتضاةء لأن المرجع به إلى النفي 
وهو زوال صفة الوجود. ١‏ 

والجواب: أنه إذا سلم ذلك اتضح بطلان كلامهم» لأنه يلزم ما ذكروه كونه صفة وليس 
بصفة» وأن تكون ذاتية أو مقتضاة لأنه في مقابلة الوجود الذي هو صفة ذاتية أو مقتضاة. 
فمن حق مايقابله من الأوصاف ويضاده أن يكون ذاتياً أو مقتضى. 
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وأما ما يجري مجرى الضد فلأن القديم لا يحتاج في وجوه إلى شيء ولذلك الشيء ضد ينفيه 
حتى يكون منافاته لما يحتاج إليه القديم يجري مجرى منافاته للقديم. 

الوجه الثالث: أن القديم قديم لذاته» وخروج الموصوف عن صفة ذاته لا يجوزء وهذان 
أصلان. ) 


السؤال الثالث: لا نسلم أن في ذلك بطلان تأثيره في نفي القديم بل تثبت المضادة وإن كان 
معدوما لذاته. 

والجواب: أن ذلك لا يصح لعدم الطريق إلى منافاته في حال عدمه بل إلى ثبوته إذ لا طريق 
إليه» ثم إنه يلزم من ذلك أن يعود القديم معدوما لنفي هذا الضد له ويخرج ذلك الضد إلى 
الوجود إذ لا يصح أن يكونا معدومين معأ وأيضاً فلا يصح منافاة القديم له وهو في حالة 
العدم لأن المنافاة فرع على الوجود. ولو ثبتت وصحت المنافاة والحال ماذكر لم يكن أحدهما 
بأن ينفى الآخر أولى من العكس» فإذأ لا يجوز إثباته لأنه لو ثبت لزم منه أحد باطلين» إما 
المنافاة وذلك باطل لما تقدم آنفأء أو عدم المنافاة وذلك يبطل كونه ضدأًء إذ قد حصل القديم 
وهذا الضد المعدوم لذاته على ماما عليه من الصفات التي يتعاكسان لأجلهاء واختص كل 
واحد بالآخر غاية ما يمكن من الاختصاص فيلزم من ذلك وقوع المنافاة. . 

قوله: (فلأن القديم لايجتاج في وجوده إلى شيء). الدليل على ذلك أن هذا المحتاج إليه إن 
كان محدثاً فباطل حاجة القديم في وجوده إليه. لأنه يقتضي ألا يوجد إلا بوجود ما يحتاج إليه. 
وذلك المحتاج إليه حدث فيوجب حدوثه؛ وإن كان ذلك المحتاج إليه قدي فليس أحدهما 
بأن يحتاج إلى الآخر أولى من العكس» وتام الاستدلال بهذا الوجه أن يقال: فإذا ثبت أن 
القديم لا ينتفي ولا يعدم وقد ثبت عدم الأكوان بطل أن تكون قديمة وإذالم تكن قديمة 
كانت محدية. 

قوله: (الوجه الثالث أن القديم قديم لذاته). 

فيه سؤال وهو أن يقال: إن جرد القدم ليس بصفة» وإن سلمنا كونه صفة فليست بذاتية بل 
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أما أنه قديم لذاته فلأنه لو لم يكن قدياً لذاته لكان قدا لغيره وذلك الغير إما الفاعل أو 
العلة والعلة إما معدومة أو موجودة والموجودة إما قديمة أو محدثة. لا يجوز أن يكون قدياً 
بالفاعل؛ لأن من حق الفاعل أن يتقدم على فعلهء ولا حالة قبل القديم يتقدم فيها الفاعل؛ 
ولأن الفاعل لا يقدر على صفة للذات إلا إذا كان قادراً على تلك الذات» ولأن الفاعل إن 
كان قدياً نقلنا الكلام إليه وإن كان محدثاً لزم تقدم فعله عليهء ولا يجوز أن يكون قديماً لعلة 
معدومة؛ لأن [العدم] "لا يختصء فلا يوجب ولأنها مع الاشياء على سواء ولأنها ثابتةفي ٠‏ 
الأزله فيجب ثبوت معلوها في الأزل» وفي ذلك استغناؤه عنها لوجوبه فلا يبقى إلى ثبوتها 
طريق» 


مقتضاة ى) قدمته آنفاً؟ 

والجواب: أن القدم قد صار معناه متضمناً لمعنى الصفة لاثبوت الوجود للموجود فيال 
يزل. ظ 

وأما الجواب عن الثاني فبآن نقول: أما على مذهب أب علي فلا كلام لأنه يقول: القدم صفة 
من صفات الذات» وأما على مذهب أبي هاشم ومن تبعه فهو وإن لم تكن صفة ذاتية فهو 
مقتضى عنها وموجب عنما يرجع إلى الذات» والمقصود هو إبطال أن تكون لأمر خارج عنها. 

قوله: (أن يتقدم على فعله). كان الأولى أن يقال يتقدم على مايؤثر فيه, لأن القدم لا 
يوصف بأنه فعل ولو قدر أنه بالفاعل. 

قوله: (إلا إذا كان قادراً على تلك الذات). يعني وذات القديم غير مقدورة: لأن المقدور 
المعدوم الذي يصح وجوده ولو كان له حالة عدم لم يكن قدي). 

قوله: (وفي ذلك استغناؤه عنها لوجوبه). فلا يبقى إلى إثباتها طريق» الوجه في استغنائه عنها 
أن حاجة المعلول إلى العلة لا يكون إلا مع جوازه» فثبوته بعد أن لم يثبت والحال واحدة 
والشرط واحدء وإذا حصلت الصفة في الأزل فقد خرجت عن الحصول مع الجوازء لأن ما 


(0) في الأصل: المعدوم» وكتبناها العدم بين قوسين. 
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ولا يجوز أن يكون قدي لعله قديمة لأن الكلام في قلمها كالكلام في قدمه ولأنه ليس 
أحدهما بأن يوجب للآخر أولى من العكس لاستوائهما في القدم ولا نها ثابتة في الأزلء وفي 
ذلك وجوب معلوها واستغناؤه عنهاء وزوال الطريق إليها /اه/ ولايجوز أن يكون قديماً لعلة 
محدثة؛ لان كونه قليمأ سابق عليها فيستغني عنها بقي أن يكون قدي لذاته وأما أن خروج 
الوسر عن ا بصفته الذاتية تكون ذاته ويدخل في صحة كونه 
۱ مفلا وخروجه عن كونه ذاتاً محال, ولأنها ثابتة لا لأمر يخصها بحال دون حال» ولأن صفة 
الذات كمعلول العلةء فكما لا يزايلها معلرها كذلك لا تزايل الذات صفتها, 





يثبت في الأزل فهو واجب الثبوت» وكذلك فلا يدل عليها لأا لاتدلإلامع حصوها 
على سبيل الجواز والحال واحدة والشرط واحد» ومع عدم دلالتها عليها لا يبقى إلى ثبوتها 
طريق. ) 

قوله: (وفي ذلك وجوب معلوها) . يعني في الأزل ومع وجوبه في الأزل يثبت يثبت استغناؤه عنها 
كا تقدم في العلة المعدومة. ) 

قوله: (ولآنها ثابتة لا لأمر بخصصها حال دون حال). 

قدقيل: إن هذا أقوى الأدلة على أن الذات لايجوزخروجهاعن صفتها الذاتية» 
وتلخيصه: أن الصفة الذاتية ثابتة لا لأمر» وماثبت لا لأمر لايصح اختصاص حص وله 
بوقت دون وقت» إذ التخصيص من غير خصص محال فيجب ثبوته واستمراره في سائر 
الأوقات. 

قيل: ومالم يرجع إلى هذا الدليل فللقدح مجال فيه. 

قوله: (فكما لايزايلها معلولما كذلك لا تزايل الذات صفتها) قالوا: والقياس في معلول 
العلة وصفة الذات يكون بطريقة الأولى؛ فيقال: إذا كان معلول العلة الذي هو صفة جائزة 
موجبة لايزول ما دامت الذات التى هى علة فيه فأولى بذلك الصفة الواجبة غير الْمُوجَبة 
والجامع بينهما ما ذكره من عدم افتقارهما إلى غير الذات والعلةء وافتقار الصفة الذاتية إلى 
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والجامع عدم افتقارهما إلى غيرهما وتحقيق هذه الجملة أنه لو خرج عن صفة ذاته لم يخلو إما 
أن يخرج منها إلى غيرها أمء لا باطل أن يخرج عنها لا إلى غيرهاء لأن في ذلك خروجه عن صحة 
كونه معلوماء وباطل أن يخرج عنها إلى صفة ذاتية أخرى؛ لأن تلك الصفة التي خرج إليها إما 
أن يختص به بعد خروجه عن هله فيؤدي إلى اجتماع صفتين ذاتيتين» وإما أن يختص به بعد 
خروجه عن هله فيؤدي إلى تجلد الصفة الذاتية وحصوفا بعد إن لم تكن» 


الذات من حيث أن الصفة لايجوز أن تثبت إلا لذات ولا جوز استقلاها بنفسها لا كحاجة 
المعلول إلى العلة. ظ 

قوله: (وتحقيق هله الجملة). أي القول بأن القديم لا يجوز خروجه عن القدم الذي هو 
صفة ذاتية» أو أن الذات على سبيل الجملة لا تخرج عن صفة ذاتها. 

قوله: (لأن في ذلك خروجه عن صحة كونه معلوما). الوجه في ذلك أن صحة كون الى ء 
معلوماً من أحكام الصفة الذاتية» فإذا زال ما يوجبه زال إلا أن من التزم خروج الذات عن 
صفتها الذاتية فهو يلتزم خروجها عن صحة كونها معلومة» وإن كان خروجهاعن صحة 
كونها معلومة أوضح في البطلان لأن في ذلك خرو جا عن حقيقة الذات. 

قوله: (فيؤدي إلى اجتماع صفتين ذا تيتين). يعني إذا قيل: إن هذه الصفة التي خرج إليها 
يستحقها قبل خروجه عن تلك» أو يستحقها على حد استحقاق تلك» وني حال استحقاقها 
ولكن يقال: وما المانع من ذلك؟ 

والجواب: أن تلك الصفة الثابتة إن كانت ممائلة لتلك الصفة الأخرى التي فرضنا الكلام 
في خرو جه عنها لزم أن يكون ماثلاً لنفسه لحصوله على ما لو حصل عليه غيره لماثله وإن 
كانت خالفة لما لزم أن يكون خالفاً لنفسه لحصوله على ما لو حصل عليه غيره لخالفه وكون 
الشىء تماثلاً لنفسه أو خالفاً ها محال» وسيأتي تحقيق ذلك في مسألة الصفة الأخص. 
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وذلك يبطل كونها ذاتي تية. إذا ثبت هذا أمكنك استخراج دليل آخر على حدوث الأعراض 
فنقول: لو كانت قديمة لتماثلت لا* رحا ري الا وم a‏ 
تختلف لصفة أخرى ذاتية» وذلك يقد يقتضي كونها متمائلة ختلفة فيلزم إذا طرأ عليها الضد أن 
ينفيها من حيث هي متماثلة» ولا ينفيها من حيث هي ختلفةء فتكون موجودة معدومة. 





قوله: (وذلك يبطل كونهاذاتية) . يعني تجددهاء وذلك لأن تجدد الصفة الذاتية ة لا يجوز 
لأن الصفة الذاتية لو تجددت لكانت إما أن تتجدد لأمر أو لا لأمرء وباطل أن يكون تجددها 
لا لأمر» لأنها لو تجددت لا لأمر ل يكن بأن تتجدد أولى من ألا تتجدد» ولا بأن تتجدد في 
وقت أولى من غبره» وباطل أن يكون تجددها لأمرء لأنه إما أن تكون الذات أو غيرهاء باطل 
أن يكون تجددها للذات» لأنها لا تدخل في كونها ذاتاً إلا لأجل اختصاصها هذه الصفة 
وباطل أن يكون لأمر خارج لأن ذلك يبطل كونا ذاتية» إذ معنى كونها ذاتية أنهالم تحتج في 
ثبوتها إلى أمر خارج عن الذات. 

قوله: (إذا ثبت هذا). يعني أن القدم صفة ذاتية» وكذلك إذا كان صفة مقتضاة كاشفة 
لجردها عن الذاتية فإنه لافرق. 

قوله: (فيلزم إذا طرأ عليها الضد). يعني وقدرنا أن ها ضداً فإنه وإن لم يثبت ذلك فإن 
التقدير ههنا يقوم مقام التحقيق. 

قوله: (أن ينفيها من حيث هي متماثلة ولا ينفيها من حيث هي مختلفة). 

قد تقدم أن الضد لا ينفي المختلفين» وأما لزوم نفيها من حيث هي متاثلة فلعلمنا بأن 
السواد إذا ط رأ على محل فيه أجزاء كثيرة من البياض فإنه ينفيها لما كانت متماثلة. 

إذاثبت هذا فمعنى منافاته لما أن يخربجها من الوجود إلى العدم» ومعنى عدم منافاته ها ألا 
يؤثر في وجودها فلا يزيله» فكان يلزم ماذكره من كوم ا معدومة موجودة دفعة واحدة 
- وكون الشىء موجودأ معدوماً في حالة واحدة محال. 
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إذا تقرر لك ب| تقدم من الأدلة أن الأكوان بل الأعراض لأن الطريقة في الكل واحدة غير 
قديمة وجب أن تكون محدثة» لأنها قسمة دائرة بين نفي وإثبات» فلا يجوز دخول متوسط 
بينها. 

وبيانه أنك تقول: الأعراض إما أن يكون لوجودها أول أو لاء إن م يكن لوجودها أول 
فهي القديمة» وإن كان لوجودها أول فهي المحدثة» وهذه قسمة ص حيحة» ويلحق بها في 
الصحة قسمة الأقل والأكثر والمساوي نحو أن نقول: هذا العدد لا يخلو إما أن يكون أقل من 
هذا العدد أو أكثر منه أو مساوياً له» وكذلك قولك: هذه الذات إما أن تكون موجودة قبل 
هذه أو بعدها أو معهاء فأما القسمة الدائرة بين إثباتين كقولك: زيد إما في الدار أو في المسجد. 
فهي غير صحيحة لجواز أن يكون في السوق وغيره» فإنه يمكن دخول متوسطء وكذلك 
القسمة الدائرة بين نفيين كقولك: زيد إما ألا يكون في الدار وإما ألا يكون في المسجد فإنه 
يجوز دخول متوسط. ظ 
تنبيه اخر: 

ما تقدم من حكاية قول المطرفية يدل على بطلانه وجوه: 


أحدها: أ: نهم إذا سلموا حصوطا بعد أن لم تكن فذلك معنى كونها محدثة» فقوهم ليست 
بمحدثة مناقضة» وكذلك وصفهم لما بأنها حادثة غير حدثة لأن معناهما واحد. 

وثانيها: أ: نهم إذا بنوه على آنا صفات وليست بذوات على ما حكاه عنهم بعض أص حابنا 
[الإمام يجمى بن جزة 0ا15 فذلك أصل قد : تقرر بطلانه في الدعوى الأولى. 

وثالثها: أنهم بنوا على ما لا يعقل من القول بالفطرة» وهو القول بالطبع. 
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ل المعراج ظ الجزء الأول به 

أ ا ات اتا 00 
فصل/وأما الدعوى الثالثة 

وهي: أن الأجسام لم تخل من الأعراض المحدثة: ونريد الأكوان فقط؛ لأن ما عداها ضربان: 


ضرب غير باق» فيجوز خلو الجسم عنه بكل حال» وضرب باق فيجوز خلو الجسم عنه قبل 
وجوكه» 





(فصل: وأما الدعوى الثالثة وهي: أن الجسم ل يخل من الأعراض الحدثة). 

قوله: (ضرب غير باق فيجوز لو الجسم عنه بكل حال). يعني قبل وجوده فيه وبعد 
وجوده» وقد ذهب من خالف في الدعوى الثانية إلى أنه لا يجوز خلو الجسم عن الأعراض 
كلها بل هي موجودة فيه» فى| ظهر أوجب وما كمن لم يوجبء وذهب أبو علي وأبو القاسم 
والأشعرية إلى أنه لا يخلو الجوهر ما يحتمله أو من ضده. فإن لم يكن له ضد لم يخل منه أصلاً. 
وأما من خالف في هذه الدعوى فقد ذهبوا إلى جواز خلو الجسم عن جميع الأعراضء وأراد 
الذي لا يبقى كالاعتاد والصوت والألم ونحوهاء فآما كلام أهل الكمون والظهور فقد تقدم 
بطلانه وهو بناء على قدمهاء وأما قول أبي علي ومن تابعه فهو أيضا واضح البطلان فإنا نعلم 
خلو كثير من المحال عن الصوت مع أن مذهبهم يقتضي ألا يخلو المحل عنه وقتأ واحداء 
وكذلك نعلم خلو المحال عن كثير من المتضادات. | 

قوله: (وضرب باق فيجوز خلو الجسم عنه).. إلى آخره. 

مثاله: اللون فإنه يجوز ألا يوجد الله تعالى في الجسم الذي خلقه لوناء فقد جازخلوذلك 
ا لجسم عن اللون مطلقاء وإذا أوجد فيه سواداً مثلاً لم يخل ذلك الجسم عن جنس من أجناس 
اللون وإن جاز خلوه من السوادء وذلك لأن اللون الذي وجد فيه باق والباقي لايتتفي إلا 
بضد أو ما يجري مجراه على ما تقدم» وضده من نوعه» فإن الذي ينفي السواد إما بياض أو 
حمرة أو نحوهماء وهما وغيرهما مما ينفيه من جنس اللون. 
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فإن وجد لم يجز حلوه عنه لا لأمر يرجع إلى الجسم بل لأنه باق والباقي لا ينتفي إلا بضد أو 
مايجري مجراءء وذلك الضد من نوعه”"» وإنما الذي لا يلو عنه الجسم هو الكون» ثم إذا حققنا 
فالني لا يخلو عنه الجسم هو الكون المطلق الحاصل حال حدوثه وما عداه فقد تقدّم الجسم 


عليه» وإن أمكن الاستدلال به على حدوث الجسم 


فإن قيل: هلا خلا عن الباقي بعد وجوده فيه وعن جنسه بأن ينتفي با يجري مجرى الضد 
فقد أجزتم انتفاء الباقي بذلك. 

قلنا: أما الباقيات التي لا توجد في الآحاد كالتأليف والحياة والقدرة فمسلم انتفاؤهاب) 
يجري مجرى الضد» وخروج الجسم عنها لا إلى ماهو من جنسهاء فإنه لا ضد لما لاامن 
جنسها ولا من غير جنسهاء وأما الي توجد في الآحاد ولا تحتاج إلى أكشر من جز ف 
وجودها كاللون والطعم ونحوهماء فليس الذي يجري مجرى الضد ها إلا الفناء لنفيه ما 
يحتاج إليه من المحال» وهو لا ينفيها إلا مع نفيه الجسمء وكلامنا هو في حال بقاء الجسم فقد 
ثبت آنه لا يخلو عنها بعد وجودها فيه. 

إذا عرفت هذا فالأولى أن يقال: الأعراض تنقسم إلى ثلاثة أقسام» قسم يجوز خلو الجسم 
عنه مطلقاً وهو ما لايبقى أو يبقى ولا ضد له قبل وجوده» وقسم لا جوز خلوه عنه مطلقاً 
وهو الأكوان» وقسم يجوز خلوه عنه قبل وجوده فيه ولا يجوز بعد وجوده فيه أن يخلو عنه إلا 
إلى جنسه» وهو ما يبقى ولا ينتفي إلا بضد كالألوان. 

قوله: ( لا لأمر يرجع إلى الجسم). 

يعني فلا يكون كاستحالة خلوه عن الأكوان, فإنه لأمريرجع إليه وهو كونه مضمناً 
بالكون. 

قوله: (وإن أمكن الاستدلال به على حدوث الجسم). الضمير في (به) عائد إلى ماعدا 
الكون المطلق من الأكوان» وذلك هو الكون الواقع في الوقت الثاني» وهو إما حركة بأن 

-)١(‏ أي من الباقيات. اه منه. 
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لأن الجسم لم يسبقه إلا بوقت واحل وقد خالف فيه فرقة من الفلاسفة زعموا أن هيولاه 
قديمة كانت خالية عن العرض حتى حلتها الصورةء ويريدون بالهيولاء أصل الشيء المتنزل منه 
منزلة الطين من اللبنء وبالصورة مايحصل من التركيب المتنزل منزلة التربيع عنه 

لنا: أن الجسم لا يحصل إلا في حاذاة بالضرورة في ما نشاهله ويجامع التحيز في ما غاب عناء 
ولسنا نعني بالكون أكثر من حصوله في الجهةهو لكن التسمية تغير عليه فيسمى سكوناً إن 
لبث به الجسم أكثر من وقت واحد/09, وحركه إذا انتقل به" واجتماعا إذا وجدمع 
الجوهر غيره وكان بالقرب منهء وافتراقاً إذا كان ذلك الغير بالبعد منهه ويسمى مطلقاً وهو 
ضربان: ظ 


يتتقل الجوهر في الوقت الثاني من وجوده» أو سكون بأن يبقى في تلك الجهة» وهو نفس 
الكون المطلق إلا أنه في الوقت الثاني يسمى سكوناً. 

قوله: (لأنه لم يسبقه إلا بوقت واحد). يعني فلو كان الجسم قديياً لوجب أن يتقدم على هذا 
الكون المحدث الحاصل في ثاني حال وجوده با لو كانت هناك أوقات لكانت بلا نهاية» 
ولأنه إذال يسبقه إلأبوقت فقد صار يمكن الإشارة إلى وقت وجد فيه وحدث وذلك يبطل 
فلمه. 

قوله: (لأن الجسم لايحصل إلا في محاذاة). 

اعلم أن الجهة والمحاذاة والحيز في اصطلاح المتكلمين بمعنى واحد والمرجع بها إلى 
الفراغ. ظ 

قوله: (ويجامع التحيز فيماغاب عنا). ظ 

يعني فنقول: إل وجب حصول هذا الجسم الحاضر في جهة لتحيزه والتحيزثابت فيا ٠‏ 
غاب عنا فيجب حصوله في الجهة» وإبطال أن يكون لغير التحيز من الأقسام على نحو ما 


(1). في نسخة : عنه. 
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مطلق بالنسبة إلى الحركة والسكونء وهو حاصل حال الحدوث, فإثه من جنسهماء ولسيس 
يسمى حركة ولا سكوناء وسواء وجد اجتماع أو افتراق أم لاء ومطلق بالنسبة إلى الاجتماع 
والافتراقه وهو الحاصل في الجوهر الفرد إذا لم يوجد غيره فإنّه يكون من جنس الاجتماع 
والافتراق» ولا يسمى اجتماعاً ولا افتراقه وسواء حصل حال الحدوث أو حال البقاء فاته 
مطلق حتى يوجد جوهر آخرء وحينئذ يسمى اجتماعاً إن وجد ذلك الآخر بالقربه وافتراقاً إن 
وجد بالبعد دليل: لو جاز حلوه عن الأكوان في ما مضى من الزمان لجاز الآن؛ لأنه م يتغير 
عليه إلا مرور الزمان 


قوله: (وسواء حصل حال الحدوث أو حال البقاء). 

يعني الكون المطلق بالنسبة إلى الاجتماع والافتراق فإنه مطلق مهم ال يوجد غير ذلك 
الجوهرء فإذا قدرنا أن الله تعالى خلق جوهراً واحداً فقط وبقي ذلك الجوهر أوقاتاً لاشىء 
معه من الجواهر فإن الذي يوجد فيه من الأكوان» وسواء تنقل في الجهات أو بقي في جهة 
واحدة مطلق بالنسبة إلى الاجتماع والافتراق» بمعنى أله لايسمى اجتماعاً ولا افتراقاً حسّى 
يوجد غيره» فإن ضامّه ذلك الغير فالكون الذي فيه حينئذ اجتماعء وإن باينه فافتراق» 
بخلاف المطلق بالنسبة إلى الحركة والسكون فإنه لا يسمى مطلقا إلا حال الحدوث» وني 
الوقت الثاني إن بقي في جهته تلك فسكون وإن انتقل عنها فحركة. 

قوله: (لوجاز حلوه عن الأكوان فيما مضى من الزمان لجاز الآن). 

اعلم آنه يحتاج إلى أن يزاد بعد ذلك بأن يبقى على ما كان عليه من الخلو لئلا يرد أن يقال: 
أليس الجسم ذو اللون يجوز عندك خلوه عن اللون فيها مضى» ولا يجوز خلوه عنه الآن» ومع 
تلك الزيادة يسقط الاعتراض فإن اللون وإن لم جز خلو الجسم عنه الآن فهو يجوز بأن يبقى 
على ما كان عليه من الخلوٌء فكان يلزم جواز وجود جسم لا کون فيه بأن يبقى على ماکان 
عليه من الخلو عن الكون» ومعلوم خلافه. 

قوله: (ل يتغير عليه إلا مرور الزمان). 
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وذلك لا يؤثر في ما يجب للجسم أو يجوز أو يستحيلء وجواز خلوه عنها الآن مستحيلء فإن 
العقلاء يكذبون من أخبر بوجود جسم ليس بمحترك ولا ساكن» أو جسمين لا مجتمعين ولا 


© مم 


مرن 





يقال: جم يقل: وا مکان» کا هو مذكور في بعض كتب هذا الفن. 

والجواب: أن مرور الزمان عليه متيقن وأما اختلاف المكان فإنه غير متيقن» وإذا قال 
يتغير عليه إلا مرور الزمان والمكان فقد قطع باختلاف اكان عليه تم إن عدم تأثير المكان في 
تغير أحوال الجسم أظهر من عدم تأثير الزمان» ولهذا وقع الخلاف في الزمان دون المكان. 

واعلم أن هذا الدليل لا يتم إلأّمع العلم بأن الجسم لا يوجد إلا متحيزاً وأن تحيزهغير 
متجدد كا ذكره المصنف» وأما مع تقدير وجوده غير متحيز كم ذهب إليه المخالف وبنى 
كلامه عليه» فله أن يقول بل تغير عليه غير الزمان» وهو التحيز فإنه قد كان غير متحيز فلم 
يصح حلول الأكوان فيه» وبعد تحيزه حلته كا هو مذهبهم لكن سيأتي بطلان وجود الجسم 

قوله: (فيمايجب للجسم أو يجوز أو يستحيل). 

مثال ما يجب له الكون في جهة» فإنه لما كان لا يوجد إلا متحيزاً ولا يكون متحي زا إلأأوهو 
كائن في جهة» ولا يكون كاثناً في جهة إلا بكون كان واجباً له في كل وقت. 

ومثال ما يجوز عليه» هو التنقل فإنه يجوز عليه في كل وقت أن ينتقل من الجهة التي هو فيهاء 
إذ ليس كونه فيها لما هو عليه في ذاته ولا جب انتقاله إلى غيرهاء إذ ليس لأمر يرجع إلى ذاته. 

ومثال ما يستحيل عليه» كونه كائناً في جهتين في وقت واحدء فهذه الأمثلة المذكورة لا تتغير 
وجوما ولااستحالتها بمرور الأزمنة ولا اختلاف الأمكنة. 

فإن قيل: 4 يقل المصنف مما يكون وجوبه وجوازه واستحالته راجعا إلى الذات على ما 
ذكره غيره» ويحترزون بذلك عا يكون وجوبه أو جوازه أو استحالته نما لا يرجع إلى الذات 
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دليل: قال أبو الهذيل لبعض أهل افيولاء: إذا كانت الأجسام خالية من قبل عن الأعراض 
فأي الأعراض سبق إليها هل الحركة: فكيف يحترك ما لم يكن ساكناً أو السكون فكيف 
يسكن مالم يكن تركا. (فكيف يحترك مالم يكن ساكناً أو السكون فكيف يسكن مالم يكن 
عمتركا) ”", فقال له: فإيها السابق ليه عندكم, > قال: الكون المطلق. وهو إنما يتأتى مع الإقرار 
بلحدوث. 


كوجوب کوننا مدركين عند كوننا أحياء» وجواز كوننا عالمين عند ذلك» واستحالة كوننا 
عالمين وجاهلين دفعة واحدة» فإن رور الأوقات واختلاف المكان أثراً فيه لما ل يكن وجوبه 
وجوازه واستحالته للذات بل لكونه حيأء فلولا كونه حي مع الشرائط لم يجب كونه مدركاء 
ولولاكونه حياً لم يجزكونه عالماء ولا تثبت . تثبت استحالة كونه عالماً جاهلاً في وقت واحدإلاً 
للحي لا لغيره. 

قلنا: ترك ذلك لوجهين» أحدهما: أن كونه كائناً وجواز تنقله واستحالة كونه في جهتين 

ليس براجع إلى الذات» أما استحالة كونه في الجهتين فهي راجعة إلى استحالة اجتاع 
الضدين وأما وجوب كونه كائناً فهو راجع إلى وجود الكون وإن كان ذلك بطريقة 
التضمين» وأما جواز التنقل فهو وإن كان لأجل التحيز فإنه لايطلق عليه آنه راجع إلى الذات 
وإن كان ذلك يتمشى فيه. 

راا انوج تک مدرک زرا دک واااو نره وا الک تە غالا جاه 
وإن جاز زوال هذا الو جوب والجواز والاستحالة لالم تكن راجعة إلى الذات فلا حاجة إلى 
هذا الاحترازء لأنه ل يؤثر في زوال ذلك الوجوب والجواز والاستحالة مرور الزمان فإنه لا 
تأثير له في شيء من ذلك. وإنَّا الذي أثر في زوالها زوال كونه حياً فإن بزواله تزول الأحكام 
المذكورة لا مرور الزمان» فعرفت حينئذ عدم الحاجة إلى هذا الاحتراز. 

)000 ال 0 عليه زايد فلعله حاشية وأدخلها الناسخ في الأصل > ولكن يقال: لأن الإمام 


ها شرحه عليه ولعل وجه التقويس عليه هو أن الإمام لليف قال: كان الأولى أن يقول: فكيف يحترك ما لم يكن 
كائناً...إلخ. 
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الجزء الأول ٠)‏ 


واعلم أن هذا الدليل مبني على أن التحيز ليس بمتحلد وسيتضح» وقوم: بلميولاء 

والصورة باطل؛ لأنهما غير معقولين» ولا طريق إليهماء ولأنهما إذا كانا قديمين غير متحيزين 
لم يكن أحدهما بأن يكون هيولاء والآخر صورة ولا بان يكون حللاًء والآخر محلاً أول من 
العكسء لاشتراكهما في القدم ولأنهما حاصلين في جهتين» وذلك مترتب على الكون. 


مز المعراج 














قوله: (فكيف يحترك مالم يكن ساكناً). كان الأولى أن يقول: فكيف يحترك مالم يكن كائناً من 
قبل في جهة» لأن الحركة هي الانتقال من جهة إلى جهة؛ فإن احتراك مالم يكن ساكناً جائز, 
فإنه تعالى لو خلق جوهراثُمٌ نقله في الوقت الثاني إلى جهة ثانية فإنه قد صار محتركاً بعد أن 1 
يكن ساكناء فكذلك لو نقل أحدنا جوهراً إلى جهة ته نقله في الوقت الثاني إلى أخرى فقد 
صار في هذا الوقت محتركاً بعد أن ل يكن ساكناًء بل بعد أن كان محتركاًء وكذلك فقديكون 
ساكناً بعد أن لم يكن محتركا بأن يخلق تعالى جوه راثم بقى في جهته تلك بأن لاينقله فإنه 
يصير في الوقت الثاني ساكناً بعد أن لم يكن محتركاً ولكنه تَساهّل في العبارة. 

قوله: (واعلم أن هذا الدليل مبني على أن التحيز ليس بمتجلد وسيتضح). 

إن كان مبنيً على ذلك لأنه لو ثبت وجوده غير متحيز لكان للخصم أن يقول: قد كان 
ا لجسم فيها لم يزل غير متحيز دج لما تحيز وجد فيه الكونء وذلك الكون الذي وجد فيه أول 
أوقات تحيزه عندي هو الكون المطلق الذي يوجد فيه عند حدوثه عندکم» فلو ثبت أنه كان 
غير متحيز ثبت له ذلك ولا كلام فيه» لكن قد تقرر أن الجسم لا يوجد إلأأمتحيزاً لأن مع 
وجوده يكون قد حصل مقتضى التحيز وهي الجوهرية» وشرط اقتضائها له وهو الوجود فلا 
بد من حصوله وسيأتي إيضاحه في فصل الصفات» وبالجملة فهذه الدعوى مبنية على أن 
الأجسام لا توجد غير متحيزة» والأفلوسامنالهم انبا توجد غير متحيزة لسلمنا لهم 
انفكاكها من الأكوان» ولو سلموا أا لا توجد غير متحيزة لسلموا أئا لاتتفك عنها وم 
يجدوا بدأ من تسليم ذلك فيعود الخلاف إلى الأصل. | 

قوله: (ولأنهما حاصلان في جهتين). 


EA 


ا 
1 اك الاسلامان 


مر 
المجلس لمت الإأسلا ماي 
اا 
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ولأنهما إما أن يكون بينهما بون فهو الافتراق» أو لا يكون فهو الاجتماع؛ ولأن من أصوهم 
أن الجزء يتجزأ فلا يستقيم قولهم جوهران بسيطان؛ لأنهم يريدون بالبسيط الفرد ومع تجزي 
الجزء لا يصح الافراد ولا يكون بد من اجتماع فيه. 





يقال: أما مع عدم القول بتحيز هما فالخصم لايسلم ذلك؟ 

والجواب بأحد وجهين» إما أن يكون المصنف عرف من مذهبهم أنه في جهتين قبل 
تحيزهما فألزمهم على ذلك ملازمة الكون لهماء إذ لا يكون الشىء في جهة على وجه الاستقلال . 
لذ إذا كان كائناً فيهاء ولا يكون كائناً فيها إلا بكونء وإما أن يكون مؤاخناً لهم بتسميته) 
جسمين وإن ل يكونا عندهم متحيزين لأن الجسم لا يكون إلافي جهة والجهة من خواصه. 

قوله: (ولأن من أصوهم أن الحزء يتجزا). ظ 

اعلم أن مذهب الفلاسفة والنظام أن الجزء يتجزأء بمعنى أله لايتتهى إلى حالة إلا ويصح 
تجزئته فيها إلى ما لا يتناهى» وإن كان من أصحابنا من ظن ببعض الفلاسفة أنهم لايقولون 
بتجزته تخريجاً من مقالات لهم دون أن يصرحوابذلك» والمصرحون بتجزئه منهم من قال: 
يتجزأ بالفعل بمعنى أنه في ذاته غير متناهي العددء ومنهم من قال: يتجزأ بالقوة بمعنى أنه 
وإن كان شيئاً واحداً فإنه يصح في الفاعل أن يجعله أشياء كثيرة. 

قال الشيخ ابن متويه: ويبعد في قائل هذا القول ألا يكون معتقداً فيه أن أجزاءه بلا نهاية 
فيصير قوله والقول الأول سواء» ووجه ما قاله كنا أهم إذا أجازوا في الفاعل أن يجعله أشياء 
كثيرة فإنه لا يصح ذلك إلا إذا كان الجزء كذلك في ذاته» وما يبطل به أصحابنا كلام أهل 
الميولى والصورة أن ا حلول كيفية في الوجود وكيفية الوجود تلازمه كما أن كيفية كل صفة 
تلازمهاء فكيف يثبت وجودهما في الأزل عندهم ويتأخر الحلول عنه» َج إن حلول إحداها 
في الأخرى إما أن يكون على سبيل الوجوب فيلزم ملازمته للوجود. لأنه إما أن يكون 
للذات أو لصفتهاء ومع كونه كذلك ليس الصورة بأن يحل الميولى أولى من العكس 
لاشتراكهما في الذاتية والمقتضاة واستوائه) فيهماء أو على سبيل الخواز فهو إما لفاعل وهو 


۹ 





كا تمر 
1 ا الاسلامسن 


مز المعراج الجزء الأول بله 





ظ فصل/وأما الدعوى الرابعة 

وهي أنمالم يخل من المحدث ول يتقدمه فهو محدث مثله, فلأنلاف فيها من ثلاث جهات: 
الجهة الأولى: ذهب أبو الحسين إلى أن الرابعة هي الثالثة» وليست غيراً لها. قال: لأن العلم 
بأنه لى يسبق الحدثء »هو العلم بأن لوجوده أولء وذلك هو معنى الحدوث. وليست الأدلة 
تنصب لأجل التسميةء فيستلل في الرابعة على أن الجسم يسمى محدثاء قال: ومثله الاستدلال 
بأن لأحد التؤمين /:1/ عشر سنين على أن للآحر كذلك والاستدلال على أن هذا الكتب 
بسم بأنه - باء وسین وميم - والاستدلال على أن الإنسان حيوان» بأنه جسم حساس منتصب» 
وعلى أن هذا المكان سوق بأنه مكان مؤهل لاجتماع الناس للبيع والشراءء كل هله 
الاستدلالات بالشيء على نفسهه وهذا قوي كما ترى. 

الجهة الثانية: قال أبورشيد: العلم بالرابعة ضروري مطلقاً. فلا يعد دعوى. 





باطل إذ لا تأثير له في الحلول» ويلزم منه أن يكون قادرا على ذاتيه) إذ لا يقدر على حكم 
ذات من دون معنى إلا من قدر عليهاء فيلزم كون وجود الصورة بالفاعل وهي قديمة 
عندهم» أو لعلة وهي إما معدومة فلا تختص» أو موجوده فلا اختصاص لما بالصورة؛ 
فيوجب حلوها دون الميولى إذ لا تختص بها إلا إذا حلتهاء ولاتحلها لاّمع تحيزهاء ولا يتحيز 
إلا بعد أن تحل الهيولى فتؤدي إلى التوقفء ثم ئها مع الصورة واهيولى على سواء فلم تكن بأن 
يوجب حلول أحديها في الأخرى أولى من العكس. 

(فصل: وأما الدعوى الرابعة: وهي أن مالم يخل من المحدث فهو محدث, فلخلاف فيهامن 
ثلاث جهات). 

قوله: (قال أبو رشي العلم بالرابعة ضروري مطلقا)؛ . يعني سواء قيل فيها مالم يحل من 
حادث معين ول يتقدمه فهو حدث مثله» أو قيل مالم يخل من المحدث فهو حدث على سبيل 
الجملة من غير إشارة إلى الأكوان ولا الصفات الصادرة عنها لكنها تدخل في ذلك لأن 
الأجسام لم تخل عنهاء وقد حكي [الإمام يحبى بن مزة لليكاتة] قوله هذا عن أبي علي بن 


22 
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وقال القاضي: إذا كانت الذات معينة والحادث معين فالعلم بمحدثوها ضروري وإلا 

قيل: والحق أن العلم بحدوث مالم يخل من المحدث على الجملة ضروري كالعلم بأن كل ظلم ‏ 
قبيح: والعبرة بالتفصيل بالمقدمات» فإن كان علمنا بحدوث الأعراض ضرورةء وأن الجسم لا 
يخلو منها ضرورة فالعلم بحدوثها ضروريء وإن كان الأولان اكتسابيين فالثالث اكتسابيء 
وهذا حسن إن ثبت أن الدعوى الرابعة غير الثالثة. 


خلاد والفقيه ميد وابن الملا مي وصاحب الإكليل. 

قوله: (وقال القاضي).... إلى آخره. 

اعلم أن تلخيص مذهب القاضي وتلامذته أنه إذا كانت صورة هذه الدعوى أن مالم يمل 
من حادث معين وم يتقدمه فهو حدث مثله فهي ضرورية. 

قال الإمام يحبى بن حمزة غليسا: وينبغي أن تكون وفاقية» وفي (المحيط) ما يقضي_بأنهبا 
استدلالية في هذه الصورة إلا إذا علم ثبوت ذلك المعين وحدوثه وعدم الخلو منه ضرورة 
فهي حينئذ ضرورية كا أشار إليه المصنف آخرا في هذه الجهة. 

قال القاضي وتلامذته: وإن كانت الصورة أن الجسم إذالم يحل من المحدث ول يتقدمه 
وجب أن يكون محدثا فهي استدلالية» إذ لو كانت ضرورية لم يخالف فيها ابن الروندي ومن 
تأبعه. 

وأجيب: بأن ابن الراوندي ومن معه لا بد أن يعتقدوا في واحد منها أله قديم وإلاً | يتصور 
خلافهم» وههنا صورة أخرى هذه الدعوى وهو أن يقال: الأجسام لم تخل من هذه الأكوان 
ول تتقدمها فيجب أن تكون محدثة. 

قال الإمام يحبى بن حمزة ليكا: فهذه تكون استدلالية اتفاقاً لتوقفها على ثبوت الأكوان 
وحدوثهاء وأن الجسم لم يخل منها وكلها استد لالية» وما توقف على الاستدلالي فهو مثله وقد 
أشار إليه المصنف أيضا. 


۷١ 





ا 
1 اك الاسلامان 





ل المعراج الجزء الأول جه 








الجهة الثالثة: زعم ابن الراوندي والفلاسفة أن الجسم قديم, ول يخل من الأعراض المحدثة 
لكنها تحدث فيه حادثاً قبل حادثه إلى ما لا أول له ويبطله أن الجسم إذا م يخل من المحدثات 
فقد صار وجوده معها أو , بعلهاء وصار لوجوده أول كما أن لوجودها أول» ولسنا نعني بحدوثه 
أكثر من ذلك | 





قوله: (زعم ابن الروندي وبعض الفلاسفة).. إلى آخره. 
تحقيق مقالتهم أن قالوا: إن الأجسام لم تخل من حادث وقبل الحادث حاد 


ك إما لأ أول له 
والجسم وإن قارن جملة هذه الحوادث فلا أول ها فكذلك لا أول له فكان قدي). 


و 
لسا : 
.٠‏ 

هه 


اعلم أن الفلاسفة لما نفوا الصانع المختار وقالوا بقدم العالم» وكان هذا الدليل المبني على 
هذه الدعاوى أبلغ أدلة آهل الإسلام على حدوث العالم وثبوت الصانع المختار جعلت 
الفلاسفة تحتال لوبطاله بكل حيلة وتدخل له من كل مدخل» وافترقوا للخلاف في هذه 
الدعاوى الأربع وتقسموه» لأنه متى ثبت إفساد أحدها بطل الدليل لانبنائه على كل واحدة 
منها فخالف بعضهم في الأولى» واستضعف بعض خلافهم فخالفوا في الثانية» واستضعف 
بعض آخر منهم خلاف الفرقتين الأولتين فخالفوافي الثالشة» واستضعف بعض خلاف 
الحم فخالفوافي الرابعت خديعة منهم وإ ادآني الدينء ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كر" 
المشركون, وما أجدرهم بقوله تعالى: ٭ فلل تاضراعلا ) ادن صل عيبم في 
وة اديا وش سبو انهم شون نا 9 [e‏ 

قوله: (فقد صار وجوده معها أو بعدها). 

يقال: أخللت بقسم ثالث وهو أن يكون وجوده قبلها. 


والجواب: لا إخلال مع بنائه على أن الجسم لم يخل من المحدثات ولو كان وجوده قبلها 
لكان خالياً عنهاء وكلامه مبني على عدم الخلو الثابت بالدلالة. 


۲ 


م 
المجلس لم الإاسلامان 
اا 
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وقولهم: بحوادث لا أول لها ظاهر الفساد؛ لأنه إذا كان كل واحد من هله الحوادث له فاعل؛ 
وحق الفاعل أن يتقدم على فعلهء كان في ذلك تقلمه على جميعهاء فلا يستقيم حصول شيء 
منها في ما أول له لتقدم غيرها عليها. 
وبعد: فحق القديم أن يتقدم على كل محدث تقدماً لا أول له فلو كان الجسم قدياً لكان 

سابقاً على جميع الأعراضء فيكون قد خلا عنها حالة السبق وقد بينا أنه لا يخلو عنها. 

وبعد: فهذه الحوادث قد حصرها الوجود وفي ذلك تناهيها من حيث يجوز حصول زيادة فيهاء 
ولا بد أن يكون مع تلك الزيادة أكثر منها بغير زيادة وما كان غيره أكثر منه فهو متنا 

وقولهم: آحادها محدثة وجملتها قديمة ظاهر التناقض؛ لأن الحدوث ثبت لآحادها من غير شرط› 
فيعجب ثبوته بجملتهاء 





قوله: (لأنه إذا كان كل واحد من هذه الحوادث له فاعل). يعني لما تقرر من أن الحادث لا بد 
له من حدث على ما سيأتي. 

قوله: (وبعد فهذه الحوادث قد حصرها الوجود).... إلى آخره. 

تلخيصه أن يقال: إن مع دخول هذه الحوادث في الوجود لا بد أن يكون قد حصرهاء ومع 
حصره ها لا تكون غير متناهية» فإنه لا يصح أن يدخل في الوجود ما لا نهاية له» إذما دخل 
فيه جاز دخول الزيادة والنقص فيه» وما كان كذلك فهو متناه» لأنه يكون مع تلك الزيادة 
أكثر منه مع عدمهاء ولا كلام في تناهي ما يكون أكثر مع تقدير زيادة عليه؛ فإن ما لا يتناهى 
لا يكون غيره أكثر منه» فلا يكون هو مع تقدير أكثر منه من دون ذلك التقدير» ولا يمكنهم 
المنع من جواز دخول الزيادة في هذه الحوادث بل هم يحكمون بتزايدها في كل وقت. 

قوله: (ظاهر التناقض). ظهور تناقضه في المعنى وني اللفظ» أمامن جهة المعنى فلأنهم 
وصفوا كل ذات من الأكوان بأنها محدثة ثم قالوا لا أول هاء وهذا هو معنى القديم» وأمامن 
جهة اللفظ فلقوهم آحادها محدثة وجملتها قديمة» وجملتها مجموع آحادهاء هكذا ذكر بعض 
لمتأخحرين [الإمام بحبى بن -مزة 0]. 


CVT 





ا 
1 اك الاسلامان 
لمقجلسل ر 1 : 
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فهو كثبوت السواد لكل واحد من الزنج لا كثبوت جواز الخطأ على كل واحد من الأمة 
شبهتهم أنه قد جاز حوادث لا آخر اء فليجز حوادث لا أول ها 

والجواب: أن كونه لا آخر لها لا يخرجها عن كونها محدثة» وكونها لا أول لها يخرجها عن ذلك 
على أن /1/ أبا المذيل قد كان التزم امتناع حوادث لا آخر لهاء وقال: تتناهى حركات أهل الحدة 
يقت د ا 





قوله: (لآن الحدوث ثبت لآحادها من غير شرط..) إلى آخره» تلخيص هذا الوجه أن يقال: 
الحكم باعتبار الآحاد والجملة على أربعة أضرب: 

أحدها: مايثبت للآحاد من غير شرط» فيجب ثبوته للجملة كثبوت السواد للزنج» فإنه 
ثبت لكل واحد منهم من غير شرط مفقود في جملتهم فيجب ثبوته لجملتهم؛ وهذا ورّان 
مسألتناء فإن ا لحدوث لكل واحد من الأكوان لم يثبت بشرط لم يوجد في جملة الأكوان فلا 
يصح أن يحكم به على الآحاد دون الجملة. 

وثانيها: مايثبت للآحاد مشروطا بشرط ل يثبت في الجملة كثبوت جوز الخطأ عن كل 
واحد من الأمة» فإنه ثبت لهم بشرط عدم الاتفاق ولم يوجد في جملتهم. 

وثالثها: ماثبت للجملة من غير شرط كسواد جملة الزنج» فإنه يثبت لآحادهم لعدم 
اشتراط ثبوته للجملة بشرط مفقود في الآحاد. 

ورابعها: مايثبت للجملة بشرط مفقود في الآحاد كالعصمة للأمة» فإنها تنبت لهم بشر_ط 
الاجتماع وهو مفقود في آحادهم. | 

قوله: (على أن أبا الهذيل قد كان التزم)... إلى آخره. 

روي هذا المذهب عن النظام ويحبى بن بشر" وهو القول بتناهي حركات أهل الجنة وأهل 
النارء أيضاً قالوا: فيتتهون إلى سكون دائم يلتذ به أهل الحنة ويتأم به أهل الناره وقد روي عن 


 )١(‏ هو يحيى بن بشر الأرجائي من أصحاب أبي البذيل ومن الطبقة السابعة روي عنه القول بتناهي الحركات»: وروي أنه 
تاب عن ذلك ومن تلاميذه أبو بكر محمد بن إبرأهيم الزبير. 


¥٤ 


مر 
المجلس لمت الإأسلا ماي 
اا 


ملا المجلد الأول __... ب الول في أن للعالم صانعا جه 


قالوا: إذا لم يخل الجسم من الأعراض ولم يكن عرضاًء فهلا جاز أن لا يخلو منهاء ولا يكون 
محدثا. 

قلنة إنه إذا م يخل منها فقد شاركها في حقيقة الحدوث ولم يشاركها في حقيقة العرضية فلزم 
الأول دون الثانيء وليس العلة في كون العرض عرضاً حدوثه حتى يلزم مثله في الجسم. 
قالوا: أليس لم يخل من الحوادث الآن ولا يكون حادثا الآنء فهلا كان كذلك في ما مضى من 
الزمان. 

وو ع و PO‏ ا 
لاك لأنه ليس يلزم من جوازه قدم لاس , على أنا نلتزم أن يكون محدثا الآن لحصول حقيقة حقيقة 
المحلث فيه الآنء وهو أنه موجود لوجوده أول» ولیس يلزمنا أن يتجلد له الوجود الآن؛ کنل 
ندع أن يكون حادثاً كلما حدث فيه عرض قالوا: عندكم أن القديم يسبق المحدث با لو كان 
هناك أوقات لكانت بلا نهاية» فقد جوزتم حوادث لا أول ها. 





أبي ال هذيل أنه رجع عن ذلك. 

واعلم أن ما يجاب به عن هذه الشبهة آنا م نرد بقولنا: حوادث أهل الآخرة لا تتناهى وجود 
ما لايتناهى فذلك مما لا نجيزه وإلَّا أردنا أن محدثيها لايزالون يجددون منها شيئاً بعد شيء. 
قوله: (ولايكون حادثا الآن). يعني لأن الحدوث يختص بأول أوقات الوجود. 

قوله: (لأنه لا يلزم من جوازه قدم الجسم). أي من جواز أن يقارن الجسم لافيالميزل 
حادث» ولا يكون الجسم حادثاً في تلك الحال. 

قوله: (على أنا نلتزم أن يكون محدثاً الآن لحصول حقيقة الحدث فيه). يعني وهو أله موجود 
لوجوده أول. وقد أجيب عن هذه الشبهة بجواب آخر فقيل: إنا لم نقتصر_في دلالتنا على 
القول بأن الجسم لم يخل من الأعراض. بل قلنا: ولم يتقدمهاء والحوادث الموجودة فيه الآن قد 
تقدمها فلم يلزم أن يكون حادثا معها. 


Yo 








مر 
المجلس لمت الإأسلا ماي 
اا 


مل المعراج سس ل لل ببس ابرع الأول جه 





قلن: ليس تقدير حوادث لا أول ها يقتضي جواز ثبوتهاء ويخرجها عن كونها مستحيلة كما 
أن تقدير قديم ثان وأنه لو كان لمانع الباري جل وعز لا يقتضي صحة ذلك والغرض بهذين 
التقديرين الاستدلال على أن تقدم القديم للمحدث لا أول له أن التمانع جائز بين كل 
قادرين وإن كان المقدر مستحيلاًء انتهى الكلام في دليل حدوث الأجسام. 


لنسده: 


اعلم أنه كما يصح الاستدلال بطريقة المعاني يصح أيضاً بطريقة الأحوال سواء كانت 
بالفاعل كما يقوله أبو الحسين أو معنوية كما يقوله الجمهور؛ لأن الاستدلال بالعاني ما هو 
من حيث كان لثبوتها أول ولم يخل منها الجسم وذلك حاصل في الأحوال» بل را أن طريقة 
الأحوال أولى من حيث أنها معلومة على الجملة ضرورة وأنها هي الطريق إلى المعانيء ولأن 
النظر في الحقيقة إنما هو في الأحوالء 


قوله: (وإن كان المقدر مستحيلاً) . يعني في الوجهين» وهو ثبوت ثان ممانع للقديم؛ وتقدم 

قوله: (تنبيه: اعلم أنه كما يصح الاستدلال بطريقة المعاني يصح أيضا بطريقة الأحوال). 

يعني فيقال: الجسم ل يخل من الكائنية الحاصلة بعد أن لم تكن ول يتقدمهاء وما م يخل من 
الحاصل بعد أن لم يكن ول يتقدمه كان حاصلاً مثله بعد أن لم يكن» وإذا كان كذلك كان 
محدثاء وقد منع الشيخ أبوهاشم من ذلك وقال: لايصح العلم بحدوث الأجسام إلأعلى 
تقدير إثبات الأكوان. قال ابن متويه: والأقرب خلافه. 

قوله: (وأنها هي الطريق إلى المعاني). يعني فالاستدلال بالطريق أوضح من الاستدلال 
بالمتطرق إليه» وفيه نظر. ظ 

قوله: (وأن النظر في الحقيقة إنُماهو في الأحوال)» هذا بناء على ما قدمه في باب الأدلة» لكن ' 


32 


مر 
المجلس لمت الإأسلا ماي 
اا 


لا المجلد الأول نت ب سب ب القول في أن للعالم صانعا جه 


وقد رجح القاضي طريقة المعاني بأنه يرد على طريقة الأحوال شبه لا يمكن حلها إلا بإثبات 
المعاني. 

منها: أن يقول الخصم لمن ينفي المعاني: إذا جاز عندك الآن أن يحمترك الجسم يمنة دون يسرة لا 
لأمرء فهلا جاز في الأزل أن يكون الجسم في جهة لا لأمر. 

واعترضه أبو الحسين بأنا لا نقول إنه احترك يمنة دون يسرة لا لأمر بل لأمرء وهو الفاعل 
وليس يمكن إثبات المعاني إلا بعد إبطال كون /11/ الصفة بالفاعل. 

ومنها: أن الاستدلال بالأحوال ينبني على صحة حروج الموصوف منها إلى غيرهاء وإثما يعلم 
ذلك بإثبات المعاني التي توجب لذواتها فيستحيل بقاء موجبها مع زواها والعكس. 


الذي ذكره هناك أن النظر في الحقيقة إا يقع في الحدوث لكن لا يعد ذلك مرجحا لطريقة 
الأحوال؛ فإن النظر في الحدوث إنَّما يتأتى في الذوات فأما الصفات فإنها لا توصف 
بالحدوث. 

قوله حاكياً عن أبي الحسين: (وليس يمكن إثبات المعاني) . .إلى آخره. يعني فلا يقال: قد 
دلت الدلالة على أن ذلك الأمر الذي لأجله احترك الجسم N N‏ 
كان عنده محتركاً لا لأمره فإنه لا يمكن ذلك إلا بعد إبطال أن يكون بالفاعل. 

قوله حاكياً عن القاضي: (ينبني على صحة حروج الموصوف منها إلى غيرها) . يعني فإنه لا 
يعرف ثبوتها بعد أن لم تكن تكن ثابتة إلا بذلك كا أنه لايعرف حدوث الأكوان إلا بجواز العدم 
عليها. 

قوله: (والعكس). يعني ثبوت المعاني مع عدم ثبوت موجبها. 

واعلم أن هذا الترجيح الآخر الذي أورده القاضي إِنَّ) هو ترجيح لطريقة المعاني على طريقة 
الأحوال إذا قيل إِنَّبا بالفاعل» لأا إذا جعلت بالفاعل فما كان بالفاعل لم يستحل بقاؤه مع 
عدم الفاعل» ولا وجب ثبوته بثبوته» بل ما كان من الصفات بالفاعل فإنه لا يتجدد حال 


VY 





مر 
المجلس لم الإأسلا ماي 
اا 


م المعراج الجزء الأول به 





ويمكن أن يعترض بأن المستدل بالأحوال يقول لو لم يصح خروج الموصوف عنها لكانت 
واجبة: فتكون ذا تية تية» ولو كانت ذاتية لاستحال خخروج الجوهر عن الجهة التي هو فيهاء ولوجب 
أن يكون في - جميع الحهات؛ لأ نه لا اختصاص لذاته ببعض دون بعض» > ولزم في جميع الجواهر 
مثل ذلكه وكل ذلك باطل» ولا يحتاج في إبطاله إلى إثبات المعاني. 

قال ابن اللاي وما ذكره القاضي تدتث تعالى دور لأنه جعل العلم باستحالة أن تكون هذه 
الصفة ذاتية نية متوقفاً على العلم بإثبات المعاني» ومعلوم أن المعاني إنما تث تثبت بعد بطلان كونها 


لاہ 


ص 


ذا 





البقاء كالوجود» وأما إذا جعلت الكائنية صفة معنوية فحكمها جواز خروج ال موصوف 
عنها إلى غيرها ويستقيم الاستدلال كما في المعاني. 

قوله في حكاية قول ابن الملاحمي: (لأنه جعل العلم باستحالة أن تكون هذه الصفة ذاتية 
متوقفاً على العلم بإثيات المعاني). 

أراد حيث قال القاضي: وإنَّا يعلم صحة خروج الموصوف عنها بإثبات المعاني؛ وإذاكان 
كذلك بصحة خروج الموصوف عنها هو معنى استحالة كونها ذاتية» مع آنه لايمكن إثبات 
المعاني إلا بعد العلم بأنه يجوز خروج الموصوف عنها إلى غيرهاء فإنا مالم نعلم ذلك ل نعلم 
أنَّا ليست بذاتية» ومع عدم العلم بأنها ليست بذاتية لايعلم أَنََّا معنوية. 


EVA 


مر 
المجلس لمت الإأسلا ماي 
اا 


م المجلد الأول .س القول في أن للعالم صانعا ه 





فصل/في شبه القائلين بقدم الأجسام 
اعلم أولاً: أن الشبهة هي ما التبس بالدليل؛ وليس بالدليلء وهي ضربان» ضرب يقلح بأن 
ترد على أركان الدليل فيكون العلم بحله من فروض الأعيادك» ولسنا نشترط 2 العلم بحله أن 
يعلم كيفية التعيين عن حل الشبهة. وضرب لا يقدح بأن يرد على المذهب فيكون العلم بحله 


(فصل: في شبه القائلين بقدم الأجسام) 

قوله: (ضرب يقلح بأن ترد على أركان الدليل). قال ابن متويه: وجملة القول في الشبهة نّا 
تنقسم إلى قادحة وغير قادحة» وهي في الحقيقة لا تقدح وإنَّا الغرض أن معها لا يسلم علم 
المرء بذلك المدلول. 

ومثال مايرد على أركان الدليل في مسألتنا وهي العلم بحدوث الأجسام أن يرد شبهة على 
الدعوى الآولى أو الثانية أو الثالثة أو الرابعة» فإن هذه تقدح في الدليل بالمعنى الذي ذكره ابن 
متويه لترتب صحته على صحة مقدماته» ومع قدحها فيه يقع القدح في العلم بالمدلول» لأن 
طريق العلم به هو الدليل فإذا حصل لبس أو شك فيه انتفى العلم بمدلوله. 

قوله: (فيكون العلم بحله من فروض الأعيان). لا كلام في ذلك» فأما أن نفس حله من 
فروض الأعيان فليس كذلك بل فرض كفاية وهذا مع حصول الشك في الدليل» فأمالو 
قدرنا أن شبهة وردت على ركن من أركان الدليل ولم يقع لأجل ورودها شك في الدليلء ولا 
قدحت في العلم به بحيث أنه لاينصرف عن تحديد العلم بالمدلول لأجل ورودهالم يكن 
العلم بحلها فرض عين وإنا يكون فرض كفاية» وقد قيل إن معارضة الدليل ممايقدح في 
العلم وينزل منزلة مايرد على أركانه. مثاله: قوم قد ثبت آنه قادرعالم؛ والقادر العام لا 
يكون إلآّجساً؛ معارضة لقولنا قد ثبت أَنَّه تعالى قادر عالم» والقادر العام لاايكون إلأحياً 
فيكون العلم بحل هذه المعارضة ونحوها من فروض الأعيان لحصول الشك معها. 


۹ 





«االمعراج 3ل سس سه حححسسبب لب البجزِْ الأول ه 





قالوا: لو كان العام حدثا لكان فاعله قد حصل فاعلاً بعد إن لم يكن فلا بد من أمرء وذلك 
الأمر محدثه والكلام فيه كالكلام في العلم فيتسلسل 

قلنة ليس للفاعل بكونه فاعلاً حال حتى يجب تعليلهاء وإلا لزم مثله في کون أحدنا فاعلاً, 
والحوادث اليوميةء على أنا نقول ذلك الأمر هو كونه قادرا أو الداعي ا 
حق صانع العال. 





قوله: (فيكون العلم بحلها من فروض الكفاية). الوجه في ذلك أن الدليل باق على صحته 
وإفادته للعلم» ويكون وجوب ذلك كفاية تحرزاً عن أن يدعو إلى اختيار الجه ل إذ لا يؤمن 
ذلك فيكون حلها صارفا عما يدعو إليه. 

قوله: (لو كان العام محدثا).... إلى آخره. 

مرادهم بالعالم السموات والأرضون وما بينهما» والحديث المروي عنه مل شلام : «أن لله 
ثانية عشر لف عال الدنيا وما فيها عالم واحد»» يدل على أنه اسم لجميع المخلوقات» وقد 
قيل: إن العام اسم لمن يعلم لأنه مشتق من العلم فيكون اس) للملائكة والثقلين. 

قيل: وقوله ا ري ا «تلك سيدة نساء عالمها وأنت سيدة 
نساء العالمين». يدل على أن العصر يسمى عالاً. 

قوله في حكاية الشبهة: (وذلك الأمر محدث) ا ی و ا 
الأزل» ولم يكن فاعله فاعلا بعد أن لم يكن. 

قوله: (والحوادث اليومية). كيفية المعارضة هم بها أن يقال: قد ثبت أن الذي أثر في هذه 
الحوادث اليومية كالنبات والغار وما شاكلهاء سواء كان موجباً أو مختاراً قد حصل مؤثراً بعد 
أنلم يكن» فلا بد من أمر وذلك الأمر محدث: فالكلام فيه كالكلام فيهاء وإن شئت جعلت 
كيفية المعارضة أن يقال: قد ثبت أن هذه الحوادث اليومية محدثة ئة بالاتفاق ففاعلها قد حصل 
فاعلا بعد أن لم يكن فلا بد من أمر كما ذكروه في الشبهة. ظ 

قوله: (على أنا نقول ذلك الأمر هو كونه قادراً أوالداعي). يقال: إن كونه قادرً أوالداعي 


ع١‎ 


مر 
المجلس لم الإأسلا مان 
اا 


مر 
المجلس لمت الإأسلا ماي 
اا 


ملا المجلك الأول  .‏ القول في أن للعالم صانعا هه 





قالوا: لو كان العام محدثاً لكان الله غير عالم بوجوده في ما لم يزل» ثم حصل عالاً بعد إن لم 
يكن وني ذلك تغيره 

قلنا: العلم بأن الشيء سيوجد علم بوجوده إذا وجد ثم يقال لهم: أتريدون أن في ذلك تغير 
ذاته بمعنى أنها صارت غير ما کانت» فهو لا یلزم وإلا لزم مثله في کون أحدنا عللاً بعد إن لم 
یکن» أو تريدون تغير صفته بمعنى أنها كانت متعلقة بأنه سيوجد ثم تعلقت بوجونه 
فصحیح» لكننا لا نسميه تغيراً. 

قالوا: استحال وجوده في مالم يزل لم يخل وجه الاستحالةء إما أن يرجع إلى القادر أو إلى 
المقدور أو إليهما وكله ثابت في كل حالء فيلزم استمرار الاستحالة. 

قلنة يجوز أن يكون هذا الحكم ما لا يعلل لكون الاستحالة نفيا أو لغير ذلك من الوجوه 
المانعة من التعليل كلخلول وغيره. 


قد حصلا في الأزل» وحصوله فاعلاً بعد أن لم يكن يقتضي تجدد أمرله» إذ لولم يكن إلا ما 
هو حاصل في الآزل لوجب أن يحصل التأثير في الأزل. 

وال جواب: آنه وإن كان كذلك فالمؤثر غير موجب لأجلهماء وهماغير موجبين بل مؤثران 
على طريق الصحة فلا يلزم ذلك. 

فإن قيل: فقد حصل مؤثراً لأجلها بعد أن ل يكن مؤثراً لأجلهها فلا بد من أمر. 

قلنا: ليس كونه مؤثر أ ما يعلل إذ ليس له بكونه مؤثراً حال. 

قوله: (وكلاهما غير حدث في حق صانع العالم). يعني بل هما صفتان ثابتتان في الأزل» أما 
القادرية فذلك ظاهر فيهاء وأما الداعي فلأنه من قبيل عالميته تعالى. 

قوله: الوه مراك يرما كلك نال بعال أراد بال حكم الاستحالة» وَإِنّمالم يجب 
تعليلها لا ذكره من كونها نفياًء والتعليل بالمؤثرات وما يجري مجراها لايكون إلا للأمور 
الثابتة» وإِنَّا كانت نفياً لأن المرجع بها إلى عدم الصحة. 

قوله: (أولغير ذلك من الوجوه المانعة من التعليل كالحلول وغيره). يعني حلول ال حال في 


1م 





يي 
المجلس لم الإأسلا ماي 
اا 


هل المعراج الجزء الأول ه٠‏ 


ويجوز/7/ أن يكون هذه الاستحالة وجه لا يعلم» وليس الجهل بوجه الشيء يقدح في العلم 
به إذا ثبت بدليل» ثم نقول: وجهها يرجع إلى القادر والمقدورء وهو وجوب تقدم القادر وتأحر 
المقدور من حيث يؤثر على جهة الصحة وإلا لم يكن قادرا ولا المقدور مقدوراً. وليس كذلك ‏ 
إذا وجد ۳ بعد عدم؛ لان ايل حينثذ زائلء ثم نعارضهم بما يعترفون بحدوثه كالحوادث 
اليومية 

قالوا: لو كان عد لكان لا بد أن يتقدم عليه حدثه بزمان لاستحالة التقدم لا بزمانء وذلك 
الزمان إما قديم فيلزم قدم العالم لأن المرجع بالزمان إلى حركات الأفلاك ولأذ ما وج دفي 
الزمان القديم فهو قديم» وأما محدث فيعود السؤال في محدثه فيتسلسل. 

قلنة ليس من ضرورة المتقلم أن يتقدم بزمانء ودليله: تقدم الليل على النهار والشهر على 
الشهرء وأما القديم فتقلمه على المحدث با لو كان زمان لكان بلا أول. ثم نقلب عليهم 
السؤال في الحوادث اليومية. 








المحل المعين» فإن تعليله ممنوع مع أنه أمر يتأتى. قال أصحابنا: لأنا إن جعلناه حالاً في هذا 
المحل بالفاعل لزم إذا وقف على اختياره صحة أن يجعله حالاً في محلين وأن يوجده غير حال» 
ا هلمعنى فذلك المعنى يحتاج في 
حلوله إلى معنى فيؤدي إلى التسلسلء * ثم إِنَّهِ يلزم إذا وجد أمثال للمعنى الموجب للحلول في 
حال كثيرة أن يوجب كل واحد منها كون ذلك المعنى الذي فرضنا الكلام في حلوله ح الا في 
محله فيؤدي إلى حلوله في المحال الكثيرة وهو محال» وإن جعلناه لصفته الذاتية أو المقتضاة لزم 
فيها شاركه فيهما أن يحل ذلك المحل بعينه» فكان يلزم وجود السوادات كلها في محل واحد 
وطح وات و تر و اح رد ب التي سوبي 
تعليل الحلول بالفاعل حتى أنه لمبالغته في ذلك أمر بأن يكتب على ما بلغ في حجر قبره وفعل 
ذلك واحتج بأن الحلول كيفية في الوجود والوجود بالفاعل فك ذلك كيفيته؛ والأقرب 
صحة ما قاله. 

فأما قوهم: يلزم أن يوجده غير حال فجوابه: أنكم قد صر حتم بأن كونه ما ل على سبيل 


CAY 


مر 
المجلس لمت الإأسلا ماي 
اا 


المجلد الأول سس سس سس سل الول في أن للعالم صانعا يه 
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الجملة واجب لصفته المقتضاة» فكيف يصح منه إيجاده مع ذلك غير حال» وإلزامكم أن 
يوجده في محلين لا يتأتى؛ فإن العلم باستحالة ذلك لا يتوقف على العلم بالحلول ليس 
بالفاعل؛ وكا لا يلزم أن يصح من الفاعل جعل الجموهر في جهتين مع أن الكون وإيجاده 
متعلق باختياره فكذلك ههناء وأشار المصنف بقوله: وغيره إلى عدم بقاء غير الباقي في 
الوقت الثاني فإنه لا يعلل أيضا. 

قال أصحابنا: لأنا إن جعلنا عدمه في الوقت الثاني لذاته أو لما هو عليه في ذاته لزم في مثله ألا 
يوجد في ذلك الوقت أيضاً للمشاركة في الصفة الذاتية والمقتضاة اللتين أوجبتا أو أحدثه| 
عدم وجوده في ذلك الوقت» وإن جعلناه باختيار الفاعل لزم أنّه إذا لم يختر عدمه أن ينفي. 
وإن جعلناه لمعنى فا معنى لا يختص بالمعنى» فإن جعل اختصاصه به حلوله في محله لزم أن 
يوجب لحميع ما في ذلك المحل القدم في الوقت الثاني لعدم اختصاصه به دون سائر ما فيه 
وإن جعلناه لوجوده أو حدوثه لزم ذلك في كل موجود أو حدث» فوجب حينئذ ألا يعللء 
فأما البقاء فهو مما يعلل با لجنس» ولكن لا يعلل استمرار البقاء قدراً مقدراًء وما لايعلل 
ثبوت الصفات الذاتية واختصاص كل ذات بذاتيتها. 


فائدة: 


قد يستوي في عدم التعليل ثبوت الشىء وانتفاؤه كمسألة ا لحلول» فإن ا حال لا يعلل حلوله 
في هذا المحل ولا عدم حلوله في غيره» وقد يعلل الأمران كحدوث ما ينفى يعلل بالفاعل» 
وانتفاؤه يعلل بطرو ضد أو ما يجري مجراه وتعلق المتعلق فإنه لما هو عليه في ذاته وزوال تعلقه 
لعدمه» وقد يعلل الإثبات دون النفي کا في حدوث ما لا ينفى وانتفائه» وقد يكون بالعكس 
كاستحالة كون السواد بياضاً فإن ذلك لما هو عليه في ذاته» ولا يعلل كونه سواداً لأن الصفة 
الذاتية لا تعلل» والله أعلم. 


AY 


مر 
المجلس لمت الإأسلا ماي 
اا 


مPالمعراج ‏ ب الْجزءِ الأول اه 





قالوا: الباري تعالى جواد لم يزل؛ لأن في حلاف ذلك نقضهء وكونه بخنيلا. 

قلنة لا نسلم كونه تعالى جواداً لم يزل بهذا المعنى, ولا أن تجدد هذا الوصف نقص؛ لأن 
ذلك من صفات الأفعالء فهو كقولنة رازق ومحسنء وكذلك البخل المرجع به إلى أنه إخلال 
مخصوص بواجب خصوص فلا يطلق عليه تعالى بحال. 

قالوا: إذا وجد العام في وقت صح أن يتوهم وجوده قبل ذلك الوقت بوقت» وقبل الوققت 
بوقت» وهلم جرا إلى مالا أول له. 


قوله في الشبهة الخامسة: (الباري تعالى جوادا لم يزل). أرادوا وإذا كان جواداً لم يزل لزم فعله 
للجود فيا لم يزل» وهو الإكثار من فعل الإحسان والتفضل من جاد باله يجود جوداًء وذلك 
يستلزم حصول من يجود عليه في الأزل. 

قوله: (لا نسلم كونه تعالى جواداً لم يزل بهذا المعنى). يعني بل بمعنى أنه قادر على فعل 
الجود وأنه سيفعله» وإن كان أصحابنا قد نصوا على أنه لا يسمى جواداً في الأزل لما كان صفة 
فعل فلا يثبت إلا بعد فعل ا لجود» وأما النجارية فقد ذهبت إلى جواز وصفه بذلك في الأزل 
بمعنى نفي البخلء قالوا: إذ لو لم يكن جواداً في الأزل لكان بخيلاً وهو مال» وهذه المقالة 
أحدثها حسين النجار» وسبب قوله بهذا ورود هذه الشبهة» وكلامهم باطل لأن الجواد فاعل 
ا لجود» إذ لو كان الجواد الذي لا يبخل للزم أن يوصف الجمادات بذلك لحصول المعنى في 
حقها ذكره أصحابناء وم أن يقولوا: إن معناه الذي لا يبخل مع تمكنه من الفعل الذي يجود 
به. 

قوله: (إخلال خصوص). يعني يختص بأنه إخلال بواجب» إذ قد يكون الإخلال إخلالاً 
بمندوب وبمباح. 

قوله: (بواجب مخصوص»). يعني ما يتعلق بالحقوق كالصدقات والنذور وسائر الحقوق 
الواجبةء ولهذا فإن الإمام لا يسمى بخيلا إلاإذا منع الحقوق من مستحقهاء فأما الإخلال 
بغير ذلك من الواجبات كالصلاة والحج فلا يسمى بخلا إلا تجوزا. 


٤ 


مر 
المجلس لمت الإأسلا ماي 
اا 


ما المجلد الأول .ل للسسسسسسسس م سس د سس سل القول في أن للعالم صانعا جه 





قلنة هذا هو محل النزاع» فما الدليل عليه وهو أيضاً مبني على وجود الأوقات في مالم يزل 
وا تسمه 

ثم يقال: إذا رأينا دارا مبنية وشخصاً قاعداً على سرير أن يكون كونهما كذلك لم يزل؛ لأنه 
لا وقت يشار إليه إلا ويصح أن يتوهم كونهما كذلك قبل فإن أجازوه كابروا وإن منعوه 
نقضوا شبهتهم. 

قالوا: يستحيل وجود شيء لا من شيء وهذا يقتضي قلم الهيولى. 

قلنا: أتريدون يستحيل وجود شيء لا من فاعل مختار فصحيح: لکن فيه حدوث المهيولى وقدم 
الباري تعالى أو تريدون يستحيل وجود شيء لا من موجب فمحل النزاع 


قوله: (قالوا: إذا وجد العالم في وقت صح أن يتوهم وجوده قبل ذلك) ...إلى آخره. 

هذه الشبهة تحرير آخر ذكره في (التذكرة). قال ابن متويه: قال ابن الروندي أصح العلوم ما 
تقرر في الوهم» وقد ثبت تقرر قدم الجسم في الوهم لأنّه يجوز أن يعتقد أنه لا حال يشار إليها 
في الأجسام إلا وقد كانت موجودة قبلها تم كذلك لا إلى أول فيجب كونها قديمة. قال ابن 
متويه: وهي ركيكة ضعيفة جداً. وقد قال الشيخ أبوعلي لابن الراوندي: أخطأت في قولك 
أصح العلوم» فإن العلم لا يكون أصح من علم آخر لاشتراك الكل في اقتضاء سكون النفس 
وفي تعلق الشىء على ما هو به» وعلى أن الوهم ظن خصوص فكأنه قال: أصح العلوم ما يظن 

قوله: (يجب إذا رأيناداراً مبنية وشيخاً قاعداً على سرير)... إلى آخره. 

هذا مأخوذ من كلام الشيخ آبي الهذيل عارض به من أورده على هذه الشبهة فقال: يجب إذا 
رأينا شخصاً قاعداً على كرسي ولا حال يشار إليها إل ويصح أن يعتقد أنه كان على هذه 
الصورة فيهاء فيجب لأجل هذا أن يعتقد أنه كان كذلك ل يزل. 

قوله: (قلن: أتريدون يستحيل وجود شيء لا من فاعل)... إلى آخره. 

قد أجيب بجواب آخر هو أقطع للجاجهم وهو أن يعكس كلامهم ويقال: بل ببدمهة 


ممع 





مر 
المجلس لم الإأسلا ماي 
اا 


#المعراج ‏ .دد | يس ب الجز الاول ينه 


قالوا: إنما أثر الله تعالى في العام لكونه قادرأء وهو حاصل ل يزلء فيجب قلم العام حصول 
المؤثر فيه لم يزل. 

قلنة فأما كونه قادرا على جهة الصحة: فيجب تقلمها. 

قالوا: لو احتاج العام في ثبوته إلى الصانع ومعلوم أنه لولا العام لما ثبت الصانع» لأدى إلى 
التوقف لاحتياج كل واحد إلى الآخر. 

قلنة العالم يحتاج إلى الصانع في وجودهء والصانع يحتاج إليه في العلم به فاختلف وجه 
الحاجة» فلا توقف» ونظيره احتياج كل واحد من العلة والمعلول /14/ إلى صاحبهء واحتياج كل 
واحلة من الحياتين إلى الأخرى. 





العقل نحكم بأن حدوث شيء من شىء غير متصورء لأن معنى ذلك أن يصير بعض 
الشيء شيئ آخرء وذلك لا يعقل لأن ذلك الشىء إن بقي على حاله فلم يصر بعضه شيئاً آخر» 
وإن لم يبق على حاله فقد عدم هو وحدث شيء آخر. 

ااامعوا سيي بل الباكي ايارع او دير 
كل شيء ليس بفاعل ختار عن فاعل مختار» ومع صدورها عن فاعل ختار يثبت حدوثها. 

قوله: (وقدم الباري). يقال: من أين أن في ذلك مايوجب ققدم الباري؟ فكان الأول أن 
يقول: وثبوت الباري. ٠‏ 

قوله: (فاحتلف وجه الحاجة فلا توقف) قف). يعني وإ التوقف لو اتحد وجه الحاجة كأن يتاج 
شيء إلى شيء في وجوده» وذلك الشيء ء يحتاج إليه أيضاً في وجوده. وكذلك لو احتاج كل 
واحد منهم إلى الاخر في العلم به. 

قوله (احتياج كل واحد من العلة والمعلول إلى صاحبه) يعني فإن العلة تحتاج إلى المعلول في 
العلم بہاء إذ لايمكن معرفتها لآ به ويحتاج هو إليها في ثبوته وحصوله فلم يلزم التو قف لما 
اختلف وجه الحاجة فكذلك في مسألتنا. 

قوله: (واحتياج كل واحدة من الحياتين إلى الأخرى). 


A٦ 


م 
المجلس يك الاأسلامان 


االمجلد الأول القول في أن للعالم صانعا جه 
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اعلم آنه قد تقرر أن ا لحي لا يجوز أن يكون جزءاً واحداً ولا بد من أن يكون مبنياً بنية 
خصوصةء فإذا قدرنا مثلاً أنه بني من جزئين فهو يحتاج في كونه حياً إلى حياتين. قال 
أصحابنا: ولا يجوز وجود حياة واحدة فيه لأنها إن وجدت في كلا الجزئين لزم أن يكون مغلا 
للتأليف وهو محال وإن وجدت في أحد المحلين فباطل» لأا حينعذ لاتوجب إلالمحلها 
فيلزم صحة وجود ا حياة في محل واحد واختصاصها به فتخرج عن كونه ا موجبة للجملة 
ولا يمكن أن يقال: بل يوجد في أحدهما ويوجب لما لأا لا تجوز أن توجب للجزء الذي 
تحله إلا بعد أن تدخل في جملة الحي» وهو لا يدخل في خملة الحي إلا بحياة توجد فيه إذ لو 
دحل في جملة الحي بغير حياة موجودة فيه وصح إيجابها له كونه حياً ولا حياة فيه لكان يلزم 
أن يوجب ما فينا من أجزاء الحياة لما كان متصلا بن من شعر وظفر ونحوهماء ويلزم من 
وجود حياة واحدة في أحد الجزتين ألا يصح الإدراك بالجزء الذي لم يوجد فيه» لأن الإدراك 
لايكون إلا بمحل فيه حياة» ولهذا فإنا ما علمنا أنه يدرك به علمنا أن فيه حياة» ومالميقع 
الإدراك به علمنا ألا حياة فيه ونه غير حي فقد بان أنه لا يجوز أن يوجد في أحد الجزئين حياة 
من دون أن يوجد في الآخر حياة أخرىء وبهذا يعلم حاجة إحدى ا حياتين إلى الأخرى مع 
أنه لايؤدي ذلك إلى توقف كل واحدة منهما على الأخرى توقفاً يقتضي الدور والتعذر. 

وقد ورد على ما ذكر أله يلزمكم حاجة كل واحدة من ال حياتين إلى الأخرى في وجه واحد 
وهو الوجود, فيلزم حاجة الشيء إلى نفسه ويلزم الدورء لأن هذه لا توجد حتّى توجد تلك 
وتلك لا توجد حتى توجد هذه. 

وأجيب: بن وجه الحاجة مختلف. فإحداهما تحتاج إلى الأخرى في وجودهاء والمحتاج إليها 
في الوجود تحتاج إلى تلك في أن يدخل محلها في جملة الحي ليوجب له إذ لا توجد موجبة لجزء 
واحدء فإذا اختلف وجه الحاجة لم يلزم الدور. 

قال الشيخ ابن متويه: إلا أنه يبقى للسائل أن يقول: فليست هذه بأن يحتاج في وجودها إلى 


ZAV 





مر 
المجلس لم الإأسلا ماي 
س اا 


م المعراج 





الجزء الأول جه 
قالوا: لو كان للعالم صانع قديم لكان إنما يفعله لداعي حکمه وهو علمه بحسنه. وحصول 
قلنا: الداعي إثما يدعو إلى ما يصح» ووجود العام في الأزل يستحيلء > فلا يدعو إليه الداعي. 


وتحقيقه أنه لا يكفي العلم بحسن الشيى وحصول نفع للغير فيه أو لنفسه في كونه داعي 
بل لا بد من أن يعلم أو يعتقد إمكانه وكونه مقدوراً, 





تلك أولى من أن تحتاج إليها تلك؛ ولا هذه بأن يحتاج إلى تلك في أن يدخل محلها في جملة 
الحي أولى من خحلافه. قال: فإذا حققنا فذلك يقتضي رجوع الحاجة إلى الحي فنقول: احتاج في 
كونه حياً إلى هذه الأجزاء من ا حياة أجمع لا أن مرجع الحاجة إلى الحياة بعضها مع بعض. 
واعترض بأن قيل: ما أردت بقولك: إن الحي يحتاج في كونه حياً إلى هذه الأجزاء أتريد أنَّه 
يحتاج في حصول صفة واحدة له إليها فغير مسلم» لأن الحي يثبت له صفات كثيرة بعد 
أجزاء الحياة لا أله حصل له صفة واحدة عن مجموعهاء وإن أردت آنه يحتاج في مجموع 
الصفات إلى مجموع هذه الأجزاء من الحياة فمسلم» ولكن ما أنكرت أن تحصل له صفة 
واحدة لحصول حياة واحدة. 

فالأولى أن يقال: قد علمنا أن الحياة الواحدة لاتوجب الصفة لغير الجزء الذي هي فيه إلا 
إذا كان فيه حياة» و إلا لزم أن يوجب للشعر كونه حياًء وهذا الحكم لايعلل لأنه شيءعلل ٠‏ 
فسد. 

إذا عرفت هذا فكلام المصنف ليس بسديدء لأنّه جعل حاجة كل واحدة من الحياتين إلى 
الأخرى نظي را لمسألتناء وليس كذلك إلا لو كانت أحدهما تحتاج إلى الأخرى في وجودهاء 
والأخرى تحتاج إليها في دلالتها عليهاء وليس كذلك إلا أن يكون مراده أنه نظير لمسألتنا في 
مجرد الحاجة وعدم التوقف على سبيل الجملة فهو يتمشى 

قوله: (قلنا: الداعي إنمايدعو إلى ما يصح ووجود العام في الأزل مستحيل)... إلى آخره. 
اعلم أن جواب المصنف عن هذه الشبهة جواب جيد ولم يذكره أصحابناء وفيه ما لا يجري 


CAA 


م 
المجلس لمت الإاسلامان 
اا 


ما المجلك الأول صلل سس سس القول في أن للعالم صانعا جه 





وهذا لا يقال: دعا أحدنا الداعي إلى أن يفعل لنفسه أو لغيره مالا وبنين لما كان مستحيلاً من ٠‏ 
جهته» وإن دعله إلى أن يوجد من جهة الله تعالى لعلمه أو اعتقاده صحة ذلك منه تعالى» فحصل 
من هذا أن علم الباري تعالى بحسن الفعل لا يوصف بأنه داع إليه إلا في حال إمكانه 
ومتى انتهى إلى تلك الخال فإنما يفعل فعلاً دون فعل؛ وقدراً دون ما زاد عليه وفي وقت دون 
وقت؛ لأن هذا سبيل داعي الحكمة: ألا ترى أن أحدنا يتصدق بدرهم دون درهم» وعلى فقير 
دون فقيرء وفي وقت دون وقتء فلا يقال: هلا وجدت هله الموجودات أو أكثر منها دفعة واحلة 
في أول أحوال الإمكان. 


في كلامهم من اشتراط الإمكان في الداعي» بل قد صرح ابن متويه بأن أحدنا قديدعوه 
الداعي إلى أمر مستحيل» وهو الذي يقتضيه حقيقة الداعي. 

وقدأجاب الشيخ أبو القاسم عن أصل الشبهة: بأن الله تعالى خلق الأحياء في أول أوقات 
إمكان خلقهم ولايلزم للداعي حصول المستحيل» وأجاب أبو الحسين: بأن له تعالى داعيا 
إلى إحسان مَّاء فأي وقت خلت الأحياء فيه فقد فعل ما دعاه الداعي إليه. وأجاب ابن 
الملاحمي بأن له تعالى صارفاً فيه| لم يزل عن خلق العالمء وهو علمه باستحالة وجوده في الأزل» 
والذي اعتمده الجمهور ني الجواب آنه تعالى وإن كان له داعي حكمه إلى خلق الأحياء وهو 
الإحسان إليهم إلا أله ليجب حصول مادعا إليه داعي الحكمة عند حصوله؛ فإن أحدنا 
يتصدق على فقير بدرهم لداعي حكمة ولا يتصدق على الآخر بمثله مع حصول الداعي 
فكذلك ههنا. 

قوله: (لأن هذه سبيل داعي الحكمة ألا ترى أن أحدنا إلى آخره)... إلى آخره. 

هذا كالقياس لأفعاله تعالى الي يدعو إليها داعي الحكمة على أفعالنا في صحة التقديم 
والتأخير» وفيه نظرء وأجود منه أن يقال: فإذا حصلت الحالة التي يمكن خلق العالم فيها ولم 
يخلقه تعالى فيها أو لم يخلقه دفعة واحدة علمنا أنه تعالى علم أن الصلاح في ذلك فلو علم أن 
الصلاح في إيجاده دفعة واحدة لفعله» وهذا مغن عن القياس» فإن أحدنا وإن تصدق على 


A۹4 





مر 
المجلس لم الإأسلا ماي 
اا 











م المعراج الجزء الأول به 
قصل /وأما الركن الثاني 
وهو أن المحدث لا بد له من محدثء فقد اتفق العقلاء على أنه لا بل من أمر. 





فقير دون فقير وني وقت دون وقت فإنه ليس من أجل كونه علم أن الصلاح في ذلك 
بخلافه تعالى فإن تقديمه وتأخيره لعلمه بالصلاح. 

(فصل : وأما الركن الثاني: وهو أن المحدث لا بد له من محدث). 

قوله: (فقد اتفق العقلاء على أنه لا بد من أمر). 

هذا ما ذكره قاضي القضاة كما تقدم واختاره المصنفء وأكشر أصحابنا يحكمون بعدم 
الاتفاق ووقوع الاختلاف. 

قوله: (قيل والعلم بذلك ضروري). هذا القول للشيخ أبي القاسم» فإنه ذهب إلى أن العلم 
بأن العام لا بد له من حدث ضروري على سبيل الجملة لايحتاج إلى نظر واستدلال. 

قال: ولهذا فإن کل من رأى بناء فإنه يعلم آنه لا بد له من بان وصانع حتی أله لو جوز أله لا 
محدث له لعد غير عاقل» وذهب الجمهور إلى أنه استدلالي جملة وتفصيلاً» ولو كان ضرورياً 
لكان بديبياًء لأن الضروري الحاصل عن طريق ليس إلا عن المشاهدة أو الأخبار المنواترة أو 
عن الخبرة والتجربة على قول» ولاشيء من هذه الطرق بحاصل ههناء ومع كونه بديبياً يجب 
اشتراك العقلاء فيه» وهذاثامة يقول: لا حدث للمتولدات مع اعترافه بحدوثهاء وعوام 
الملحدة يعترفون بحدوث الدجاجة والبيضة ولايثبتون لما حدثاء وكذلك سائر الحوادث 
اليومية» ولأبي القاسم أن يقول: أليس العلم بأن زيدأ هو الذي كنا شاهدناه ضرورياً حاصلاً 
لاعن طريق مع أنه لم يجب اشتراك العقلاء فيه. 

وقيل: ينبغي التفصيل فإن علم بالضرورة أن المحدث حدث مع الجواز فالعلم بأن له محدثاً 
ضروري» وإن كان العلم بأن حدوثه مع الجواز استدلالياً كالعلم بحدوث العالم» فالعلم بأن 


۹۰ 


مر 
المجلس لمت الإأسلا ماي 
اا 


ما المجلك الأول 33ل سس القول في أن للعالم صانعا 07 





ونحن نستدل استظهاراً فنقول: الحدث إما أن يحدث مع الوجوب أو مع الجواز. أو في كليهما 
يلزم حصوله لم يزل دفعة واحلة, أو أن لا يحصل أبداً إذ ليس بأن يجب أو يجوز في حال أولى 
من حال» ولا بأن يجب أو يجوز أولى من أن لا يجب ولا يجوز لو لا ثبوت أمر لأجله كان 
الحدوث أولى من العدم» والحدوث في حال أولى من حال. 

دليل: قد وجد في المحدثات ما فيه إحكام عظيم» وصنعة باهرة وإتقان عجيبء فلو كان ذلك 
لا من مؤثر أو من موجب لصح أن تجتمع ألواح في البحر ويتركب منها سفينة محكمة من 
دون صانع» أو بطبع لتك الألواح. 

دليسل:: قد ثبت أن لنا أفعالاً وأنها محدثة: وأنها محتاجة إلينه وإنما احتاجت إلينا لحدوثهاء 
والأجسام قد شاركتها في الأحدوث» فيجب أن تشاركها في الاحتياج إلى حدث. 

وهله خمسة أصولء أما الأولان فتقلما في الدعوتين الأولتين 

له محدثاً استدلالي» وخلاف ثمامة في المسببات لما كان العلم بحدوثها استدلالياً ونظير ما 
تقدم الخلاف في العلم بقادرية المؤثر في العالم بعد العلم به» فإن أبا القاسم ذه ب إلى أن العلم 
بالقادرية لذلك المؤثر بعد العلم به ضروري. وقال الجمهور: بل استدلالي إذ من المعلوم 
صحة دخول التشكيك فيه بمقالة أهل الطبع والنجوم وغير ذلك» فعلى قول أب القاسم 
يكون العلم بأن للعالم حدثا وأنه قادر ضرورياً. 

قوله: (أوفي كليهما). أي القول بأنه حدث مع الوجوب أو مع الجواز من غير مؤثر. 

قوله: (لصح أن تجتمع ألواح في البحر وتتركب منها سفينة).... إلى آخره. 

يقال: على سبيل المعارضة ولو كان ذلك لا يتأتى إلآمن محدث للزم أن يصح منه إيجاد 
ألواح في البحر وجمعها وتركيب سفينة منهاء فإن التزمته فالخصم يلتزم حصول ذلك لاعن 
محدث» فكان الأولى أن تقول: لوجب أن تجتمع لواح في البحر إلى آخره؛ فههنا لا تتأتى 
المعارضة» لأن ما كان من تأثير لفاعل فهو غير واجب. 

قوله: (أما الأولان فتقدما في الدعوتين الأولتين). يعني وهو أن لنا أفعالاً وأنها محدثة» وفيه 


٤۹۱ 





ا 
1 ا الاسلامان 


م المعراج الجزء الأول جه 











وأما الثالث فمعنى حاجتها إلينا أنه لولا نحن لما وجدتء وأن لا أحوال لنا فيها تأثيراً من 
کوننا قادرین ومريدين وحوهما. 





سؤال وهو أن يقال: :الذي تقدم في الدعوى الأول أن في الجسم أكوان هي غيره وأا أنبا 
أفعال لنا فلم يتعرض له فيها؟ 

والجواب: أنه قد تقدم في الدعوى الأولى ثبوت نفس الأفعال والاستدلال عليها وإن 1 
يتقدم التصريح بأنها أفعال لناء وأنا نحن المحدثون ها لكن ذلك ثابت في موضعه بدليله» وقذ 
أشار إليه المصنف حيث قال: وبعد فإذا حرك أحدنا الجسم بعد سكونه علمنا ضرورة أله قد 
حصل أمر لم يكن ونحو ذلك مما ورد في أثناء كلامه في تلك الدعوى ما يدل على أن الأكوان 
المثبتة قد تكون أفعالا لنا. ظ 

قوله: (من كوننا قادرين ومريدين ونحوهما). أما تأثير كوننا قادرين ففي حدوث الفعل» 
وأما تأثير كوننا مريدين ففي وقوع الأفعال على الوجوه المختلفة» وأما نحوهما من الصفات 
المؤثرة فكوننا كارهين» فإنها تؤثر في كون الصيغة نميا وجبديداً وكونناء عالمين فإ ا تؤثر في 
الإحكام إذا كان المعلوم مقدوراً لنا يصح إحكامه. 

واعلم أن إضافة التأثير ثير إلى هذه الأحوال إِنَّا هو على سبيل التوسع والمجاز وإلاً فالمؤثر في 
الحقيقة هو الفاعل» لكنه لا كان لا يؤثر إلا بحصول هذه الصفات سميت مؤثرة على سبيل 
التجوزء وقد اختلف في كيفية تأثير هذه الصفات» فقيل: كونه قادراً هو المؤثر في الإحداث 
والإحكام والوقوع على الوجوه المختلفة» ولكن تأثيرها في الإحكام بشر-ط العالمية» وقي 
الوقوع على الوجوه المختلفة بشرط المريدية. 

قال الشيخ ابن متويه: يمكن الفرق بين كونه مريداً وكونه عالما» فيجع ل التأثير في وقوع 
الأفعال على الوجوه المختلفة لكونه مريداً والقادرية شرط وأما العالمية فشر_ط في تأثير 
القادرية في الإحكام, وقد يقال: إن التأثير للعالمية في الإحكام كالمريدية» ولعل وجه فصل 
ابن متويه بينه| أن تأثير كونه مريدا على سبيل الإيجاب وكونه عالماً على سبيل التصحيح» ومع 


۹۲ 


مر 
المجلس لمت الإأسلا ماي 
اا 


ملا المجلد الأول ...اقول في أن للعالم صانعا جه 


دليله أنها توجد بحسب قصودنا ودواعيناء وتنتفي بحسب كراهتنا وصوارفنا تحقيقا أو 
تقديرا”" مع سلامة الحالء ويتعلق بها المدح والذم. وليس كذلك أفعال غيرنا كالجواهر 
والألوانء» وحركات غيرنا وكلامه ونمو ذلك 

وأما أنها إنما احتاجت /0/ إلينا لحدوثها فلأن الذي يقف على أحوالنا هو حدوثها أو 
حدوثها على وجه ولا نها إما أن تحتاج إلينا لأجل علمهاء وهو ظاهر البطلان؛ لأنها معدومة 
قبل أن يكون لنا فيها تأثيراً » ولأجل بقائهاء وهو باطل أيضاً. لأن كثيراً منها لا يبقىء وإن 
اخترنا بقاه وكثيراً يبقى؛ وإن اخخترنا زواله ولأنه كان يلزم إذا مات الكاتب والباني أن تزول 
الكتاب والبناء لفقد ما يحتاجان إليهء أو لأجل حدوثها وهو المطلوب 





إيجاب المريدية لايصح كونها شرطاء إذ الشرط غير موجب وإن كان مصححاً. 

قوله: (تحقيقاً أو تقديراً). التحقيق في فعل العام المميز لفعله فإنه لايصدر منه الفعل مع 
علمه به وسلامة الأحوال إلا بقصده وداعيه» وكذلك لا ينتفي إلا بحسب صارفة وكراهته. 
والمراد بالانتفاء ههنا عدم الإيجاد لما وإن كان لا يكاد يستعمل إلا في عدم الباقي بعد وجوده: 
والتقدير في فعل الساهي والنائم فإنا لو قدرنا أن لما قصداً وداعياً لا وجد فعله) إلأبحسب 
قصدهما وداعيهماء وإن كان مذهب أبي الحسين ومتبعيه أن لما داعياً محققا بناء على أن الفعل 
لايوجد من دون داع» وأن الداعي شرط في وجوده. 

قوله: (مع سلامة الحال). يعني سلامة الداعي من صارف يقابله أو يزيد عليه؛ ومن 
حصول مانع أو ما يجري جراه» وسلامة الصارف من حصول داع يقابله أويزيد عليه ومن 
إلجاء ملج. 

قوله: (حدوثها أ وحدوثها على وجه). يعني فحدوثها يقف على كوننا قادرين» وحدوثها 
على وجوه مختلفة أو على وجه الإحكام يقف على كوننا مريدين عالمين. 

قوله: (ولأ نه كان يلزم إذا مات الكاتب والباني أن تزول الكتابة والبناء). 


)١(‏ فعل الساهي والنائم تمت منه. 


۹۳ 


مر 
المجلس ی الإأسلا ماي 
اا 


م المعراج الجزء الأول جه 





فإن قيل: إن حالة الحدوث هي حالة الاستغناء عن المحدث» فكيف يجعل علة في الاحتياج ليه 
لوديا وله وان بعري اد ا حدوث كشف عن الاحتياج إلى مُحدث» فهو كجعل صحة 


الفعل علة في كونه قادراً. 
فإن قال: هلا كانت العلة في الاحتياج هو الحدوث مع الجوازء وإذا حدث مع الوجوب لم 
5 





فيه سؤال وهو أن يقال: إن موته) لا يقتضي عدمه) بل هما باقيان» فلا يلزم عدم مايحتاج 
إليهها في وجوده إذ لم يزل وجودهما. 
والجواب: أن حاجة الباقي لو ثبتت وكذلك الحاجة في الحدوث على ما نقوله إِنَّها تنبت 
لكون المحتاج إليه على تلك الأحوال» إذ لو كان جماداً لما احتاج شىء من الأفعال إليه» وحال 
موت المحتاج إليه قد حرج عما يحتاج الباقي إليه لأجله لو كان محتاجأ وهو كونه قادرأوغيره 
من صفاته فلزم عدمه. 
| قوله: (أو لأجل حدوثها وهو المطلوب). 
يقال: ليس إبطال أن تحتاج إلينا لعدمها ولبقائها مع ثبوت احتياجها إلينافي حدوثها يكفي 
في الدلالة على أن العلة في الحاجة هي الحدوث. فينبغي أن يقال: فإذا ثبت احتياجها إلينا في 
حدوثها لاني غيره ولاعلة للحاجة إلا الحدوث لدوران الاحتياج معه ثبوتاً وانتفاء. 
قوله: (قلنا: إنْها علة كاشفة) ...إلى آخره. 
قد أجيب عن هذا السؤال بجواب آخر: وهو أن العلة في الحقيقة كون هذا الشى.ء نما إذا 
وجد كان محدثء وذلك سابق على الحدوث ومقارن لحالة احتياجه إلى المحدث فلا يلزم كون 
العلة في الاحتياج متأخرة عنه. 
قوله: (فإن قال: هلا كانت العلة في الاحتياج هو الحدوث مع الجواز). 
قد أجيب عنه: بأنه وإن كان حدوثها مع الجواز هو العلة في الحاجة» ولولا الجواز لما كان 





٤ 


مر 
المجلس لمت الإأسلا ماي 
اا 


ملا المجلد الأول ...ا لسسسسسم سس ب القول في أن للعالم صانعا جه 





قلنا: بالخدوث فقط يعلم الاحتياج إلى مُحدث» ولا يعتبر قيداً آخر كما أن يكون الفعل ظلماً 
بعلم قبحه ولا يعتبر حصوله مع الجواز ولا غير ذلك من القيود 

وأما أن الأجسام قد شاركتها في الحدوث فتقلم. 

وأما أنه يجب أن يكون لا محدث فلأن الاشتراك في علة حكم يقتة يقتضي الاشتراك في الحكم 


وإلا بطل كونها علة. 

وهاهنا أصل» وهي أفعالنا وفرع؛ وهي أفعال القديم جل وعزء وعلةء وهي الحدوثء وحكم» 
وهو الاحتياج إلى المحدث. 

وهذه طريقة من أربع طرق يجمع بها بين الشاهد والغايب» وتسمى علة الحكم لمشابهتها 
العلة الحقيقية في حصول ا حكم عندها لا محالة. 

والثانية: طريقة يقة الحكم كاستدلالنا على أن الله تعالل قادر بصحة الفعل مته وتعذره على 
غيره. 


فإن هله الطريقة يقة التي علمنا بها كون القادر قادراً في الشاهد وإن لم تسم علة 


الحدوث علة في الاحتياج» لكن لا يجعل الجواز جزءا من العلة وإن كان معتبراً على وجه 
الشرط كا نا عند العلم با متحركية نعلم الحركة وإن لم نعلم حصول المتحركية على سبيل 
ا لجواز» مع آنه هو الدليل الموصل إلى العلم بالحركة» والفرق بين هذا الجبواب وجواب 
المصنف أن في هذا تسليم أن ذلك من تمام وجه الحاجة والمصنف أنكر ذلك. 

قوله: (لمشابهتهاالعلة الحقيقية). 

اعلم أولاً أن العلة في اللغة تطلق على أمور علة بمعنى السقم والمرض» ومنه فلان عليل 
وفلان به علة» وعلة بمعنى العذر ومنه ماعلة فلان في كذا وبا يعتل؟ أي ماعذرهويم)| 
يعتدر. 


وعلة بمعنى الحال وعليه قول زهير”": 


6 





م 
المجلس إكعيزك) الاأسلامان 


الجزء الأول به 











SVVVCLEUMHAVINIIHHOCDCSNDIVHVHOCCLITINVVHVCORIVIIICVDCDVVVIVVAVCCLEOVITIVVNHOCVVIIVONOCVVOCVORONINODNRNLNVNNHGONNONA 





إن البخيل ملوم حيث كان ولكن الجوادعل علاته هرم 
أي في سائر حالاته من شدة ورخاء. 
وأماني الاصطلاح فالعلة الحقيقية» حقيقتها: كل ذات أوجبت لغيرها صفة أو حى] 
زائدين على الموجود وهي تنقسم: ظ 
فمنها ما يوجب صفة وحكأء وهو العلم. 
ومنها ما يوجب صفة فقطء وهو سائر المعاني الراجعة إلى الجملة والأكوان تمايرجع إلى 
ك 


ومنها ما يوجب حك فقطء وهى الرطوبة واليبوسة والتأليف والاعت اد فأما العلة 


ليست بمعنى موجب للمعلق به» وما يتجوزون بإطلاق لفظ العلة عليه السبب كقوهم: 
الافتراق علة في الألم والمقتضي. يقال: الجوهرية علة في التحيز والداعي. يقال: فعل فلان كذا 
لعلة أي لغرض وداعي» والشرط يقال: زال السواد عن المحل لعلة» ويعنون بها البيياض 
وطروه شرط في نفيه لاعلة والحلول يقال: حلول السواد علة في تسمية المحل أسود. 

واعلم أن الفرق بين العلة الحقيقية والعلة الكاشفة المشبهة مها من وجوه:  ٠‏ 

الأول: أن العلة الحقيقية تؤثر في معلولهها بخلاف الكاشفة. ظ 

والثاني: أن المؤثرة من حقها أن تكون أم را ثابتاً مؤثراً في أمر ثابت بخلاف الكاشفة فقد 
تكون كذلك كا في مسألتناء وقد تكون نفياً في نفي كعدم الإرادة» فإنه علة في زوال تعلقهاء 
وقد تكون إثباتاً في نفي كجعل العلم بقبح القبيح والعلم بالاستغناء عنه علة في ألا يفعله. 


العرب كافة. قال ابن الأعرابي : كان لزهيرفي الشعر ما لم يكن لغيره» كان أبوه شاعراء وخاله شاعراء وأخته سلمى 
شاعرةء وابناه كعب وبمجير شاعرين › وأخته الخنساء شاعرة. ولد في بلاد (مزينة) بنواحي المدينة: وكان يقيم في الحاجر 
(من ديار نجد) واستمر بنوه فيه بعد الاسلام. قيل : كان ينظم القصيدة في شهر وينقحها ويهذبها في سنة فكانت قصائده 
تسمى (الحوليات) أشهر شعره معلقته التي مطلعها : (أمن أم أوفى دمنة لم تكلم) (الأعلام للزركلي). 


A 


مر 
المجلس لمت الإأسلا ماي 
اا 


ملا المجلد الأول _.. القول في أن للعالم صانعا ه 





وإن حصل الشبه المتقدم لثلا يوهم أن صحة الفعل هي المؤثرة في كونه قادراً والأمر 
بالعكس. 


وقد تكون نفيا في إثبات كتعليل كون الضرر ظل) بكونه لانفع فيه ولادفع ضرر ولا 
استحقاق. ظ 
والثالث: أن المؤثرة لا تكون إلا ذاتاً واحدة تعلق بها حكم أو صفة بخلاف الكاشفة فقد 
تكون مورا كثرة يعلق با أمرواحد؛ وقد تكون أمراً واحدأ تعلق ها أمور كثيرة. 

والرابع: أن المؤثرة يجب مقارنتها بخلاف الكاشفة فلا يجب فيها ذلك» بل يجوز تقدمها 
وتأخرهاء وإِنَّا شبهت بالمؤثرة لما ذكره المصنف من حصول الحكم عندها لاعالة وهذا من 
خصائص المؤثرة. 

قوله: (وإن حصل الشبه المتقدم). 

يعني من حصول الحكم عندها لا محالة. 

قوله: (لثلا يوهم أن صحة الفعل هي المؤثرة في كونه قادرا). يقال: فقد حصل الإيهام في 
الأولى فهلا امتنعت من تسميتها علة. 

والجواب: أن الإمهام وإن حصل فيها فهي على ما يتوهم فإن وجوب الحاجة إلى حدث هو 
لأجل الحدوث ويجب حصول الحاجة لأجله. ى) يجب عند العلة حصول المعلول» فإنه لو لا 
الحدوث لما احتاجت أفعالنا إليناىا آنه لولا العلة ل حصل المعلول بخلاف طريقة الحكم 
فلم يحصل فيها خاصيّة العلة» لأا غير موجبة لكون القادر قادرا بل الأمر بالعكس کا أشار 
إليه المصنف. وحصل فيها خاصية الطريق لأا توصل إلى كونه قادراء ويدل عليه تسمية 

يقة الحكم وكونه قادرأ وإن كان صفة فهو حكم بالمعنى الأعم. 


۹۷ 





ملا المعراج الجزء الأول به 





والثالثة: ما يجري جرى العلة كاستدلالنا على كونه تعالى مريداً باحتلاف وجوه أفعاله فإن 
ذلك هو الدليل على كون المريد مريداً في الشاهد وإنما م تسم علة لمثل ما تقدم ولا ميت 
طريقة» لأنها لا تطرد دلالتها إلا في من تنبت حكمته ألا ترى أن أحدنا يوجد كلامه في صورة 
الأمر وهو لا يريد المأمور لعارض من العوارض. 





قوله: (وإنمالم تسم علة لمثل ما تقدم). يعني من عدم حصول خاصة العلة فيها من التأثير 
فإن الأمر بالعكس . 

قوله: (ولا ميت طريقة ) إلى آخره. إِنَّ) كان ذلك مانعاً من تسميتها طريقة لأن به نعرف 
عدم حصول خاصة الطريق فيها من الاتصال إلى المتطرق إليه في كل حال. 

قوله: (لعارض من العوارض). يعني من إكراه أو توصل إلى نفع أودفع ضرر أو نحو 
ذلك» فمع عدم الحكمة لا يؤمن ذلك» ومع حصوطا يقع الأمان عنه لأا تمنع من التلبيس 
والتغرير. 

فإن قيل: إذا لم تشبه العلة ولا الطريقة فلم سميت با يجري مجرى العلة ولم تسم بع يجري 
مجرى الطريقة؟ 

قلنا: أماتسميتها بها يجري مجرى العلة فلحصول شبه أوجب ذلكء وهو أن عند وقوع 
أفعاله تعالى على الوجوه المختلفة يجب ثبوت كونه تعالى مريداً وكذلك من ثبتت عصمته» كا 
حي عبد خصول العلة حضول المعلوله» ور قف قوت كوته تال مريدا عدا غا ذلك 
كا يتوقف ثبوت العلة على المعلول» وأما المانع من تسميتها با يجري مجرى الطريقة فذكر 
بعضهم [الإمام يحبى بن حمزة لليكتا] أن المانع من ذلك أن الطريق إلى الأمر قد تكون ثابتة 
ولا يتوصل بها أحد إلى المتطرق إليه لعدم الداعي إلى ذلك في كل متطرق إليه» ولاكذلك 
وقوع الفعل على أحد الوجوه المختلفة» فإنه يثبت أنه تعالى مريد وفي حق المعصوم. انتهى 
بلفظه» وليس بالواضح. 

إذا عرفت هذا فاعلم أن هذه العلل الأربع قد اشتركت في أئَّها علل غير موجبة لما علق بهاء 


۹۸A 


مر 
المجلس لم الإسلا ماي 
اا 


مر 
المجلس لمت الإأسلا ماي 
اا 


وا المجلد الأول س القول في أن للعالم صانعا ”0# 


والرابعة: طريقه الأولى كاستدلالنا على أنه تعالى لا يفعل القبيح بكونه عالاً بقبح القبيح» 
وغنياً عن فعله وعالاً عن استغنائه عنهء فإن هذه الأوصاف تمنع من فعل القبيح في الشاهد 
وإن كان الشاهد عالاً بعلم وغنيا بشيء عن شيء فأولى وأحرى في حق من يستحقها لذاته 
ولهذا ميت طريقة الأولى. 

واعلم أنه قد يطلق على الكل علة الحكم لحصول الشبه المتقدم» ولا مضايقة في العبارات 
إذا فهم المعنى؛ وهذه الطرق عليها مدار كثير من أصول /15/ الدينء وقد قلح فيها أهل الالحاد 
على ما تقدم» وتابعهم من أهل الإسلام المجيرة وغيرهم ممن أحسن الظن بهم ولم يفهم ما 
أرادوا به فالله المستعان. 





وأنها كاشفة عم| علق مها وقاضية به» ويتتجوز في الثلاث الأخر ب ذكره من تسميتها بعلة 
ا لحكم» وقد شملها جميعاً الحقيقة التي ذكرناها للعلة الكاشفة. 


6 
دة : 
إن 


اعلم أن الأدلة على صحة هذا الركن الثاني» وهو أن المحدث لا بد له من حدث كثيرة إن ل 
يكن معلوماً ضرورة على ما قاله الشيخ أبو القاسم. قيل: ومن أقوى الأدلة ماذكره بعض 
مشائخ المعتزلة وبعض الأشاعرة وتحريره أن يقال: قد ثبت أن العام حدث مع الجواز» فلا بد 
من مؤثر فيه إذ لولم يكن مؤثر لم يكن بأن يحدث أولى من أن لاايحدث كطريقتنا في إثبات 
الأعراض: أما أنه حدث مع الجواز فلأنه لو حدث مع الوجوب ل يكن بأن يحدث في وقت 
أولى من وقت إذ لا خصص,» فيلزم من ذلك قدمه وقد تقرر حدوثه» ولأنه لو حدث مع 
الوجوب لزم أن يكون من جنس واحد فلا يكون مختلف الأجناس والصفاتء ومعلوم 
اختلافه فان بعضه جماد وبعضه حيوان والجماد بعضه أرض وبعضه سماء وبعضه جبال» 
والخيوان بعضه فرس وبعضه إنسان ونحو ذلك من الاختلافء فثبت آنه حدث مع الجواز 
ومع حدوثه مع الجواز يعلم أنه لا بد من مؤثر بأدنى تأمل وإلآلم يكن بالوجود أحق منه 
باستمرار العدم, ثم لا جوز في المؤثر فيه أن يكون تعالى حياً قديياً أو بتعدد ما لاستلزام قدمه. 


۹۹ 





كا تمر 
1 اك الاسلامان 


م المعراج لل سس ب الجزء الأول جه 





فصلء/وأما الركن الثالث 

وهر: أن محدثها ليس إلا الفاعل المختار جل وعزء فقدخالف فيه من تقلم ذكره من 
الفلاسفة القائلين بالعقول والأنفس والباطنية القائلين بالسابق والتاليء وأهل الطبع 
وأصحاب النجوم. 

لن أنها إما أن تكون أحدثت نفسها أو غيرهاء والأول باطل لأنها حالة العدم يستحيل أن 
تقدر فضلاً عن أن تؤثر في نفسها وحالة الوجود تستغني عن المؤثرء وإن أحدثها غيرها فهو 
إماختار كما نقول أو موجبء وهو باطل؛ لأن ذلك الموجب إن كان محدّثاً عاد الكلام فيه وفي 
محدثه حتى ينتهي إلى المختارء وإن كان قديا أو معدوماً لزم حصول الأجسام لم يزل لاستحالة 
تأحر المعلول عن العلةء ولزم أن يحصل دفعة واحدة بل في كل الجهات؛ لأنه لا يخصصها 
بوقت دن وقت وجهة دون جهة إلا المختارء ولزم أن تكون بصفة واحلة؛ لأنه ليس بعضها 
بأن يوجب كون الماء ماء والطين طيناً أولى من العكس: ولا بأن يوجب كون الماء رطباً والطين 
يابساً أول من العكس. 





ولا محدثاً إذ الكلام فيه كالكلام في العالم» فلم يبق إلا أن المؤثر فيه فاعل مختار على ما سيأتي 

(فصل: وأما الركن الثالث وهو: أن محدثها ليس إلا الفاعل المختار جل وعز). 

قوله: (لاستحالة تأخر المعلول عن العلة). 

يقال: ليس هذا من قبيل العلة والمعلول لأن العلة ذات تؤثر في صفة أو حكم» والمؤثر فيه 
ههنا ذوات» فهو بالسبب أشبه» والسبب يجوز تراخي أثره ومسببه عنه» وقد أشار الفقيه 
قاسم إلى أن ذلك بالعلل أشبه» لأن الأسباب ليس ها تأثير حقيقي إن التأثير فيها للفاعل. 

قوله: (لأن ليس بعضهايوجب کون الماء ماء)... إلى آخره. يعني ليس بعض الموجبات. 

وفيه سؤال وهو أن يقال: إلا فرضت الكلام في موجب واحد فلم عدلت إلى الكلام على 
موجبات كثيرة؟ 


مر 
المجلس لمت الإأسلا ماي 
اا 


ما المجلد الأول اقول في أن للعالم صانعا يله 





فإن قال: إنما لم يوجد في الأزل لحصول مانع أو فقد شرطء قيل له ذلك المانع إن كان محدثا عاد 
الكلام في كون محدثه ختاراً أو موجباًء وإن كان قدياً استحال عليه الزوالء فلا يوجد العام 
أبداً لاستمرار المانم» ولو سلمنا زواله لكان إنما يزول بمزيل؛ وذلك المزيل إما موجب أو مختار, 
وكذلك الكلام في فقد الشرط؛ لأن الشرط إن كان واجباً فده استحال وجوده فلا يوجد العالم 
قط وإن كان جائزاً فده وجائزاً حصوله لم يكن بالحصول أولى من الزوالء ولا با حصول في 
وقت أولى من وقت إلا لأمر إما موجب أوغتار القسمة بعينها. 

وأما الفلاسفة فيقال لهم: أي شيء العقول والنفوسء وما الدليل على ثبوتهاء وإذا كانت 
قديمة لم يكن البعض بأن يؤثر في البعض أولى من العكسء ولم كان البعض بان يكون عقلاً 
والآخر نفساً أولى من العكسء ولم اقتصرتم على عشرة عقول مع حصول جهة التكثير في 
العاشر / 


والجواب: أن هذا منه نتن التفات إلى مذهب القائلين بالمؤثر الموجب» لأنهم يجعلونها 
موجبات كثيرة» فالطبائيعية والمطرفية يجعلون التأثير للأصول الأربعة» والفلاسفة للعقول 
والأفلاك» والباطنية للسابق والتالي» ومع فرض أنَّه موجب واحد يكون الكلام أظهرء فإنه 
ليس بأن يوجب كون بعض هذه الأشياء على صفة أولى من العكس. 

قوله: (وكذلك الكلام في فقد الشرط). يعني أن الكلام فيه كالكلام في ثبوت المانع» لكن 
ما قيل هناك في ثبوت المانع قيل هنا في فقد الشرط» وجعل فقد الشرط مكانه وجعل الجواز 
في فقد الشرط بدل الحدوث في المانع. 

قوله: (فيقال هم: أي شيء العقول والنفوس). 

اعلم أن الفلاسفة يقسمون جائز الوجود إلى جوهر وعرضء ويجعلون الجوهر أربعة 
آنواع» فنوع لايكون إلاّحالاً وهو الصورة» وهو يشمل الصورتين وهمانوع واحد عندهم. 
ونوع لا يكون إلا محلا وهو اهيولى» وذلك لأن كل جسم عندهم مركب من ثلاثة جواهر: 
حل اثنان منهما في الثالث يسمى أحد ا حالين صورة جسمية وهي التي بها صار الجسم 





مر 
المجلس لمت الإأسلا ماي 
اا 


مز المعراج الجزء الأول به 


ولم كان العقل العاشر هو الفعال والمدبر لعالم الكون والفساك ولم كانت النفوس حية 

ول كان بان يجعل الماء ماء والطين طيناً أولى من العكسء > ولم كان بأن يجعل بعض الأجسام 
حياً والآخر جماداً أولى من العكس؟ وما الدليل على ان الأقّلاك حية وأن ها نقوما؟. 

وبقريب من هذا الكلام يبطل قول الباطنيةء وأما الطبائعية فيبطل قوهم أن/0/ الطبع غير 

معقول. 














متحيزأء والآخر صورة نوعية وهي التي بها صار الجسم مختصاً بجهة دون جهة» ويسمون 
المحل هيولى وهو مادة الجسم وأصله» وهو قابل للاتصال والانفصال ولحلول الصورتين 
فيه» فالصورتان عندهم نوع والهيولى نوع» والنوعان الثالث والرابع لاا يكونان حالين ولا 
محلين» فأحدهما له اشتغال بالتدبير والتصرف وهو النفس» والآخر ليس كذلك وهو العقل؛ 
ويريدون بالتفس النفس الناطقة ابي هي ثابتة عندهم للأفلاك وللإنسان والنفس والعقل 
عندهم لا يكونان إلا بسيطين دائياً والأجسام إلا تتر كب من الميولى والصورة» وأما العرض 
عندهم فهو تسعة أجناس ويسمونها مقولات وهي: الكم والكيف والأين والمتى والإضافة 
والملك والوضع والفعل والانفعال» فقد بان بذكر هذه الخرافات مرادهم بالنفس والعقل. 
قوله: (وبقريب من هذا يبطل قول الباطنية). يعني لأن مذاهبهم تضاهي مذاهب 
الفلاسفة» لإثباتهم علة قديمة صدر عنها سابق وعن السابق تالي وعن التالي نفس كلية» كما 
أن الفلاسفة أثبتت ثبتت علة قديمة وصدور عقل عنهاء فالكلام متقارب وإن اختلفت العبارات. 

قوله: (وأما الطبائعية فيبطل قوهم أن الطبع غير معقول). 

اعلم أن هذا الوجه يشمل إبطال قول كل قائل بالطبع على اختلاف کلامهم» وظاهر كلام 
أصحابنا أن الطبائعية فرقة واحدة ويحكون عنهم القول بالطبع جملة» وقال الإمام يحيى: 
زعموا أن الأجسام قديمة وأا متحركة لذواتهاء ّم اتفق في حركاتها أا تصادمت فحصل 
منها هذا العالم» وقالوا: بأن حصول الألوان و الأشكال تابع لامتزاج العناصر الأربعة النار 
والهوى والأرض والاء» وذكر بعض أصحابنا أن الطبائيعية ليست فرقة واحدة بل هم فرق 


0۰۲ 


م 
المجلس يك الاأسلامان 


لاالمجلد الأول .شط سه سب م ل القول في أن للعالم صانعا که 
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كثيرة» فكل من أثبت الطبع فهو طبائعي» فمنهم من جعل العام صادراً بطبع العلة 
القديمة» وهم بعض الفلاسفة والباطنية» والعالم عندهم قديم وسموه حادثاً لوجوده من 
جهة غيره» ومنهم من يجعله صادراً بطبع الأفلاك وهم المنجمة» ومنهم من يجعل الحوادث 
اليومية كالنبات والمولودات وال حياة والموت والآلام حادثة بالطبائع الحاصلة في الأجسام 
ولا تأثير للقديم فيها أصلاً وهم المطرفية» والفرق بينهم وبين من تقدم ذكره أنهم يقرون 
بحدوث العالم وثبوت الصانع المختار بخلاف من ذكر أولاً من الطبائعية» وهذا قيل: 
المطرفية أسوأ حالاً من الطبائعية الجاحدين للصانع المختارء لأمهم اعترفوا بالصانع ثم 
أضافوا التأثير إلى غيره» والطبائعية لما نفوا الصانع لم يكن لهم بد من إضافة ذلك إلى أمر ماء 
ومن الوجوه الفارقة بينهم أن المطرفية يقولون: الأجسام والأعراض حدثت بالفطرة 
والتركيب» وأن الله تعالى هو الذي فطرها وركبها على أن يكون طبعها وعادتها الكون على ما 
كانت عليه» والطبائعية يضيفون الأمور كلها إلى الطبع» وقد قيل للمطرفية: إن الطبع إذا كان 
موجباً عندكم فال وجب لا يتراخى عن موجبه» فالمخلوقات مترتبة في الوجود شيئاً بعد شيء 
فكيف تكون حادثة بالطبع» ثم إن الطبع إن كان عندكم قدي فهو باطل لأنه تابع لوجود 
الأجسام وقد ثبت حدوثهاء وما تفرع على المحدث فهو أولى بالحدوث. وإن كان حدثا فأما 
أن يكون محدثه طبعاً فيلزم التسلسلء أو فاعلاً تارا فيجب أن يقضى بأنه المؤثر في الأجسام 
واعلم أن من المعتزلة من أثبت الطبع وقال به» وهم الذين زعموا أن المتولدات حادثة بطبع 
المحل يا سيأتي» والقائلون بأن تركيب الإنسان وغيره من التراكيب الحادثة حاصلة من 
تركيب الطبائع الأربع مع أن الله قادر على أن يبتدئ الخلقة من غير تركيب» وهذا قول الشيخ 
أبي القاسم البلخي» وقد قيل: إنه الأصل في مقالة المطرفية» لأن مطرف بن شهاب قال به 
أولا ثم م تزل مقالته ومقالة متابعيه من بعده تزداد حتى أفضت إلى الأمور الشنيعة في أكثر 
المسائل. 


0۰۲ 








ا 
1 اك الاسلا 


م المعراج الجزء الأول ەه 











وبعد: فهو إما موجود أو معدوم والموجود إما قديم أو محدث» القسمة الأولى بعينهه وكله 

وبعد: فالطبع شيء واحد فما الأمر الذي اقتضى وقوع الأشياء على هذا الترتيب البديم 
والحكمة الباهرة ووقوعها بحسب المصالح كل وقت . 

وأما أصحاب النجوم فيبطل قوهم: إنها غير حية. 





فإن قيل: قولكم الطبع غير معقول يفيد له لفظ لا معنى له» ومعلوم أنه موجود في كلام 
العرب فيقولون: الى قير يج a‏ 
وطبع فلان كذاء وذلك يقضي بأن له معنى. 

قلنا: إن الطبع الذي جعلناه غير معقول ولا معنى له هو ما ينسب إليه التأثير» فإن من حق 
ما ينسب إليه التأثير أن يكون أمرأ متميزاً مو جوداء فأما الطبع الذي أثبته أهل اللغة فهو وإن 
كان معقولا فليس بأمر وجودي بل أمر إعتباري» ومعناه العادة والسجية» فمرادهم بقوهم: 
طبع فلان كذا أي عادته وسجيته» وكذلك فمرادهم بقولهم: طبع النار الحرارة أي عادتها أن 
تكون حارة» فإن الأجسام وإن كانت متاثلة فقد أجرى الله العادة بأن يخلق في بعضها الحرارة 
وفي بعضها البرودة ونحو ذلك» وقد تأول كلام أبي القاسم على أن هذا مراده حيث قال 
ترات يس ا جا ی 
إن المتولدات حادثة بطبع المحل كا سيأتي. 

قوله: (القسمة الأولى بعينها). 

يعني في أول الفصل حيث قال: لأن ذلك الموجب إن كان محدثا إلى آخره. 

قوله: (وأما أصحاب النجوم). ) 

اعلم أن أصحاب النجوم القائلين بتأثيرها فرقة من الفلاسفة وغيرهم كما تقدم» والذي 
ذهب إليه المسلمون أَنََّا جمادات يسخرها الله بأمره ويدبر حركاتها بمشيتته» خلقها تعالى 
حكمة منه لمنافع عبيده ولا فيها من الألطاف لهم» فمن منافعها ما ذكره تعالى في القرآن 


ه٠:‎ 


مر 
المجلس لمت الإأسلا ماي 
اا 


ملا المجلد الأول _ هس سيلب القّول في أن للعالم صانعا ٠)‏ 





لكثرة حرارتهاء ولاستمرار حركاتها على وتيرة واحلة؛ لأنها لا تدرك والفعل لا يصح إلا 
من حي» ولأنها أجسام فلا يصح منها فعل الأجسام ولأنها كانت لا تفعل إلا باعتماد أو 
مماسسة: وحن نعلم بحدوث أشياء فينا ولا نمحس باعتماد معتمد عليناء أو لأنها إن كانت قديمة 
لزم قدم العالمء وإن كانت محدثة نقلنا الكلام إلى محدثها. 


الكريم من كونها زينة للسماء ورجوماً للشياطين المسترقين للسمع وعلامات يبتدى بها. 
قوله: (فيبطل قولهم إنّها غيرحية) . 

أي قول من جعلها فاعلة مختارة لأن الفاعل المختار لا بد أن يكون حياً قادرأًء فأماقول من 
جعلها موجبة بالطبع فقد تقدم إبطاله بأنه غير معقول» وكفى بالمذهب فساداً ألا يعقل. 
واعلسم أن كلام المصنف موافق لكلام أبي علي فإنه ذهب إلى أنا نعلم نّا غير حية بالعقل» 
فإنا قد علمنا أن الحياة تحتاج إلى رطوبة وهي غير حاصلة فيها لخرارتها ك لا يحصل في النار. 
قال: ومعلوم أن الشمس أشد حرأ من النار ولو قرب أحدنا إليها لأثرت فيه أكثر من تأثير 
النار» ولو بعد أحدنا عن النار لما أثرت فيه كتأثير الشمسء فإذا استحال في الشمس أن تكون 
حية فأولى في سائرهاء وأما أبوهاشم فقال: لاا نعلم أئّها غير حية إلا بالسمع» فإنا نعلم 
تر اندرو تا مس ةبد ع حرة ور ادر ران كام اضر اسار 

قوله: (ولاستمرار حركاتها على وتيرة واحلة). 

يعني مع نا قد علمنا أن كل حي تصر-فه يختلف بحسب اختلاف أغراضه ولا يوجد 
تصرفه على وتيرة واحدة في اليوم الواحد والليلة الواحدة» وإذا كان كذلك علمنا أن استمرار 
حركات هذه النجوم على وظيفة واحدة على مر الدهور وتوالي الأعوام والشهور هو لأا 
مسخرة مدبرة لا متصرفة متخبرة» فأما اختلاف مطالعها ومغاريها في الصيف والشتاء فلا 
تقدح فيم| ذكره المصنف من استمرار حركاتها على وتيرة واحدة فإن ذلك عادة لها مطردة. 
قوله: (ولأنهالا تدرك والفعل لايصح إلا من حي). يعني ولو كانت حية لأدركت» فإذا ل 
تدرك عرفنا أئَّها غير حية» والفعل لا يصح إلا من حي» لكنهم لا يسلمون أئّها لا تدرك 


0+ 





مر 
المجلس لم الإأسلا مان 
اا 


الجزء الأول يله 





وفع عع ووو موه ووه م د مويو يوي يي ياي يوي 





وبطلان إدراكها ليس بأوضح من بطلان كونها حية. ظ 
قوله: (ولأنها إن كانت قدية لزم قدم العالم). هذا إلا يلزم من قال بأنها موجبة منهم فأما 
من قال بأنها فاعلة مختارة فلا يلزمه. 


مر 
المجلس لمت الإأسلا ماي 
اا 


مثا المجلد الأول الكلام في الصفات والأحكام كه 





الكلام في الصفات والأحكام 


الصفة في اللغةء هي قول الواصف كقولك: فلان كريم. 

وفي العرف ما أفادهء قول الواصف كالكرم مثلا. 
وبالمعنى الخاص كل مزية للذات راجعة إلى الإثباتء تعلم الذات عليها لا باعتبار غير ولا ما 
يجري مجراه. 

وقولنة راجعه إلى الإثبات يخرج ما يرجع إلى النفي كنفي التجسيم والحاجة والرؤية والجهل 
وغيرهء فإنها إنما تكون صفات بالعنى العام. 

وقلنة تعلم الذات عليها؛ لأن الصفة لا تستقل بالعلوميةء وبهذا تفارق الذات. 

وقلنا: لا باعتبار غيرء ولا مايجري مجراه لتنفصل عن الحكم. والحكم في اللغة: هو المنع» ومنه 
مى اللجام حَكمة لمنعه من الذهاب. و“ميت الحكمة حكمة لمنعها من القبيح. 
به الأفعال من وجوب وقبح وندب ونحو ذلك. 


(الكلام في الصفات والأحكام) 
قوله: (الصفة في اللغة قول الواصف). لا فرق عند أهل اللغة بين الوصف والصفة كما لا 
فرق بين الوعد والعدة هكذا قيل» وفيه نظر فإن بين الوعد والعدة فرقاً يعرفه أهل العربية من 
حيث أن الوعد مصدر وعد» فهو اسم لفعل الواعد وإذا ذكر مع الفعل نحو وعد وعدا أفاد 
التأكيد فقط, والعدة للنوع نحو عدة حسنة وعدة قبيحة. 
قوله: (وفي العرف هو الإلزام). قد قيل: إن هذا حقيقته في الشرع. 
قوله: (وندب ونحوذلك). يعني وإباحة وكراهة وصحة وفساد. 


مر 
المجلس لم الإأسلا مان 
اا 


م المعراج الجزء الأول جه 


وني اصطلاح المتكلمين: بالمعنى العام كالصفة بالعنى العام سواء وبللعنى الخاص كالصفة 

با معنى الخاصء إلا في اعتبار الغير أو مايجري مجراه فإن الحكم لا تعلم الذات عليه إلا باعتبار 

غير او ما يجري مجراءء واللي يعلم بين غيرين أو ذاتين كللمائلة والمخالفة ونحو ذلك والني 

يعلم بين غير وما يجري مجراه أي بين ذات وصفة كصحة وجود الشيء في نفسه يعلم بين ذات 

| شيء وبين كونه موجوداء وكذلك صحة الفعل من القادر يعلم بين ذات ذلك الفعل وبين 
صفة القادر. 











واعلم أن حقيقة حقيقة الحكم على رأي الأصوليين: ما استفيد من جهة الشرع إما بنقله عن أصله 
في العقل» وإما بتقريره على حكم العقل على وجه لو صدر منه نقله بدلاً عن إقراره إياهله. 
فقوهم: ما استفيد من جهة الشرع يخرج الأحكام العقلية كالمخالفة وال ماثلة ونح و ذلك. 
وقولهم: من جهة الشرع ولم يقولوا: من جهة السمع لتشمل الأحكام الشر-عية ثبتت بسمع 
من أدلة الشرع أو لا بسمع كالقياس» وقوهم: إما بنقله عن أصله يعنون كإباحة ذبح البهائم» 
وقوهم: أو تقريره على حكم العقل يعنون كتحريم ذبح ما لا يؤكل لحمه فإن الشر_ع في ذلك 
طابق العقل» وقولهم: على وجه لو نقل لصح احتراز ما ورد به الشرع من تحريم الظلم 
ونحوه فإن هذه لا تكون أحكاماً شرعيةء لأن الشرع لايصح أن يرد بخلاف ذلك» وأما 
تحريم ذبح ما لا يؤكل لحمه فإنه لو ورد بخلافه لصح. 

قوله: (كالمائلة والمخالفة ونحوذلك). يعني كالمضادة الحقيقية وتعلق القدرة بالمقدور. 

قوله: (تعلم بين ذات ذلك الفعل وبين صفة القادر). فيه نظرء والصحيح أن هذا الحكم غا 
يعلم بين غيرين ذات الفعل وذات القادر» فالأولى التمثيل بصحة أن يقدر ويعلم فإنه معلوم 
بين الحي وبين كونه قادرا عالما. 


م/م 


ا 
1 العيرك ) الاسلا 


مث المجلد الأول مدع سس ل لس سل سسسب الكلام في الصفات والأحكام اه 





فصل/والصفة ضربان : 
واجبةء وهي التي يستحيل خلافها عند إمكانها على التعيين ۸/۷ 
وجائزة وهي التي ليست كذلكه وقلنا على التعيين احترازأ من الكائنية فإنه يستحيل 
خلافها عند إمكانهاء لكن لا على التعيين أي لا تجب كائنية معينة» بل مامن كاثنية إلا ويجوز 
خحروجه عنها إلى خلافهاء وإن كان لا خرج إلا إلى كائنية أخرى بخلاف الواجبة كالجوهرية 
والتحيزء فإنها لا تتبدل بحال. والواجبة ضربان: ذاتية» وهي التي تجب للذات على التعيين لا 
لاختصاصها بصفة أخرى كالجوهرية» ومقتضاه وهي التي جب للذات على التعيين 
لاختصاصها بصفة أخرى كالتحيز فإنها تجهب للجوهر لاختصاصه بلجوهرية بشرط الوجود 
(فصل: والصفة ضربان) 
قوله: (يستحيل خلافها عند إمكانها). 
يعني بذلك أنه يستحيل ألا تحصل عند إمكانهاء وأن صحتها تقترن بوجويها فلايجوز 
والمقتضاة تنقسم» فمنها ما يصح في الأزل فتجب حينئذ كصفاته تعال المقتضاة عن صفته 
الذاتية. 
ومنها ما لايصح إلا بعد حدوث ماهي صفات له ووجوده» حي كذ تجهب كصفات 
المحدثات المقتضاة عن صفاتها الذاتية» فإنها تصح وتجب في حالة واحدة وهي حالة الوجود. 
قوله: (أي لا تجب كائنية معينة). يعني لا يجب أن يكون الجوهر في جهة معينة» وذلك لأن 
تحیزه يصحح له كونه في جميع الجهات ولا يوجب له كونه في واحدة منها معيناً إل الكون؛ 
ولا يستحيل خروجه عن الكائنيات كلها إلا لتضمن التحيز الكون. 


بم 
أساسخساسياك * 
e‏ 
٠»‏ 


نعلم انحصار الصفات في الواجبة والحائزة بأن نقول: الصفة إما أن يستحيل خلافها عند 


0۹ 








مر 
المجلس لم الإأسلا مان 
اا 


المعرإج_ ‏ الجزء الأول اه 





وقلنة على التعيين احترازاً من الكائنية أيضاً فإنها تجب للجوهر لاختصاصه بصفة أخرى 
وهي التحيزء لكن لا على التعيين. 

والجائزة ضربان: 

معنويةء وهي كل صفة زائلة على الوجود تثبت لمؤثر على سبيل الإيجاب. 

وقلنة زائلة على الوجود احترازاً من وجود المسبب» فإنها صفة تثبت لمؤثر على سبيل 
الإيهاب» وهو السبب» وليست معنويةه وبالفاعل» وهي كل صفة تفتقر إلى مؤثر على سبيل 
الصحة: والاختيار. 

فصل'والأحكام ثلاثة :»قتضى ومعنوي وبالفاعل ولاذاتي في الأحكام. 

فالقتضى كأحكام التحيز من نحو احتماله للعرض؛ وصحة إدراكه بجاستين وشغله للجهة, ‏ 

ونحو صحة الفعل » وما شابه هذا من الأحكام المقتضة التي يستدل بها على مقتضياتها. 





إمكانها على التعيين أو لاء إن كانت كذلك فهي الواجبة» وهي لا تخلو إما أن تجب للذات 
لاختصاصها بصفة أخرى أو لاء إن كانت كذلك فهي المقتضاة» وإن لم تكن فهي الذاتية» 
وإنلم يستحل خلافها عند إمكاهها على التعيين فهي الجائزة» وهي لا تخلو إما أن تثبت لمؤثر 
على جهة الإيجاب أو لاء إن كانت كذلك فهي المعنوية» وإن لم تكن كذلك فهي الي بالفاعل. 

(فصل / والأحكام ثلاثة) 

قوله: (فالقتضي كأحكام التحيز). أورد كنتت للمقتضي من الأحكام مثالين مثالاً للمقتضى- 
عن الصفات المقتضاة وهو أحكام التحيز ومثلها صحة أن يقدر تعالى وصحة أن يعلم 
وصحة أن يريد فإن هذه أحكام مقتضاة عن صفة له مقتضاة وهي كونه حياً» ومثالاً 
للمقتضى عن الصفات المعنوية وهو صحة الفعل مناء فإنه مقتضى عن كوننا قادرين» وأمافي 
حقه تعالى فمقتضى عن صفة مقتضاة. ظ 

قوله: (وما شابه هذا من الأحكام). يعني كصحة الإحكام والصحح الصادرة عن كوننا 
أحياء كصحة كوننا قادرين وصحة كوننا عالمين» فهذه أحكام مقتضاة عن صفات معنوية 
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المجلد الأول م سس هللب الكلام في الصذات والأحكام جه 


والمعنوي: كسكون النفس» فإنه يثبت لمعنى وهو العلم. 
والني بالفاعل نحو كون الكلام خبراً وأمرأء وكون الفعل ظلماً ونحو ذلك مسن وجوه 
الأفعال. والذي يدل على أنه لا ذاتي في الأحكام وجهان: 





يستدل بها على مقتضياتهاء وللأحكام المقتضاة مثالا ن آخران ل ينص عليهما فمشال 
للمقتضاة عن الصفات الذاتية كالمخالفة والماثلة والصحح الصادرة عن صفته تعالى الذاتية» 
ومثال للمقتضاة عن الإحكام التي بالفاعل نحو القبح في الكذب فإنه حكم مقتضى_ عن 
حكم بالفاعل وهو كون الكلام كذبا ونحو ذلك. 

قوله: (والمعنوي كسكون النفس). هذا حكم معنوي صادر عن معنى يوجب للجملة وهو 
العلم» فأما الأحكام الصادرة عن المعاني التي هي تختص المحل فكالمرافعة وصعوبة التفكيك 
وانغماز المحل ونبوه» وإن كان يرد على شيء منها إشكالات ليس هذا موضع ذكرها. 

واعلم أن حصر الأحكام هو بأن نقول: الأحكام لا تخلو إما أن تكون واجبة أو لا إن كانت 
واجبة فهي لا تخلو ما أن يكون وجوبها عقيب استحالة أو لاء إن كان وجوبها عقيب 
استحالة فهى لا تخلو إما أن تكون واقفة على شر ط متجدد أو لاء إن كانت واقفة على شر ط 
متجدد فهي الأحكام المقتضاة عن صفات المحدثات الذاتية بشرط الوجود كصحة التحيز 
مثلاً ووجوبه وإن لم تكن كذلك فهي الأحكام الواقفة على مقتض متجدد, وهي لا تخلو إما 
أن يكون مقتضيها واجباً أو لا إن كان مقتضيها واجباً فهي الأحكام المقتضاة عن صفات 
المحدثات المقتضاة كأحكام التحيز و الأحكام الصادرة عن صفات المعاني المقتضاة 
كالتعلقات والإيجابات» وإن لم يكن مقتضيها واجباً فهي لا تخلو إما أن تكون مقتضاة عن 
مقتض حاصل على سبيل الجواز وا حال واحدة والشر_ط واحد أو لاء إن كان الأول فهي 
الأحكام المقتضاة عن الصفات المعنوية كصحة الفعل منا وصحة الإحكام. وإن لم تكن 
كذلك فهي الأحكام الصادرة عن الأحكام التي بالفاعلء وإن لم تكن وجوب الأحكام 
عقيب الاستحالة فهي لا تخلو إما أن تكون مقتضاة عن صفة ذاتية من غير شر ط أو لاء إن 


01 


ر 
1 ا الاسلامن 


و المعراج ‏ با س الجزء الأول هه 





أحدهمة أن الذاتي هو الذي يدخل به الشيء في صحة كونه معلوما وقد ثبت أن الحكم لا 
يعلم إلا بين غيرين أو غير وما يجري جرا فلو كان ذاتياً لاقتضى كون الغيرين معلوما 
واحداً؛ لأنه لو اقتضى كون كل واحد منهما معلوماً على انفراده لم يخل إما أن يصح العلم 
بأحدهما دون الآخرء وهذا يبطل كون المصحح لكونه معلوماً حكماً. وإما أن لا يصح العلم 
بأحدهما دون الآخر وذلك يبطل كونهما معلومين وغيرين» ويصيرهما معلوماً واحداً؛ لأنه لم 
يختص أحدهما إلا بما اختص به صاحبهء وهو هذا الحكم المصحح لكونهما معلومين» وماعدا 
ذلك من الذاتيات تابع له هذا ماذكره الشيخ الحسن ينتة تعالى في كتاب الكيفية 


كان الأول فهي الماثلة والمخالفة وصحة كون الشىء معلوماًء وإن ل تكن كذلك فهي 
الأحكام المقتضاة عن صفته تعالى» المقتضاة نحو صحة الفعل وصحة الإحكام؛ وإن ل تكن 
الأحكام واجبة فهي جائزة» وهي لا تخلو إما أن يكون المؤثر فيها مؤثراً على سبيل الصحة 
والاختيار أو لاء إن كان الأول فهي الأحكام الي بالفاعل ككون الكلام أمراً وخ برا وإن م 
تكن كذلك فهي الأحكام المعنوية كسكون النفس وانغماز المحل ونحوهما. 

قوله: (إما أن يصح العلم بأحدهمادون الآخرء وهذا يبطل كون المصحح لكونه معلوماً 


و 


حكما): 

إا كان ذلك مبطلاً لما ذكره لأن الذات لا تعلم إلأعلى المزية الَّتِي أوجبت صحة كونها 
معلومة» فإذا علم أحد الغيرين اللذين اقتضى_الحكم كون كل واحد منهما معلوما دون 
الآخرء فالعلم بذاته تستلزم العلم به على ذلك الحكم» ألاترى آنا إذا علمنا الجوهر علمنا 
كونه جوهراء وإذا علمنا السواد علمنا كونه سواداً لكون الجوهرية والسوادية هما الموجيتين 
لصحة كون الجوهر والسواد معلومين فإذا علم إحدى الذاتين اللتين يعلم الحكم الذاتي 
بينهما دون اللأخرى تضمن ذلك العلم بالحكم» فيكون الحكم قد علم من دون غير ولاما 
يجري مجراه» وذلك يبطل كونه حك كى) ذكره المصنف. 

قوله: (وماعدا ذلك من الذاتيات تابع له). يعني بالحكم هو الأصل في يجاب صحة كون 


o1۲ 


مر 
المجلس لمت الإأسلا ماي 
اا 
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ولقائل أن يقول: إن الحكم إنما يكون ذاتيا لذات واحدة لا لذاتين جميعا وبه تدخل تلك 
الذات فقط في صحة كونها معلومةء وإنما/19/ يعتبر الغير أو ما يجري مجراه في العلم بالحكم 
أي لا تعلم الذات على حكمها الذاتي إلا باعتبار غيراً وما يجري مجراءء وذلك لأمر يرجع إلى 
الحكمء والعلم به لا إلى تصحيحه لما يصححه ولا إلى كونه ذاتيا. 

وبعد: فهب أن به يلخلان جميعاً في صحة كونهما معلومينء فما المانع من أن يصح كل 
واحد منهما معلوماً على انفرادهء ولكن لا يعلم أحدهما دون الآخر لأمر يرجح إلى شأنه 
كاشف عنهما جميعا أو أنهما معتبران في العلم به» فإذا كشف عن أحدهما فقد كشف عن 
الآخر كالدليل إذا دل على أمرين مختلفين» فإنه إذا علم أحدهما علم الآخر لاتحاد طريقتهما لا 


لاتمحلد ذا تيهما. 
وبالحملة فبيئهما تلازم يرجع إلى ما هية الحكم ودلالته, ولیس إذا تلازم العلم بأمرين لزم 
كونهما أمراً واحدا. 


الذاتين معلومتين» وإذا كان للذاتين صفات ذاتية غير الحكم الذاتي فهي تبع للحكم في 
إيجاب صحة كوه معلومتين» فلا يقال: إن الذاتين وإن تلازم العلم بها لأن المصحح 
لكونها معلومين حكم واحد» فإن ذلك لا يقتضي_أن يكونا معلوماً واح دا ولا يبطل 
غيريتههاء لآن لكل واحدة منهما صفة ذاتية هي الأصل في تصحيح كونها معلومة؛ وفي 
المخالفة والماثلة ى) ذكره المصنف من بعد في الاعتراض. 

قوله: (ولقائل أن يقول إن الحكم إنْما يكون ذاتيا لذات واحدة لا للذاتين). فيه نظر لأن 
الحكم إذا لم يعلم لآ بين ذاتين لم يصح جعله ذاتياً لأحدهما دون الأخرىء فليس بأن يجعل 
ذاتيا هذه أولى من هذه و إِنَّا يتأتى هذا إذا كان معلوماً بین غير وما يجري مجراه فإنه بأن يكون 
ذاتياً للذات أولى. 

قوله: (وبالجملة فبينهما تلازم يرجع إلى ماهية الحكم أو دلالته). أي بين العلمين بالذاتين 
اللتين يثبت الحكم هما تلازم لأمر يرجع إلى أن من حق الحم ألا يعلم إلأبين غيرين» أو 
لأمريرجع إلى أن الحكم إذا علم دل عليهما. 


o1 





ا 
1 ایك الاسلا 


الجزء الأول جه 





مز المعراج 


يوضحه أن العلم بالتحيز يلازم العلم بالكون على الجملة ولم يجب أن يكون اك 

والكون شيثاً واحداء وكذلك العلم بأحد المتضايفين يلازم العلم بالآخر كالعلم بكرن زيداً 
أب يلازم العلم بأن له ايتا ومثله المالك والمملوك والوديعة والوديع ونح ذلك ممالايدل 
تلازم العلم به على اتحاده يزيده وضوحاً أن أحدنا لا يصح أن يعلم الذات إلا على صفتها 
الذاتية ومعلوم أن العلم بالصفة تبع للعلم بالذات» فلم يدل تلازم العلم بالذات والعلم 
بصفتها على أنهما معلوم ولحد. 





قوله: (يوضحه أن العلم بالمتحيز يلازم العلم بالكون على الحملة). 

يعني فلو أعلمنا صادق مثلاً بوجود متحيز فإنا نعلم وجود کون فيه» ونعلم حصوله لذلك 
المتحيز على سبيل الجملة. لاأنانعلم حصول كون له معين في جهة معينة: إلا أن للشيخ 
ا لحسن أن يقول: قد يصح العلم بالمتحيز من دون العلم بالكون وههذا فإن نفاة المعاني إذا 
علموا متحيز لم يحصل لهم علم بالكون فلم يلزم من تلازم العلم بهها في موضع كدونها ليسا 
بغيرين» بخلاف الذاتين اللتين أوجب صحة كونه| معلومتين حكم واحد فإنها لايعلمان 
الأمعا ولايحصل العلم بأحديهم) من دون العلم بالأخرى إذ الحكم لا يعلم الآ بينهما وذلك 
يخر جه | عن كونه| معلومتين وغيرين كى| تقدم» ونحو هذا الفرق يصح في المتضايفين بل هو 
أرضح فيهما؛فإنه يصح العلم بالب وجده والعلم بالاين وجلهء وكذلك لمالسك والممل وك 
والوديعة والمودع. 

قوله: (فلم يدل تلازم العلم بالذات والعلم بصفتها على أنهمامعلوم واحد). 

يقال : إن ههنا وجها في تلازم هذين العلمين غير كون| معلوماً واحداًء وهو أن الذات لا 
تعلم الأعلى الصفة التي صجحت معلوميتهاء والصفة لاتعلم إلأعلى الذات بخلاف 
الذاتين إذا م يعلما إلا معا فإن ذلك يقتضي كوه معلوما واحدأإذ لاموجب غير ذلك 
لتلازم العلم بهها. 
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مل المجلد الأول الكلام في الصفات والأحكام به 


وقوله كانه تعالى في آخر هذا الوجه: لأنه لم يختص أحدهما إلا بما احتص به الآخرء وهو هذا 
الحكم وما عداه من الذاتيات تبع له غير مسلم» بل لكل واحد من الغيرين ذاتية في حكم 
المغايرة لذاتية الآخرء فتكون هي الأصل في تصحيحها لكونه معلومأ وفي نماثلة ممائله وفي 
غالفة غخالفه» وإنما كانت هي الأصل في جميع ذلك؛ لأن الذات تعلم عليها من دون اعتبار غير 
ولاامايجري نجرا ولمذا لولم يخلق الله إلا ذاتا واحدة لصح العلم بهاء وإن لم يوجد هذا الحكم 
المذكور ذ بس الوالحس بن للك > وإن كانا ذاتيين كما أن التحيز أخص من صحة كون 
الجوهر معلوماً وإن كانا مقتضيين. 





قوله: (بل لكل واحدمن الغيرين ذاتية في حكم ال مغايرة لذاتية الآخر). أي صفة ذاتية في 
حكم المغايرة لصفة الآخر الذاتية» وإنَّ) جعلها في حكم الُغايرة لأن المغَايّرة الحقيقية لا تنبت 
إلا بين الذوات» والمعنى أن الصفتين لو كانتا ذاتين لكانتا متغايرتين. 

قوله: (ولهذا لولم يخلق الله إلا ذاتاً واحدة لصح العلم بها وإن لم يوجد هذا الحكم المذكور). 
يعني فدل هذا على أن الصفة هي الأصل من حيث أنَّه تعالى إذا خلق ذاتاً واحدة فقط فالحكم 
لايثبت لهاء إذ لو ثبت ها لكان قد علم لا بين غيرين» ومع ذلك فقد صح كون تلك الذات 
معلومة» وأيضاً فإنه لايصح أن يحصل ها الحكم من دون صفة فتعلم عليه» ولايحتاج في 
العلم بها إلى الصفة فكانت الصفة أقوى في إيجاب هذا الحكم الذي هو صحة كون الذات 
معلومة من الحكم الذاتي ويكون الحكم تابعاً للصفة» لا أنَّها تابعة له كما أشار إليه الشيخ 
الحسن. 

توله: (كما أن التحيز أخص من صحة كون الجوهر معلوماً). قاس الصفة والحكم الذاتيتين 
على الصفة والحكم المقتضيتين» والمعنى أنا لو قدرنا ثبوت حكم ذاتي لكانت الصفة الذاتية 
أخص منه» ومعنى أخخصيتها أنها الأصل في تصحيح معلومية الذات» فإنها مقصورة على 
الذات» والحكم معلوم بينها وبين غيرها من الذوات فهي أخص من الحكم» كم أن التحيز 
الذي هو صفة مقتضاة للجوهر عن الجوهرية أخص بالجوهر من صحة كونه معلوماً مع أنه ظ 


010 


مر 
المجلس لم الإأسلا مان 
اا 


ل المعراج الجزء الأول به 





الوجه الثاني: ذكره أيضاً فى | لكيفية وهو أن الذاتي ما به يمائل الشيء ممائلة د 
فلو كان الحكم ذاتياً م يخل إما أن يقتضي تمائل الغيرين أو اختلافهما أو لا ية: يقتضي تاثلهما 
ولا احتلافهما. ) 

والأول باطل؛ لأن من حق التماثل أن يثبت لأحد الذاتيين مثل ما يثبت للأحرىء وهاهنا 
الثابت للآخرى هو بعينه الثابت للأأخرى. والثاني باطل أولى وأحرى؛ لأن من حق الاحتلاف 
أن لا يختص أحدهما بمثل ما اختص به الآخر ولا بما يماثله. والثالث: باطل؛ لأنه إذا لم يقتض 
تمائلهما ولا اختلافهما خرجا عن أن يکونا مثلين وختلفين وهو محال؛ لأنهما ذاتانء ومن حكم 
كل ذاتين التماثل أو الاختلاف, فإذا لم يتماثلا ولم يختلفا حرجا عن كونهما ذاتين. 

ولقائل أن يقول: إن الذي يقتضي التماثل والاختلاف /:// هو أحص الذاتيات وهاهنا ما 
هو أخص من هذا الحكم وهو الصفات الذاتية: فلا يقتضي هذا الحكم تماثلاً ولا اختلافاً 
وليس إذا م يقتض التماثل ولا الإختلاف لزم أن لا يكونا مثلين» ولا مختلفين لحصول أمر 
سوى الحكم هو أحَق باقتضاء التماثل والاختلاف. وهو الصفات الذاتية 





ثابت له ومقتضى عن الجوهرية» ودليل أن التحيز أخص أنه لا يثبت إلا للجوهر وصحة 
المعلومية تشاركه فيها كل ذات. ظ 

قوله في الوجه الثاني: (لأن من حق الاختلاف ألا يختص أحدهما بما احتص به الآخخر ولا ما 
يمائله). يعني وههنا قد اختص أحدهما ب| اختص به الآخر وهو هذا الحكم الذاتي الثابت | 
فلم يكونا ختلفین. ظ 

قوله: (حرجاعن كونهما مثلين أوختلفين وهو محال). إِنَّ) كان خروج الذاتين عن كونهما 
مثلين ومختلفين الا لأن كل ذات لا بد أن تختص بصفة ذاتية» فالذات إذا اختصت بصفة 
ذاتية» فإما أن تكون مشاركة للأخرى في ذاتيتها فهما متّاثلتان أو غير مشاركة ها فهما مختلفتان 
ولا قسم ثالث. 

قوله: (فلا يقتضي هذا ا حم تمائلاً ولا احتلافا). فيه نظر لأنه مالم يقتض تهائلاً أو اختلافاً 
فليس بذاتي» إذ اقتضاء التماثل والاختلاف خاصة مايثبت للذات» فأي صفة أوحكم ل 
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وبعد: فقد تقدم في الأشكال على الوجه الأول أنه إنما يكون ذاتياً لأحدهماء فلاجرمأن 
تقتضى بمائلتهما للذات التي يحصل لها مثله فلا يستقيم قول أن الذي يثبت يثبت لأحد الذاتين هو 
الذي يثبت للأخرى. 

يوضحه أن صحة احتمال الجوهر للعرض حكم يعلم بين غيرين» وهما ذات المتحيز وذات 
العرضء أو بين المتحيز وكونه متحيزأء ومع ذلك فاا هو مقتضى عن أحد الأمرين» وهو 
التحيزء فكذلك يعلم الحكم الذاتي بين غيرينء وإن كان ذاتياً لأحدهما. وهذا الكلام كله إذا 
N‏ ا كاناذاتاً وصفة, فالإشكل 
أظهر في أنه لا يق يقتضي كونهما معلوماً واحداً » وأنه لا يقتضي تمائلاً ولا اختلافا؛ لأن الصفة 
لا تعلم على انفرادها سواء كان الحكم ذاتيا أم لاء وكذلك لا يثبت فيهما ممائلة ولا خالفة 





قوله: (فلا يستقيم قوله أن الذي ثبت لإحدى الذاتين هو الذي ثبت للأخرى). يعني فإنه ل 
يثبت إلا لذات واحدة» فأما الأخرى فإن) اعتبرت في العلم به لا أنه ثابت لها على حد ثبوته 
للأخرى. 

قوله: (فالإشكال أظهر). 

يعني لأن الصفة لا تعلم على انفرادها ولا تثبت فيها تماثلة ولا خالفة فلا يحال حينمذ عدم 
اقتضاء الحكم للتاثل والاختلاف» وقد اعترض الوجه الثاني بوجه آخر غير ما أورده 
المصنف وهو أن قيل: إنك قد اشترطت في المخالفة ألا تثبت لإحدى الذاتين مايثبت 
للأخرى ولا مايماثله» فهلا اعتبرت في الماثلة أن تثبت ت لإحدى الذاتين ما يثبت للأخرى أو 
ما ياثلهء لأن الماثلة نقيض المخالفة» وإذا كان كذلك لم يلزم ما ذكرته من ألا يكونا مثلين ولا 
ختلفین بل يكونان مثلين» لأنه قد ثبت لأحدهما ما ثبت للآخرء إلا أن للشيخ الحسن أن 
يقول: إني اعتبرت في المخالفة ألا تثبت ت لإحدى الذاتين ماثبت للأخرى لامن حيث أن 
ثبوته لللأخرى نقيض الماثلة» أو أن ذلك شرط في المخالفة بين الغيرين فيشترط في الماثلة 


مر 
المجلس لم الإأسلا ماي 
اا 


0 المعراج الجزء الأول جه 





فصل/قد عرفت بماسلف أن الصفات أربع 


ذاتية ومقتضة ومعنوية وبالفاعل؛ وأن الذوات ثلاث الباري جل وعزء والجسم والعرض»؛ 
إذا ثبت هذا فاعلم أن الجسم يستحق هذه الصفات الأربع؛ 





عکسه» بل لأنه إذا ثبت لأحديهما ما ثبت للاأخرى اقتضى كون| معلوماً واحداً وأخخرجها 
عن كونه| معلومين» ومع كونه) معلوماً واح د لا مخالفة» وفيه رجوع إلى الوجه الأول. 


لتك : 


مي 


اعلم أن إبطال الشيخ الحسن للحكم الذاتي ليس مصروفاً إلى حكم معين وإنم| هو كلام 
على أنه لا يصح أن يكون في الأحكام ذاتي ومنع من صحة ذلك» وإن كان لا نزاع في حكم 
معين» ولا قائل بأن شيئ من الأحكام ذاتي» والمصنف لم يقصد باعتراضه لاستدلال الشيخ 
تصحيح كون حكم معين ذاتيأء فإنه لاشىء من الأحكام يشتبه ا حال في كونه ذاتياً إلا أن 
يقال: صحة الصفة الذاتية أو وجوبهاء وقد قال الشيخ الحسن ما معناه: أن صحة الصفة 
الذاتية وجوبها كالكيفيتين هاء إذ لا يعقلان ولايثبتان من دونها بل يثبتان معاًلهاء ولايكون 
لها ثبوت ولا حكم بانفرادهما فهم| كالصفة مع الذات» فك| أن الصفة لا يحكم لها با يحكم به 
للذات من الوجود وكيفيته قكذلك حكم الصفة معها لا حكم له با يحكم بهلماء ولا يلزم 
من ثبوت كيفية ها ثبوت كيفية له فلا يكون حكم الصفة ذاتيا إذا كانت ذاتية. 

(فصل: قوله: (قد عرفت ما سلف أن الصفات أربع). 

يعني في الفصل الذي قسم فيه الصفات إلى واجبة وجائزة» والواجبة إلى ذاتية ومقتضاة 
والجائزة إلى معنوية وبالفاعل؛ فإنه يعرف منه أن الصفات أربع: ذاتية ومقتضاة ومعنوية 
وبالفاعل. 


قوله: (وأن الذوات ثلاث). هذا عرف مما سلف متقدماً من تقسيم الذوات. 


01١م‎ 


م 
المجلس لمت الإاسلامان 
اا 


طالمجلد الأول سلسم هلس ب سس الكلام في الصطات والأحكام جه 


فالذاتية له هي الموهرية والمقتضلة هي التحيز وكونه مدركا في حق الأحياء والمعنوية هي 
الكائنية والقادرية ونحوهماه والتي بالفاعل هي الوجود والعرض د يستحق ثلاث ذاتيةه وهي 
ال تي بها يُمائل ماثله ويُخالف غالفه كالسوادية مثلا ومقتضة وهي التي بها يوجب موجبه 
ويتعلوٌ بمتعلقه ويضاد ضله كاهيئة مثلاً » وبالفاعلء وهي الوجود ولا يستحق معنوية؛ لأنه 
معنى فلا ختص به معنی» والباري جل وعز د يستحق ثلاثا ذاتية يوحي البية لجسن 
ومقتضة وهي القادرية والعالية ونحوهما ومعنوية» وهي كونه مريداً أو كارهاء ولا يستحق 
صفة بالفاعل؛ لأن الفاعل لا يفعل للذات صفة من دون واسطة إلا إذا فعل تلك الذات 
والباري تعالى قديم لا فاعل له. ولنستدل على ثبوت هله الصفات مله الذوات على 
التفصيلء فإنه قد خالف فيه شيخنا أبو الحسينء ولنبدأ بصفات المحدثات؛ لأن عليها يترتب 
العلم بصفات القديم تعال. 


قوله: (كاهيثة مثلاً). هذا مثل للصفة المقتضاة عن الذات الثابتة للأعراض على سبيل 
الجملة» والهيئة صفة اللون المقتضاة التي بها تتضاد الألوان فيا بينهاء ولأجلها يصح إدراكها 
ول يقصد بها التي يثبت لأجلها التعلق والإيجاب» فإن الألوان لا توجب ولا تتعلق وإنم) 
توجب لمن اختصت به التعلق والإيجابء والتضاد من صفات الأعراض صفة العلم 
المقتضاة ونحوه» ولاصفة مقتضاة من صفات أجناس الأعراض تقتضي صحة الإدراك 
والتضاد والتعلق والإيجاب معاء بل ما اقتضى منها التعلق والويجاب لم يقتض صحة 
الإدراك» وما اقتضى صحة الإدراك لم يقتض التعلق والإيجاب. 


لسك : 


سائر ما ذكره المصنف في هذا الفصل واضح وصحيح على قواع دهم ونحن نلحق به 
الكلام في فائدتين» إحديب!: في ذكر خواص كل واحد من هذه الصفات الأربع. والثانية: في 
ذكر الأحكام التي توجبها الذاتية والمقتضاة. 

أما الفائدةالأولى: فاعلم أن خواص الصفة الذاتية حمس: 
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الأولى: أنها ثابتة للمحدثات في حالتي الوجود والعدم» وسيأتي بيان ذلك. 

الثانية: أنها لا تفتقر في ثبوتها للذات إلى التي تؤثر ولا ما يجري مجراه. 

الثالثة: أنه لا يجوز استحقاق جنسها وقبيلها مع الجواز. 

الرابعة: أنه لا يجوز استحقاق الذات الواحدة لأكثر من صفة ذاتية واحدة. 

الخامسة: أن الموصوف بها يستحيل خروجه عنها على سبيل الإطلاق. 

وخواص الصفة المقتضاة أيضاً حمس : < 

الأولى: أنها ثابتة على سبيل الوجوب» ومع ذلك يجوز استحقاق جنسها وقبيلها مع الجواز. 
الثانية: آنا لا تحتاج في ثبوتها إلى مؤثر خارج عن الذات قط. 

الثالثة: أنها تنقسم إلى ما يستحيل تجدده وزواله في حالة بقاء الموصوف به؛ وهو ما كان منها 
مُقَتَمّى عن صفة ذاتية كصفاته تعالى المقتضاة ماخلا كونه مدركاً والتحيز وصفات 
الأعراض المقتضاة» وإلى ما يصح تجدده وزواله في حالة بقاء الموصوف به» وهو ما كان منها 
مقتضى عن صفة معنوية أو مقتضاة كالمدركية في حقنا وحقه تعالى. 

الرابعة: أن قبيلها ينقسم إلى ما يجب عقيب استحالة» وإلى ما يجب لا بعد استحالة» فالأول 
ماكان مشروط أ بشرط متجدد كالتحيز وصفات الأعراض المقتضاة: والثاني ما لا يقف على 
شرط متجدد ولا مقتض متجدد كصفات الباري تعالى الأربع المقتضاة عن صفة ذاته تعالى. 
الخامسة: أن مجرد الذات غير كاف في ثبوتهاء ولا يحتاج في ثبوتها إلى مؤثر حقيقي. 

وخواص الصفة المعنوية مس أيضا: 

الأولى: آنا ثابتة على سبيل الجواز والحال واحدة والشرط واحد. 

الثانية: أنه لا يستحقها إلا ما يجوز عليه البقاء. ) ظ 

الثالثة: أن من حقها أن يكون المؤثر في صحتها أمراً زائداً على المؤثر في وجوما. 


05 


م 
المجلس يك الاأسلامان 


عو المجلد الأول سس الكلام في الصفات والأحكام به 
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الرابعة: أنه لا جوز ثبوتبا إلا للمتحيزات. 

الخامسة: أنه يجوز تجددها للذات وزواها عنها في حال بقائها هك ذا ذكروا. وفي الخاصة 
الرابعة نظر على قاعدتہم في أن كونه تعالى مريدأ وكارهاً صفتين معنويتين. 

وخواص الصفة التي بالفاعل خمس أيضاً: 

الأولى: أنها تستحق على سبيل الجواز من غير حال وشرط. 

الثانية: أن من حقها أن يتقدم جوازها على حصوها. 

الثالثة: أنه يستحيل خروج الموصوف عن كل صفة منها معينة اتصف بها ما دام باقياً. 

الرابعة: أنه يستحيل تجدد كل عين من أعيانها حال البقاء. 

الخامسة: آنا ليست إلا صفة واحدة في حكم المتاثلة في سائر الذوات. 

وأما الفائدة الثانية: الأحكام التي توجبها الصفة الذاتية ال ماثلة والمخالفة» واعلم أن إيجابها 
اة تمل وجوها: 

أحدها: أن توجب الماثلة للذات المختصة بها ولماياثلهاء ويكون الحكم الصادر عنها ثابتاً 
للذاتين كليها. 

وثانيها: أن تكون صفة هذه الذات موجبة للحكم الذي هو الماثلة للذات المختصة بها 
فقطء وصفة تلك الذات توجب الماثلة لها فقط. 

وثالثها: أن تكون موجبة للحكم الذي هو الماثلة للذات المختصة بها فقط بشر_ط ثبوت 
ذات أخرى» واختصاصها بصفة في حكم الماثلة ها وصفة تلك الذات الأخحرى كذلك 
أيضاء والكلام في إيجابها للمخالفة» واحتمال هذه الوجوه كالكلام في إيجابها للمماثلة» ذكر 
هذا التفصيل بعض أصحابنا. 

وتوجب الصفة الذاتية أيضاً صحة كون الشىء معلوماً وصحة وجوده في نفسه عند 


605١ 


مر 
المجلس لم الإأسلا ماي 
اا 


م المعراج الجزء الأول ٠)‏ 











فصل/ والذييدل على أن للجوهر بكونه جوهرا حال وجوه ثلاثة : 

الأول: أن الجوهر يماثل الجوهر ويخالف السواد والمماثلة والمخالفة لا تصح إلا بصفة ذاتية 
/۸ وسيأتي تحقيقه في الاستدلال على أن الجوهرية ثابتة في حال العلم. 

والوجه الثاني: أن الجوهر والسواد قد اشتركا في كونهما ذاتين» واختلفا في كون أحدهما 
جوهر والآخر سواداء وما به الاشتراك غير ما به الامتياز. 

واعترضه أصحاب أبي الحسين بأنهما اشتركا في أمر جليء وهو صحة كونهما معلومين 
على انفرادهما وافترقا في أنفسهما التي أضيف إليهما هذا الحكم الذي هو صحة كونهما 
معلومين على الانفراد وبعد: فقد اشتركت الجوهرية والسوادية في كونهما صفتين» ثم افترقا - 
في كون أحدهما جوهرية والأخرى سواديةء ول يلزم من ذلك تعليل هله المفارقة بأمر زائد 
على مجردهما. 





المأخرين» وذلك أهم يثبتون للمقدور صحتين صحة وجوده في نفسه» وهي مقتضاة عن 
صفة ذاتية وصحة وجوده من جهة القادر عليه» وهى مقتضاة عن كونه قادراً» فأما المتقدمون 
فلا يثبتون إلا صحة وجوده من جهة القادر عليه» وتوجب أيضاً صحة الصفة المقتضاة 
ووجوبها بشرط الوجود. 

والأحكام التي توجبها الصفة المقتضاة الإيجاب فيما يوجب. والتضاد في المتضادات» 
وصحة الإدراك في المدركات»› وصحةه البقاء في الباقيات» والتعلق في المتعلقات» والحلول 
على سبيل الجملة فيا يحل . 
(فصل: والني يدل على أن للجوهر بكونه جوهرا حالاً وجوه ثلاثة) 

اعلم أن أصحابنا جميعاً يطلقون على صحة كون الشي-ء معلوماً أنه حكم جملي لعدم 
اختصاص ذات به دون أخرى. ولهذا لا يقتضى-تماثلاً ولا اختلافاً وتشترك فيه الذوات 
المتهاثلة والمختلفة. 


مر 
المجلس لمت الإأسلا ماي 
اا 


م المجلد الأول الكلام في الصطات والأحكام به 





والجواب: قوهم افترقا في أنفسهما لا يصح لوجهين: أحدهما أن أنفسهما تصح كونها 
معلومة على الانفراد وكون أحلهماجوهرا والآخر سوادا لا يعلم على انفراده بل يعلم تبعا 
لذاتيهماء فلل على أنه زائد عليهما. 

الثاني: أنه قد يعقل ذات الجوهر والسواد من لا يعقل كونه جوهراً ولا سوادا. 

وأما المعارضة بالصفتين وافتراقهما بعد الاشتراك فقد قال الشيوخ فيه:إن افتراقهمافي 
مجردهما كان قبل اشتراكهما في كونهما صفتين؛ 


قوله: (لايصح لوجهين أحدهما أن أنفسهما تصح كونها معلومة).... إلى آخره. 

تلخيص هذا الوجه أن جعلكم لذلك الافتراق افتراقاً في أنفسهم| وليس بافتراق في أمر زائد 
لايصح. لأن أنفسه أي نفسي الجوهر والسواد يصح كونه) معلومين على الانفراد إذ المراد 
بالنفس ههنا الذات ونحن علمنا افتراقهما في أمر لا يعلم على انفراده وهو كون أحدهما 
جوهراً والآخر سواداًء وكون الشىء جوهراً وسواد ا ما لا يعلم على انفراده بل يعلم تبعاً 
للذات» فلا يعلم كون الشيء جوهراً إلا بعد أن يعلم ذات ذلك الشيء» وكذلك لايعلم كون 
الشىء سواداً إلا بعد أن يعلم ذلك الشيء» فكيف يرجع بافتراقهما فيا لا يعلم على انفراده إلى 
افتراقهما فی يعلم على انفراده. 

قوله: (الثاني أنه قد يعقل ذات الجوهر والسوادمن لايعقل كونه جوهراً وسوادا). 

تلخيص هذا الوجه: أن القول بكون التفرقة الحاصلة بكون إحدى الذاتين جوهرا 
والأخرى سواداً راجعة إلى نفس الجوهر والسواد غير صحيح» بل رجوعها إلى كون أحدهما 
جوهراً والآخر سوادأء ويجب كونه| مرتبتين إذ لو كانت تلك التفرقة راجعة إلى نفس 
الجوهر والسواد للزم فيمن عقل ذات الجوهر حين شاهدها أن يعلم كونها جوهراًء إذ المرجع 
بكونه جوهراً إلى نفس الجوهر وقد عقل نفس الجوهر وعلمه ونحوهذا في السواد. ومعلوم 
أنه يدرك الجوهر ويعقله من لا يعقل معنى كونه جوهراً ولايميزه» هذا حال أكثر الناس› 
وكذلك كون الذات سواداً. فعلمنا حينئذ أن كون الجوهر جوهراً مزية زائدة على الذات فقد 
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لأن كون الصفة صفة هو من توابع مجردها ولواحقهء وإذا كان الافتراق قبل الاشتراك لم يجب 
تعليله بحلاف اشتراك السواد والجوهر في كونهما ذاتين فإنه حاصل قبل افتراقهما بدليل أنه 
لا يعقل إلا تبعا والمراد قبلية الذهن لا قبلية الزمان. 

الوجه الثالث: إن علمنا بكون الجوهر جوهر إما أن يتعلق بمجرد ذاته أو بمعنى غبرها أو 
بحكم ها أو بكيفية صفة أو بصفة على ما نقوله لا يجوز أن يتعلق بمجرد الذات؛ لأنا قد نعلمه 
ذاتاً ولا تعلمه جوهراً 


يعقلها من يعقل الجوهر وقد لا يعقلهاء وكذلك كون السواد سواداً. 

قوله: (لأن كون الصفة صفة هومن توابع مجردها). يعني فلأجل ذلك تأخر العلم بكونها 
صفة عن العلم بمجردها بخلاف علمنا بأن الجوهر ذات فإنه متقدم على العلم بكونه 
جوهراء إذ كونه جوهراً من توابع الذات لا أن الذات من توابع كونه جوهراًء فكان الافتراق 
ههنا بعد الاشتراك, والاشتراك هناك بعد الافتراق» وإذا كان الافتراق قبل الاشتراك لم يجب 
تعليله» فإنهم لم يوجبوا إلا تعليل الافتراق بعد الاشتراك لاعكسه على ما سيأتي كاشتراك 
الجملتين في كونب حيين» وافتراقهما في أن أحديب| يصح منها الفعل والأخرى ليس كذلك. 

قوله: (والمراد قبلية الذهن لا قبلية الزمان). يعني فالذهن يقضي بأن الافتراق بين الصفتين 
في كون أحديهم| جوهرية والأخرى سوادية متقدم على اشتراكها في كومبم| صفتين لا أن ههن 
تقدماً في الزمان, فإن ثبوت كون| صفتين وكون أحدي| جوهرية والأخرى سوادية حاصل 
في حالة واحدة» وهي فيا لم يزل على رأي الجمهور؛ وكذلك فكون الجوهر ذاتاً متقدم في 
الذهن على كونه جوهراً لا أن ثم تقدماً في الزمان. 

قوله: (لأناقد نعلمه ذاتا ولانعلمه جوهراً). يعني فلو كان العلم بكونه جوهراً علماً بذات 
الجوهر لكان العلم بذات الجوهر علا بكونه جوهراأء ولو كان كذلك لزم فيمن علم ذاته أن 
يعلم كونه جوهراء وقد تقدم قريباً أنه قديشاهده ويعلمه من لا يعلم كونه جوهراًء بل لو 
أخبرنا صادق أن الله تعالى قد أوجد ذاتاً وتلك الذات جوهر في نفس الأمرء فإنا قد علمنا 


oY € 


مر 
المجلس لمت الإأسلا ماي 
اا 


الكلام في الصمات والأحكام جه 





م المجلد الأول 


ولا أن يتعلق بمعنى؛ لأن كونه جوهراً واجب » ولأن ذلك المعنى لا يختص به إلا بأن يجله ولا 

يحله إلا بعد أن يتحيزء ولا يتحيز إلا بعد كونه جوهراً ولا أن يتعلق بحكم؛ لأنا نعلم المفارقة 
بين الجوهر وغيره من دون اعتبار غير ولا ما يجري مجراه ولا أن يتعلق بكيفية صفةء لأن كيفية 
الصفة تابعة للصفة كللخدوث والقدم فإنهما يتبعان الوجود وبقي أن يتعلق بصفة وهو 
المطلوب. 





ذات الجوهر وتعلق علمنا بها ولم نعلم كونها جوهراً ولا تعلق علمنا بذلك. 

قوله: (لأن كونه جوهراً واجب). يعني فكيف يكون معنى كونه جوهراًثبوت معنى له 
يتعلق به علمنا بكونه جوهراً مع أن كونه جوهراً واجب له بكل حال» فلا يصح ألا يكون 
جوهراء وثبوت المعنى له غير واجب بل إيجاده واقف على اختيار الفاعل» وهذا الوجه يذكر 
في إبطال أن يكون كونه جوهراً صفة معنوية فيقال: إن كونه جوهراً واجب ولو كان صفة 
معنوية لكانت جائزة. ظ 

قوله: (ولأن ذلك المعنى لا يختص به إلا بأن يحله ولا يجله إلا بعد أن يتحيز ولا يتحيز إلا بعد 
كونه جوهرا) .يعني فكيف يكون كون الجوهر جوهراً نفس المعنى الحاصل للجوهر مع أنه 
لا بحصل له ويحله إلا بعد كونه جوهرا. 

قوله: (لأنا نعلم المفارقة بين الجوهر وغيره من دون اعتبار غير ولا مايجري مجراه). 

يقال: هذه مناقضة لأنك قلت نعلم المفارقة بين الجوهر وغيره» ثم قلت: من دون اعتبار 
غير. والجواب: أن مراده بالتفرقة هي كون الجوهر جوه را لما تقدم من أنه شارك اللون في 
كونه ذاتاً وفارقة بكونه جوهراًء فكونه جوهراً هو الذي يفارق به اللون في نفس الأمرء وليس 
بحكم يعلم بينه وبين اللون» ولو كان حكأ للزم عند العلم به العلم بغير معين كم في المماثلة» 
فإنا لا نعلم أن هذه الذات مماثلة إلا مع علمنا بغير معين يسد مسدها في| يكشف عن الصفة 
الذاتية على التفصيل. 

قوله: (لأن كيفية الصفة تابعة للصفة). يعني فلا يجوز أن يكون كونه جوه را كيفية صفة 


O0 


مر 
المقجلس لم الأسلاماني 
اا 


المعراج الجزء الأول بله 





ورا يورد أصحابنا هذا الوجه على غير هله العبا فيقولون: لو أخبرنا الصادق بوجود 
ته إن لم عون تلك الات ونملم وجودهط ثم إت را نها جرهر إن تمل ان غر 
ماعلمناه أولاً, ولا بد أن يكون ذلك الأمر الزائد صفة للذات وهي الجوهرية. 

واعترضه أصحاب أبي الحسين بأن الذي تعلق به علمنا أولاً هو أنه ذات يصح العلم بها 
ا ثم تعلق علمنا ثانياً بتلك الذات على التفصيل؛ وهو أنهاذات // تالف 
السواد مثلا 

قالوا: ومعنى مخالفتها للسواد أنها شيء تدرك بحاستين» وتشغل الحهةء والسواد هيثة بجمسع 
الشعاع. 

والجواب: أنه ما لم يكن كونه جوهراً أو كونه سواداً أمرأ زائداً على ذاته لا يكون علمنا قد 
تعلق ثانياً بأزيد ما تعلق به أولاء وخلاف ذلك" معلوم. 

قال أصحابنة وقوهم إنه تعلق أولاً بكونها ذاتاً يصح العلم بها على انفرادها غير صحيح؛ 
لان كونها ذاتأ موجودة ليس هو صحة العلم بها على انفرادها بل صحة العلم بهاعلى 


انفرادهاحكم كاشف عن کونهاذاته وتابع له لا أنه هو وكونها ذاتاً موجودة ليس هو كونها 
ذاتاً اتفاقاً. 





من دون صفة تثبت لها تلك الكيفيةء لأن الكيفيات تتبع الصفات فمتى اعترف الخصم 
بثبوت كيفية لزمه الاعتراف بصفة تثبت الكيفية لها وهو الغرض المقصود. 

قوله: (كالحدوث والقدم). يعنى فإنمالماكانا من كيفيات الوجود كان تابعين ل» فأینا ثبت 
القدم أو الحدوث كان الوجود ثابتاء ذ يثبت القدم ولا ا لمحدوث للمعدوم لانتفاء الصفة 
التي هما تابعان لما عنه. 

قوله: (أو كونه سوادا). يعني حيث يكون الخبر الثاني أن تلك الذات سواد. 

قوله: (لأن كونهاذاتأموجودة ليس هو صحة العلم بها على انفرادها). يعني والذي علمناه 
أولاهو أن هناذاتاً موجودة فقطء فكيف يقولون: إنه تعلق بأنها يصح العلم بها على 


() ۔ في الأصل زيادة واو ولا معنى لہا. 


م 
المجلس لمت الإأسلا ماي 
اا 


م المجلد الأول الكلام في الصطات والأحكام جه 











أما عندنا فلأنها صفة زائلة على اللات» وأما عندهم فلن الوجود هو عين الذات» وعين 
الذات لیس هو كونها ذاتاً بل كونها ذاتأحكم للذات عندهم ومضاف إليها. 

وحاصل الكلام: أن كونها ذاتأ ووجودها وصحة العلم بعلن r a‏ وكير 
الأول» فلا بد أن نعلم بلخبر الثاني أمراً زائدا على ذلك وقوهم: إن علمنا ثانياً تعلق بأنها 
ذات يخالف السواد غير صحيح؛ لأن المخالفة لا تعلم إلا باعتبار المخالفء ونحن نعلمه 
جوهراء وان ۾ نعلم ذاتا أخرى يخالفها الجوهر من سواد ولا غيره» وأيضاً فالبياض يشارك 
الجوهر في كونه خالفاً للسواد فكيف يكون معنى كونه جوهراً هو أنه ذات يخالف السواد 
وكذلك قوهم: إن معنى المخالفة هو أنها ذات يصح إدراكها بحاسة» والسواد هيشة يجمسع 
الشعاع غير صحيح؟ 





انفرادهاء مع أن صحة العلم بها على انفرادها ليس هو كونها ذاتا موجودة بل هو حكم 
يكشف عن كون المختص به ذاتاً لا صفة» فإن الصفة لايصح العلم بها على انفرادهاء وإذا 

كان صحة العلم يها على انغرادها حك تابعاً لكونها ذاتا لا أنه كونها ذاتأء فكيف يكون العلم 
بكونه ذاتاً عل) به إلا أن هم أن يقولوا إناعند علمنا بالمتبوع نعلم التابع فعند أن أخيرنا 
بوجود ذات علمنا أنه يصح العلم بها على انفرادها لما كان من حق كل ذات أن يصح العلم بها 
على انفرادها. 

قوله: (وكونها موجودة ليس هو كونها ذاتا). يعني فكيف تفيد الأخبار بوجود ذات العلم 
بکونہا ذاتاً مع أن كونبا ذاتا لیس هو كونها موجودة. 

قوله: (وإن لم نعلم ذاتاً أخرى يخالفها الجوهر). 

تقريره أن يقال: إذا قلتم إن متعلق هذا العلم أنه ذات يخالف السواد أو غيره من الذوات مع 
تقدير أنالم نعلم ذاتاً غير الجوهرء إما بأن نذهب إلى أن هذه الذوات صفات أو أها لا ذوات 
ولا صفات» ولايخطر لنا ذكرها في تلك ا حال على بال لزمكم ألا يكون علمنا ثانيا قد تعلق 
بغير ما تعلق به علمنا أولا. 


oY 


يمر 
1 اك الاسلامان 
لقجلس ا : 5 





0 المعراج ظ الجزء الأول به 
سس سس سس سم سس سس سسب ومس سس سس وري و وري بو وسو مس مي ص ست صر سس سس سس سسب سس و و 


لأن صحة إدراكه بحاستين يعتبر فيه الإدراك والحاستين. وكونه مخالفاً للسواد لا يعتبر فيه 
ذلك ولأن كونه مخالفاً للسواد يعتبر فيه السواد وصحة إدراكه بحاستين لا يعتبر فيه ذلك 
ولأن صحة إدراكه بحاستين أمر إثباتيء وكونه خالا للسواد أمر سلبيء إذ المرجع به إلى أنه لا 
يسد مسله عندنا والمرجع به إلى أنه ليس كالسواد عندهمء وكما أن صحة إدراكه بحاستين 
ليس هي كونه مخالفاً للسواد ظ 





قوله: (لآن صحة إدراكه بحاستين يعتير فيه الإدراك والحاستين)... إلى آخره. 

تلخيصه أن جعلهم للمخالفة بين الجوهر والسواد راجعة إلى أن الجوهر يدرك بحاستين 
والسواد هيئة تجمع الشعاع غير صحيح» لأنه لو كان كذلك للزم أن لا يصح العلم بأن 
الجوهر حالف للسواد إلا مع العلم بأنه يدرك بحاستين» ومع العلم بماهية الإدراك 
والحاستين لتوقف العلم بأنه يدرك بحاستين عليه» وكذلك مع العلم بأن السواد هيئة تجمع 
الشعاع» ومعلوم أن العلم بهذه الأمور غير معتبر في العلم بأن الجوهر يخالف السواد. فدل 
على أنه ليس معنى المخالفة راجعاً إلى ذلك» وكان يلزم أيضاً على قوم ألا يصح العلم بأن 
الجوهر يدرك بحاستين إلا مع العلم بالسواد» لأن معنى كونه مدركا بحاستين أنه حالف 
للسواد والعلم بأن هذه الذات خالفة لتلك لايثبت إلا مع العلم بتلك الذات الأخرى. 
فكان يلزم على هذا أن يعتبر في العلم بأن الجوهر يدرك بحاستين العلم بالسوادء ومعلوم أنه 
غير معتير فإنه تعالى لو خلق جوه را ولم يخلق سواداً لعلمنا إدراكه بحاستين ول تعلم, لأنه 
حالف للسواد إذ لا شعور لنا بالسواد والمعلوم آنا لانعلم في جوهر أنه حالف للسواد إلا 
مع علمنا بالسواد» ونحو هذا يجري الكلام في أن معنى خالفة السواد للجوهر أنه هيئة تجمع 
الشعاع. 

قوله: (إذ المرجع به إلى أنه لا يسد مسله عندنا والمرجع به إلى أنه ليس كالسواد عندهم). 

يقال: وما الفرق بين الكلامين؟ والجواب: أن الفرق يعرف من تتمة كلام الجمهور التي لم 
يذكرها المصنف, وهو أنه لا يسد مسده فيا يكشف عن الصفة الذاتية على التفصيل» وهم لا 
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فليست أيضاً هي كونه جوهراً لمثل ما تقدم؛ ولأن عندهم كونه جوهراً هو نفس ذاته 
ومعلوم أن صحة إدراكه بحاستين ونخالفته لغيره ونحو ذلك مزايا ثابتة له ومضافة إليه وليست 
كونه جوهراً. 

يوضحه أنهم فسروا كونه جوهراً بهذه الأشياء ول يفسروه بکونه ذاتاً ولا بكونه جوهراً. 


يثبتون صفة ذاتية ولا كاشفاً عنها. 

قوله: (فليست أيضاً هي كونه جوهراً لمثل ما تقدم). يعني فيبطل قوهم: إن علمنا بكونه 
جوهراً علم بأنه ما يصح إدراكه بحاستين. 

وقوله: (كثل ما تقدم). يعني من أن العلم بكونه جوهراً لا يعتبر فيه الإدراك بحاستين» بل 
نعلم جوهراً وإن لم يخطر على بال العام بكونه جوهراً أنه يدرك بحاستين» وصحة إدراكه 
بحاستين يعتبر فيه ذلك. 

قوله: (ومعلوم أن صحة إدراكه بحاستين ومخالفته لغيره ونحوذلك مزايا). يعني فكيف 
فسرتم ماهو عندكم نفس الذات بمزايا ها وأشار بنحو ذلك إلى مخالفته للبياض وماثلته 
لجوهر آخرء والمزية تعم الصفة والحكم» وأراد بكونها مزايا أنها أحكام» فصحة الإدراك 
بحاستين من أحكام التحيز» والمخالفة من أحكام الصفة الذاتية. 

قوله: (يوضحه أنهم فسروا كونه جوهراً بهذه الأشياء ولم يفسروه بكونه ذاتا). هذا كلام 
فيه التباس وركة» وإذا جعل راجعاً إلى ما يتصل به من الكلام لم يستقم فإن ظاهره أن المراد 
توضيح ما ذكرنا من أن عندهم أن كونه جوهراً هو نفس ذاته وليس كذلك. فإنما ذكره 
يوضح أنه ليس عندهم نفس ذاته حيث فسروه بمزاياء والذي يتقوم به الكلام أن يكون 
مراده يوضح ما يقوله من أن كونه جوهراً أمر زائد على الذات ومزية ثابتة اء وأن علمنا ثانياً 
بكونه جوهراً قد تعلق بغير ما تعلق به علمنا أولاً بنفس الذات أنهم فسرواكونه جوهراً 
بصحة إدراكه بحاستين وهو مزية» ولم يفسروه بنفس الذات على ما يذهبون إليه فدل على أنه 
أمر زائد على الذات» لكن رد الضمير في يوضحه إلى ما ذكر فيه بعد» ورجوع إلى كلام قد 


00 





م المعراج الجزء الأول يله 


وبعد: فقد يعلم الجوهر جوهراً من لا يعلم تخالفته لغيرهء وعلى الجملة فما لم يكن كونه 
جوهراً أو سواداً زائداً على ذاته لا يكون فرق بين علمنا أولاً وبين علمنا ثانياًلأن العلم 
الأول قد تعلق بنفس الذات ووجودها فبماذا يتعلق علمنا ثانياً لولا أن هناك مزية؟ وأشف 
ما أوردوه في إبطال هذه المسألة /7// ونظائرها المعارضة فإنهم قالوا: قد ثبت أنه لو أخبرنا 
الصادق أن هذا الجسم قد اختص بصفة لعلمناها على الجملة: ثم إذا أخبرنا ثانياً بان تلك 
الصفة جوهرية أو كائنية فإنا نعلم ثانياً غير ما علمنه أولاء فيلزم أن يتعلق علمنا بصفة 
للصفة أو مزية مطلقة. 

قالوا: ومتى التزمتم حصول مزية نقلنا الكلام إليها في صحة الإخبار عنها جملة وتفصيلا 
حتى يلزم مالا يتناهى من المزايا. 

قالوا: فين قلتم أن كون الجوهر جوهراً ما لا يعلل فلا يلزم أن يكون مفارقة الجوهرية للسواد 
معللة بصفة. قيل لكم: وكذلك كون الذات جوهراً ما لا يعلل؛ فلا يجتلج إلى صفة تكون قد 
فارق بها السواد وقد أجاب الشيخ الحسن نان تعالى في هذا بجواب غير مقنم» وحاصله أن 
الذات نما يصح العلم بها على انفرادها ولا تعلم تبعا لغيرها فإذا أخبرنا الصادق بوجود 
ذات في اللجملة لم يجز أن نعلم وجودها وكونها ذاتا إلا تبعاً للعلم بمجردهاحتى لولم نعلم 
مجردها ماصح منا أن نعلم وجودها ولا كونها ذاتا 











مضى وتقضی وتعقبه كلام طويلء ثم ما معنى قوله: ولا بكونه جوهراء فإنه يكون المعنى 
يوضحه أنهم لم يفسروا كونه جوهراً بكونه جوهراء وكيف تفسير الشى.ء بنفسه؟ فالكلام 
ختل» ولعل فيه سهوأء وأن أصله ولا فسروا كونه ذاتاً لكونه جوهراً. 

قوله: (وأشف ما أوردوه في إبطال هذه المسألة ونظائرها). أي وأقوى ما أدلوا به في إبطال 
هذه المسألة التي هي إثبات الجوهرية» وكذلك سائر ذاتيات الذوات ونظائرها 

من إثبات التحيز صفة مقتضاة وسائر المقتضيات» وكذلك الوجود والكائنية على ما سيأتي. 
قوله: ( يجزأن نعلم وجودها وكونها ذاتا إلا تبعأ للعلم بمجردها). يعني ونحن قد علمنا 
كونها ذاتاً ووجودها بالخبر الأول» فيكون علمنا بمجردها قد حصل في الخبر الأول فلا 


“انق 


يي 
المجلس لمت الإأسلا ماي 
اا 


مر 
المجلس لمت الإأسلا ماي 
اا 


وا المجلد الأول ع سس الكلام في الصطات والأحكام به 





فلم يكن بد من أن نعلم بجخبره الثاني أمراً زائداً عليه لأنا قد علمناهاء فأما الصفة فهي لا 
تعلم على انفرادهه وإثما تعلم تبعاً للذات على كل حال فإذا أخبرنا الصادق بثبوت صفة 
جاز أن يكون ذلك حرا عن بعض لوازمها وتوابعها المضافة إلى الذات المختصة بها فإن 
كونها صفة وكونها ثابتة من لوازم مجردهاء وجائز أن يعلم بعض لوازم الصفة وإن م يعلم 
مجردهاء ويكون العلم الثاني متعلقاً بمجردهاء هذا إذا كانت من الحقائق المفردة التي لا تتركب 
من جنس وفصل كالوجود وإن كانت مما يتركب من جنس وفصل كالكائنية فإن كونها 
كائنية تجمع بين المتحركية والساكنيةء فلا بد أن يحصل جنبره الثاني في هله الصورة غير ما 
حصل أولاً من التوابع واللوازم 


يقال: إن العلم الذي حصل بالخبر الثاني هو العلم بمجردها كم قاله في الصفة» علمنا 
مجردها بالخبر الأول وعلمنا بالثاني غير ما علمناه بالخبر الأول. 

قوله: (عن بعض لوازمها وتوابعها المضافة إلى الذات). يعني من كونما ثابتة للذات ومزية 
ها ولازمة هاء فإن كونها صفة ثابتة من لوازم مجردها أي مجرد الصفة المضافة إلى الذات لا 
كيفيتها بل يلزم من مجردهاء سواء كانت ذاتية أو مقتضاة أو معنوية أو بالفاعل» وقوله: 
(المضافة إلى الذات). احتراز من لوازمها المتعلقة ها من كونها واجبة. جائزة» أوذاتية أو 
مقتضاة أو غير ذلك. فإنا لا نعلمها عند الإخبار بأن ههنا صفة. 

قوله: (وجائز أن يعلم بعض لوازم الصفة وإن لم يعلم مجردها). 

يعني بخلاف الذوات فإنه لا يجوز أن تعلم لوازمها ومزاياها قبلهاء إذ هي لاتستقل 
بالمعلومية ولا تعلم إلا تبعاً اء فأما لوازم الصفة فتعلم قبلها ويكون العلم بها تبعاً للعلم 
بالذات لا العلم بمجرد الصفة. 

قوله: (كالوجود). يعني فإنه ليس بصفة مشتملة على جنس وفصل بخلاف الكائنية» فإنها 
جنس ولا أنواع كالمتحركية والسكونية ونحوهما. 

قوله: (فلا بد أن يحصل بخبره الثاني في هذه الصورة غير ماحصل أولاً من التوابع 


o1 


كا تمر 
1 اك الاسلامان 


م المعراج الجزء الأول يه 


ولا يلزم تسلسل اللوازم والمزايا بل ينتهي ذلك إلى الحقائق ق المغردة وحيتئذ يكون العلم 
الثاني علماً بمجردها. ولقائل أن يقول: إن أكثر هذا الكلام لا طائل فيه ولا فرج؛ لأن الدليل 
اللي استدللتم به على أن العلم بكونه جوهراً لا بد أن يتعلق بصفة زائلة على الذات هو 
بعينه حاصل فيما عارضناكم به من الصفةء وهو أنه يعلمها صفة من لا يعلمها جوهرية ولا 
كائنية فإن دل هناك على ثبوت مزية دل هنا أيضاً من غير فرق 

وأما فرقكم بأنه يجوز أن يعلم بعض لوازم الصفة من دون العلم بعينها بخلاف الذات فهو 
مبني على محل النزاع» فإن عند الخصم أنه يعلم عين الشيء بلخبرين جميعاً في الصفة وفي 
الذات» ولكن يعلمها بالأول جملة وبالثاني تفصيلاً. على أنه لا فرق بين وراء اتفاقهما فيما 
جعلتموه دليلاً على ثبوت المزيةء فيجب أن يدل في الموضعين» وأن يكون للمزية مزية لحصول 
ذلك الدليل في كل مزية تعرض. ظ 








واللوازم). 

يعني فإذا قال أولاً هنا صفة فالعلم يحصل بلوازمها المضافة إلى الذات» فإذا قال: هي كائنية 
حصل علم آخر بتوابع ولوازم للصفة التي هذه سبيلهاء وإن لم تكن تلك اللوازم مضافة إلى 
الذات» وهي أن ههنا صفة تتركب من جنس وفصل» وتشتمل على أنواع وتنقسم إلى أقسام 
كثيرة» ولا يكون العلم بمجردها حاصلا إلا بخبر ثالث أما بأنها متحركية أو ساكنية» فأما 
الوجود فيحصل بابر الثاني» والعلم بمجرد الصفة وبشيء من لوازمها وه وأا حقيقة 
مفردة لا تتركب من جنس وفصل ولا تتنوع إلى أنواع وضروب. 

قوله: (ولكن يعلمها بالأول جملة وبالثاني تفصيلاً). 

يعني يعلم بالخبر الأول أا ذات» وهذا علم جملي إذ لا يفيد إلا أنهامن جملة الذوات. 
وبالثاني أنها جوهر مثلاً وهو تفصيلء إذ قد علمها مفصلة وميزها عن غيرها من الأجناس» 
وإن كان عل جمليا أيضاً من وجه» وهو بالنظر إلى أنه لم يعلم به ذلك الجوهر بعينه بل علم به 
أنه من جملة الجواهر» وعلى نحو هذا يجري الكلام في الصفة. 


oY 


مر 
المجلس لمت الإأسلا ماي 
اا 


متا المجلد الأول الكلام في الصطات والأحكام به 





وقولكم /5// بتسلسل اللوازم في الحقائق المركبة حتى تنتهي إلى المفردة غير خلص مسن 
وجهين: أحدهما أن ما جعلتموه دليلاً على الأمر الزائد في الذوات وفي الصفات المركبة هو 
بعينه حاصل في الحقائق المفردة. 

والثاني: أنه مامن أمر يقصد إلى تحديده إلا ويمكن تركيبه من جنس وفصل إذا حُدَحداً 
معنوياً. 


قوله: (على أنه لا فرق من وراء اتفاقهما فيماجعلتموه دليلاً على ثبوت المزية). 

حاصله: أن الذي جعلتموه دليلاً على ثبوت المزية في حق الذات» وهو أن علمنا ثانياً قد 
تعلق بغير ما تعلق به علمنا أو لأ حاصل في الصفة» فإن علمنا ثانياً قد تعلق بغير ما تعلق به 
علمنا أولاً فيجب ثبوت المدلول فيها ىا ثبت في الذات» وفرقكم بأن العلم الأول في الصفة 
متعلق بلوازمها فرق من وجه آخر غير ما وقع الاتفاق فيه بين الذات والصفة من تعلق العلم 
ثانياً بغير ما تعلق به أولاء لكنه يقال: لو صح ذلك الفرق ووضح لم يقدح فيه ماذكره 
المصنف من كونه فرقاً من وراء اتفاقهماء بل يكون فرقا ثانياً يستقيم به الدليل وتنتفي به 
المعارضة. 

قوله: (وقولكم بتسلسل اللوازم في الحقائق المركبة). 

يعني حيث جعل الشيخ الحسن الخبر الأول مفيداً للعلم بلوازم الصفة المركبة المضافة إلى 
الذات. والخير الثاني مفيداً للعلم بلوازمها الراجعة إليهاء من كونها مركبة مشتملة على جنس 
وفصل ومتنوعة إلى أنواع كثيرة. 

قوله: (حاصل في الحقائق المفردة). 

يعني فإنه يمكن أن يقال فيها: والخبر الثاني متعلق بلوازم أخر غير اللوازم التي أفادها الخبر 
الأول من كوبا حقيقة مفردة غير متركبة من جنس وفصل ولامتنوعة؛ وبا لجحملة فقدأفاد 
الخبر الثاني فيها غير ما أفاده الأول كما في الذات والصفات المركبة. 

قوله: (إلا ويمكن تركيبه من جنس وفصل). 


or 


مر 
المجلس لم الإأسلا ماي 
اا 


م المعراج 





الجزء الأول 0 


يوضحه أنه ما من صفة معينة من وجود أو غيره إلا ويجمعها وغيرها كونهاصفة ويكون 
جنساً لما ويفصلها عما عداها نوعها وقبيلهاء فلا وجه لجعل بعض الصفات مفرة وبعضها 
مركبةء فيلزم حصول أمر زائد في الجميع عند الخبر الثاني إذاً هذا فلا يستقيم جواب الشيخ 
الحسن بان تعالى» إلا أن يصح ما يقوله أهل المنطق من أن لوازم الأشياء ولوازم لوازمهالا 
يتناهى ولا تنحصر من الأمور السلبية والثبوتية ؛ 





يعني فالوجود وإن كان من الحقائق المجردة فتركيبه من جنس وفصل ممكن. فيال في 
حده: الصفة التي تظهر عندها الصفات والأحكام المقتضاة عن الصفة الذاتية» فقولنا: 
الصفة جنسء وتتمة الحد فصل . 

قوله: (ويفصلها عماعذاها نوعها وقبيلها). 

اعلم أنه كثي رما يجري في كتب المتكلمين ذكر الجنس والنوع والقبيل في المعاني والصفات. 
وذكرها في الصفات تبع لذكرها في الذوات» فلنبينها واحداً واحداً ليكون ذلك قاعدة ينبني 
عليها فهم ما يجري ذكره فيها. ظ ظ 

أما ا لجنس فلهم فيه اصطلاحان, الأول: أنهم يطلقونه على المتماثل والمختلف والمتضاد. 
وعلى المتماثل والمتضاد. وعلى المتتاثل والمختلف. فالأول: كالاعتقادات, والشاني كالألوان. 
والثالث كالاعتمادات. الاصطلاح الثاني: أنهم يستعملونه في يشتمل على المتهاثل فقط. 
فيقولون: ا لحياة جنس والتأليف جنس والألم جنس» وهذا الاصطلاح الثاني أكثر في 
الاستعال. 

وأما النوع فيستعملونه في المختلف فقط فيقولون: القدرة نوع لما كانت جميع القدر مختلفة, 
وقد يستعملونه في البعض مما اشتمل عليه جنس مخصوصء فيقولون: ا حركة نوع من جنس 
الأكوان. 

وأما القبيل فيستعملونه في كل ما عد قِسمأ على جدة من الأعراض وإن اشتمل على التماثل 
والمتضاد كالألوان والأكوان» أو على المختلف والتماثل كالاعتماد» أو على المتهاثل فقط كاحياة 


6 


مر 
المجلس لمت الإأسلا ماي 
اا 


مل المجلد الأول الكلام في الصفات والأحكام جه 





وهذا بعينه عدلوا عن التحديد باللوازم العرضية إلى الذاتيات» قالوا: لأن الذاتيات 
منحصرة فيمكن أن نجمع في حد بخلاف اللوازم ولوازم اللوازم فإنها لا تنحصرء ويجيء 
مثاله على أصلهم أن الآدمي يلازمه الولادةء والولادة يلازمها الولد والولد يلازمه الوطى 
والوطء يلازمه الملامسةء والملامسة يلازمها الكون والكون يلازمه التحيز والتحيز يلازمسه 
الوجود والوجود يلازمه الحدوثء. والحدوث يلازمه المحلثء والمحلث يلازمه القلارية 
والقادرية يلازمها الحية. وهلم جرا على هذا المنوالء فإن صح هذا صح كلام الشيخ الحسنء 
وألزمنا أنه لا فرق بين الذات والصفة في أن كل خبر خاص يفيد لازمأ من لوازم ما أفانه 
العام 


أو على المختلف فقط كالقدّرء والصفات تجري على هذا القياس»هذامافهمناه من 
اصطلاحهم بعد استقراء ما ذكروه وما يجري في أثناء كلامهم» وقد صرح الشيخ الحسن في 
الكيفية بأن النوع من الصفات ما كان ختلفا كالقادرية وأن ا لجنس منها ما كان متماثلاً 
كا حيية. 

قوله: (وهلم جرا) هذه كلمة تستعمل في معنى الاستمرار وعدم الاقتصار» وهلم": اسم 


ر لسر رط 


فعل بمعنى أقبل. قال الله تعالى: «9 هلم لا * [الأحزاب:18 ]وجراً: مصدر متتصب عل أنه 
مفعول مطلق. وفي بعض حوائي الصحاح أن جرا اسم مقصور لاتنوين فيه ولامد» أصل 
معنى جرا أن يترك الإبل والبقر ترعى وهي تسير من دون قصرلما. قال بعض أهل اللغة: 
معنى هلم جرا سيروا على هيئتكم فلا تشقوا على أنفسكم وركابكم ثم استعملت في هذا 
المعنى» وهو عدم الاقتصار على غاية ومنع ا لحصر. قال الجوهري: يقول كان ذلك عام كذا 
وهلم جرا إلى اليوم. 

قوله: (على هذا المنوال). 

يقال لقوم إذا استوت أخلاقهم هم على منوال واحد. والمنوال في الأصل: الخشبة التي 


)١(‏ قد سبق الكلام على هلم جرا مستوفى فهذا هنا تكرير له إلا أنه لا يخلو عن مزيد فائدة. 


o0 


مر 
المجلس لمت الإأسلا ماي 
اا 





م المعراج الجزء الأول جه 








فصل/ وقريب مما تقدم الاستدلال على أن للجوهر بكونه متحیزا حال وبكونه موجودا 
بلك الخدم وعد الفصل آكد من حيث قد ثبت أن المعدوم شيم لكن ذهب أبو 
إسحاق النصيبيني إلى أن التحيز هو الوجود 
لنا: أن التحيز واجب والوجود جائز › 





يلف الحائك ثوبه الذي ينسجه عليها قليلاً قليلاً ليتمكن من نسح البقية. 

قوله: (في أن كل خبر حاص د يفيد لازماً من لوازم ما أفاده العام). 

الخبر العام كالإخبار بأن هنا ذاتاء والخبر الخاص نحو أن تلك الذات جوهرء وفي الصفة 
الخبر العام أن هنا صفة والخاص نحو هي جوهرية» والذي يفيده الخاص في الإخبار عن 
الذات أن ها صفة هي الجوهرية وفي الإخبار عن الصفة أنها ذاتية وأنها لا تد تثبت إلا للجوهر 
وأنها تقتضي التحيز ونحو ذلك. 

(فصل: وقريب مما تقدم الاستدلال على أن ای ا 

فنقول فيه: لو أخبرنا مخبر بأن ههنا ذاتأء ثم أخبرنا بأنها متحيزة أو موجودة فقد تعلق علمنا 
تانا بر متخن يأو إل اكير IR‏ 

قوله: (وإن كان الكلام في هذا الفصل آكد من حيث قد ثبت أن المعدوم شيء). 

يعني فإذا كان في حال العدم شيئاً وذاتاً وعرفنا حصول التحيز والوجود من بعدذلك 
وتجددهما عليه لم يمكن أن يقال: هما نفس الذات» لأن نفس الذات ثابتة حال العدم 
والتحيز والوجود تجدد من بعد ولأنه لابد من أمر تعلق به قادرية القادر الموجد بخلاف 
الجوهرية؛ ولعله لو سلم الخصم أن المعدوم ذات لسلم أن التحيز صفة بخلاف الجوهرية 
فإنه لو اعترف بثبوت المعدوم شيئاً لأمكنه أن يبقى على منازعته في كونها صفة. 

قوله: (لنا أن التحيز واجب والوجود جائز). 

اعلم أن أبا إسحاق مع جعله لها صفة واحدة لا بد له من القول بأها جائزة ثابتة بالفاعل» 


د 


مر 
المجلس لمت الإأسلا ماي 
اا 


+ المجلد الأول -الكلام في الصفات والأحكام به 





وبعد: فالموهر يضاد الفناء بشرط الوجود والتضاد مقتضى عن التحيز فلو كان التحيز هو 
الوجود لكان الشيء شرطأ في نفسه وللزم التضاد في كل موجود وبعد: فالجوهر يدرك على 
التحيزء فلو كانت هي الوجود لكان قد أدرك على الوجود فيلزم مثله في كل موجود لتماثل 
الوجود وبعد: فللوجودات تشترك في الوجود ولا تشترك في التحيز. 


وأن ينازع في كون التحيز واجباء فاستدلال المصنف فيه نظر فإنه إنم| يغبت أنه واج ب إذا 
ثبت أنه غير الوجود» فحينئذ نقول: قد ثبت استحالة ألايكون الجسم متحيزأ مع وجوده 
فدل على وجوب التحيز له. 

قوله: (فللحوهر يضاد الفناء بشرط الوجود). 

أي وجود الجوهر والفناء» ودليل شر طية الوجود أن الجوهر في حال عدمه لاينفيه الفناء 
ولايضاده ولا ينفي الفناء ولا يضاده. 

قوله: (والتضاد مقتضى عن التحيز). 

الدليل على ذلك أن الفناء قد ثبت مضادته للجوهر على ما سيأتي» فلا يخلو إما أن يضاده 
لمجرد الذات أو لوجوده أو لحدوثه أو لحدوثه على وجه أو معنى أو لذاته أو للتحيز على ما 
نقوله» والأول باطل وإلا لزم مضادة الفناء لكل ذات وفي حالة العدم» والثاني باطل للزوم 
مضادته لكل موجود وهو حال» والثالث باطل للزوم مضادته لكل حدث وآلا يضاده حال 
البقاء ومعلوم أن نفيه للجوهر يكون حال البقاء» والرابع باطل لأنه لاوجه معقول ويقتضي- 
ألا يضاده حال البقاء» والخامس باطل لأن مضادته له واجبة» وما كان لمعنى فهو جاتز ويلزم 
إذا لم يوجد ذلك المعنى إلا متنافياء والسادس باطل للزوم المضادة حال العدم ومضادته له 
حال العدم حال فلم يبق إلا أنه يضاده للتحيز الحاصل حال الوجود. 

قوله: (لكان الشيء شرطأً في نفسه). 

كان الأولى أن يقول: لكان الشىء شر طا في اقتضائه نفسه لما يقتضيه قوله: لتماثل الوجود أي 
لكونه في حكم المتماثل إلا أنه مع جعله لوجود الجوهر نفس التحيزء لا نسلم تمائل الوجود 


oY 


مر 
المجلس لمت الإأسلا ماي 
اا 


اعراج ا سي أل الا ول 4 





فصل/والذييدل على أنه له بكونه کائنا حال أنه يستحيل كونه في جهتين في حالة واحدة 
ولا وجه لهله الاستحالة إلا حصوله على صفتين ضدين. 
وبعك: فنحن نفرق بين كونه في جهة وبين كونه في جهة أخرى 


لكن الدليل قائم على تماثل الوجود» وهو اشتراك صفات الوجود في أخص أحكامهاء وهو 
ظهور الصفات المقتضاة عن صفة الذات عندها. 

(فصل: والني يدل على أن له بكونه کائناًحالا أنه يستحيل كونه في جهتين في حالة واحلة ‏ 
ولاوجه لهذه الاستحالة إلاحصوله على صفتين ضدين). ظ 

واعلم أنه قد اختلف كلام أصحابنا في هل تعلل هذه الاستحالة بالكائنية التي هي الصفة 
كما ذكره المصنف أو بالكون. والأولى تعليلها بالكائنية ىك ذكره ننه ووجهه أن هذه 
الاستحالة معلومة ضرورة» فلا تعلل با يعلم دلالة جملة وتفصيلاء وهو الكون بل بالكائنية 
فإنها معلومة على سبيل ا لجملة ضرورة. 

فإن قيل: ما أنكرتم أن العلة في الاستحالة هو التحيز؟ 

قلنا: لا يصح ذلك لأن التحيز مصحح لكونه في الجهات كلهاء فلو أحال كونه في جهتين 
لكان محيلاً لشیء مصححاً له وهو حال» وقد كان الشيخ ابن متويه أجاز أن يضاف إلى هذه 
العلة في الاستحالة علة أخرى, وهو أن كونه في جهتين يؤدي إلى أن يكون شاغلاً لأكثر من 
قدره» ثم ضعف هذه العلة با حاصله أن الطريق إلى تضاد الأكوان هو استحالة حصول 
الجوهر في جهتين» فإذا جوزنا أن العلة في ذلك كونه يؤدي إلى أن يكون شاغلاً لأكثر من 
قدره لم يبق لنا طريق إلى العلم بالتضاد» وكلامه ضعيف لأن القائل بعدم تضاد الأكوانهو 
الشيخ أبو يعقوب البستاني » وبأن فيها المتماثل والمختلف فقط يقول عدم وجدانك للطريق 
إلى تضادها لا يلحق منه خلل وإياه أريدء فالأولى في تضعيف تلك العلة أن يقال: إن المرجع 
بشغله لأكثر من قدره إلى كونه في جهتين أو أكثر» فكيف يجعل ذلك هو العلة في استحالة 
كونه في جهتين أو أكثر فإنه تعليل للشيء بنفسه» وقد ضعفت بأنه لولم تكن العلة إلا استحالة 


oA 


م 
المجلس لمت الإأسلا ماي 
اا 


م المجلد الأول الكلام في الصطات والأحكام اه 





فلا بد من أمر يعلل به كما سيأتي» وذلك الأمر إما أن يرجع به إلى وجود معنى هو الكونء 
وهو باطل؛ لأن التفرقة ضرورية دون الكونء ولأن الطريق إلى الكون هو الصفةء وإما إلى عدم 
معنى وهو باطل؛ لأن عدم المعنى مع الجهتين على سواء فكان يلزم حص وله فيهما دفعة 
واحلة؛ ولأن عدم المعنى يترتب /5// على ثبوته 


كونه شاغلاً لأكثر من قدره فإن ذلك لا يستحيل على البدل» وكذلك على الجمع إلا أنه 
يمكن فيه المعارضة فيقال: وكذلك لا يستحيل كونه كائناً في جهتين على البدل فكذلك على 
الجمع. 

قوله: (فلا بد من أمر يعلل به كما سياتي). 

يعني في بيان ما يجب تعليله وما لا يجب في مسألة إثبات القادرية. 

قوله: (لأن التفرقة ضرورية دون الكون). 

يعني فكيف يرجع با يعلم ضرورة إلى ما لا يعلم إلا دلالة» فالأولى أن يرجع به إلى ما يعلم 
ضرورة على سبيل الجملة وهي الكائنية. 

قوله: (لأن عدم المعنى مع الجهتين على سواء فكان يلزم حصوله فيهما دفعة واحلة). 

هذا الوجه ليس هذا موضعه وإن) موضعه لو قيل: بأن الجوهر حصل في الجهة لعدم معنى» 
فكان الأولى أن يقال: لأن عدم المعنى مع الجهتين على سواء» فكان يجب ألا يفرق بين كونه في 
جهة وكونه في أخرى. 

قوله: (ولأن عدم المعنى يترتب على ثبوته). 

يعني فما لم يوجبه المعنى مع وجوده فأولى ألا يعلق به مع عدمه إذ هو مع الوجود أقوى حالاً 
من العدمء أو أراد أن ذلك المعنى إذا لم يكن قد ثبت له وجود وعرف لم يمكن أن يعلل ما 
نحن فيه بعدمه. 


وقوله: (على ثبوته). أراد به وجوده تساهلاً وإلا فالثبوت عندهم يعم الموجود والمعدوم 


o۳۹ 


مر 
المجلس لمت الإأسلا ماي 
اا 


مز المعراج ل س الجزء الأول 00 





فإذا لم يرجع بها إلى ثبوته فأولى إلى عدمه وإما إلى انتفاء صفة وهو باطل؛ لأن انتفائها مع 
اهتين على سواء ولأن الأمور الثابتة لا تعلل بالنفي هاهنا وإما إلى كيفية صفة هي الوجود 
وهو باطل؛ لأن كيفية الصفة تتبعهاء فكان يلزم أن لا يجدد كونه كائناً في الجهة إلا إذا #جلد 
وجوده على أن الوجود صفة متماثلة والكائنية تتضاد بحسب اختلاف الجهات, وإما إلى ثبوت 
صفة وهو المطلوب. 


بناء على ما مر من ثبوت الذوات في حالة العدم. 

قوله: (ولأن الأمور الثابتة لاتعلل بالنفي هنا). 

يعني تعليل تأثير فأما تعليل الكشف فجائز کا تقدم. 

قوله: (وإما إلى كيفية صفة هي الوجود). أي تلك الصفة هي الوجود. 

قوله: (لأن كيفية الصفة تتبعها فكان يلزم ألا يتجدد كونه كاثناً في الجهة إلا إذا تجلد وجوده). 

هذا يصلح دليلاً على أن الكائنية ليست بكيفية للوجود. وفيه خروج عما كان بصدده لأنه 
في إثبات نفس الكائنية على الجملة» وذكر أنه لا يمكن الرجوع بتلك التفرقة إلا إليهاء فكان 
الملائم لذلك أن يقول: وإما أن يرجع بتلك التفرقة إلى كيفية صفة هي الوجود فكان يلزم ألا 
نعلم التفرقة إلا مع تجدد الوجود» لأن كيفية الصفة تتبع تحددهاء وأنت إذا تأملت كلام 
المصنف في هذا الفصل وجدته منضرباً فأحسن تأمله. 

قوله: (على أن الوجود صفة متماثلة والكائنية تتضاد). 

معنى تماثل صفة الوجود أنها لا تختلف باختلاف الذوات الثابتة هي لهاء وذلك لاتفاقها في 
أخص أحكامها وهي ظهور الصفات المقتضاة عن صفات الذوات عندهاء ومعنى تضاد 
الكائنية أنه لا يمكن اجتماع صفتين منها باعتبار جهتين» فلا يمكن أن يكون كائناً في هذه 
الجهة وكائناً في هذه في حالة واحدة» وكلام المصنف هذا مختل من وجوه: 

أحدها: أنه الآن في الاستدل على ثبوت الكائنية صفة» وهذا إنها يستقيم بعد ثبوت ذلك 


0 


م 
المجلس يك الاأسلامان 


مذ المجلد الأول سسسب سس الكلام في الصطات والأحكام )ه 
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فإذا ثبت أنها صفة وأنها تتضاد ثم قيل بأن المرجع بها إلى صفة الوجود وليست مغايرة ها 
حسن مثل هذا. 

وثانيها: أنه في إبطال أن تكون التفرقة بين كون الجوهر كائناً في هذه الجهة» وكونه كائناً في 
جهة أخرى كيفية للوجود. وهذا الكلام الذي ذكره لا يلائمه ولا يناسبه. 

الثها: آنا إذا نقلنا الكلام إلى أن الكائنية ليست كيفية في الوجود كما بنى عليه وإنلم يسق 
كلامه من أول الوجه هذا المساق فليس تضاد الكيفية تستلزم تضاد الصفة التي تلك الكيفية 
كيفية هاء ألا ترى أن الحدوث والقدم كيفيتان للوجود وهما متناقضان والوجود لا تناقض 
فيه» ولو أنه جعل الكلام من أصله مسوقاً في أنا نعلم ثبوت الكائنية جملة ضرورة فأما أن 
يرجع بها إلى كذا أو كذا مماذكره لاستقام الكلام لكنه جعله مسوقاً في التفرقة فلم يلتم والله 
سبحانه أعلم. 
ويلحق بما تقدم من الفصول فائد تان: 

الفائدةالأولى: في بيان أن الجوهر لا يجوز أن يستحق من الصفات غير ماذكره المصنف من 
الذاتية والمقتضاة والمعنوية والتي بالفاعل» وهي الجوهرية والتحيز والكائنية والوجود لا 
غير» ودليله فقد الطريق إلى صفة غيرها وتأدية إثباتها إلى كل جهالة فالمعاني المدركة» فلا يجوز 
ثبوت صفات للجوهر بها إذ المرجع بكونه أسود إلى حلول السواد فيه فلا يعلمه أسود إلا 
من علم حلول السواد فيه» ولو كان له بكونه أسود صفة لوجب حصول العلم بها أولأثم 
يستدل بها على المعنى كم في الكائنية وغيرهاء وهكذا الكلام في سائر المدركات» وقد حكى 
الإمام يحبى في التمهيد عن بعض الأشعرية القول بأن كون الجموهر أبيض وأسود وحلواً 
وحامضاً صفات معللة با معاني» واستدلوا بأنا نعلم بالضرورة كون الجسم أسوداً حلواً طيب 
الرائحة مع أن علمنا بالأعراض استدلالي» والمعلوم بالضرورة غير ما علم بالاستدلال» 


2:١ 


م 
المجلس يك الاأسلامان 


ازا ا لسعراج سسسب الجزع الأول ج 
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فإذن كون الجسم أسوداً حلواً طيب الرائحة أحوال زائدة على السواد والحلاوة والرائحة. 
وماتقدم يبطله ويلزمهم مثل ذلك فيم| يسلمون أنه ليس بحال مثل كونه آلا وشارباً ولابساً 
ومتتعلاً» وأن تكون أحوالاً لا نعلمها بالضرورة وعلمنا بالأعراض استدلالي» وأما 0 
والرطوبة واليبوسة والاعتماد فلا توجب للجوهر إلا أحكاماً على ماهو مبين في موضعه؛ بل 
قد قيل أن حكم التأليف الذي موجبه راجع إلى القادر بقدرة لا إلى المحلء إذ لو رجع إلى 
المحل لزم تصعب التفكيك على الباري تعالى» ولزم ألا يقف على شرط إذ ماهو موجب عن 
علة لايقف على شر ط. 

الفائدة الثانية: في بيان أن للجوهر بكونه معدوماً حكى) لا صفة» ودليله أن حالة العدم 
يصح من القادر عليه إيجاده. فالفرق بينه وبين مالا يصح إيجاده يرجع إلى حكم ثابت له 
بكونه معدوماء هذا ما ذكره ابن متويه. 

فأما دليل أنه لا صفة له بكونه معدوما فهو أنه يؤدي إلى أن تكون مضادة لصفة الوجود. 
فكان يلزم إلا يعلم بالضرورة أن الشي.ء المكلف إما أن يكون موجوداً أو معدوماء لأن 
الضرورة لا طريق لا إلى أن الذات لا تخلو من إحدى معنيين ولا تخرج منهم إلى غيرهما وإنما 
يعلم ذلك بتأمل ونظرء وقد اكتفى المصنف با تقدم من الاستد لال على صفة العرض الذاتية 
وصفته المقتضاة والتي بالفاعل لأن الاستدلال على ذلك يجري على نحو ما تقدم. 


م 
المجلس لمت الإأسلا ماي 
اا 


م المجلد الأول الكلام في الصطات والأحكام )ه 





فصل/ولايثبت للذات في حالة العدم من هذه الصفات إلا الصفة الذاتية 

ودليل ثبوتها في حالة العدم هو أن الحوهر يستحقها لذاته لبطلان سائر وجوه التعليل 
وذاته ثابتة في كل حال. وبعد: فقد وجب تيز الجوهر عند الوجود واستحال عند العلم فلا بد 
من مؤثر في التحيزء وذلك المؤثر لا يصح أن يكون فاعلاً لما ستعرف ولا يصح أن يكون هو 
الوجود لأن تآثير الوجود في التحيز تأثير شرط لا تأثير إيجاب وإلا لزم في كل موجود أن 
يتحيز » بقي أن يكون المؤثر صفة ذاتية وهي إما متجلدة فتحل محل التحيز في الاحتياج إلى 
التعليل فلا يكون تعليل التحيز بها أولى من العكس وإما مستدامه وهو المطلوب. 

وبعد: فقد ثبت أن الذوات تمائل وتختلف في حالة العدم؛ لأن بعضها إما أن يسدمسد 
البعض في ما يكشف عن صفتها الذاتية على التفصيل أو لاء والأول هو التماثلء والشاني 
هو الاخحتلاف والني يكشف عن الصفة الذاتية هو المقتضى عنها إلا أنه قد يكشف على 
التفصيل كالتحيز فإنه يكشف عن ذاتية هي جوهرية فيلل الاشتراك فيه على التماثل» وقد 
يكشف على الجملة كصفة كون الشيء معلومة فإنه يكشف عن ذاتية مجملة لا ندري 
أجوهرية هي أم سواديةء فلا يدل الاشتراك فيها على التماثل. 

«(فصل: قوله: ولايثبت للذات في حالة العدم من هله الصفات). 

يعني الأربع التي هي الذاتية والمقتضاة والمعنوية والتي بالفاعل. 

قوله: (إلا الصفة الذاتية). 

في ذلك خلاف أبي إسحاق كا تقدم» فإنه ذهب إلى أن الذات لا تستحق شيئاً من الصفات 
حالة العدم. 

قوله: (لبطلان ساثر وجوه التعليل). 

يعني فلا يصح تعليلها بالمؤثرات ولا ما يجري مجراها ولا يقبل التعليل بذلكء وبيانه بأن 


نقول: لو كان يستحقها لمعنى أو بالفاعل لخر جت عن كيفيتها وهي وجوببهاء وعن اقتضائها . 
للمماثلة والمخالفة» لأن الماثلة والمخالفة لا يستحقان إلا بصفة ذاتية» ولو استحقها مقتضاة 


o 








يي 
المجلس لم الإأسلا مان 
اا 


م’Pالمعراج‏ ر الجزء الأول #ه 





إذا ثبتت المماثلة والمخالفة فهي إما أن تثبت تلبت للذات بمجرد كونها ذاتاً وهو حال لاش تراك 
الذوات كلها في ذلك وإما أن تم تثبت لكونها ذاتاًغصوصة كما يقوله أبو الحسين» وهو باطل؛ 
لأنا نقول لهذ ماذا هي خصوصة هل بكونها ذا نيازم تمائل جميع الذوات أو بأمر زائد وهو 

. المطلوبه وهذا قد أورده أصحابنا دليلاً مستقلاً على إثبات الجوهرية وما عارضهم به 
أصحاب أبي الحسين من أن معنى المماثلة حاصل في الصفات» وأن الجوهرية في حكم المماثلة 
للجوهرية الأخرىء فكان يجب أن يثبت صفات أخرى للصفاتء فهو غير لازم؛ لأن المماثلة 
الحقيقية لا تثبت إلا في الذوات. 





عن صفة أخرى لبطل كو نا ذاتية لأن معنى الذاتية أنها لا تف تفتقر في حصوها إلى أمر آخر 
سوى الذات» ثم إن مقتضيها إما أن يكون مقتضيّ- فيؤدي إلى التسلسلء أو ذاتياً فيجب 
الاقتصار على المحقق المعلوم دون المقدر المفروض. وإذا بطل أن تكون مقتضاه وبالفاعل 
بطل أن تكون مشروطه بشرطء إذ الشرط لا يستقل ولايثبت إلامع ثبوت مؤثر أو مقتض. 
قوله: (وهو محال لاشتراك الذوات كلها في ذلك). 

يعني فكان يلزم أن تثبت . تثبت الماثلة والمخالفة في حق كل ذات» فتكون كل ذات ممائلة للأخرى 
خالفة لما وهو محال. 

قوله: (وهذا قد أورده أصحابنا دليلاً مستقلاً ). 

يعني ما تقدم من أن الذوات لا بد أن تتماثل أو تختلف. وإذا ثبت ذلك فالماثلة والمخالفة إما 
أن يثبتا مجر د الذات إلى أن يقولوا فلم يبق إلا أن تثبت الماثلة والمخالفة لصفة زائدة على 
الذات وليست إلا الجوهرية» فأما التحيز فإنه لا يثبت إلا حال الوجود والماثلة والمخالفة 
وهما يثبتان في الحالتين معا. 

قوله: (لأن المماثلة الحقيقية لا تثبت إلا في الذوات). 

يعني لأنها هي أن تسد إحدى الذاتين مسد الأخرى ولايتصور إلا في الذوات» ولكن قد 
يقال في الصفات متاثلة ومختلفة على سبيل التجوز. 


o 


مر 
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ومعنى قول أصحابنا أن الصفات تجري مجرى المتمائلة هو أنها لو كانت ذوات لكانت 
متماثلةء فالتمائل فيها مقدرء وليس يجب إذا علل الحكم الحقق بصفة أن يعلل المقدر بذلك 
وإما أن تثبت المماثلة لمعنى؛ وهو حال؛ لأن المعنى لا يختص بالمعدوم ۸۷ ولأن المعنى يمائل 
ماثلةء ولأن ما أثر فيه المعنى فهو جائزء وإما إن تثبت لحكم وهو محال لأنها إنما ثبتت لأمر 
ذاتي وقد تقدم أنه لا ذاتي في الأحکاې 





قوله: (ومعنى قول أصحابنا أن الصفات تجري مجرى المتماثلة).... إلى آخره. 

لقوهم: إنها تجري مجرى المتماثلة معنيان أحدهما: ما ذكره» والشاني: أن بعضها يقوم مقام 
البعض في تقتضيه من الصفات والأحكام وكذلك» ولقوههم في الأحكام إنها تجري مجرى 
المنائلة معنيان أحدهما: أنها لو كانت ذواتاً لكانت متاثلة بأن يسد بعضها مسد البعض فيا 
الصفات والأحكام أا تجري مجرى المختلفة أنها لو كانت ذواتا لما سد بعضها مسد البعض 
فيها يكشف عن الصفة الذاتية على التفصيل» وأن بعض الصفات لا يقوم مقام البعض فيا 
ذكره الشيخ الحسن في آخر الكيفية. 

قوله: (لأن المعنى لا يختص بالعدوم). 

يعني لأن اختتصاص المعنى هو إما بطريقة الحلول فيه أو حلول محله أو الوجود على حد 
وجوده» وكل ذلك لا يتصور إلا مع وجود المختص والمختص به» فكان يلزم ألا تثبت الماثلة 
لاء والأول التماثل والثاني الاختلاف. 

قوله: (وتقدم أنه لاذاتي في الأحكام). ظ 

يقال: بل تقدم لك عدم المنع من أن يكون فيها ذاتي. 


0 


مر 
المجلس لم الإأسلا ماي 
س اا 


م المعراج 





الجزء الأول )ه 


وإما أن تثبت بالفاعل وهو محال لأن الفاعل لا يؤثر إلا في الحدوث وتوابعه» ولأن 
يمائل فيحتاج إلى فاعل آخرء ولأن المخالفة تثبت للباري تعالى وهو لا فاعل له ولأن مايؤ 

فيه الفاعل جائزء والممائلة والمخالفة تثبت واجبتانء وإما إن تثبت لصفة ذاتية ا 
يقوله أبو إسحاق بن عياش حيث أثبت التحيز ونفى الجوهرية وهو باطل؛ لن هذه الأحكام 
ثابتة حال العدم فلا يصح في المؤثر فيها أن يتراخى عنها. بقي أن تثبت لصفة ذاتية ثانية حال 
العلم وهو المطلوب إلا أن الشيخ أبا عبد الله يقول: إنها هي التحيزء وينفي الحوهريةء ويجعل 
أحكام التحيز من شغل الجهة ونحوه مشروطاً بالوجوت ويبطله أن هله الأحكام التي هي شغل 
الجهة ونحوه حقيقة في التحيزء 





والجواب: أنه وإن منع من عدم جوازه فلم يقل بثبوته هو ولاغيره. 

قوله: (حيث أثبت التحيز ونفي الجوهرية). يعني وجعل التحيز هو الصفة الذاتية. 

قوله: (إلا أن الشيخ أباعبدالله يقول: إنها هي التحيز).... إلى آخره. 

مذهب أبي عبدالله وأبي إسحاق متفق من حيث نفيا كون الجوهرية صفة ولم يثبتا إلا 
التحيز» ومن حيث جعلا التحيز صفة ذاتية لكنه| اختلفا من وجه آحرء فقال أبو عبدالله: 
هي ثابتة في العدم أي الصفة التي هي التحيز. وقالأبوإسحاق :بل لاتثبت إلا حال 
الوجودء ويلزمه من القول بتجددها احتياجها إلى مؤثر أو ما يجري مجراه وبطلان كونها ذاتية: 
ومن الذاهبين إلى أن الجوهرية هي التحيز وأا صفة واحدة أبو يعقوب الشحام". 

قوله: (أن هله الأحكام التي هي شغل للجهة ونحوه). 

يعني وصحة الإدراك بحاستين واحتمال اللأعراض. 

قوله: (حقيقة في التحيز). 

يعني لأن حقيقة التحيز الصفة التي توجب لمن اختصت به شغله للجهة واحتماله 


 )١(‏ يوسف بن عبدالله أبو يعقوب الشحام» مفسر معتزلي من أهل البصرة انتهت إليه رئاسة المعتزلة بها في أيامه ء أخذ عن أبي 
البذيل وولي الخراج في أيام الواثق » عاش 2١‏ سنةء وله كتاب في تفسير القرآن (الأعلام للزركلي ج /۲۳۹/۸). 
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وبها يتميز عن غيره فلا يصح انفصاها عنه كصحة الفعل مع كونه قادراً فلا يثبت التحيز 
إلاحال الوجود وفي ذلك كونه غيراً للجوهرية. 


للأعراض وصحة إدراكه بحاستين» وإذا بان أنها حقيقة في التحيز لم يجز مفارقتها ها لأن 
الشيء لايحقق إلا ب| يكون عليه مستمراً كتحقيقنا للقادر بأنه الذي يصح منه الفعل فلا ينبت 
قادر لا يصح منه الفعل» إلا أن الشيخ أبا عبدالله يزيد في الحقيقة عند الوجود. 

قوله: (وفي ذلك كونه غيراً للجوهرية). 

يعني لأها ثابتة حالة العدم لما تقدم» فإذا كانت ثابتة في تلك الحال والتحيز غير ثابت ولا 
يثبت إلا حال الوجود صح ما قاله. 
فاد ة: 

اعتبر أبو القاسم في المثلين أن يتفقا في جميع الصفات والأحكام الذاتية» والمقتضاة والتي 
بالفاعل والمعنوية حتى أنه حكم باختلاف الحسن والقبيح» ويبطل ما قاله وجوه: 

أحدها: أنه يؤدي إلى أن لا يتهاثل شيء من الذوات» فإن كل ذاتين لا بد أن يكون لإحداهما 
من الحکم ماليس للأخرى وإلالم تكونا غيرين. 

وثانيهم| أن ما يقع به ا لخلاف والوفاق لا بد من أن يكون أمرأً لازماً لاخروج عنه وإلا أدى 
إلى أن يكون موافقاً في وقت مخالفاً في وقت بأن يخرج عن ذلك الأمر. 

وثالثها: أن التماثل إن يقع با يتفرع على العلم بالتهاثل عليه» إما جملة” أو تفصيلاء وقد صح 
أنه يعلم تماثل الذاتين وإن لم يعلم اشتراكه) في سائر الوجوه. وحكي عن الناشي أن الماثلة 
تقع بالأسماء» وتلك جهالة منه وإلا لزم آلا تعلم الماثلة إلا بعد العلم باللغات» وكان يلزم في 
بعض الأجسام أن يخالف البعض بالافتراق في الأسماء» ولعله يلتزم ذلك» ولكن بطلان 
كلامه ظاهر. 

-)١(‏ الجملة أن يعلمه ولا يعلم أنه المؤثر في التماثل » والتفصيل أن يعلمه ويعلم أنه المؤثر فيه تمت. 
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فصل/ولايتزايد من هذه الصفات !لا المعنوية 
أما الذاتية فلأنها لو تزايدت للزم أن تكون الذات ممائلة لنفسها ل خصوفا على ما لو حصل 
عليه غيرها لمائلها؛ ولأن إثبات صفة يكون ثبوتها كانتفائها لا يصح إذ لا طريق إليه. ولأن 
الصفة إثما تتزايد بتزايد المژثر فيها كالعنويةء أو بتزايد المقتضى فا أو شرط الاقتضاء ككونه 
مدرك والذاتية لا تستند إلى شيء يصح فيه التزايد ولكل هذه الوجوه يبطل تزايد المقتضة 
الكاشفة عن الذاتية كالتحيزء ولأنه كان يصح أن يعظم الجزء الواحد حتى يصير كالحبل بأن 
يتزايد يزه 





(فصل: قوله: (ولايتزايد من هله الصفات إلا المعنوية). 

يعني الأربع الثابتة للجوهرء وهي الجوهرية والتحيز والوجود والكائنية. 

واعلم أولا أن معنى التزايد أن يثبت للذات أكثر من صفة واحدة من الجنس الواح دإمًا 
الصفة الذاتية أو الصفة المقتضاة أو الصفة التي بالفاعل» ولا يعد تزايداً إلا مع تماثل 
الصفات. ) 

قوله: (فلأنها لو تزايدت للزم أن تكون الذات ماثلة لنفسها). 

يعني إذا حصل للذات صفتان ذاتيتان إما جؤهريتان أو سواديتان» وسيأتي مافي هذا 
الوجه في مسألة إثبات الصفة الأخص. 

قوله: (كالمعنوية). يعني فإنه يصح تزايدها لتزايد المؤثر فيها لآن تزايده عمكن» فإذا أوجد 
القادر في الجوهر كونين في جهة واحدة تزايدت صفته المعنوية وهي الكائنية. 

قوله: (أوبتزايد المقتضي ها أو شرط الإقتضاء ككونهمدركا). 

يعني فإنها تتزايد بأحد أمرين» إما بتزايد المقتضى لما وهي الحيية» أو بتزايد شرط اقتضاء 
الحيبة لها وهو وجود المدرك فيا وجد من مدرك آخر تزايدت صفة المدرك بكوته مدركاً. 


واعلم أنه لاخلاف بينهم في تزايد كونه مدرکا بتزايد شرط اقتضائه بباء وهو وجود المدرك 
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ولكلّها يبطل تزايد الوجود ولأنه كان يصح أن يثبت للسواد وجهان في الوجود يقابلان 
وجهي البياض» ثم كان يصح حصوله على أحدهما فلا ينفي البياض على الإطلاق» ولأنه لو 
صح التزايد حال الحدوث لصح حال البقاى وفيه اتحاد الموجود ولأنه لو كان له بالوجود 
صفات لصح أن يحصل على بعضها بقادر وعلى البعض الآخر بقادر آخرء وفيه صحة مقدور 
بين قادرين» ولأن القادر لو أثر في أكثر من صفة للمقدور 





وإن ل يتزايد المقتضي وهو كونه حياًء وإنما الخلاف في تزايد كونه مدركاً مع أن المدرك واحد 
بأن يتزايد مقتضيهاء فذهب القاضى وهو الذي قواه ابن متويه إلى أن كونه مدركا يتزايد بتزايد 
كونه حي وإن لم يتزايد وجود المدرك واحتج بأن الإدراك بالعينين له مزية على الإدراك بعين 
واحدة» فدل على أن كونه مدركا يتزايد بتزايد كونه حياًء والذي عليه الجمهور أن كونه مدركا 
لايتزايد إلا مع تزايد شرط الاقتضاءء وتردد الحاكم في ذلك. 

قوله: (ولكلها يبطل تزايد الوجود). 

أي لكل الوجوه التي ذكرت في منع تزايد الذاتية» وفيه تساهل فإن الوجه الأول في إبطال 
تزايد الذاتية لا يتأتى في الوجودء ولايقال إنه أراد ولكل الوجوه المبطلة لتزايد التحيز لأنه لم 
يتقدم ها ذكر فيعود الضمير إليه» وإن صح فالوجه الآخر الذي خص به التحيز لا يثبت 
وجهاً ههنا إلا أن يقال يلزم من تزايد الشرط تزايد المشروطء فلو تزايد الوجود لتزايد ما هو 
مشروط به وهو التحيز» وهذا وجه آخر فلا يستقيم ذلك. 

قوله: (ولأنه کان يصح أن يثبت للسواد وجهان في الوجود يقابلان وجهي البياض ثم كان 
يصح حصوله على أحدهما فلا يبقى البياض على الإطلاق). 

أي فلا يكون نفي السواد للبياض مطلق ا بل في حال» وهو متى حصل له وجهان ني 
الوجود أي وجودان» ومتى حصل على أحدهما فقط لم ينفه مع علمنا بأن السواد ينفي 
البياض مطلقاً» وهذا الوجه ذكره أبو هاشم ويمكن اعتراضه بأن يقال: أليس عندكم أن 
الجزء من السواد لو طرأ على عشرة أجزاء من البياض لنفاها لأن للطارئ حظ الطروء فأكثر 
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لصح مثله في تأثير العلةء فكان يصح أن يمنع أحدنا سكنات كثيرة بحركة واحدة لما ونجودات 
كثيرة وأما المعنوية فيصح فيها التزايد لتزايد المؤثر فيهاء فإذا كثرت الأكوان وجب كل واحد 
منها كائنية» وكذلك إذا كثرت القدر ونحو ذلك مما يوجبء وكذلك يصح تزايد بعض 
المقتضيات لتزايد مقتضيه أو لتزايد شرط الاقتضاء ككونه مدركا يتزايد بتزايد كونهحياً 
ووجود المدرك 





ما فيه أن يقام هذا الوجود الزائد في البياض مقام جزء زائد منه فلا يمنع من أن يثبت 
للسواد حظ الطروء ثم إن المضادة لا تقع بالوجود وكثرته بل تثبت للصفة المقتضاةء فأما 
الوجود فلا تأثير له إلا في ظهور الصفة المقتضاة عن الصفة الذاتية عنده وهي لا تتزايد 
بتزايده» فحصوها مع وجود واحد ومع وجودين على سواء» ولعل هذا هو السبب في أن 
جعل ابن متويه الوجه الثاني المذكور بعده» وهو قوله: ولأنه لوصح في حال الحدوث لصح 
في حال البقاء أوضح منه» وإن كان المصنف قد اعترض الوجه الثاني في مسألة مقدور بين 
قادرين بآن قال: إن ما يتعلق بالقادرين يتبع حالة الحدوث فلا يصح تزايد الوجود حال 


البقاء. 
قوله: ( لصح مثله في تأثير العلة فكان يصح أن يمنع أحدنا سكنات كثيرة بحركة واحلة لما 
وجودات كثيرة). 


كان الجاري على القياس أن يقول: فكان يلزم أن يمنع أحدنا من تسكين الجسم بسكنات 
كثيرة بحركة واحدة توجب له بكونه متحركاً صفات كثيرة بعدد الصفات التي أوجبتهاله 
السكنات الكثيرة» فأما قوله: (فکان يصح إلى آخره) فهو وجه مستقل يمنع من تزايد 
الوجود» ولعل الأصل وكان يصح ويكون إبدال الواوفاء من سهو القلم. ظ 

قوله: (يتزايد مقتضيه إذا تزايد شرط الاقتضاء). 

ظاهر كلام المصنف هنا يقتضي بأن كونه مدركاً لا بد في تزايده من تزايد شر ط الاقتضاء كما 
هو مذهب الجمهور» وهو خلاف ما تقدم له. 


00۰ 
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فصل/ عند الجمهورأن التحيزصفة واجبة مقتضاة عن الجوهرية 
لأنه لا يجوز أن يتحيز الجوهر جرد ذاته وإلاً تحيز في حال العدم فكان يصح حلول المعاني 
فيه» فيثبت فيها التضاد فلا يصح عدم الضدين» وكان يشغل اللجهة فيتعذر علينا التصرف في 
بعضص الجهات بأن يكون فيها جواهر معلومه ويتعذر ملاقلة الجوهر لستة أمثاله عند الوجود 
بأن يلاقيه من بعض جهاته جواهر معدومة 


(فصل: عند الجمهور أن التحيز صفة واجبة مقتضلة عن الجوهرية). 

قوله: (فكان يصح حلول المعاني فيه) يعني في حال عدمها. 

وقوله: (فيثبت فيها التضاد). 

يعني في حال عدمها لأن تضادها على المحل وقد تثبت حالَّةٌ حال العدم؛ وهذا وجه 
ضعيف لأنه لايلزم من تحيز الجوهر في حال عدمه حلول المعاني فيه حال عدمهاء وما وجه 
لزوم ذلك؟ بل الذي يلزم صحة حصوطا مع وجودهاء فأما أن يلزم حلولها مع عدمها فلا 
لأن حلوها كيفية في وجودها فلا تفارقه» ولو لزم ذلك ل يلزم منه ما ذكره من كونه لا يصح 
عدم الضدين» ولم لاايصح تقدير أن يكون لكل واحد محل غير محل الآخر. 

قوله: (ويتعذرملاقة الجوهر لستة أمثاله عند الوجود). 

اعلم أن معرفة صحة هذا الإلزام لايقع إلا بعد ذكر قاعدة ينبني هو عليهاء وهي أن من 
مذهب أصحابنا أن الجوهر الذي هو جزء واحد لا يتجزأء إذا شبه بشىء من الأشكال فهو 
أقرب إلى شكل المربع» فيختص من بين سائر الأشكال بأن تتساوى 5-6 وأطرافه. 

قالوا: ولا يجوز آن يكون مبيئة المثلث لآنه كان يجب أن يكون من أحد جوانبه أكثر من 
الآخر فيؤدي إلى صحة تجزئه» ونحن فرضنا الكلام في الجزء الواحد» ولو كان مثلثاً لكان لا 
يصح تركيب الجواهر إلا على جهة التضريس دون الاستقامة ذكره ابن متويه» ولكنه لايلزم 
ذلك إلا إذا ضم دقيق جوهر إلى دقيق الآخر وعريضه إلى عريضه. فما إذا عكس فلا يكون 
على حد التضريس. قالوا: ولايجوز أن يكون على شكل المدور لأنه كان يجب ألا يصح تآلف 


06١ 








ا 
المجلس ااك الاسلاهان 


م المعراج الجزء الأول جه 











ولا يجوز أن يتحيز لوجوده وإلا لزم في كل موجود أن يتحيز لتماثل الوجود ولا يجوز أن 
يتحيز لحدوثه لمثل ذلك وللزوم أن لا يتحيز حال البقاء ولا لحدوثه على وجه؛ لأنه لا ونجه 
يشار إليه هذه حالة بخلااف وجوه القبح» فإنها معقولة, 





الأجزاء على حد الاكتنازء فإنك إذا ضممت مدورة إلى مثلها حصلت بينهم| فرجة» فلم يبق 
إلا أن يكون بشكل المربع» وإذا كان كذلك صح فيه ملاقاة شبه أمثاله من الجهات الست 
المعروفة» وقد حكي عن عباد أنه منع من صحة تلاقي الأجزاء» وقال: إن الجزء لا يلاقي 
غيره. فقال له أبو هاشم: إن من ذهب إلى أن الجسم من مجموع أجزاء لا بد له من أن يذهب 
إلى تلاقيهاء وقد أجاز بعض الفلاسفة ملاقاة الجوهر لأكثر من ستة أمثاله» فقال لحم 
أصحابنا: لا يتصور جهة سابعة يصح أن يلقاه سابع منها. 

إذا عرفت هذه القاعدة عرفت توجه إلزام المصنف لأن الجوهر إذا كان متحيزاً حال عدمه 
لزم أل تطرد صحة ملاقاته لسته أمثاله من الجواهر ا موجودة لجواز أن يلقاه من الجهات أو 
من بعضها أجزاء متحيزة معدومة» فيمتنع ملاقاته للأجزاء الموجودة أو بعضها لأن تداخل 
المتحيزات لا يصح. 

وقوله: (عند الوجود). أي عند وجود الجوهر. 

قوله: (لمثل ذلك). 

أي لمثل ما قيل في إبطال أن يتحيز لوجوده. فإنه ياتي مثله في تحيزه لحدوثه لأن الحدوث 
وجود» سواء جعلناه الوجود بعد أن لم يكن موجوداً أو الوجود في الوقت الأول فقط. 

قوله: (وللزوم ألا يتحيز حال البقاء). 

يعني لأن الحدوث إذا كان المؤثر في تحيزه فتأثيره تأثير المقتضي لاغير» ومعلوم أن المقتضي- 
إذازال زال ماهو مقتضى عنه. والجدوث يزول بزوال أول أوقات الوجود إذهو عبارة عن 
الوجود فيه فقط. 
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ولا يجوز أن يتحيز لوجود معنى؛ لأن التحيز واجب والمعنوية جائزة يصح أن لا تحصل بأن لا 
يحصل العنى» ولأن المعنى لا يوجب له إلا بأن يختص به بطريقة الحلول وذلك يققف على 
التحيز فكيف يقف التحيز عليه ولأن المعنى إنما يوجب لصفته المقتضة والكلام فيها 
كالكلام في التحيز ولا يجوز أن يتحيز لعدم معنى أولى وأحرى» 





قوله: (لأنه لا وجه يشار إليه هذه حاله بخلاف وجوه القبح). 

أراد بقوله: هذه حاله كونه يوجب التحيز بخلاف» نحو ما إذا قلنا إن الظلم قبح لحدوثه 
على وجه» فإن الإشارة إلى وجه هذه حالة نمكنة. 

قوله: (ولأن المعنى إنما يوجب لصفته المقتضة). قد تقدم الدليل على ذلك. 

قوله: (والكلام فيها كالكلام في التحيز). 

يعني لأن الكلام في صفات الذوات يجري على طريقة واحدة في الذاتية والمقتضاة» إذ 
الدلالة معناها واحد وإن اختلف التعبير بحسب ما يتكلم فيه منهاء فإذالم يثبت أن التحيز 
مقتضى عن الذاتية ل يثبت أن للمعاني صفات مقتضاة» وإذا بطلت صفات المعاني المقتتضاة 
بطل إيجاءها إذ هو مقتضى عنها. 

فإن قيل: إذا قلنابآن هذه الصفات التي تذهبون إلى آنا مقتضاة معنوية فهلا ثبت هاما 
أثبتم للمقتضاة من الإيجاب وغيره من الأحكام؟ 

قلنا: إن صح ذلك ففي حق الجواهر فقط» فأما المعاني فإنه لا يجوز أن تستحق صفات 
معنوية لأن المعنى لايختص با معنى. 

قوله: (ولايجوز أن يتحيز لعدم معنى أولى وأحرى). 

إن كان أولى لأن المانع من أن يكون المعنى الموجود هو الموجب ثابت في المعنى المعدوم» 
ويختص بوجوه من المنع لا تثبت في المنع من إيجاب المعنى الموجود» وهو أن العدم مقطعة 
الاختصاصء فلا يختص أصلاً ولو اختتص لما كان بأن يوجب التحيز للجواهر أولى من 


مم 
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م المعراج الجزء الأول جه 





ولأن المعنى المعدوم مع جميع الأشياء على سواء ولا يجوز أن يتحيز بالفاعل» وهذا هو اللي 
يشتبه امال فيه» وهو موضع الكلام في أن سائر صفات الأجناس لا تكون بالفاعلين.وخالف 

فيه الشيخان أبو الحسين وابن الملاحمي. لنا لو كان تحيز اأجوهر ا لسع ان يوجلكه 
الفاعل ولا يجعله متحيزاً كما صح أن يوجد الكلام ولا يجعله خبراً فكان ينسد طريق العلم 
به إذ لا نعلم الجوهر إلا بالتحيز بل يصح أن يجعله سوادا بدلاً من تحيزه كما صح أن يجعل 
الكلام أمراً بدلاً عن كونه نهيا فتنسد طريق العلم بالماثلة والمخالفة؛ لأنهما يثبتان للصفة 
الذاتية والطريق إليها التحيز. 





غيرها من ا لمو جودات» ولأن الإيجاب صادر عن الصفة المقتضاة وهي مشروطة بالوجود. 
وإن كان هذا الوجه الأخير لا يتهيأ ههنا للزوم الدور. 

قوله: (وخالف فيه الشيخان أبو الحسين وابن الملاحمي). 

ذهبا إلى أن التحيز وسائر صفات الأجناس المقتضاة ثابتة بالفاعل» وقد ذهب إلى ذلك 
الإمام يحبى بن حمزة وسائر نفاة الأعراض وفرقة من الفلاسفة ونفاة كون المعدوم شيعا 
والمجسمة. ظ 

واعام أن خلافهم يحتمل أحد وجهين أن يثبتوا التحيز صفة ويجعلوه بالفاعل» وأن يجعلوه 
نفس الذات» ونفس الذات عندهم بالفاعل» وقد صرح الإمام يحيى في (التمهيد) بأن التحيز 
نفس الذات وليس بأمر زائد وبه يقضى كلام المصنف من بعد حيث قال: (واعترض الشيخ 
محمود هذا الدليل باعتراضات). كلها مبني على أن المعدوم ليس بذات وأن وجود الشيء 
وتحيزه هو نفس ذاته» فأما مجاراة أصحابنا هم فيقضي بأ:هم يجعلون التحيز صفة بالفاعل. 

قوله: (كماصح أن يوجد الكلام ولا يجعله خبراً). يعني لا كان كونه خبرا بالفاعل. 

قوله: (بل يصح أن يجعله سواداً بدلاً من تحيزه). 

وذلك لأن كونه سواد ا عندهم بالفاعل» فإذا كان كونه متحيزاً وكونه سواداً بالفاعل صح 


00 


مر 
المجلس لمت الإأسلا ماي 
اا 


لط المجلد الأول للب الحكلام في الصطات والأحكام به 





بل كان يصح أن يجعله سواداً متحيزاًء إذ لا تنافي بين الصفتين ولا ما يجري جراه فكان يلزم 
إذا قدرنا طرو ضد وهو البياض أن ينفيه من حيث هو سواد حصول التضاد ولا ينفيه من 
حيث هو متحيز لفقد التضك فيكون موجوداً معدوما 


منه أن يكسب الجوهر أيهم| شاء» | أن كون الكلام أمراً وكونه نبياً لما كان بالفاعل صح منه 
أن يجعل الكلام على آي شاء» وهذا الوجه لا يستقيم إلا إذا جعلوا التحيز والسوادية صفتين 
بالفاعل» وأما إذا قالوا بأنه| نفس الجوهر ونفس السواد فلا يستقيم. 

قوله: (بل كان يصح أن يجعله سواداً متحيزاً). 

إن لزم ذلك لأن شروط صحة الجمع بين الصفتين قد حصلت ههناء وهي أربعة: 

أحدها: أن تكون الذات متعلقة بالفاعل ومقدورة له» وهذا الشرط ثابت عند الجميع فإن 
الجوهر مقدور له تعالى. 

وثانيها: أن تكون الصفتان متعلقتين به ومقدورتين له» والأمر كذلك عند المخالف. 

وثالئها: ألا تقف الصفتان على أمر واجب ليست تلك الذات عليه» وهذاعمايسلمه 
ل عدي افر عل عر ا نشي قرا اع الور الله انه 
يقف عل الجوهرية الواجبة» فعندهم أنه لا جوهرية ولو أنهم أثبتوها لجعلوها بالفاعل لا 


واجبة. 
ورابعها: ألا يكون بين الصفتين تناف ولا ما يجري مجراه» فالتنافي كما بين هيئتتي السواد 
والبياض» والذي يجري جراه كا بين كون الكلام أمرأ وبي فإنه لايكون أمراًإلا بالإرادة 
ولاخبياً إلا بالكراهة» فجرى ذلك مجرى التنافي» وكا أن هذه شروط في صحة الجمع بين 
الصفتين فهي شروط في حق الصفة والحكم المتعلقين بالفاعل» ووجه اشتراط الأول قد 
تقدم بيانه في أنه لايقدر على فعل صفة لذات إلا من كان قادراً على تلك الذات» وأماوجه 
اشتراط الثاني فلأنالما لم تتعلق بنا صفة السواد لم يصح منا جعل ماتعلق بنا من الذوات 
كالكون على تلك الصفة» وأما وجه اشتراط الثالث فلأن الصفتين أو الصفة الواحدة لو 
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ولا ينقلب علينا في كون الكلام أمراً نهياً لاستنادهما إلى ضدين وهما الإرادة والكراهة ولا 
في كون الفعل حسنا قبيحاً لاستناد القبح إلى وجه واللحسن إلى زواله واعترض الشيخ محمود 
هذا الدليل باعتراضات كلها مبني على أن المعدوم ليس بذات» وأن وجود الشيء وتحيزه هو 
نفس ذاته وسلف إبطاله. قال: ولو سلمنا أن للمتحيز صفة وللسواد صفة لم يلزمنا صحة 
الجمع بينهماء بل ذلك مستحيل با أنهيتم إليه الكلام مسن وجوب كونه /// موجوداً 
ومعلوها 

وأجاب عليه الشيخ إسماعيل بن علي الرازي”' بأن هذا الحال أدى إليه مذهبك» فلا يصح 
الانفصال به كما لا يصح للمجسم أن يقول لا يلزمني بالتجسيم أن يكون الله محدثا لتأديته 
إلى الحل. 


وقفت على أمر واجب ليست تلك الذات عليه لم يصح جعل الذات عليهاء وله ذالم يصح ظ 
منا جعل الكون حيز الما وقفت صفة الحيز على حصول صفتي الكلام الذاتية والمقتضاة 
وهكذا الكلام في الحكم» وأما وجه اشتراط الرابع فلأن الجمع بين المتنافيات ومايجري 
بجراها لايصح من أي قادر وفي أي حال”". 

فإذا عرفت تكامل هذه الشروط في الجمع بين الصفتين عند المخالفين لزمهم صحة ذلك 
فيلزم عليه ما ذكره المصنف من بعد» والذي يدل على أنه لا تنافي بين صفتي الجوهر والسواد 
اللتين هما التحيز والهيئة ولا ما يجري مجراه ماثبت من حلول السوادفي المتحيز» ولو كان ثم 
تناف أو ما يجري مجراه م يصح ذلك. 

قوله: (في كون الكلام أمرأ نهيا). يعني فيقال: كونه أمراًنبياً مقدور للفاعل مع قدرته على 
نفس الكلام» فيلزمكم صحة أن يجعله أمرا نهيا. 

قوله: (لاستناد القبح إلى وجه والحسن إلى زواله وذلك وجه). 


 )١(‏ هو إسماعيل بن علي بن الحسين بن محمد بن الخسن بن زنجويه الرازي أبو سعد السمانء الحافظ الزاهد المعتزلي» توفي 
بالري وقت العتمة من ليلة الأربعاء الرابع والعشرين من شعبان سنة ٤۵‏ 5ه (الجواهر المضيئة .)١557/ ١‏ 
() في (ب): وفي كل حال. 
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واعترض بأن مذهبي لا يؤدي إلى الحال؛ لأن هذه الصفات وإن تعلقت بالفاعل فإنها تتعلق به 
على الوجه الذي يصح دون الوجه الذي يستحيل؛ فكما أن القادر يقدر على الضدين ولا 
يقدر على الجمع بينهما لتأديته إلى الحال كذلك يقدر على هذه الصفات ولا يقدر على الجمع 
بينها لتأديته إلى الحال يض وهذا حسن. فالأولى في الجواب أن يقال لا نسلم استحالة الجمع 
بين الصفتين لأجل ما ذكرت؟ لأن هذا امحال إنما يلزم حال طرو الضده وطرو الضد أمر منتظر 
وقد لا يحصلء ووجه الاستحالة والتنافي لا بد أن يكون حاصلاً في كل حالة فإن قال: وجه 
التنافي هو أن التحيز يصحح حلول البياض والسواد يحيله فلا يجتمع مصحح ومحيل لشيء 
واحل 

قلنا: إنغا يصح حلول البياض بشرط أن لا تكون الذات سواداً كما أن كون الحي حياً إنما 
يصحح كونه جاهلاً بشرط أن لا جب كونه عالا. 





لأن الحسن هو حصول عرض في الفعل وتعريه عن سائر وجوه القبح» والجمع بين 
النقيضين محال بخلاف الجمع بين التحيز والسوادية. 

قوله: (بشرط ألا يجب كونه عالاً). 

علم أن هذا الشرط لا بد من اشتراطه في تصحيح كونه حياً لكونه جاهلاًء إذلو لم يشترط 
لصح كونه تعالى جاهلاً لحصول المصحح في حقه وهو كونه حیاء فلم لم يصح له تعالى كونه 
جاهلاً عرفنا أن الشرط في تصحيح كونه حياً لذلك قد عدم» وكذلك فالشر_ط في تصحيح 
كونه حيا لكونه مشتهيا جواز الزيادة والنقصانء ولكونه ظانا ومفكرا صحة التجويز» فلهذا 
لم يصحح له تعالى الحيية هذه الصفات لعدم شروط تصحيحهاء وقد استدل على أن التحيز 
ليس بالفاعل بأنه لو كان كذلك مع أن الكائنية عند الخصم بالفاعل وهي مقدورة لنا لوجب 
أن نقدر على التحيز لما تقدم من أن القادر على صفة من صفات الذات يجب أن يكون قادرا 
على سائرها. 
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فصل/ والصفات ضربان : متعلقة وغبر متعلقة 
فالتعلقة: هي الصفة التي تستدعي بمجرد ثبوتها ثبوت حكم بين ما اختص بها وبين ذات 
أخرى؛ ولا يثبت إلا كذلك. 
قلنة التي تستدعي بمجرد ثبوتها احترازاً ما تستدعي بكيفية ثبوتها كالصفة الذاتيةه فإنها 
تستدعي المخالفة» لكن بكيفيتهاء وهو كونها ذاتية عند من لايجعلها تستدعي ذلك بمجردها. 





(فصل: قوله: (والصفات ضربان متعلقة وغير متعلقة). 

اعلم أن الصفات تنقسم إلى أربعة أقسام: ذاتية وبالفاعل ومعنوية ومقتضاة» أما الصفات 
الذاتية فلا تتعلق مطلقاء وكذلك الصفات التي بالفاعل وليست إلا صفة الوجود؛ فهذان 
الجنسان من الصفات لا تعلق ى] قط وأما الصفات المعنوية فتنقسم إلى متعلقة وهي صففات 
الجملة ماخلا كونه حي وغير متعلقة وهي كونه حياً والصفات الراجعة إلى المحلء وأما 
الصفات المقتضاة فتنقسم أيضاً إلى ما يتعلق وهي صفات المعاني المقتضاة الثابتة لما توجب من 
المعانٍ صفة معنوية متعلقة» ذكره الشيخ ا حسن» وكونه تعالى قادراً وعالماً ومدركاً وكوننا 
مدركين وصفة التحيزء وإلى ما لا يتعلق وهي صفات المعاني التي لا توجب صفات أو 
توجب صفات غير متعلقة وكونه تعالى حياً وموجوداً. 


سنك : 


عند المتكلمين أن كل صفة متعلقة» فالذات المختصة بها تتعلق على حد تعلقهاء وكذلك 
فكل معنى يوجب صفة متعلقة فهو متعلق كتعلقهاء قالوا: لأن تعلق ا موجب تبع لتعلق 
وجب إذا كان الموجب معنى» وهذا هو الوجه في أن جعلوا صفات المعاني المقتضاة التى 
لأجلها توجب صفات معنوية تتعلق متعلقة مثلها. 1 

قوله: (عند من لايجعلها تستدعي ذلك مجردها). 

يقال: إن الصحيح أنها تستدعي ذلك لمجردها لأن من أصول أهل علم الكلام المقررة أن 


00/ 


مر 
المجلس لمت الإأسلا ماي 
اا 


ملا المجلد الأول الكلام في الصطات والأحكام به 





ثبوت حکې وهو صحة أن يقدر ويعلم لکن بين ما اختص بها وبين صفاته التي هي كونه 
قادرا وعالاً لا بینه وبين ذات أخرى. 


الصفة تقتضي ما تقتضيه تقتضيه لمجردها على أي كيفية كانت» كا في اقتضاء تالک نه 
مدركاء فهو أولى من جعلها تستدعي ذلك بكيفية ثبوتها وهو كونها ذاتية» وإن كان الظاهر 

من كلام أصحابنا أنها تستدعي ذلك بكيفيتهاء وأنها لو تثبت تثبت غير ذاتية لما اقتضت تماثلا ولا 
احتلافاء ولا أعلم خلافاً فيه وإن کان المصنف قد أشار إليه» وقد أجيب عن هذا بوجهين: 

أحدهما: أن هل علم الكلام حيث قالوا: إن الصفة تقتضي ما تقتضيه تقتضيه جردا لا لكيفيتهها 
يعنون بذلك ماخلا ما كانت كيفيتها كونها ذاتية. 

الوجه الثاني: آم إن قالوا: إن المقتضي يقتضي ما يقتضيه بمجرده لا بكيفيته حيث لا تكون 
الكيفية معتبرة في حقيقة الحكم الذي تقتضيه الصفة» فأما حيث يعتبر ذلك في حقيقته» فإن 
المقتضى يقتضيه بكيفيته لا بمجرده» والصفة الذاتية يعتبر كونها ذاتية في حد حكمها الذي 
تقنضيه» لأنا نقول في حد الماثلة: هي أن تثبت تثبت لذات صفة ذاتية في حكم الماثلة للذاتية الثابتة 
لذات أخرى» وكذلك في حد المخالفة. 


لاسسك: 


الوجه في اصطلاح المتكلمين على أن الذاتية لا تسمى متعلقة مع اقتضائها واستدعائها 
لثبوت حكم بين ما اختص بها وبين ذات أخرى وهي المخالفة والماثئلة» أن الحكم إن كان 
الا يا د را a‏ 
بصفة ذاتية تقتضى لمن اختصت به مثل ما اقتضته هذه الصفة له ذه الذات» فلو سمى هذا 
تعلقاً لاقتضى أن يكون كل واحدة من الذاتين متعلقة ومتعلقاً بباء ولا بد في المتعلق أن يتميز 
من المتعلق به كا يجب مثله في السبب والمسبب والشرط والمشروط والعلة والمعلولء فإنه 


0 





مر 
المجلس لمت الإأسلا ماي 
اا 


مم المعراج الجزء الأول جه 





وقلنه ولا تثبت إلا كذلك احترازا من كونه كائن فإنها تستدعي بمجردها ثبوت حكم؛ 55 
أنه لا بد أن يكون بين الجوهر المختص بها وبين ما يماثله بون ومسافة أو لا يكون لكنها قد 
ثبتت من دون هذا الحكم بأن تقدر أن الله تعالى لم يخلق إلا جوهراً واحداً 





يجب تميز كل واحد منها عن الآخرء وهكذا القول لو فرضنا الكلام في المخالفة. 

قوله: (احترازاً من كونهحيا).... إلى آخره. 

فإن قيل: ل لم تجعلوها متعلقة بالمدرك؟ 

قلنا: لايصح جعله متعلقا لها لأنه يصح حصوها ولامدرك ثم حصوله بعد ذلك والصفة 
المتعلقة لايصح وجودها غير متعلقة ثم تتعلق بل المتعلق منها لا يثبت إلا متعلقاً. 

إن قيل: فلم لم تجعاواكون آحدنا يا متعلقامم آنا ت وجب لن التخخضت به صحةوجدود 
القدرة والعلم فقد استدعت بمجردها ثبوت حكم بين ما اختص بها وبين ذات أخرى. 
قلنا: ذلك لا يوجب تعلقها لأن من حق المتعلق أن يتعلق من غير شر ط» وكون أحدنا حياً 
لآ يوجب صحة وجود القدرة والعلم إلا بشرط البنية» أما في العلم فظاهرء وأمافي القدرة 
فعلى الصحيح أنها تحتاج إلى بنية زائدة على بنية الحياة تكون شر طاً في تصحيح كونه حياً 
لوجود القدرة فلهذا لم تجعل متعلقة. 

قوله: (احترازاً من كونه كائناً). 

اعلم أن وجه اصطلاح المتكلمين على أنها ليست بمتعلقة حتى أخرجها المصنف بالقيد 
المذكور مع استدعائها لثبوت حكم بين ما اختص بها وبين ذات أخرىء وهو ما ذكره ما تقدم 
من وجه اصطلاحهم على أن الذاتية غير متعلقة» وهو أن هذه الكائنية التي في هذا الجوهر لا 
تقتضى له هذا الحكم» وهو أن يكون بينه وبين غيره بون ومسافة إلا بشر-ط أن يكون هناك 
جوهر آخر مختص بكائنية توجب له مثل ما توجب هذه الكائنية لهذا الجوهرء فلو جعلناها 
متعلقة لكانت تلك مثلها متعلقة» فيلزم أن يكون كل واحد من الجوهرين متعلقاً ومتعلقاً به 


وده 


مر 
المجلس لمت الإأسلا ماي 
اا 


ل المجلد الأول سس الكلام في الصطات والأحكام جه 








بخلاف الصفات المتعلقة ا امه وإن كان بعضها يصح أن يوجد في ره 
مالا يتعلق ككونه معتقداً وكونه مريداً ونحو ذلك لكن المتعلق منها لا يغبت إلا متعلقة 
وهذا الاحتراز أحسن من قول أصحابنه وإن كانت خالفة؛ لأن للقائل أن يقول: معنى قولكم 
وإن كانت مخالفة هو أن هذا الحكم يثبت ببينها وبين ذات أخرى سواء كانت تلك الذات 
الأخرى ماثلة أو غالفة: فلا يندفع الاعتراض بالكائنية 


فلا ينفصل المتعلق من المتعلق» وهذا بناء على أن المختص بالصفة المتعلقة متعلق مثلها. 
قوله: (ككونه معتقداً وكونه مريداً ونحوذلك). 

سيأ بیان ما لايكون متعلقاً من نوع كونه معتقداً ومريداً ونحوهما ككونه كارهاً. 

قوله: (لكن المتعلق منها لايثبت إلا متعلقاً). 

يعني فلا يقال: إذا كانت الكائنية غير متعلقة الجواز أن توجد غير متعلقة في بعض المواضع» 
فهلا كانت المريدية غير متعلقة جواز ألا تتعلق في بعض المواضع كالمريدية المتعلقة بالبقاء 
. ونحوه لأن بينه) فرقاء تلخيصه أن الكائنية يجوز ألا تبت مقتضية لهذا الحكم لمن اختصت 
بده وهو أ فيكو بينه وبين غيره بون وساف أو لا يكون ,أن لأ عاك الله الاجوهرا واجدا 
ثم يقتضيه من بعد بأن يخلق الله تعالى جوه را آخر بخلاف المريدية فإنها إن كانت متعلقة لم 
توجد إلا كذلك» کا إذا أراد أحدنا ما يصح حدوثه» ومالم يكن منها متعلقاً كان يريد أحدنا 
البقاء ل يصح أن يتعلق من بعد ذلك بل هي على طريقة واحدة في التعلق وعدمه ولا يتجدد 
واعلم أن هذا الفرق لا يقتضي أن تجعل الكائنية غير متعلقة لكن وقع الاصطلاح على ذلك 
للزوم ألا يتميز اعلق من اعلق إذا جعلت متعلقة» وإلا فليس تقدير أن يوجد جوهر 
واحد فقط» فلا تتعلق الكائنية التي فيه مع أن ذلك لايتحقق وقوعه بأبلغ من ثبوت صفات 
كثيرة من كون المريد مريدأ ولا متعلق لماء وكذلك في كونه كارها ومعتقدا. 

قوله: (وهذا الاحتراز أحسن من قول أصحابنا وإن كانت مخالفة). 


01١ 





مر 
المجلس لمت الإأسلا ماي 
اا 


ل المعراج الجزء الأول به 





ويلزم كونها متعلقة؛ لأن ظاهر كلامهم يصدق معه أن تكون الصفة /4/ا/ متعلقة وإن 
استدعت الحكم بين ما اختص بها وبين ما يماثله . 

يوضحه: أن كون أحدنا عللاً صفة متعلقة وإن علم أحدنا ما يماثله فتبوت حكم الكائنية بين 
الجوهرين كثبوت حكم العالية بين أحدنا وبين ما يمائلهه وقد حصل من هذا أن جميع صفات 
الباري كلها تتعلق إلا الصفة الأخص» وكواثة موجدودا وخا 





الذي قال ذلك» وأتى به الشيخ الحسن وتابعه الفقيه قاسم» قال: وقلنا وإن كانت مخالفة 
احترازاً من الكائنية فإنها تستدعي ثبوت حكم بين ما اختصت به وبين ذات أخرى مائلة 
فقط» ثم اعترضه بأنه لا حاجة إليه لأن قوم في الحد لمجرد ثبوتها قد أفاد أنه لا يجوز ثبوتها 
غير متعلقة» والكائنية يصح ثبوتها غير متعلقة بذلك التقدير. 

ثم أجاب عنه بأن ذلك احتراز عا يستدعي بكيفيته وليس المراد به أن جرد الصفة تقتضى- 
التعلق من دون شرط آخرء فلا بد من الاحتراز وإلا انتقض» وأبدل ذلك الاحتراز بعضهم 
[الإمام يحبى بن حمرة لليكتا] بأن قال: مماثلة كانت أو خالفة . ثم اعترضه بأنه لا حاجة إليهء 
فإن الكائنية لم تدخل فيحتاج إلى إخراجها بذلك القيد من حيث أنها قد ثبتت ولا يثبت 
حكمهاء ومن حق الصفة المتعلقة ألا تثبت إلا كذلك لأن التعلق أخص أحكامها فلا 
يعارقها. 

واعلم أن هذا القيد وهو قوهم: وإن كانت مخالفة قصدوا به إخراج الكائنية وهو يدخلها 
لأنه لم يقض بأنها لاتكون متعلقة إلا إذا اقتضت ال حكم بين ما اخمتص بها وبين ما تخالفه. 
ولابأنها لا تكون متعلقة إلا إذا اقتضته بين ما اختص بها وبين ما تخالفه وتماثله» بل حاصله 
و ا 
حال الكائنية» فهو احتراز ركيك» وإنما قصدوابه إدخال العالمية إليها لأنها قد تق تقتضى_ التعلق 
بین ما اختص بها وبين ما تماثله ولكنها قد تقتضيه بينه وبين ما تخالفه وإخراج الكائنية لأ لا 
تقتضيه إلا بينه وبين ماياثله فركت العبارة فانعكس ما أرادوه ودخلت الكائنية. 


0 


مر 
المجلس لمت الإأسلا ماي 
اا 


م المجلد الأول الكلام في الصطات والأحكام به 





وأما صفات الجسم فما كان منها راجعاً إلى الآحاد فكلها لا تتعلق إلا التحيزء فإنه يتعلق 
باعتبار احتماله للعرض» وما كان راجعاً إلى الجملة فكله يتعلق إلا كونه حيا. 


قوله: (وقد.حصل من هذا)... إلى آخره. 

هو ىا ذكر ولكن ينبغي أن يلحق به الكلام في بيان الوجوه التي منها تتعلق تلك الصفات 
المتعلقة» ونحن نبدأ منها بالصفات المعنوية: 

أماكون أحدنا قادرا فيتعلق من وجه واحدء وهو أنها تؤثر في صحة وقوع مقدورها بحيث 
تتقدم الصحة على الوقوع. 

وأما كونه معتقداً فإما أن يكون موجبها واقعاً على أحد الوجوه المذكورة أم لاء إن لم يكن 
واقعاً على أحد الوجوه المذكورة فهي لا تخلو إما أن لا يكون ها متعلق كأن يعتقد البقاء معنى 
والإدراك معنى» فهي غير متعلقة إذ لاتصح الإشارة إلى شيء يجعل متعلقة به ومستدعيه 
للحكم بين ما اختص بها وبينه» وإن كان ها متعلق فهي تتعلق به من وجه وهو النسبة التي 
مجدها المختص بها بينه وبين ما يعتقده ويجد التفرقة بينه وبين غيره» وهذا يسمى التعلق العام 
الحاصل في جميع الصفات المتعلقة» وقد قيل: إن كونه مبختاً لا متعلق له أصلا ولا يستدعي 
ثبوت حكم بين ما اختص به وبين غيره» ذكره في حواش للكيفية. 

والأقرب أن حكم كونه مبختاً حكم كونه مقلدا لا فرق بينهماء وإن كان موجبها واقعأعلى 
أحد الوجوه المذكورة فهي صفة الواحد منا بكونه عالماً وهي لاتخلو إما أن يكون لما متعلق أو 
لاء إن لم يكن ها متعلق ككون العام عالماً بأن لاثاني للقديم ولابقافهي لا تتعلق من أي 
الوجوه. إذ لا يمكن الإشارة إلى شىء يجعل متعلقاًلهاء وإن كان لما متعلق فلا يخلو إما أن 
يكن متعلقها مقدوراً للمختص ہا أو لاء إن كان متعلقها مقدورا له فهو لا يخلو إما أن يكون 
غا يصح إيقاعه مع غيره على جهة الإحكام أو لاء إن كان ما يصح إيقاعه مع غيره على جهة 
الإحكام فتعلق العالمية به من ثلاثة وجوه: 

أحدها: اختصاصها به بحيث تصح الإشارة إليه بكونه معلوماً لها دون غيره» وهي النسبة 


o 








الجزء الأول به 
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التي يجدها الواحد منا بينه وبين معلوم معين» فإنه يعلم أن له بهذا المعلوم من الاختصاص 
ما ليس له بغيره وهو التعلق العام. 

وثانيها: كونها شر طا في تصحيح كونه قادراً لإيقاع المعلوم مع غيره على جهة الإحكام. 
وثالثها: اقتضاؤها لسكون النفس الذي هو حكم بين العالم والمعلوم؛ وإن كان معلومها نما 
لا يصح إيقاعه مع غيره على جهة الإحكام فإنها تتعلق به من الوجهين الأول والثالث. 
وتتعلق به من الوجه الثاني على جهة التقدير» وهو أن هذا المعلوم لو كان ممايصح إحكامه 
لكانت العالمية شر طا لتأثير كونه قادراً عليه في إيقاعه مع غيره على جهة الإحكام؛ وإن كان 
معلومها غير مقدور للمختص با فلا يخلو إما أن يكون مما يقبل الإحكام أو لاء إن كان ما 
يقبل الإحكام فهي تتعلق به من الوجهين الأول والثالث» ومن الوجه الثاني على جهة 
التقدير» وهو أنه لو کان مقدوراً له لكان كونه عالاً به شر طا لتأثير كونه قادرا عليه في إيقاعه 
مع غيره على جهة الإحكام؛ وإن كان ما لايصح إحكامه تعلقت به من الوجهين الأول 
والثالث أيضاء ومن الوجه الثاني على جهة التقدير وهو أنه لو كان مقدوراً للمختص بها 
ويصح إحكامه لكانت شرطاً في تأثير كونه قادراً عليه في إيقاعه مع غيره على جهة الإحكاء: 
هذا ما ذكره الشيخ الحسن في الكيفية» واعترض جعله لسكون النفس من تعلقات العالمية 
فإنه فاسد من ثلاثة وجوه: 

أحدها: أنه موجب عن المعنى الذي هو العلم لاعن الصفة» فكيف يجعله تعلقاً للصفة 
التي هي كونه عالماً ولیس بمقتضى عنها. 

اي A DI AE‏ 
ل کان تعلقاً لكونه قادرا ڈ ثبت للمتعلق وهو الفعل كثبوته للقادر» وليس سكون النفس ثابتا 
للمتعلق الذي هو المعلوم بل للعالم فقط. 

وثالثها: أنه قد يشت يبت مع أن الصفة غير متعلقة كالمل بأن لاان للقليب فإ سكرن الشر 


o٤ 


م 
المجلس يك الاأسلامان 


م 
المجلس ايح الاسلامان 
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حاصل هناك ولا تعلق» وقد ذكر الشيخ الحسن في معرض كلام له ما يصاح أن يكون 
جواباً عن الأأول» وحاصله أنا إن) أدخلنا سكون النفس في جملة أقسام التعلق لأنه حكم تابع 
لكونه عالمأء وملازم له من حيث أن موجبه وموجب كونه عالماً واحد» فصار شبهاً للأحكام 
المقتضاة عن كونه عا لا في دورانه مع كونه عالما نفيأ وإثباتاء فهو كا حكم المقتضى_عنها وإن م 
يكن كذلك على التحقيق. 

قال يزتته: فمتى مر في كلامنا في هذا الكتاب يعني الكيفية أو غيره أن سكون النفس من 
أقسام التعلق التي يقتضيها كونه عالماً فمرادنا أنه تابع لكونه عالماً وملازم له في الثبوت. 
لكونها معلولين عن علة واحدة في حق العباد ومقتضيين عن مقتض واحد في حق القديم 
جل وعز» فكونه عالأ يقتضيه اقتضاء التضمن والدلالة كاقتضاء شغل الجوهر للجهة 
لاحتاله للأعراض لا اقتضاء التأثير. 

فإذا قلنا: إنها تقتضي سكون النفس فا معنى أنها تتضمنه وتدل عليه؛ بل لا يسمى بكونها 
عالمية» ولا بأنها كونه عالماً إلا متى قار نا سكون النفس وتبعهاء فهو داخل في معناها 
وحقيقتهاء إذ حقيقة العالم: المعتقد الذي تسكن نفسه إلى أن معتقده أو ما يجري مجراه على ما 
تناوله» فلهذا أدخلنا سكون النفس في التعلقات الصادرة عن كونه عالمء هذا حاصل ماذكره 
ولكنه يقتضي ذلك ولا يصححه ولا يخلص ع) ورد عليه. 

فأما الاعتراض الثاني فيجاب عنه: بعدم التسليم ولو سلم ذلك خرجت أكثر التعلقات 
عن كونها تعلقات. 

وأما الثالث فيجاب عنه: بأنا لا نقول بأنه تعلق إلا مع حصول التعلقين الأولين وأمامع 
عدم حصولم) فليس بتعلق. 

وأما كونه مريداً فهي لا تخلو إما أن يكون لما متعلق أو لاء إن لم يكن لها متعلق لم تتعلق من 
أي الوجوه؛ وإن كان ها متعلق فهي لا تخلو إما أن تتعلق به على صفة الحدوث أو على 
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الوجوه التابعة له» فإن تعلقت به على صفة الحدوث فلها تعلق من وجه واحد» وهو الدسبة 
التي يجدها أحدنا بين ما نريد حدوثه وما لا نريده وللتفرقة بينه وبين غيره وهو التعلق العام 
وإن تعلقت به على الوجوه التابعة للحدوث فإن كانت الصفة ثابتة لنا والإرادة الموجبة لما من 
فعل الله تعالى فينا تعلقت به من الوجه العام» وإن كانت العلة الموجبة لها من فعل المختص بها 
تعلقت بمتعلقها من وجهين» أحدهما: التعلق العام الثابت في كل المتعلقات. والثاني: تعلق 
خاص وهو تأثيرها في وقوعه على الوجوه المختلفة تحقيقاً أو تقديراً» فالتحقيق إذا كانت 
الذات المختصة بذلك الوجه مقدورة للمريد والتقدير حيث تكون مقدورة لغيره» ويجري 
على هذا القياس كونه كارهأء وإنم) قلنا: إن صفة الواحد منا بكونه مريداً للوجه التابع 
للحدوث لا تتعلق إلا من الوجه العام حيث كانت الإرادة الموجبة لها من فعل الله لأنهالو 
تعلقت من الوجه الخاص وأثرت في وجه الحدوث للزم أن يكون تأثيرها غير واقف على 
اختيارنا مع أن التأثير في ذلك الوجه لا يكون إلا لناء وإنما لزم أن يكون تعالى هو المؤثر في 
ذلك الوجه لأن تأثير كونه مريد على طريق الإيجاب فلا يقف على اختيارناء وقد ثبت أنه لا 
يجعل الذات على وجه أو مفارقة أو صفة إلا من قدر على تلك الذات» فثبت أنه لا تأثير 
لكوننا مريدين إذا كانت الإرادة الموجبة لها من فعله تعالى في شيء من وجوه أفعالناء وقد 
خالف أبو هاشم في ذلك وذهب إلى تأثيرها وإن كان الموجد لعلتها هو الله تعالى. 

قال قيل: أليس العالمية تؤثر في إحكام الفعل من جهتكم وإن كان الفاعل للعلم فيكم هو 
الله تعاالى بل يكون أشد تأثيرا. 

قلنا: ولا سوى لأن العالمية تابعة للمعلوم غير مؤثرة فيه» وإنما هي شرط في تأثير كونه 
حينئذ قادرا بخلاف المريدية فإنها مؤثرة على سبيل الإيجاب فافترقا. 

وأما كونه مشتهياً فتعلقها من الوجه العام ومن وجه خاصء وهو آنا تؤثر في الالتذاذ عند 
إدراك متعلقها. 
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وأما كونه نافراً فتعلق من الوجه العام أيضاً ومن وجه خاص» وهو أنها تؤثر في وقوع التألم 
عند إدراك متعلقها. 

وأما كونه ظاناً فتعلق من الوجه العام فقط. 

وأما كونه متفكرا فتعلقها من الوجه العام ومن وجه خحاص»وهو أنها تؤثر في وقوع 
الاعتقاد عل إذا كان تعلقها العام بالدليل على الوجه الذي يدل» فهذه بيان الوجوه التي 
تتعلق منها الصفات المعنوية المتعلقة. 

وأما الصفات المقتضاة فكونه تعالى قادراً تعلقها كتعلق كوننا قادرين» وكونه تعالى عالماً 
تعلقها كتعلق كوننا عالمين» والتحيز وتعلقه من وجه واحد وهو اقتضاؤه لصحة حلول 
الأعراض في اختص به لاغير» فأما اقتضاؤه لمنع الغير عن أن يكون بحيث ما اختص به 
فليس يتعلق لمثل ما ذكرناه في منع تعلق الذاتية والكائنية» وأما تعلق الصفات المقتضاة الثابتة 
للمعاني المتعلقة الموجبة لصفات فهو كتعلق الصفات الموجبة عن تلك المعاني» ذكره الشيخ 
ا لحسن» وليس بواضح فهذه الصفات المتعلقة المقتضاة عن صفات ذاتية» فأما الصفات 
المقتضاة عن الصفة المقتضاة أو عن الصفة المعنوية فليس إلا كونه مدركاء فإنها تارة مقتضاة 
عن صفة مقتضاة» وهو في حقه تعالى وتارة مقتضاة عن صفة معنوية» وهو في حقنا فتعلقها 
من وجهين» أحدهما: التعلق العام والشاني: أا شرط في صحة الالتذاذ الذي تؤثر فيه 
الشهوة» وني صحة التألم الذي تؤثر فيه النفرة» إما تحقيقاً كأن يكون المدرك ممن يصح عليه 
الشهوة والنفار كال واحد مناء أو تقديراً إذا كان المدرك يستحيل عليه كونه مشتهياً ونافرا 
وليس إلا القديم تعالى» وقد اختلف كلام قاضي القضاة فتارة يقول كونه مدركاً هي المؤثرة 
في الالتذاذ وكونه مشتهياً شر ط وتارة يقول المؤثر كونه مشتهياً وكونه مدركاً شرط» وهو 
الذي صححه المتأخرونء ودليله أن الالتذاذ يتزايد بتزايد كونه مشتهياً ولا يتزايد بتزايد 
الإدراك» فكان بأن يكون حكراً ها أولى» وكذلك الكلام في الإدراك مع كونه نافراً. 
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والعسنات e‏ فمنها مالا يوجد في نوعه إلا ما يتعلق» وهي أربع» كونه قادرا 
ومدرکا ومشتهياً ونافراً؛ فهذه لا يوجد في نوعها شيء غير متعلق بمعنى أنه لا تن تثبت القادرية 
إلا وهناك مقدور محققاً ب الأربع, ومنها ما يو جد في نوع ما لايتعلقه وهي خس 
كونه معتقداً ومریداً وکارهاً وظاناً وناظراً. فكل هذه تصح أن لا يكون لها متعلق حقيقي » نحو 
أن يعتقد البقاء أو يريله وهو ليس بمعنى. 





قوله: (تنبيه) هذا التنبيه مشتمل على تقسيم الصفات المتعلقة باعتبار خلو بعضها عن 
التعلق وعدمه» وباعتبار تعديها المتعلق الواحد وعدمه. 

قوله: (فهذه لايوجد في نوعها شيء غير متعلق). 

إنما استحال أن يوجد في نوعها شيء غير متعلق لأن القادرية مع زوال الموانع لابدلما من 
إيجاب صحة الفعل فإن ذلك من أخص أحكامهاء وإذا كان ذلك من خصائصها لم تحصل 
القادرية إلا وهناك ما يصح فعله من المقدورات» وهذا معنى أنها لا توجد إلا متعلقة» وأما 
المدركية فقد علمت أن الحيية لا تقتضيها إلا بشرط وجودالمدرك فإذال تد تثبت إلا وهناك 
مدرك فهو معنى انا لا تثبت إلا متعلقة فإن المدرك هو متعلقهاء وأماكون الواحدمنا 
مشتهياً فمعلوم آنا لا ته تثبت إلا وهناك ما يصح الإشارة إلى أن عند إدراكه يحصل الالتذاذ به 
وهو معنى كونبها لا توجد إلا متعلقة» وكذلك فكونه نافراً لا يثبت إلا وهناك ماإذا أدرك 
وقع التألم بإدراكه. 

واعلسم أن هذه الصفات الأربع مع اختصاصها بأنها لا تثبت إلا متعلقة مختصة أيضاً بأها لا 
تتعلق إلا بالذوات. 

قوله: (ومنهاما يوجد في نوعه ما لايتعلق )... إلى آخره. 
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أما كونه معتقداً فمثال مايثبت من نوعها غير متعلق كونه معتقداً» لأن البقاء معنى كا 
يذهب إليه أبو القاسم والأشعرية» وكونه معتقداً للإدراك معنى كما يذهب إليه أبو علي 
والأشعرية» وكونه عا ما بأن لا ثاني للقديم بأن هذه العا مية لا متعلق ها إذ لا ذات يشار إليها 
يقع الفصل بينها وبين غيرها ويحكم عليها بأنها متعلقهاء وإن كان الإمام يحيى قدذكرفي 
(التمهيد) أن في قول أصحابنا إن العلم بأن لا ثاني لامتعلق له فيه نظر لأ:هم إن أراداو بأنه لا 
متعلق له ولا معلوم أنه ليس بموجود وليس بذات معدومة فهذا مسلم» وإن أرادوا أنه ليس 
بمتصور فغير مسلم لأمرين: أما أولاً فلأنه لولم يكن متصوراًلما أمكن الحكم عليه بأنه غير 
ثابت لأن الحكم بالثبوت وعدمه مسبوق بالعلم بتصور حقيقته» وأماثانياً: فلآنا نميز بينه 
وبين غيره من الحقائق المتصورة؛ ولو لم يكن متصوراًلم يمكن الحكم عليه بالتميز ثم جعل 
متعلق العلم بأن لا ثاني ذاته” تعالى على حكم سلبي. 

وأما كونه مريداً فتوجد غر متعلقة إما بنحو أن يعتقد البقاء معنى وصحة حدوثه فيريده. 
أو يعتقد في شيء أنه ما يصح حدوثه فيريده وهو في نفس الأمر قد وجد وكان يعتقد تجدد 
الجسم وأنه غير باق فيريد حدوثه في مستقبل الأوقات» فا كان هكذا فلا متعلق له لأنها لا 
تتعلق إلا با لحدوث وتوابعه» وهكذا الكلام في كونه كارها. 

وأما كونه ظاناً فكأن يظن البقاء معنى» أو يظن ثبوت ثان للقديم. 

وأما كونه ناظراً فكأن ينظر في حدوث البقاء أو حدوث الإدراك ليتوصل به إلى أم ر آخرء 
فإن كونه ناظراً ههنا لا متعلق هاء وكذلك فمع كونه ناظ رأ على الوجه الصحيح قد يكون غير 
متعلق كأن ينظر في أمر سلبي على الوجه الصحيح. 

واعلم أن متعلقات هذه الخمس قد تكون ذواتاً وقد تكون صفات وقد تكون أحكاماً. ولا 
60 -اعلم أن انخلاف هله الاك أي لمكم بان تاي للقنيم عام معان فده أو اله كاتا وهو ذات القنديم تمان 


واقع بين الشيوخ› قال بالأول أبو هاشم وأتباعه» وقال بالثاني أبو علي وأتباعه» قال بعض علمائنا المتأخرين: وما أبعد 
علم لا معلوم له فإنه ما يلحق بالضروريات استحالة علم لا معلوم له اه. 
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واعلم أن هله الصفات الخمس تشترك في أنها تتعلق على سبيل الجملة والتفصيلء وأنها 
تتعدى المتعلق الواحد على الجملة ولا تتعداه على التفصيل. 





يجب في متعلقاتها أن تكون ذواتا کا يجب في الأوليات. 

قوله: (واعلم أن هذه الصفات الخمس). 

يعني كونه معتقدأ ومريداً وكارهاً وظاناً وناظراً. 

قوله: (تشترك في أنها تتعلق على سبيل الجملة والتفصيل وأنها تتعدى المتعلق الواحد على 
الجملة ولا تتعداه على التفصيل). 

أماكونه معتقداً فمثال تعلقها على سبيل الجملة أن يعتقد أن كل ظلم قبيح فاعتقاده هذا على 
سبيل الجملة إذ لم يختص بظلم معين» وقد تعدت صفته بكونه معتق دا المتعلق الواحد ههنا 
فإن ضروب الظلم وأنواعه وأعيانه متعددة بخلاف ما إذا اعتقد اعتقاداً تفصيلياً فإن كونه 
معتقداً لا يتعدى المتعلق الواحد كما إذا اعتقد أن هذا الظلم الذي هو قتل رجل معين قبي 
فإن كونه معتقداً لذلك لا يتعدى إلى التعلق بأن هذا الظلم الآخر الذي هو أخذ مال هذا 
الغير قبيح بل يكون له باعتقاده لذلك صفة أخرىء وإن) امتنع تعديها لأخها لو تعلقت بأن قتل 
الغير قبيح وتعلقت مع ذلك بأن أخذ ماله قبيح للزم أن تكون مخالفة لنفسها لأن صفة غيرها 
لو كانت متعلقة بأن أخذ ماله قبيح لكانت مخالفة ها إذ المتعلقات تختلف باختلاف المتعلقات 
ووجوههاء فتعلقها ب إذا تعلق به غيرها خالفها يقتضي مخالفتها نفس ها إذ لم تخالفها تلك إلا 
لنفس هذا التعلق بخلاف ماإذا تعدت في التعلق على سبيل الجملة فإن ذلك لا يتصور فيه. 
. وأماكونه مريداً فمثال تعلقها على سبيل الجملة أن يريد حدوث الإخبار عن زيد فإن له 
بكونه مريداً لذلك صفة واحدة» وهي متعلقة بجملة أفعال وهي حروف الخبر فقد تعدت لما 
تعلقت على سبيل الجملة من متعلق» وهو هذا الحرف إلى متعلق آخر وهو الحرف الآخر. 
ولو تعلقت على سبيل التفصيل كان يريد حدوث حرف واحد لم يصح أن تتعلق بالحرف 
الآخر لما تقدم في كونه معتقدأ» وهكذا الكلام في كونه كارهاً. 
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وأما الأربع الباقية فتشترك في أنها لا تتعلق إلا على التفصيل 


وأما كونه ظاناً فمثاله أن يظن قدوم زيد من جملة العشرة أو حدوث العالم فإنه ذوات كثيرة» 
فلو ظن حدوث هذه الذات على سبيل التفصيل لم يصح أن يتعلق بحدوث أخرى وكذلك 
كونه ناظرا. 

مثال تعلقه على سبيل الجملة أن ينظر في حدوث العالم» ومثال تعلقه على سبيل التفصيل أن 
ينظر في حدوث هذا الجوهر الفرد المعين. 

قوله: (وأما الأربع الباقية). يعني كونه قادرا ومدركاً ومشتهياً ونافراً. 

قوله: (فتشترك في أنها لاتتعلق إلا على التفصيل). 

يعني فلا يدخل في تعلقها طريقة الجملة» أما كونه قادراً فلأنه لا مقدور ها إلا ويصح إيجاده 
بها من غير توقف على جملة من المقدورات» ولو تعلقت على سبيل الجملة بمقدورات لوجب 
آلا يصح بها إيجاد بعض تلك المقدورات دون بعض بل كان يجب ألا يصح إيجادها بها إلا 
معاء وكونه قادراً وإن تعلقت من المقدورات ب لا يتناهى فتعلقها بكل واحد منها على 
التفصيل» وأما كونه مدركاً فلو كان يصح تعلقها على سبيل الجملة لكان يصح مع وجود 
مدرك واحد ألا يكون مدركا له بأن يكون تعلقها به وبغيره على سبيل الجملة ومعلوم 
خملا فه. 

وأما كونه مشتهياً فهي وإن تعلقت بالمتعلقات الكثيرة فهي تتعلق بكل واحد منها على 
التفصيلء فإنه لا واحد من متعلقاتها إلا ولو أدركه منفصلاً عن غيره ومنفرداً لالتذبه. ولو 
صح تعلقها على الجملة للزم إذا تعلقت بمجموع أجزاء على سبيل الجملة وقدرنا أنه حصل 
له نفار عن كل واحد من مجموع تلك الأجزاء على سبيل التفصيل أن يكون ملت ذا بتدك 
الأجزاء عند إدراكها لتعلق الشهوة بها متألمأعنده لكونه ناف را عنها لأن مع اختلاف الطريقة 
في التعلق لا تضاد» وليس يمكن وقوع هذا الإشكال في كونه معتقداً وسائر الخمس مما يتعلق 
على سبيل الجملة لأنا نجوز ذلك كأن يعتقد مثلا كون زيد في جملة العشرة» ونعتقد فيه بعينه 


0۷1 
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ثم تختلف» فمنها مالا يتعلى الواح وهو كونه مدرك ومنها ما يتعداه في المتماثلات فقطء 
وهو كونه مشتهيا ونافرا. 





أنه ليس يزيد كا مضى ويكون أحد الاعتقادين علا والآخر جهلاً وكذلك فيصح إرادة 
قدوم زيد من جملة الععشرة وكراهة قدومه وحده» ويصح ظن قدومه من جملتهم وظن أنه 
ليس هذا المعين وإن كان إياه. 

قوله: (ثم تختلف). يعني الأربع الباقية التي لا تتعلق إلاعلى سبيل التفصيل. 

قوله: (وهو كونه مدرکا). 

يعني فإن كونه مدركاً لا يتعلق إلا بمتعلق واحدء إما جوهر واحد أو جزء من اللون واحد 
أو جزء من الطعم واحد أو نحو ذلك» فإذا أدرك أحدنا مدركات كثيرة إما جواهر كثيرة أو 
غيرها فله بإدراكه لكل واحد منها صفة» وإن ل جز تعديها للزوم أن تكون بصفة مخالفتها فإن 
غيرها لو تعلقت بهذا المدرك الآخر خالفتها لتعلقها به» فلو تعلقت به هذه مع تعلقها بمدرك 
آخر لصارت بصفة مخالفتها. 

قوله: (وهو كونه مشتهياً ونافرا). ظ 

اعلم أن كونه مشتهياً لا تثبت إلا متعلقة بم لا يتناهى من المتماثلات» فإذا كان أحدنا مشتهياً 
بشهوة واحدة للحلاوة فلا جزء من أجزائها الموجودة والمعدومة إلا وقد تعلقت به صفته 
تلك بدليل أن أي شيء من أجزائها أدركه فهو يلتذبه» ولا يجوز اقتصار تعلقها على متعلق 
واحد إذا للزم أن يلتذ بجزء من الحلاوة دون جزء» ولا خلاف بين أصحابنا في ذلك لكن 
اختلف كلامهم في هل تعلقها بالجنس أو بالضر_ب؟ فقوى ابن متويه أن يكون تعلقها 
بالضربء قال: فإن أحدنا إذا اشتهى ضرباً من الحلاوة كالسكر لم يلزم تعلق شهوته بها عداه 
من ضروب ال خلاوة كالعسل ونحوه» وقيل: بل الأول أن يكون تعلقها با لجنس» فإنها إذا 
تعلقت بالحلاوة التي هي جنس من الطعوم فقد تعلقت بجميع ضروبهاء فأمامن اشتهى 
السكر ولم يشته العسل» فليس ذلك لأنها لا تعلق با لجنس بل لأنها تعلقت بالحلاوة على وجه 
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ومنها ما يتعداه في المختلفات مطلقاً ويتعداه في المتماثلات بشرط اختلاف الوقت أو الحل أو 
الوجه. وهو كونه قادرا. 





وجد في السكر ولم توجد في العسل» ولا يجوز تعلق كونه مشتهيا بالمختلفات كاللاوة 
والحموضة لأنها لو تعلقت مثلاً بالحلاوة وحدها فإن ذلك ممكن وتعلقت أخرى بالحموضة 
لكانت مخالفة ها لتعلقها با لحموضة» إذلم يشتركا في إيجاب صحة الالتذاذ بل تلك أوجبت 
صحة الالتذاذ با حلاوة وحدهاء وتلك بالحموضة وحدها فكان يلزم أن تصير بصفة 
خالفتها. 

لايقال: فيلزم من تعلقها بأكثر من جزء واحد من الحلاوة أن تكون بصفة خالفتها لأهالو 
تعلقت بذلك الجزء فقط» وتعلقت صفة أخرى بجزءٍ آخر وكلاهما من الحلاوة لكانتا 
مختلفتين, لأنا نقول: تعلقها بذلك الحزء وحده وتلك بذلك الجزء وحده غير تمكن» بل لابد 
من تعلق كل واحدة منهما بكل جزء من أجزاء الحلاوةء وبذلك تكونان متماثلتين. 

واعلم أن مقتضى كلام ابن متويه أنها تكون الشهوة المتعلقة بضر-ب من ضروب الحلاوة 
NE EG Cg E‏ 
الآخر يكون مشتهياً لجميع الضروب بشهوة واحدة, فإن تعلقت با لجنس على وجه فاقتصر- 
تعلقها على ضرب كانت خالفة لما يتعلق بذلك ا لجنس على وجه آخر» فيكون تعلقها بضر-ب 
منه آخر» وعلى هذا القياس يجري الكلام في كونه نافراً. 

قوله: (وهو كونه قادراً). 

اعلم أن من قواعدهم أن كونه قادراً يتعدى المتعلق الواحد في المختلفات مطلقاً سواء كان 
الوقت واحداً والمحل واحداً والوجه واحداً أم لاء فهي تتعلق في كل حال من المختلفات بم) 
لا يتناهىء بيانه: أن الواحد منا في كل حال يصح أن يريد في الوقت الواحد جميع ما يصح أن 
يراد لأنه يريد كل مراد بإرادة منفردة» وجميع ما يصح أن يراد لايتناهى فك ذلك إراداته لا 
تتناهى على سبيل التفصيل» فإن تلك الإرادات مختلفة لاختلاف متعلقاتها» ومعلوم أنه يصح 
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منه أن يفعلها في الوقت الواحد وإن لم يكن له إلا صفة واحدة بكونه قادراً. 

لايقال: إنا يصح منه ذلك بصفات كثيرة مثل كونه قادرآء فيتعلق كل واحدة من الصفات 
بواحدة واحدة من الإرادات» لأنا نقول: لو كان كذلك لكان يلزم أن ينتهي أحدنا إلى حال لا 
يصح أن يريد فيه جميع ما يراد بآن لا ايكون له إلا صفة واحدة» ومعلوم خلافه» فمتى قدرنا 
أنه حال صحة ذلك منه وله صفات كثيرة بكونه قادرا على الإرادات» فكل صفة منها متعلقة 
با لا يتناهى من الإرادات المختلفة» فلو لمث يثبت إلا واحدة لكفت» ثم ولو سلمنا أنه لا يصح 
منه ذلك إلا وله صفات كثيرة بكونه قادرآبتعلق کل واحد متها بجانب من الإرادات التي لا 
تتناهی فمعلوم أنه لاايصح أن يثبت له بکونه قادرا صفات لا تتناهى لتعذر حصول ما لا 
يتناهى» وإذا كانت متناهية فتعلقها جميعاً بها لا يتناهى يصير كل واحدة منها متعلقة بم لا 
يتناهى» إذ لو كانت كل واحدة متعلقة با يتناهى لكان مجموع متعلقاتها يتناهى»؛ وقد بينا أن 
تلك الإرادات التي تتعلق بها قادرية الواحد منا لا تتناهى. 

لايقال: فكان يصح إيجاد ما لا يتناهى من الإرادات وغيرها إذا تعلقت القادرية به لأنا 
نقول: لايلزم ذلك لأنه لايصح دخول ما لايتناهى في الوجود» وليس عدم صحة ذلك 
يقدح في صحة التعلق ب لا يتناهى» وأما المتماثلات فلا تتعدى به القادرية المتعلق الواحد 
منها إلى أكثر منه مطلقاء ولكن إذا اختلف الوقت أو المحل أو الوجه تعدت في التعلق 
وتعلقت من المتماثلات با لا يتناهى» فمثال اختلاف الوقت أن يتعلق بأن يوجد القادرفي 
جوهر معين كل وقت كوناً في جهة معينة منفردة ولا ينهي إلى وقت إلا ويصح منه ذلك مع 
التاثل وإتحاد المحل والوجه. قالوا: ولا يتتقض ذلك إلافي جنس واحد وهو الإرادة. فإن 
أحدنا إذا أراد قدوم زيد فإنه يصح منه تجديد الإرادة في كل وق ت إلى أن يقدم زيد ثم لا 
يصح منه أن يريد قدومه بعد ذلك لأنه لايصح إرادة ما لايصح حدوثه» فلو اعتقد مثلاً أنه 
لم يقدم ففعل إرادة قدومه. فليست هذه الإرادة تمائلة للأولى لأنه لا مراد ها ولا متعلق» وما 
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لا متعلق له يخالف ماله متعلق» فقد علمت أنه يصح تعلق القادرية با لا يتناهى من 
المتهاثلات على مرور الأوقات» وكذلك فهي تتعلق با لا يتناهى من المتماثلات إذااختلف 
المحل» فلا محل من المحال مثلاً إلا ويصح من القادر والوقت واحد أن يوجد فيه كوناً في 
جهة معينة لما اختلف المحل والأكوان في جميع المحال متماثلة إذا اتحدت الجهة. 

قال أصحابنا: فإن تعذر عليه ذلك فهو إما لبعد بعض الجواهر مع اشتراط المماسة» أو لنقل 
مانع عن النقل» لكن المانع إنا يمنع من وقوع الفعل لا من التعلق» وكذلك فالقدرة تتعدى 
في التعلق في المتهاثلات وإن اتحد الوقت والمحل إذا اختلف الوجه إلى أكثر من مقدور واحدء 
مثال ذلك أن يوجد أحدنا في يده اعتماداً فيولد حركة في جهة ثم يفعل مع تلك الحركة المتولدة 
في تلك الجهة حركة مبتدأة بتلك القدرة التي فعل بها تلك المتولدة لما اختلف الوجه. فالأولى 
على وجه التوليد والثانية على وجه الابتداء. 

واعلم أن هذه الشروط إِنَّا تعتبر في قادرية الواحد منا فأما قادريته تعالى فإنها تتعلق با لا 
يتناهى من المتهاثئلات ومن غيرها مطلقاًء والدليل على أنه لايصح تعلق قادریتنا بم لايتناهى ٠‏ 
من التماثلات مع اتحاد الوجه والوقت والمحل آنه كان يلزم أن يصح من الواحد منا ممانعة 
القديم تعالى» فإذا فعل تعالى في المحل الواحد في الوقت الواحد مائة جزء مثلاً من لحركة 
صح من أحدنا أن يفعل فيه بقادرية واحدة مائة جزء من السكون» ومعلوم أن أحدنا لا 
يمكنه مانعة القديم تعالى» وكان يلزم زوال التفاضل بين القادرين» فكان يتأتى من الضعيف 
أن حمل كا يحمل القوي» لآن أقل ما في الضعيف قدرة واحدة توجب له صفة تتعلق با لا 
يتناهى» والقوي وإن ثبتت له صفات كثيرة فأكثر ما فيه تعلقها ب| لا يتناهى, وما لا يتناهى لا 
يزيد على ما لا يتناهى. 

هذا ولاستيفاء الكلام في المتعلقات وكيفية تعلقهاتها واستيفاء الآدلة على ذلك مواضع أخص 
بها من هذا الموضعء وإنما وقعت الإشارة إلى ذكر طرف من ذلك حسبم| استدعاه المتن. 
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فائدة: 

اعلم أن أوسع الصفات المتعلقة تعلقأ كون المعتقد معتقداً لأا تتعلق بالذوات والصفات 
والموجود والمعدوم والباقي والماضي والقديم والمحدث والثابت والمنتفي» ويلحق بها كونه 
ظاناً وناظرأء وماعداها من الصفات ليست كذلكء أما القادرية فتتعلق بالذات المعدومة 
فقطء وأما المدركية فتتعلق ببعض الذوات الموجودة فقط» وأما كونه مشتهياً ونافراً فيتعلقان 
ببعض الذوات وهي المدركات منهاء وإن كانت تتعلق بها سواء كانت موجودة أو معدومة. 
وتعلقها بها حال عدمها على أن توجدء وأما كونه مریدأ وكارهاً فيتعلقان با لحدوث وتوابعه 
فقط ولا يتعلقان با ماضي ولا المنفي ولا الناني» وبالجملة فهي تنقسم إلى ما يتعلق بالذوات. 
وهي كونه قادرا ومشتهيا ونافرا ومدركأء وإلى ما يتعلق بالذوات والصفات والأحكام فقطء 
وهي كونه مريدا وكارهًء وإلى ما يتعلق بالذوات والصفات والأحكام والأمورالمنفية؛ وهي 
كونه معتقدا وظاناً وناظراً. 


لنبنك : 


اعلم أنه كثيراً ما يجري في كتب أصحابنا المدأخرين كالغياصة وتعليق الشرح إذا ذكروا 
تعلق امعان الموجبة للصفات المتعلقة كالقدرة والإرادة» وعدوا الوجوه الْتِي منها تتعلق 
جعل إيجاب الصفة من تعلقات تلك المعاني» فيقولون ومن تعلق الإرادة إيجاءها الصفة 
للمريد ونحو ذلك» وفيه نظر من وجهين: أحدهما: أنَّهِ يلزم منه كون الحياة متعلقة» وأن 
يعدوها من المعاني المتعلقة فإنها توجب الصفة للحي» وقد عدوا الإيجاب من التعلقات 
وكذلك الكون» ومعلوم أن المتكلمين لا يعدونه) من المعاني المتعلقة. 

الوجه الثاني: أن تعلق المعاني في التحقيق 7 تبع لتعلق الصفات لأن التعلق في الأصل 
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للصفات» ودليله أن ما وجدت فيه حقيقة الصفة المتعلقة من الصفات جعلوا المعنى 
الموجب لها متعلقا» ومالم يكن كذلك لم يجعلوا المعنى الموجب لما متعلقأء ولك ن لما كانت 
المعاني مؤثرة حقيقية في تلك الصفات جعلت متعلقة لتعلقها بخلاف المقتضيات فإنها غير 
مؤثرة على الحقيقة فلم تجعل متعلقة وإن تعلقت مقتضياتهاء ولهذا فإن التحيز متعلق ولم يحكم 
تعلق مقتضيه وكونه مدركاً متعلقه وم يقتض ذلك تعلق مقتضيهاء وصفاته تعالى الي هي 
كونه قادرا وعالماً متعلقة ولم يوجب ذلك تعلق مقتضيها لم الم تكن المقتضيات مؤثرة على 
التحقيق وإِنا المؤثر على التحقيق الذوات المختصة ہا فجعلت الذوات متعلقة على حسب 
تعلق تلك الصفات» وإذا كان كذلك فمن المعلوم آنه ليس من تعلقات الصفات إيجابها 
الصفة لمن اختصت به فإن ذلك لا يتصور» وكيف توجب نفسها فلا بجعل ذلك من تعلقات 
الموجب لا وإنَّا تعلقه تابع لتعلقهاء وقد جرى في كلام ابن متويه وغيره أن تعلق الصفات 
تبع لتعلق المعاني لكنه يلزم عليه ألا يتعلق من الصفات إلا ما كانت موجبة عن معنى متعلق» 
فلا يعد التحيز من المتعلقات على أنه لو صح ذلك لم يقتض عد إيجاب الصفة من التعلق لأنّه 
يجب إذا كان تعلق الصفات تبعاً لتعلق المعاني أن تكون تعلقات الصفات كتعلقات المعاني 
على سواء» ومعلوم أنه لا يتصور أن يكون من تعلقات الصفات إيجاب الصفة. 

وقد تم الكلام بحمد الله في الصفات والأحكام على سبيل الجملة» وهو كالمقدمة للكلام 
في الصفات الإلهية والتمهيد لذكرهاء وذلك ما سبق المصنف إلى الإتيان به في هذا الموضع 
واستيفاء الكلام عليه ولم يسبقه إليه الأصحاب في| صنفوه من كتب علم الكلام بل يعدونه 
فنا آخراً ويفردون الكلام عليه» وأكثرهم إعتناءً بذلك الشيخ الحسن الرصاصء فإنه صنف 
فيه كتاب الكيفية واستوف الكلام عليه» ومنهم من يضمنه علم اللطيف ويتكلم عليه في 
أثنائه. 


OV 





م 
1 ا الاسلامان 
لمجاس وان 5 


الجزء الأول يله 
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وهذا حين الشروع في الكلام على صفاته تعالى الإثباتية والاستد لال على كل واحدةمنها 
وهو المقصود المهم» ولا بد من تقديم مقدمتين قبله: 

المقدمة الأولى: في ترتيبها. 

واعلم أن ها ترتيباً في الثبوت وترتيباً في العلم» أما ترتيب الثبوت فمعناه أن يعرف العقل 
أن بعض هذه الصفات لا يثبت إلا مع ثبوت البعض الآخرء فيا تقرر في العقل أن ثبوت غيره 
تابع لثبوته فذلك هو معنى تقدمه عليه في الترتيب الثبوتي» وإن لم تكن متفاوتة في الزمان» 
وعقد ترتيب الثبوت أن نقول: كل صفة كانت مقتضية لصفة أو مقتضية لما تقتضيها أو 
مقتضية لما يؤثر فيم| تؤثر فيها أو مص ححة لماء أو شر طاً في صحتها أو شرطاً في صحة 
مصححهاء أو مصححه لما يؤثر فيا تؤثر فيها فإنه يجب سبقها عليها في الثبوت زماناً أو ذهناً 
فعلى هذا تكون صفته تعالى الأخص متقدمة على صفاته الأربع لأا مقتضية لهاء وعلى كونه 
مدركاً لأا مقتضية لل يقتضيهاء وعلى كونه مريداً وكارهاً لأا مقتضية لما يؤثر وهو كونه 
قادرا فيم) يؤثر فيهم| وهو الإرادة والكراهةء وبكون كونه حياً متقدمة على كونه مدركاً لأا 
مقتضية لها ومتقدمة على كونه قادراً وعا ماً ومريدا وكارهاً لأا مصححة لماء وبكون كونه 
موجوداً متقدمة على كونه حياً لأتها شرط في صحتهاء وعلى كونه قادراً وعالماً لأماشرط في 
صحة مصححهاء وبكون كونه حياً متقدمة على كونه مريداً وكارهاًمن وجه آخر وهو اا 
مصححة لما يؤثر فيه| يؤثر فيهم|ء والمراد بالتقدم ههنا التقدم الذهني لا الزماني لأن جميع هذه 
الصفات ثابتة على سواء من غير تقدم ولا تأخر في الزمان إلا كونه مدركاً ومريداً وكارهاً فإن 
بقية الصفات متقدمة عليها تقدماً زمانياًء ولهذه الثلاث فيا بينها ترتيب في الثبوت» فكونه 
مدركاً ومريداً متقدمان على كونه كارهاً تقدماً زمانياً لأن كونه كارهاً لايتعلق إلا بأفعال 
المكلفين بعد التكليف» وكذلك فكونه قاد رأ لها تقدم على كونه مدركاً ومريداً وكارهاً من 
وجه آخر وهو آنه لا يريد ولايكره ولا يدرك إلا بعد فعله للإرادة والكراهة والشيء المدرك؛ 


OVA 


مر 
المجلس لمت الإأسلا ماي 
اا 


مز المجلد وا س الكلام في الصمات والأحكام يه 
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وفعل ذلك متوقف على كونه قادرأء وكذلك فلكونه تعالى عالماً تقدم على كونه مريدا 
وكارهاً من وجه وهوأنه لايريد وقوع الشىء على وجه دون وجه» أويكره وقوعه على وجه 
دون وجه إلا بعد أن يعلم ذلك الشيء وصحة وقوعه على ذلك الوجه. 

وأما ترتيبها في العلم والمراد الاستدلالي لا الضروري فعقده أن نقول: كل صفة دلت على 
صفة» أو دلت على ما يدل عليها أو جرى مجرى الدليل عليها فإنه يجب أن يسبق لنا العلم اء 
فعلى هذا يجب تقدم كونه قادرا وعالماً وحياً وموجود ا على الصفة الأخص لأن كل واحدة 
منها تدل عليهاء ويجب تقدم العلم بكونه قادراً وعاماً على كونه حياً وموجوداً لأ+ما يدلان 
عليهها وعلى كونه مدركا لأنب) يدلان على مايدل عليهاء ويجب تقدم العلم بكونه حيأعلى 
كونه مدركاً لأنها تدل عليهاء ويجب تقدم العلم بكونه قاد را على كونه عالما ومريداً وكارهاً 
ار داري رن الل وام سيف كاب اولي جر باكر 
على حكم كونه قادرا» وكذلك حكم كونه مريداً وكارهاً. 

بيانه : أن حكم كونه عالماً صحة الفعل المحكم وحكم كونه مريداً صحة وقوع الفعل على 
الوجوه المختلفة» وحكم كونه كارهاً صحة وقوع الفعل الذي هو الكلام نهياً وتبديداً 
وذلك جميعه يحتاج إلى العلم بصحة الفعل على الجملة في الأصل . 

القدمة الثانية: في قسمة صفاته تعالى ولها تسم كثيرة. 

فمنها: أئَّها تنقسم إلى واجبة وجائزة» فا جائزة: كونه تعالى مريداً وكارهاً لاغيرء والواجبة 
تنقسم: إلى ذاتية ومقتضاةء فالذاتية: هي الصفة الأخص لاغيرء والمقتضاة تنقسم: إلى 
مقتضاة عن الصفة الذاتية» وهي كونه قادراًوعالماً وحياً وموجوداء ومقتضاة عن المقتضاة. 
وهي كونه تعالى مدركاً» وقد حكي عن أبي علي وأبي عبد الله القول بأن كونه تعالى مدركاً 
صفة ذاتية. 1 ١‏ 


ومنها: انها تنقسم إلى متعلقة وغير متعلقة» فغير المتعلقة: الصفة الأخص وكونه حياً 


۵۹ 
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وموجوداء والمتعلقة سائرهاء وهي كونه قادراًوعالماًومدركاً ومريداً وكارهاًء والمتعلقة 
تنقسم: إلى ما يصح الاشتراك في متعلقة وإلى ما لا يصح الاشتراك في متعلقة» فالذي لا يصح 
الاشتراك في متعلقة كونه قادرأء والذي يصح الاشتراك في متعلقة سائرها. 

ومنها: نّا تنقسم إلى ما يختص به تعالى دون غيره» وهي الصفة الأخحص» وإلى ما يشاركه 
تعالی غيره في مجردها وكيفيتهاء وهي كونه مدركاً ومريداً وكارهاًء وإلى ما لا يشاركه غيره في 
كيفية استحقاقها ويشاركه في مجردهاء وهي كونه تعالى قادرا وعالماً وحياً وموجوداً. 
- ومنها: أنَّهَا تنقسم إلى ما تثبت له تعالى في كل حال ووقت» وهي الصفة الأخصء وكونه 
قادرا وعالماً وحياً وموجوداء وإلى ما تثبت له تعالى في وقت دون وقت» وهي كونه مدرکا 
ومريداً وكارهاً. ظ 

ومنها: نّا تنقسم إلى ما يتعدد بتعدد متعلقاتها أو موجباتها» فتكون صفات كثيرة ككونه 
تعالى مدركاً ومريدأ وكارهاء فإن كونه مدركاً يتعدد بتعدد المدركات الْتِي هي متعلقاتهاء 
وكونه مريداً وكارهاً يتعددان بتعدد موجباتهاء فكل إرادة توجب له صفة بكونه مريدأًء وکل 
كراهة توجب له صفة بكونه كارهأء وإلى ما لا يتعدد بحال وهي سائر صفاته تعالى» وإن كان 
الشيخ أبو عبدالله يذهب إلى تعدد العالمية بتعدد متعلقاتهاء وسيأتي الكلام في ذلك مستوف إن 
شاء الله تعالى. 


0/3 


مر 
المجلس لم الإأسلا مان 
اا 


ل المجلد الأول القول في أن الله تعالى قاد ر جه 





القول في أن الله تعالى فادر 


القادر: هو المختص بصفة لمكانها يصح أن يفعل وأن لا يفعل مع سلامة الحال. 





(القول في أن الله تعالى قادر 

قد عرفت ترجح تقديمها باعتبار الترتيب العلمي وهو المعتمد ههناء وقد رجح السيد 
الإمام تقديم الكلام في هذه الصفة بأن الذي يدل على إثبات الصانع يدل عليها من دون 
واسطة بخلاف سائر الصفات» وكلامه ليتف ينبي عن جعل الأحكام واسطةء وكذلك 
وقوع الفعل على الوجوه المختلفة وفيه تسامح» والمراد أن جرد وجود العام لا يدل على شيء 
من الصفات سوى القادرية» وسائر الصفات لا بد في الاستدلال به عليها من زيادة» ويمكن 
أن يوجه تقديمها بغير ذلك وهو أئَّبا هي المسألة العظمى والمحجة الكبرى» وعليها مدار أمر 
التوحيد ومدار النزاع بين المسلمين الموحدين وبين الفلاسفة والملحدين» وهي التي تميزبين 
الفريقين لاله لا يكاد يعرف خلاف فى ثبوت المؤثر» وذلك ممايتفق عليه المسلمون 
والكافرون» وإنَّا حط الفائدة وموضع التمبيز هو إثبات قادرية المؤثر واختياره ونفي ذلك. 

قوله: (مع سلامة الحال). 

يعني من حصول مانع أو ما يجري مجراه» فإن القادر إذا منعه مانع من الفعل فذلك لا 
يخرجه عن القادرية مع آنه لايصح منه الفعل» والمانع ضد الفعل الذي يقدر عليه القادر, 
مثاله أن يحاول القادر تحريك جسم فيسكنه أقوى منه أومثله بحيث يتعذر عليه التحريك. 
فالسكون مانع لأنَّه ضد للحركةء والذي يجري مجرى المانع القيد والحبس فإنه يتعذر الخروج 
من الحبس والعدو على المقيد» وليس الحبس والقيد بضدين فلم يكونا مانعين وإنَّما جريا 
بجرى المانع لتعذر الفعل معهماء وقد أورد على هذا ا لحد الذي ذكره المصنف أسئلة كثيرة وها 
أجوبة متسعة ذكرها يطول إلا أنا نذكر منها اعتراضين وجوابيهماء الاعتراض الأول: ذكره 
ابن الملاحمي وهو أن قال: كيف قلتم في الحد المختص بصفة وني الناس من يعلم القادر قادرا 

28١ 





م 
المجلس يك الاأسلامان 


مز المعراج الجزء الأول يله 





وقال نفة الأحوال من شيوخنا هو المتميز تميزاً لأجله يصح أن يفعل إل آخخره. وسيتضح 
موضع الخلاف. 





وإن م يعلم اختصاصه بصفة» ومن حق من يعلم المحدود أن يعلم الحد. وأيضاً فقولنا: 
قادر أجلى من هذا ا لحد ومن حق الحد أن يكون أجلى من المحدود؟ 

والجواب: أن الذي يأتي با حقيقة لا يلزمه أن يأتي بها على حسب ما يت يتفق أهل المذاهب كلهم 
عليه» ولا يلزم فيمن علم المحدود أن يعلم الحد إلأأحيث يعلم المحدود على التفصيل. 

وقوله: إن قولنا: قادر أجلى من هذا الحد لا يخلو إما أن يريد على سبيل الجملة فمسلم. 
ولكنا حددنا القادر على سبيل التفصيل» وإن أراد على سبيل التفصيل فغير مسلم. 

الاعتراض الثاني: أنه لا حاجة إلى قولكم: مع سلامة ا حال احتراز عن المانع» فإن المانع ّم 
يمنع الحدوث والوقوع لا الصحةء وأنتم حددتم بالصحة وهي سابقة على الحدوث. ف إن 
المنع لايكون إلا بكثرة الأضداد وزيادتها على مقدورات الممنوع أو مساواتا ها والله تعالى 
مقدوراته غير متناهية في الوجود. بل لا شيء يفعله تعالى إلا وفي مقدوره الزيادة عليه فلا 
يتصور المنع في حقه ومن حق ا حد أن يكون شاملا. 

والجواب: أماعن الطرف الأول فإن الذي يمنع من الحدوث ينكشف لأجله أن ذلك 
المقدور الذي منع من حدوثه لا يصح من القادر فعله قبل حالة الحدوث» لكن قد صرح ابن 
متويه وغيره من المتكلمين بأن المانع إلا يمنع من وقوع الفعل لا من صحتهء قالوا: إذلو منع 
من الصحة لكان يلا لا مانعاء فالاعتراض على هذا قادح» وأماعن الطرف الثاني فهو أن 
الأمروإن كان كذلك فالمنع يتصور في فعله تعالى من وجه» وهو أن يريد تعالى إيجاد قدر من 
مقدوراته لاغير» والواحد منایقدر من أضداده على أكثر من أعداده» فالواحد منا يمكنه في 
ع الميورة بيع مله تال[ 3 لوالاو 4 بال توج لإياماخطاء رمال ار 
على الزيادة. 

قوله: (وقال نفة الأحوال)... إلى آخره. 


مر 
المجلس لم الإأسلا مان 
اا 


ملا المجلد الأول القول في أن الله تعالى قادر جه 





فصل/ ذهب أهل الإسلام والكتابيون وغيرهم إلى أن الله تعالى قادر. 
وقالت الباطنية: لا قادر ولا غير قادر. وقال برغوث: معنى كونه قادرا أنه ليس بعاجز 
وألزمت المطرفية أن لا يكون قادرا لإضافتهم التأثيرات إلى غيره فلا يبقى طريق إلى كونه 
قادراً. 


يعني أبا الحسين وابن الملاحمي وأصحابه| والحد المذكور لابن الملا<مي» وذكر آنه يتأتى على 
مذهبنا ومذهبهم وهوالأقرب. 

ويتصل با تقدم حقيقة المقدور والفاعل والفعل» أما المقدور فحقيقته: المعلوم الذي يصح 
إيجاده؛ والفاعل حقيقته: من وجد من جهته بعض ماكان قادراً عليه. والفعل حقيقته: ما 
وجد من جهة من كان قادرا عليه» والفصل بين القادر والفاعل أنا لانصف القادر بآنه قادر 
على هذا الشيء إلأقبل إيجاده. ولانصف الفاعل بأنه فاعل له إلا بعد إيجاده» وكذلك 
ادر ذا برضت :انه قزر زا قز و جرد ولا زر ضيب الجر يانه ل لا بعد دده 

(فصل: قوله: (ذهب أهل الإسلام والكتابيون وغيرهم إلى أن الله تعالى قادر) . 

وأراد بغيرهم البراهمة وبعض عباد الأصنام» وبالجملة فمن اعترف بالفاعل المختار ذهب 
إل أنه قادر. 

قوله: (وقالت الباطنية: لا قادر ولا غير قادر). 

الذي دعاهم إلى ذلك أن قالوا: إن كونه قادرا وغيرها هي من صفات المحدثات. فإذا قلنا: 
إنه تعالى قادر كان في ذلك تشبيه له تعالى بهاء وإن قلنا: ليس بقادر كان في ذلك وصفه بالعجز 
وهو صفة نقص» وهكذا قالوا في سائر صفاته تعالى الي نشاركه تعالى في مجردها. 

قوله: (لإضافتهم التأثيرات إلى غيره). 

يعني مع أن الذي يدلنا على قادريته إا هو حدوث هذه الحوادث من جهته على سبيل 
الصحة والاختيار» وقد جعلوها حادثة بالفطرة لا من جهته تعالى» ولو أضافوا شيئاً من 


كه 


يي 
المجلس لم الإأسلا مان 
اا 


}المعراج ِل ا مبلللللللسسبلب)ب الجزء الأول يله 





وقالت الفلاسفة: هو قلدر ولكنه موجب لفعله قالوا: لأن الموجودات تنقسم إلى موجود 
بالفعل وهو ما قد حصل كالأجسام ونحوهاء وموجود بالقوة e‏ 
موجود في الطفل والنخل موجود في النواة. 

قالوا: والقوة ضربانء قوة انفعال كليونة الشمع القابل للنقش 

وقوة فعل» > وهي ضربانء قوة طبر طبيعة: وهي مايحصل به الشيء 520 نقيضه كقوة النار 
على الإحراق» وقوة إرادية: وهي مايحصل بها الفعل ونقيضه كقوة أحدنا على الحركة 
ظ والسكونء وكقوة الباري تعالى على الفعل والترك وهه عندهم هي القدرة التامة. 

قالوا: فمتى حصل معها إرادة تامة ولم يحصل مانع حرج اله ع من القوة إلى الفعل على 
جهة الوجوب بطبع تلك الذات 

قالوا: ولا يتخلف إلا لقصور في الطبع أو في الإرادة أو في الذات والقصور مستحيل على 
الله تعالى» بل إرادته تامةء وذاته تأمة» ووجوده وحكمته حاصلان في كل حالء فلذلك حصل 
فعله في الأزل إذ لو تخلف لاحتاج إلى أمر متجند يخرجه من القوة إلى الفعلء ومتى حصل ذلك 
الأمر صار واجباً ولا احتاج إلى و > هذا تحرير ملهبهم. 

لنا: أن الفعل قد صح منهء والفعل لا يصح إلا من قادر, أما أنه قد صح منه فلأنه قد وقع,ء 
فإما أن يكون وقوعه على جهة الوجوب وهو باطل 


الحوادث إليه تعالى فليست على قود قوهم دليلاً على القادرية وإلالزم كون الأصول. 
الأربعة قادرة لصدور الحوادث عنها. 

قوله: (وقالت الفلاسفة: هو قلدر)... إلى آخره. 

هكذا حكى المصنف عنهم وقد جود في النقل وبالغ في التحقيق» وحكى بعض أصحابنا 
[الإمام يحبى بن -مزة ي ] عنهم عكس ذلك» وهو القول بأن صانع العالم الذي هو العلة 
عندهم لا يوصف بالقادرية والعالمية لأن ذلك يقتضي-التكثر فيه وهو غير متكثر. قال: 
وهكذا قالوا في سائر الصفات. 

قوله: (لناأن الفعل قد صح منه). 


0/ 


مر 
المجلس لمت الإأسلا ماي 
اا 


ما المجلك الأول .اقول هي أن الله تعالى قادر ٤ه‏ 





وإلا لزم حصوله في الأزل دفعة واحدة ولزم قلمه ونحو ذلك مما تقدم فساده أو على جهة 
الصحة: وهو المطلوبء ونعني بالصحة إمكان أن يفعل وأن لا يفعل بحسب اختياره 





يعني بالفعل الأجسام الي قد وجدت وأكثر الأعراض الموجودة وهي ما لايدخل جنسه 
تحت مقدورناء أو يدخل ولكنها وقعت على وجه لاا يصح وقوعها عليه من القادرين 
بالقدرة. 

وفيه سؤال: وهو أن يقال: ما أردت بقولك إن الفعل قد صح منه» هل بعد وجوده فلا 
نسلم صحته منه بعد وجوده» أو قبل وجوده فهو لا يسمى ني تلك الحال فعلاءونحو هذا يرد 
على حد القادر حيث قالوا: القادر الذي يصح منه الفعل. 

والجواب: أن المراد أن هذا الفعل الذي قد وجد وحصلت فيه حقيقة الفعل قد صح منه 
قبل وجوده» وأما قوم في القادر هو الذي يصح منه الفعل فتسامح» والمراد آنه الذي يصح 
منه ما إذا أوجده كان فعلاء فسموه قبل وجوده فعلاً باسم ما يؤول إليه. 

قوله: (وإلا لزم حصوله في الأزل دفعة واحدة ولزم قلمه). 

وذلك لأن المؤثر في العالم قد ثبت لنا قدمه فلو صدر عنه العام على جهة الإيجاب لاقتضى- 
ذلك كونه علة أو سببا أو مقتضياًء لأن الموجبات لا تنفك عن ذلك» وفي كلها يلزم حصول 
العالم دفعة واحدة في الأزل» لأن المعلول لا يتراخى عن العلة» وكذلك فالمسبب لا يتراخى 
عن سببه» ويلزم حصول المسببات دفعة واحدة إلآأن يقف وجودها أو وجود بعضها على 
حصول شر ط يقف تأثير السبب عليه» ولا دلالة هنا على التوقف على شرط. وكذلك الكلام 
في المقتضي وعدم تراخي مقتضاة عنه» والقول بأن المؤثر في العالم علة أو سبب أو مقتض 
باطل من وجوه أخر غير هذا الوجه الذي هو لزوم قدم العالم مع تقرر حدوثه. أمابطلان 
كونه علة فلأن العلة لا تؤثر إلا في صفة أو حكم لذات أخرى لاني ذات» ولأن العلة 
لاتوجب حتى تختص» والعالم قبل وجوده لا يجوز اختصاص علة به توجب وجوده» ولأن 
العلة إذا كانت قديمة لزم حصوهما ومعلوها في الأزل دفعة واحدة» ومع حصوطا ومغلوها 
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م 
المجلس اك الاسلامان 


ل المعراج الجزء الأول يله 





وإن استعملت في غير هذا المكان بمعنى الإجزاء أو بمعنى البرء من المرض ويممعنى الصلق 
وبمعنى التأليف المخصوصء وأما أن الفعل لا يصح إلا من قادر فلأن ذلك هو معنى القادر 
وهو معلوم على الجملة ضرورة فإن العقلاء يصفون من أمكنه أن يفعل وأن لا يفعل بحسب 
اخحتياره بأنه قأدرء ويوجهون إليه المدح والذم ومحر ذلك 





: في الأزل لا تكون بأن تكون علة فيه أولى من أن يكون علة فيهاء وأما بطلان كونه سيب 
فلأن الأسباب ليست إلا الثلاثة المعروفة ولا تأثير لشىء ء منها في الأجسام, فإن أثبت سبب 
غيرها فلا طريق إليه وأما بطلان كونه مقتضياً فلآن المقتضي لا يكون إلا صفة أو حكاً وقد 
ثبت أن المؤثر في العالم ذات» ولأن المقتضي لا يجوز تأثيره في حدوث الأجسام والأعراض لما 
ثبت من كونه ليس بذات. 

قوله: (ونحو ذلك مما تقدم فساده). 

يعني في الركن الثالث وهو لزوم أن تحصل الأجسام دفعة واحدة في جهة واحدة بل في كل 
الجهات» وأن تكون بصفة واحدة» لأنه لا يخصصها بوقت دون وقت وصفة دون صفة 
وجهة دون جهة إلا الفاعل المختار. 

قوله: (بمعنى الإجزاء) هذا كا يقال: صلاة صحيحة» أي جزئة. 

قوله: (وبمعنى التأليف المخصوص). يعني التاليف الذي يصح حلول الحياة لمحله 

واعلم أن للصحة معاني غير ما ذكره المصنف فقد تستعمل في مقابلة الاستحالة يقال: العالم 
يصح وجوده فيم| لايزال» ويستحيل وجوده في الأزل» وصحة بمعنى اعتدال المزاج فلان 
صحيح أي مزاجه معتدل» ويراد بالمزاج مايريده الأطباء من اجتماع الحرارة والبرودة 
والرطوبة واليبوسة» وبمعنى وجوب القبول كا يقال: شهادة فلان صحيحة أي يجب قبوهاء 
وبمعنى اجتماع الشرائط المعتبرة شرعاً في العقوديقال: هذا تكاح صحيح» بمعنى أن 
الشرائط التي ورد بها الشرع موجودة فيه. 

قوله: (ويوجهون إليه المدح واللم ونحو ذلك). يعني توجيه الأمر والنهي. 


0۸٦ 


مر 
المجلس لم الإأسلا مان 
اا 


ملا المجد الأول لبلب القول في أن الله تعالى قادر ‏ 
ا ات م ل ص ا 2 م 


والمعتبر في الدلالة هي الصحة دون الوقوع؛ لأن معها يدور العلم بالقادرية ثبوتأ وانتفاء 
بخلاف الوقوع» وإن كان بالوقوع تعرف الصحة. 


قوله: (ثبوتا وانتفاء بخلاف الوقوع). 

يعني فمن ثبتت صحة الفعل منه حكمنا بأنه قادر وعلمنا ذلك من حاله» ومن لافلا 
بخلاف الوقوع فلا يقال: إن من وقع منه الفعل فهو قادر على الإطلاق لأن الأسباب مع 
وقوع المسببات عنها لا توصف بأنها قادرة» وإن كان وقوع المسببات على التحقيق من القادر, 
وكذلك لو ثبت أن صانع العام موجب على ما يقوله كثير من الفرق لكان وقوع هذه الأفعال 
التي جعلوها موجبة عنه غير دال على أنه قادر» وكا أن نفس وقوع الفعل لا يدل على قادرية 
مَنْ وقع منه فكذلك عدم وقوعه لا يدل على عدم القادرية» بل إذا ثبت الصحة دلت وإن لم 

قوله: (وإن كان بالوقوع تعرف الصحة). 

يعني فلا يمكنا معرفة الصحة من دون وقوع وإن أمكن ثبوتها من دونه» وفي كلامه نظر 
فليس بالوقوع مطلقا تعرف الصحة بل إذا كان وقوعا لا على وجه الإإيجاب. 

واعلم أن هذا الاستدلال من أوله إن) يدل على أن من صح منه الفعل فهو قادر على طريقة 
الجملة من دون أن يلحظ فيه إلى التفصيل» وهو الاستدلال على أن كونه قادراً صفة لا حكم. 


OAY 


مر 
المجلس لمت الإأسلا ماي 
اا 


م المعراج صصص الجزء الأول #ه 





فصل /وطريقة التفصيل في ذلك 
أنا نفرق في الشاهد بين الحي الذي يصح منه الفعل والحي اللي لا يصح منهه فلا بد من أمر 
تعلل به هله التفرقةء وليس ذلك الأمر إلا صفة ترجع إلى الجملة» فهذه ثلاثة أصول. 
أما التفرقة فضروريةء وأما أنها معللة بأمر فلحصول طريقة التعليل وطريقة التعليل هي أن 
شرط أو داع. وقيل: هي أن يحصل الحكم مع الجواز أو يثبت بعد انتفاء أو يقع فيه افتراق 
بعد الاشتراك في غيره 


(فصل: قوله: (وطريقة التفصيل). يعني التي يثبت بها كون القادرية صفة. 

قوله: (فلحصول طريقة التعليل). 

اعلم أن التعليل مستلزم ثبوت معلّل ومُعَلّل ومُعلّل به فينبغي ذكر حقائقهاء أما التعليل 
فكان أصحابنا يقولون فيه: طلب أمر يعلل به ماثبت من الصفات والأحكام واعترضه 
الفقيه المحقق قاسم بأنه يلزم إذا طلب الطالب أمراً يعلل به ولم يجده أن يكون ذلك تعليلاً 
ومعلوم خلافه» قال: فالأولى أن يقال في حده: تعليق ما ثبت من الصفات والأحكام بأمر. 
وحقيقة المعلّل: هو من علق ماثبت من الصفات والأحكام بأمر» وحقيقة المعلل: كل 
حكم أو صفة علق ثبوته بأمر» وحقيقة المعلل به: ما علق به ما ثبت من الصفات والأحكام. 
وني مسألتنا هذه التعليل تعليق صحة الفعل بالصفة التي هي القادرية» وا لمعلل صحة 
الفعل» والمعلل به القادرية. 

قوله: (وطريقة التعليل هي أن تقبل الحكم مؤثرا)...إلخ. 

هله يقة قاضي القضاة وعقدها أن كل أمر ثبت أو زال فإنه يعرض على الجهات التي 
يستند التأثير إليها من المؤثرات أو ما يجري مجراها على ما ذكره؛ وقد ضعفها الفقيه قاسم 
وغيره» لأنه ليس إمكان التعليل وقبول الحكم للمؤثر يقتضي تعليله ولاايستقل دليلاً على 
ذلك. | 


ره 


مر 
المجلس لمت الإأسلا ماي 
اا 


م المجلد الأول القول في أن الله تعالى قاد ر جه 





وقيل: هي أن يتجدد الحكم بعد إن لم يكن أو يضاف إلى ذات دون أخرى؛ وكله متقارب» 
وقد نظرنا في صحة الفعل 





قوله: (وقيل هي أن يحصل الحكم مع الجواز)..إلخ. 

هذه الطريقة ابتدأها قاضي القضاة واعتمدها المتأخرون» ومثال حصول الحكم مع الجواز 
ما نقوله في الصفات المعنوية إئََّا حصلت مع جواز ألا تحصلء ومثال الثبوت بعد الانتفاء ما 
نقوله في کون الجوهر متحيزاً فإنه ثبت بعد أن لم يكن يكن ثابتأء فلا بد من أمر يعلل به» وهكذا 
جنيع الصفات المعنوية أيضاً فيجب تعليلها من الوجهينء والمراد بالانتفاء ههنا عدم الوت 
لا الانتفاء احقيقي» والفرق بين الوجهين أنالم نوجب التعليل هنا إلا من حيث الثبوت بعد 
الانتفاء سواء كان الثبوت مع الوجوب كا في التحيز» أو مع ا مجواز ك في الصفة المعنوية» 
بخلاف الوجه الأول فإن التعليل فيه وجب من حيث كان مع جواز عدمه فافترقاء ومثال ما 
يقع فيه افتراق بعد اشتراك في غيره فيجب تعليله [ني] مسألتنا فإن هاتين الذاتين اشتركتا في 
کون حيين ثم افترقتا فصح من أحديم) الفعل ولم يصح من الأخرى. 

قوله: (وقيل هي أن يتجند الحكم بعد أن لم يكن)... إلى آخره. 

هذه طريقة الشيخ ابن الملاحمي وكل هذه الطرق متقاربة ك| ذكره المصنف» وقد أهصل كا 
ذكر طريقة الشيخ أي رشيد» وهي أن كل ما كان من الأحكام إذالميعلل بطل القول به 
وجب تعليله ک| في مسمألتناء فإنه لولم يكن ّم مر يُعَلَّل به صحة الفعل من أحد الحيين دون 
الآخر لم يكن بصحة الفعل منه أولى من صحته من ا لحي الآخر» وكان عدم الأمر المعلل به 
عائداً على ثبوت الصحة من أحدهما دون الآخر بالنقض» وكذلك ما أشبه هذه المسألة» وما 
كان من الأحكام إذا علل بطل القول به فإنه لا يجوز تعليله كحلول المعنى في المحل المعين 
ونحوه مما تقدم ذكره» وكل ما كان من الأحكام الثابتة لايبطل القول بثبوته علل أو لم يعلل 
فإنه ينظر فيه» فإن كان في تعليله فائدة زائدة على معرفة التعليل جاز د تعليله» ولايبعد أن يجعل 
واجباً كتعليل حاجة أفعالنا إلينا بحدوثهاء فإنا لا نفتقر في ثبوت حاجتها إلينا إلى ذلك 
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هر 
1 ا الاسلامان 
لقجلسل ما ل 5 


م المعراج | الجزء الأول 00 
فوجدناها مما يقبل المقتضى وممايحصل فيه افتراق بعد الاد شتراك في غيرهه ومما يضاف إلى ذات 
دون أخرى فيجب تعليله بأمر. 

وإما أن ذلك الأمر صفة راجعة إلى الجملة فقد خالف فيه أبو الحسين وأصحابه وكثير مسن 
غيرهم /۸۱/ 











فذلك ما قد ثبت لکن في تعليلها بالحدوث فائدة وهي أن قباس أفعاله تعالى على أفعالدا فى 
حاجتها إلى حدث لا تتم إلا مع تعليلها وإنلم يكن في التعليل فائدة من كل وجه» فقيل: 
يحسن التعليل للعلم بوجه الحكم وعلته» وأقل مراتب العلم حسنه» وقيل: لايحسن إذ لا 
يقع فيه فائدة زائدة على ثبوت الحكم العلل وهذا قد ثبت من قبل» ومشال ذلك تعليل قبح 
الظلم بكونه ضرراً عاريا إلى آخره» فإن القبح فيه معلوم ولا يستفاد بالتعليل إلا معرفة وجه 
القبح» هكذاذكر المتكلمون. ‏ - 

قال الإمام يحبى بن حمزة ليكاُ: والأولى أن هذا مما يجب تعليله لأن به تحصل فائدة زائدة 
وهي أن ما هذه صفته لو وقع منه تعالى لكان قبيحاً حصول عللة القبح» ولكن الخال وإن م 
يطابق فالمسألة في أصلها مفروضة تحقيقاً إن وجد لما مال وتقديراً إن ل يوجد. وقد مثله 
الفقيه محمد بن يحبى والفقيه قاسم بمثال آخر فقالا: مثاله مايقال في قبح الظلم من أن العلم 
بقبحه فرع على العلم بوجه القبح إما على جملة أو تفصيل بخلاف العلم بالمتحركية» فإنه غير 
فرع على العلم بعلتهاء وهي الحركة إما على جملة أو تفصيل مع اتفاق الحركة ووجه القبح في 
كو مؤثرين» واتفاق القبح والمتحركية في كونه| مؤثراً فيهما فما العلة في الفرق بينهما. 

وقد قيل في تعليل ذلك: إن الطريق إلى العلم بقبح الظلم العلم بوجه قبحه» وليس كذلك 
كونه متحركاً فهو معلوم ضرورة لا يتوقف على العلم بالحركة. 

قوله: (فوجدناها مما يقبل المقتضي). 

يعني فيجب تعليله على طريقة قاضي القضاة» والمقتضي هو الصفة التي هي كونه قادراً لأن 
صحة الفعل مقتضاة عنها. 


0۹۰ 


مر 
المجلس لمت الإأسلا ماي 
اا 


ما المجلد الأول سس سس ب سب القول في أن الله تعالى قاد ر به 





لنا أنه إما أن يصح منه الفعل مجرد ذاته أو بالفاعلء أو لوجود معنى أو لملم معنى؛ أو 
للطبع أو لزوال المنع؛ أو للبنية والصحة: أو لصفة ترجع إلى الجملة على ما نقولهء لا يجوز أن 
يكون جرد ذاته وإلا لزم في كل ذات مثلهء وأن يكون قادرا في حاله العدم وأن لايخرج عن 
كونه قادراً. ولا يجوز أن يكون بالفاعل لأنه إنما يؤثر على جهة الصحة والكلام في تلك 
الصحة كالكلام في هله ولأن هذه الصحة تتجدد والذوات بحل وما كان بالفاعل لا يتجدد 
إلا بتجدد الذات» ولا يجوز أن يكون لوجود معنى من دون إيجاب صفة للجملة؛ 


قوله: (فقد خالف فيه أبو الحسين وأصحابه). 

يعني فإنهم ذهبوا إلى أن صحة الفعل في الشاهد حاصلة للبنية المخصوصة وفي الغائب 
للذات المخصوصة. 

قوله: (وكثير من غيرهم). 

أشار إلى أبي القاسم وأتباعه من البغدادية فإنهم ذهبوا إلى أن صحة الفعل منا لصحة البنية 
واعتدال المزاج» وبرغوث والنجار" فإنى| ذهبا إلى أن الفعل صح من القادر لأنه غير عاجز 
لا لأمرثابت» والفلاسفة فإ:هم ذهبوا أيضأ إلى أن صحة الفعل تثبت لاعتدال الحرارة 
والبرودة والرطوبة واليبوسة» وللنجار قول آخر وهو أنه صح الفعل للقدرة لا للقادرية. 
قوله: (والكلام في تلك الصحة كالكلام في هله). 

يعني فإن الذي يؤثر في صحة الفعل منا إذا كان فاعلاً كالباري تعالى فهو لا يؤثر في هذه 
الصحة لناء ولا في سائر ما يؤثر فيه إلا على سبيل الصحةء فهل حصلت له تلك الصحة 
بفاعل آخر لزم التسلسلء أو لصفة فلا فرق بين الموضعين. 

قوله: (ولأن هله الصحة تتجدد).... إلى آخره. 


 )١(‏ الحسين بن محمد بن عبدالله النجار الرازي» أبو عبدالله » رأس الفرقة النجارية من المعتزلة وإليه نسبتهاء وهو من متكلمي 
المجبرة وله مع النظام عدة مناظرات› له كتب منها (البدل) في الكلام» و(القضاء والقدر)ء (الأعلام للزركلي 
ج /۲/ص/۳٥۲).‏ 


٥۹۱ 








مر 
المجلس لم الإأسلا ماي 
اا 





الجزء الأول به 


لآن المعنى يختص انحل والصحة, حكم صدر عن الجملة» ولا يجوز أن يكون لعدم معنى أولى 

وأحرىء لأن عدم المعنى لا يختص رأساً فضلاً أن يختص بذات دون ذات» ولا يجوز أن يكون 

للطبع؛ لأنه غير معقولء وإن أريد به اعتدال البنية والصحة فسنتكلم عليه ولا يجوز أن 

يكون لزوال المانع؛ لأن المانع إنغا ينع من حكم صححه مصحح. وذلك يقتضي حصول | 
مصحح غير زوال المانع» وهو المطلوب؟ ولأن زوال المانع يشترك فيه القادرون فكان يلزم ظ 
اشتراكهم في صحة الفعل المعين وفيه صحة مقدور بين قأدرين؛ ولأن صحة الفعل يقبل ظ 
التزايد وزوال المائع لا يقبله 


مم المعراج 





يعني فقد يصح الفعل من هذا القادر في وقت دون وقت وذاته بحالحاء وما أثر فيه الفاعل 
فهو يتبع حالة ا لحدوث» دليله تأثيره في كون الكلام حبرأ ونحوه فإنه يتبع حالة حدوثه. 
وكذلك تأثيره في كون الفعل طاعة أو معصية ونحو ذلك. 

قوله: (لأن المعنى يختص الحل والصحة حكم صدر عن الجملة). 

يعني فلا يجوز فيه| يرجع إلى المحل أن يؤثر فيها يرجع إلى الجملة. 

وفيه سؤال وهو أن يقال: أليس القدرة مع أنها راجعة إلى المحل فلا توجد إلا في جزء واحد 
عندكم مؤثرة في القادرية مع آنها صفة تثبت للجملة» وكذلك غيرها من الصفات الراجعة 
إلى الجملة تؤثر فيها امعان الراجعة إلى المحل ؟ 

والجواب: أن بين الموضعين فرقأء فإن صحة الفعل حكم صدر عن الجملة فيجب في المؤثر 
فيه أن يعود إليها بخلاف ما ذكرته» فإن كونه قادرا لم يصدر عن الجملة وإن ثبتت هاء وأيضاً 
فإن الدليل على أن صحة الفعل تدل على أمر راجع إلى الجملة هو بطريق مفارقة هذه الجملة 
ظ لجملة أخحرى» وليس كذلك الدلالة على إثبات القدرة فإنه rb‏ 

عليها بطريقة المفارقة بل بحصول الصفة مع الجواز والحال واحدة والشرط واحد باعتبار 
الجملة في نفسها لا باعتبار جملة أخرى فافترقت ال حال. 

قوله: (وزوال المانع لا يقبله). 


مر 
المجلس لمت الإأسلا ماي 
اا 


«االمجك الأول القول في أن الله تعالى قادر جه 





ولآن الشيء إنما يتزايد بتزايد المؤثر فيه أومقخضيه أو شرط الاقتضاء ولأن المنع إنما يكون 
بضد أو ما يجري مجراهء ولو حصل ضد في من تعذر عليه الفعل لكان كما تعذر عليه 
تحريك نفسه يتعذر علينا أيضاً تحريكه. ولأن زوال الموانع نفي وصحة الفعل حكم ثابت» فلا 
نعلل به تعليل تأثير. 

فأما تعليل الكشف فيصح فيه تعليل النفي. 

والثاني كتعليل قبح الظلم لكونه لا نفع فيه ولا دفع ضررء ولا استحقاق. 

والثالث: كتعليل كونه تعالى لا يفعل القبيح بكونه عالاً بقبحه وعالاً باستغنائه عنه. 

ولا يجوز أن يكون للبنية المخصوصة: واعتدال المزاج كما ذهب إليه أبو الحسين؛ لأن البنية 
تأليف مخصوص؛ 





الوجه في ذلك أنه نفي محض والنفي المحض لا يقبل التزايد» واحترزنا بقولنا: اللحض عن 
النفي الذي ليس بمحض» كما يقال: هذا أغنى من هذا مع أن الغنى يرجع به إلى نفي الحاجة. 
وإنما قيل: التزايد لأنه ليس بنفي محض إذ المرجع به إلى أن صاحبه مستغن بشيى-ء عن شيء» 
فقد صار المرجع بالغنى عن شيء إلى وجود ما يستغنى به مع انتفاء الحاجة عنه فلهذا صح 
دخول التزايد فيه» وأن يقال: فلان أغنى من فلان. وكذلك فهو احتراز عن قولك: هذا 
الفعل أقبح من هذا لما اجتمع فيه وجهان من القبح» وليس في الآخر إلا وجه قبح ىا لوكان 
أحدهما كذباً وعبثاً والآخر كذباً فقط مع أن القبيح المرجع به إلى النفي» وهو ماليس 
للمتمكن من فعله أن يفعله على بعض الوجوه» ولكن صحح قولك: أقبح المفيد للتزايد أنه 
ثبت فيه وجهان من القبح فليس بنفي محض. 

قوله: (يتعذر علينا أيضاً تحريكه). 

إن كان المنفي من جهة الله تعالى فلا كلام في لزوم ما ذكره لأن ما أراد وقوعه فهو بالوقوع 
أحق» وكذلك إذا كان من غيره تعاللى وهو أكثر جما في مقدوره؛ ونحص بهذا وجه آخر وهو أنه 


.)١(‏ في نسخة: بمن. 


047 





مر 
المقجلس لمت الأسلا ماني 
اا 


الجزء الأول به 


والتأليف مقصور على امحل بدليل صحة وجوده في الجمك وصحة الفعل حكم صدر عن 
الجملة» والجملة وامحل في حكم الغيرين كزيد وعمروء فلا يصح الفعل من الجملة لأمر يرجع 
إلى احل كما لا يصح من زيد لأمر يرجع إلى عمروء واعترضه أبو الحسين بأنكم إن أردتم أن 
الفعل صدر عن الجملة أنه وقع بكلها فباطل؛ لأنا نعلم أن البطش وقع باليد مث وأنه لا 
يؤاخذ في جميع الجملة» وإن أردتم أنه وقع بحسب كون الجملة مريدة ومعتقدة ونحو ذلك» فهذا 
لا ينع من كونه وقع باليد لا باحملة؛ لأنه يجوز أن يعلم الجملة نفعاً في /۸/ فعل اليد ويريله 
فيقع باليد لا بالجملة يوضحه أنه لا بد من استعمال محل القلرة ومن كونه مبنياً بنية 
مخصوصة: وإذا وقفت صحة الفعل على بنية اليد فهلا كفى ذلك من دون اعتبار صفة راجعة 
إلى الحملة 

ويمكن الجواب: بأنا نريد بصدوره عن الجملة ما هو المعقول عند جميع العقلاء من أن المعنى 
الذي عبروا عنه بقوهم فعل زيد وقال زيد ونحو ذلك ولم يقولوا فعلت يد زيد وتكلم لسان 
زيد وبهذا يتوجه المدح والذم والثواب والعقاب إل الجملة» ولسنا نتكر أن الفعل وقع باليد 
ولكنها آلة للجملة فالفعل واقع من الحملة بآلتهاء والآلة لا بد من استعمالها سواء كان فيها 
قدرة أم لا إلا أن الآلة التي فيها قدرة لا بد فيها من بنية محصوصة ليصح وجود القدرة فيه 
فالني وقف على البنية هو وجود القدرة لا صحة الفعل حتى لو كان أحدنا قادراً لا بقدرة ل 
احتاج إلى بينة كالباري تعالى. 


م المعراج 








كان يلزم إذا كان ذلك المنع من غيره أن يس باعتماد معتمد عليه لأن غيره تعالى لا يُحَدي 
الفعل إلى الغير إلا بالاعتماد» ومعلوم أن هذا الحي الذي يتعذر عليه الفعل كالمريض لا يحس 
باعتّاد معتمد عليه. 

قوله: (لأن البنية تأليف مخصوص). 

يعني البنية التي ذهبوا إلى أن صحة الفعل في الشاهد لأجلهاء فإنها تأليف خخصوص يختص 
بأن محله فيه رطوبة ويبوسة وحرارة وبرودة ولحمية ودمية. 

قوله: (يوضحه أنه لابد من استعمال محل القدرة). 


0۹٤ 


م 
المجلس لمت الإأسلا ماي 
اا 


«لإالمجلد الأول ...س القول في أن الله تعالى قاد ر 





دليل: المرجع بالبنية المخصوصة عند الجمهور إلى أمور كثيرة من تأليف ورطوبة ويبوسة 
وحرارة وبرودة واعتدال في ذلكه والأمور الكثيرة لا تؤثر في الحكم الواح وليس بعضها 
بأن يكون مؤثرا والآخر شرطا أولى من العكس. 

واعترضه ابن الملاحمي بأنه وإن كان كذلك إلا أن المؤثر شيء واحد؛ لأن عند اجتماع أجزاء 
رطبة وأجزاء يابسة ونحو ذلك يحصل شيء واحد معتدل تقف الصحة عليه 

ويمكن الحواب: بأنه إن أراد بذلك الشيء الواحد نفس الأجزاء المجموعة لم يصح؛ لأنها هي 
جملة الي التي صح منها الفعلء فكأنه قال: يصح الفعل من الجملة للجملة أو لكونها جملة 
ونحن فرضنا الكلام في حين اشتركا في كونهما جملتين 

اعلم أن مرادهم بأنّه لابد من استعمال محل القدرة إذا ورد في كلامهم أنه لا يفعل بها الفعل 
ذلك أنه لو صح بها الفعل لا على هذا الوجه لكان ذلك اختراعاء والمعلوم تعذره من جهتنا. 
قوله: (والأمور الكثيرة لاتؤثر في الحكم الواحد). 

قال الإمام يحيى في (التمهيد) وهو يذهب إلى مذهب مذهب أبي الحسين وابن الملاحمي: 
وورد أن البنية أمور كثيرة فلا يجوز أن تؤثر في أمر واحد» وأجاب بأن الحق أن يقال: إن بعض 
هذه الأمور التي يرجع بالبنية إليها مؤثر. وبعضها شرطء ولايعلم التمييز» وعدم علمنا 
بالتمييز بين المؤثر والشرط لا يضرنا في ذلك. ولايخفى ما فيه من التعسف والتمحل الذي لا 
يعرنى وأجزاء حارة وأجزاء باردة. 

قوله: (ونحن فرضنا الكلام في حيين اشتركا في كونهما جملتين). 


0۹0 











ل المعراج _ الجزء الأول به 


وإن أراد بذلك الشيء الواحد البنية المخصوصة لم يصح للاتفاق على أنها أمور كثيرة 
وهي اول المسألةه وإن أراد شيئا غير البنية والمبني لم يخل ذلك الشيء إما ان يرجع به إلى الآحاد 
فالكلام فيه كالكلام في البنيةء وهو أيضاً غير معقولء وأما أن يرجع به إلى الجملة وهو 
المطلوب. ) 

قال كانه تعالى: أوليس صحة كون الأجزاء حية تقف عندكم على البنية وإن كانت أموراً 
كثيرة والصوت يقف على الصلابة وهي بنية محصوصة: فكذلك وقوف صحة الفعل عليها. 
ويمكن الجواب: بأن لا ينكر وقوف هذه الأشياء على البنية المتخصوصة ولكنه وقوف 
المشروط على الشرط لا وقوف الأثر على المؤثر؛ لأنه يمتنع في الشيء الواحد أشياء كثيرة» ولا 
يمتنع أن يشرط الشيء الواحد بأشياء كثبرة فوزانه أن تبعل البنية شرطاً في صحة الفعل؛ 
والمؤثر غيرهاء وهو المطلوب. على أن صحة كون الأجزاء حية لا عن الجملة؛ لأنها م تكن 
جملة حينثئل فيجوز أن يؤثر فيه ما يرجع إلى الحل وهو البنية /7/ إلا أن هذا لا يدفع ماذكره 
من أن المؤثر في هله الصحة أمور كثررة. فالأولى ما تقلم. 








للجملة لم يصح ذلك الفرض فإنه يجب على هذا صحة الفعل من الجملتين معاً. 

قوله: (فالكلام فيه كالكلام في البنية). 

يعني حيث ذكر أنها راجعة إلى الآحاد» وم كان راجعاً إلى الآحاد لم يؤثر فيا يرجع إلى 
الجملة. 

قوله: (والصوت يقف على الصلابة وهي بنية غغصوصة). 

أي تأليف مخصوص بأن اعتدلت رطوبة محليه ويبوستهماء وقيل: لا بد من زيادة اليبوسة في 
حلي التأليف الذي هو صلابة. 

قوله: (ولكنه وقوف المشروط على الشرط). 

يقال: أما الصوت فمسلم أن وقوفه على الصلابة وقوف المشروط على الشر_ط لأن المؤثر 
فيه هو الاعتاد» والصلابة شرط في تأثير الاعتاد فيه وإن كانت غير شر ط في إيجاده من الله 


015 


ف ر 
1 اك الاسلامان 


N 
المقجلس لمت الإاسلامان‎ 
اا‎ 


م المجلد الأول القول في أن الله تعالى قاد ر جه 





دليل: يمكن أن يقال لأبي الحسين: إذا كان المرجع عند الجميع بالبنية المخصوصة إلى التأليف 
والرطوبة واليبوسة ونحو ذلك فأي شيء التأليف والرطوبة إذا كنت لا تثبت المعاني. 

فإن قال: هي صفات ثبعت بالفاعل كالسواد والبياض. قيل له هب أنه كذلك» فلم كانت 
هله الصفات بأن تقتضي صحة الفعل أولى من السواد والبياض والحميع بالفاعل. 

فإن قال: قد تكون الصفة بالفاعل وها حكم يختصها كما يقولونه في الوجود فإنه بالفاعلء 
وله حك وهو أنه تظهر عئله الصفات والأحكام المقتضلة عن صفة الذات. 

قيل له: أن الوجود عندنا شرطء والمؤثر في الحقيقة هو الصفة الذاتيةء فوزانه أن يجعل هذه 
البنية المخصوصة شرطي والمؤثر في الحقيقة هو صفة القادرء وكذلك نقول. ثم إن سلمنا أن 
الوجود هو المؤثر في الحقيقة فهو لا يختلف بل كل وجود يؤثر في وجود ذلك ونحن ألزمناه أن 
لا تختلف الصفات التي بالفاعل بل تستوي في التأثير في صحة الفعل» فما الجواب عنه. 





تعالى» إذا أوجده مبتدأ وأما القادر بقدرة فشرط في حقه مطلقاً لأنا لا نوجده إلا بالاعتاد 
وتأثيره فيه مشر وط بالصلابة» وقد ذهب أبو علي إلى أنه حتاج إلى صلابة المحل من أي فاعل 
وجد وهو أحد قول أبي هاشم» والذي عليه الجمهور أنه يصح منه تعالى أن يفعل في الجزء 
الواحد أصواتا هائلة» إذ لا مانع من ذلك. 

وأما قول المصنف: (البنية شرط في صحة كون الأجزاء حية). ففيه نظر لأنها إذا كانت 
شرطاً لا مؤثراًفم| المؤثر؟ فإن ا حياة لا تؤثر في الصحة لأا علة وإن) تؤثر في الإيجاب. ولعله 
يذهب إلى أن المصحح للحيية التحيز بشرط البنية فيكون التحيز حينئذ هو المؤثر في هذه 
الصحة والبنية شرطاً كا أشار إليه ولا مانع من ذلك» كا أن كونه حياً مؤثر في صحة كونه 
عالماً وبنية القلب شرط في تلك الصحة:» فلا يلزم إذا أن يكون المؤثر في الصحة أمورا كثيرة. 

قوله: ( ثم إن سلمنا أن الوجود هو المؤثر في الحقيقة فهو لايختلف بل كل وج ود يؤثر في 
ظهور ذلك). 

يقال: إن أبا الحسين يقابل ذلك بمثله وهو التزام أن كل بنية تؤثر في صحة الفعل وتقتضيه 


04۹۷ 


مر 
المقجلس لمت الأسلاماني 
اا 


م المعراج الجزء الأول 0ه 





دليل: ويمكن أن يقال له قد يكون أحد الحيين أصح بنية من الآخرء وأشد عافية منه وأكثر 
سمنا وأطيب ماكلا ليس به مرضء ويكون الآخر دونه في كل ذلك ثم يقهره ويستيد بالفعل 
عليه فلولا اختصاصه بأمر زائد على البنية والحيلة لماصح ذلك 

فإن قال: بل بنية الذي استبد بالفعل أكثر حصافة وأشد اعتدالاً. 

قيل له: المرجع بلحصافة عندك إلى كثرة الأجزاءء ولا شك أن السمين أكثر أجزاء وأما شلة 
الاعتذال فليس الطريق إليه إلا حصول العافية وزوال الأمراضء وقد فرضنا الكلام في حين 
زالت عنهما الأمراض. 





كما التزمت أن كل وجود يؤثر في ذلك الظهور. ) ) 
والجواب: أن مراد المصنف أني ألتزم أن كل صفة بالفاعل تؤثر في ظهور الصفات 
والأحكام» ولكن لا صفة عندي بالفاعل إلا الوجود. فأنا التزم أن كل وجود يؤثر في ذلك» 
ولو كان بالفاعل صفة غير الوجود لالتزمت تأثيرها في ذلك» ولا نريد منك إلا التزام أن كل 
صفة بالفاعل تؤثر في صحة الفعل ليلزمك تأثير السواد والبياض فإنه صفة بالفاعل عندك 
وفيه نظرء فإنه كا لا يلزم إذا أثرت صفة معنوية في أمر تأثير كل صفة معنوية فيه لا يلزم إذا 
أثرت صفة بالفاعل في أمر أن تؤثر كل صفة بالفاعل فيه» ولو أن المصنف ذه ب إلى أن ثم 
صفة بالفاعل غير الوجود لم يمكنه أن يثبت ها من التأثير ما أثبت للوجود. 

قوله: (قيل له: المرجع بالحصافة عندك إلى كثرة الأجزاء). 

يقال: بل المرجع بالحصافة مع كثرة الأجزاء إلى اكتنازها وتلاصقها بحيث لايكون ثم 
خلل بينها. 


مدي 
نياك : 
& 
٠٠‏ 


ما دل على بطلان ما ذهب إليه أبو الحسين وأصحابه فهو الذي يدل على بطلان مذهب 
البغداديين والفلاسفة فإن مذاهبم معا متقاربة» وأما بطلان مذهب برغوث والنجار في 


0۹۸ 


مر 
المجلس لمت الإأسلا ماي 
اا 


م المجلد الأول مس يبب يح القول في أن الله تعالى قادر يله 





فصل/إذا ثبت أن للقادريكونه قادرا حال فهي لاشك غيركونه حيا, 
وكونه مشتهياً ومحو ذلك من صفات الجملء لأن جميع ذلك قد يحصل لمن تعذر منه الفعل؛ 
وقد لاايحصل راساً مع حصول التفرقةء أعني ما عدا كونه حيأ ولأن هله الصفات قد تماثل 
والقادرية لا تمائل لاستحالة إيجاد متعلقهاء ولأنها لا تختص فعله دون فعل غيره بخلاف 
القادرية. 


تقدم من أن الحكم الإثباتى لا يعلل بالنفي تعليل تأثير» وكذلك القول بأن صحة الفعل 
ا مؤثر فيه القدرة قد تقدم بطلانه حيث أبطل أن تكون صحة الفعل لوجود معنى من دون 
إيجابه صفة للجملة. 

(فصل: (إذا ثبت أن للقادر بكونه قادراً حالاً فهي لاشك غير كونه حياء وكونه مشتهياً). 


قوله: (ونحوذلك من صفات الجمل). يعني ككونه نافراً ومريداً وكارهاً وظاناً وناظراً 
ومدركا. 

قوله: (أعني ماعدا كونه حياً). 

يعني فلا تثبت القادرية من دونهاء ولكن ليس ذلك لأمريرجع إلى أنها المؤثرة في صحة 
الفعل؛ وأن المرجع بكونه قادراً إليها ولكن من حيث أنها مص ححة لما وأصل في صحتهاء 
ولايصح ثبوت صفة من دون مصححها إذا كان مصححا على التعيين" وهذا حال القادرية 
في حقنا فإنه لايصححها سوى الحبية. 

قوله: (ولأن هله الصفات قد تتماثل). 

يعني كل جنس منها قد یتاثل أفراده» فكونه مشتهياً قديتاثل هو حيث تعلقت الصفتان 
منه بجنس واحد كالحلاوة أو الحموضة أو غيرهماء وكذلك كونه نافراء وأما الحيية فأفرادها 


(۱)۔ إحتراز ما كان له مصححان أو أكثر ككونه تعالى قادرا فان له مصححين كونه حياء والصفة الأخصء فلو قدرنا أنه تعالى 
لم يكن حيأ لكانت الصفة الأخص كافية في تصحيح القادرية ولم تتوقف القادرية على الحيية» تمت منه. 


1 


مر 
المجلس لم الإأسلا ماي 
اا 


م المعراج 





الجزء الأول به 





قصل /والطريق إلى هذه الحال في الشاهد هوصحة الفعل كما علمت 
فيجب ثبوتها للباري تعالى لحصول طريقها في حقه. 
واعترضه ابن الملاحمي بأنه إنما يصح ذلك لو دلت صحة الفعل بنفسها على هذه الصفة في 
الشاهد لكنها تدل عليها بطريقة السبرء وقد أبطلتم /84/ أن يصح الفعل من الشاهد لذات 
الجملةء فدلوا على أنه لا يصح الفعل من الباري تعالى لذاته المخصوصة ليتأتى لكم إثبات 


صقة زأثلة. 


متماثلة كلها فلا توجد صفتان بكون الحي حياً ختلفتان» وكذلك فكون المعتقد معتقداً 
ينيائل أفرادها إذا اد لمتعلق والوقت والوجه والطريقة مالم يكن التعلق متعاك سا كتعلق 
العلم والجهل» وكذلك كونه مريداً وكارهاً وظاناً وناظراً. 

فأمانوع القادرية فعند أصحابنا أنه لا تماثل فيه لأن التماثل لايكون إلا مع اتحاد المتعلق. 
وتعلق قادريتين بمقدور واحد محال» لأنه يؤدي إلى مقدور بين قادرين وما أدى إلى المحال 
فهو محال. 

قوله: (ولأنها لاتختص فعله دون فعل غيره بخلاف القادرية). 

أي ولأن سائر صفات الجملة لا تختص بفعل المختص ما دون غيره» فكونه حياً لا تأثي ر ها 
ولا اختصاص فيا يرجع إلى الفعل» ويصح أن يشتهى فعل غيره» وأن ينفر عنه» وأن يريده: 
ويكرهه ويظنه وينظر فيه ويدركه ولا يقدر عليه» فلا يرجع با يختص بفعله إلا ما لامختص 
به. 

(فصل: قوله: (والطريق إلى هذه الحال في الشاهد هو صحة الفعل كماعلمت فيجب 
ثبوتها للباري تعالى لحصول طريقها في حقه). 

قد تقدم أن من الطرق الرابطة بين الشاهد والغائب طريقة الحكم» وهذا من أمثلتها فإن 
صحة الفعل طريق إلى كونه قادرا. 

قال أصحابنا: وههنا أصل وفرع وطريق ومتطرق إليه» فإذا كان الباري تعالى قد شارك 


a 


م 
المجلس يك الاأسلامان 


ملا المجلد الأول لغ سم ب ل القول في أن الله تعالى قادر به 





ويمكن الحواب بأن يقال له: أتريد أن يصح من الباري تعالى جرد ذاته أو لذاته المتخصوصة 
إن كان الأول لزم مثله في كل ذات . 





الأصل وهو الواحد منافي الطريقة وهي صحة الفعل وجب أن يشاركه في المتطرق إليه 
وهو كونه قادراء إذمن حق الطريق أن توصل إلى المتطرق إليه. 

قيل: والأولى أن يقال صحة الفعل حكم مقتضى عن كون القادر قادرأء فإذا حصل في حقه 
تعالى الحكم المقتضى وجب حصول ما اقتضاه في حقه لأن الأثريدل على المؤثر فيقال: أصل 
وفرع ومقتضىّ» وهو صحة الفعل» ومقتض وهو كونه قادرأء فإذاكان الفرع قد شارك 
الأصل في المقتضى وجب أن يشاركه في المقتضي. 

قال: وكانت هذه العبارة أولى من حيث أن المقتضي-يوجب المقتقّى- ويؤثر فيه» ويدل 
حصول الأثر على حصول المؤثر ولاكذلك الطريق فإنها ليست بأثر ولا المتطرق إليه بمؤثر في 
جميع المواضع» وإن| الطريق دالة ومعرفة والمتطرق إليه مدلول ومتوصل إلى معرفته. 

ولقائل أن يقول: إن الغرض ههنا معرفة كونه تعالى قادراً وذلك يحصل وإن كان الكلام 
مبنياً على أن صحة الفعل طريق لا حكم مقتقّى. 

وقوله: (وإنما الطريق دالة ومعرفة). يقال: وهل القصد إلا الاستدلال بها والتوصل إلى 
معرفة كونه قادرأء وهو قولك الذي نحن بصدده لا مُعرّفة أن صحة الفعل حكم مقتضى عن 
القادرية» ثم إنه إذا حرر الكلام على ما ذكره لم يحتج إلى ذكر أصل وفرع إذ ليس ذلك معدودا 
من طرق القياس الرابطة بين الشاهد والغائب التي يحتاج فيها إلى ذكر أركان القياس» بل 
يقال: قد ثبت أن صحة الفعل حكم مقتضىّ عن القادرية وقد حصل المقتضى- في حقه تعالى 
فيجب أن يحصل المقتضي» وذلك بعد تقديم الاستدلال على أن صحة الفعل مقتضى- عن 
القادرية فإن هذا هو الأصل الذي ينبني عليه استدلاله. 

قوله: (إن كان الأول لزم مثله في كل ذات). 


مر 
المجلس لمت الإأسلا ماي 
اا 


ما المعراج الجزء الأول به 





وليس لك أن تقول: هي خالفة لسائر الذوات؛ لأن الذات لا تخالف غيرها نجرد كونها ذاتا 
بل لا بد من أمر زائد على ذلك كما سلفه وإن كان الثاني قيل له فمامعنى كونها 
خصوصة عندك أتريد أنها خصوصة بكونها قادرة, فهو الني نقول» فإنه يقتضي أن الذي 
خصت به زائد عليها كما تقوله أنت في إثبات التبين أمرا زائدا على ذات الباري تعللى في 
مسألة عام أو تريد أنهاخصوصة بأمر غير كونها قادرة فما هوء أو تريد أنها مخصوصة بكونها 
ذاتاء فهله الخصوصية ثابتة لكل ذات. 

قال أصحاب أبي الحسين: فيجب في هله الحالة التي ترجع إلى الجملة في الشاهد أن ترجع 
إلى الجملة في حقه تعالى» وتلل على كونه جملة. 

قال أصحاب أبي هاشم: إن رجوع الحالة إلى الجملة ليس هو مرد الحالة وجنسهاء ولا ملازم 
هاحتى يلزم من الاشتراك في الحالة الاشتراك في رجوعها إلى الجملة: بل هو أمر زائد يتبع 
الدليل. ظ 





هذا بناء على ما ذهب إليه مثبتوا الأحوال من أصحابناء وهو أن ذاته تعالى وسائر الذوات 
متساوية في أصل الذاتية وإن) تختلف باختلاف الصفات المخصوصة. 

فأما أبو الحسين فإنه قد ذهب إلى أن كل موجود خالف لغيره بحقيقة ذاته وأنه لا اشتراك 
بين الحقائق إلا في الأسماء والأحكام» ولا يريد بقوله: إن ذاته تعالى ذات مخصوصة أنها 
مخصوصة بأمر زائد عليها بل خصو صة بمجرد ذاتيتها بناء على مذهبه. 

قوله: (فمامعنى كونهاغخصوصة). < 

يقال: معناه عند أبي الحسين آنا خصو صة بأنها ذات لما حقيقة لا تشاركها غيرها فيها لا 
غير ذلك غا ذكرته. 

قوله: (أن رجوع الحالة إلى الجملة ليس هو مجرد الحالة وجنسها). 

يعني فلم يلزم كون المختص بها جملة بمجردهاء فلو قدر حصول هذه الصفة بعينها لغير 
هذه ا جملة لم يستلزم كونا جملة» وكذلك حصول ماهو من جنس تلك القادرية ونوعها. 


1۲ 


مر 
المجلس لمت الإأسلا ماي 
اا 


ما المجلد الأول سسس القول في أن الله تعالى قادر جه 





وتحقيق هذا أن الحالة إنما رجعت إلى الجملة ؛ لأن الحكم صدر عن الجملة التي هي مجموع 
أجزاء قد صارت بلحية في حكم الشيء الواحده وهذا مفقود في حت الباري تعالى. 


قوله: (لأن الحكم صدر عن الجملة). أراد بالحكم صحة الفعل. 

قوله: (وهذا مفقود في حق الباري تعالى). 

يعني فلا تلزم دلالة صحة الفعل منه على صفة راجعة إلى الجملة» لأن صحة الفعل منه لم 
تصدر عن جملة. 


لسك : 


قد علمت دلالة صحة الفعل على القادرية وأنا لانعرفها إلا بوقوع الفعل» فإذا تقرر ذلك 
فالوقوع إن يدل على أنه كان يصح منه الفعل وأنه كان قادراء ولايدل على صحة الفعل بعد 
وقوعه ولا حال وقوعه» وإن| يعلم أن الباري تعالى يصح منه الفعل الآن» وأنه قادر في الحال 
مع أن الفعل الواقع منه لم يدلنا إلا على أنه كان يصح منه الفعل بدلالة أخرى» وهي أن كونه 
قادراً إذا كانت صفة ذاتية أو مقتضاة لم يجز خروجه عنها بحال من الأحوال» وثبت أنه قادر 
الآن وفيا لايزال. 

وقد قال أبو هاشم: إذا علمنا بدلالة الأفعال أنه تعالى كان قادرأثم علمنا استحالة التغير 
عليه علمنا بالعلم الأول أنه تعالى قادر الآن ولا نعلم ذلك بعلم ثان. 

قال ابن متويه: وهذا بناء على ما نقول في علم الجملة والتفصيل» وهو باطل. 
تنبيه آخر: 


إذا عدت القادرية من المدلولات المتقدمة لأدلتهاء وعدت صحة الفعل من الأدلة اللتأخرة 
عن المدلولات فالمراد أن الدال على الدليل الذي هو الصحة. وهو الوقوع متأخر لا أنها 
بنفسها متأخرة فهى مقارنة للقادرية. 





ا 
1 ا الاسلا 


م اللمحراج ب سس سس ب سل الججزء الأول که 





فصل/وهذه ا لحالة معنوية في الشاهد 


لثبوتها مع ابحوان والحال واحلة والشرط واحد كما تقدم في الكائنية. ويختص هذا المكان 
حصول التزايد في هله الصفةء فلا بد أن يستند إلى ما يتزايد وليس إلا المعنى. 


(فصل: قوله: (وهذه الحالة التي هي القادرية معنوية في الشاهد). أي ثابتة لمعنى. 

قوله: ( لثبوتها مع الجواز). وذلك لأنها لوثبتت مع الوجوب لزم استحالة الخروج عنها 
ومشاركة جميع الجمادات فيهاء لأن وجوبها إما للذات أو لأمريرجع إليهاء ولو كانت للذات 
أو لما يرجع إليها للزم أن يقدر الواحد منا على ما لا نهاية له من المتماثلات والوقت والوجه 
والمحل واحد فيصح ممانعة القديم» ولزم أن يرجع إلى الأجزاء والأفراد فيكون الواح دمنا 
بمنزلة قادرين كثيرين ضم بعضهم إلى بعض . 

وقد ذهب النظام إلى أن الإنسان قادر لذاته إلا أن له في الإنسان ما هو تخبيط سياتي ذكره. 

قوله: (والحال واحلة والشرط واحد). 

ا لحال ههنا كونه حياً لأا التي يصححها ونقيضها لو كان لما نقيض» والشرط أمران» 
أحدهما: البنية التي تحتاج الحياة إليها لأا مصححة للمصحح. والثاني: البنية الزائدة التي 
تحتاج إليها القدرة على ما ذهب إليه الشيخان لآنها شرط في تصحيح المصحح لما. 

. قوله: (ويختص هذا المكان حصول التزايد). 

يعني وما يختص به هذه الصفة ما يدل على أنها لمعنى دون الكائنية حصول التزايد فيهاء 
وفيه نظر فإن كل صفة معنوية يحصل فيها التزايد سواء كانت قادرية أو كائنية أوغيرهماء 
ولعله أراد يختص هذا المكان بأن يورد فيه من الأدلة على ثبوت القدرة مالم يتقدم مثله» وهو 
حصول التزايد في القادرية» ول يورده في الاستدلال على أن الكائنية ثابتة لمعنى هو الكون. 
وفيه أيضاً نظر فإنه قد استدل بحص ول التزايد في الكائنية على إثبات الكون» وإن كان 
الاستدلال به ههنا أظهر إذ لا يرد عليه من الاعتراض ما ورد هناك. 


e 


مر 
المجلس لمت الإأسلا ماي 
اا 


ل المجلد الأول ...اقول في أن الله تعالى قادر جه 





فصل /وحكم هذه الصفة مطلقاً صحة الإحداث وتعلقها بالضدين على البدل 
وحكمها إذا استحقت للذات صحة الاختراع والتقديم والتأحر على متعلقها 





(فصل: وحكم هله الصفة مطلقاً). 


سواء كانت جائزة معنوية في حقنا او واجبة مقتضاة أو ذاتية في حقه تعالى. 

(صحة الإحداث». فلا يتعلق بغير الحدوث والوجوه التابعة له خلافاً للمجبرة فتتعلق 
بالكسب عندهم» (وتعلقها بالضدين) فيصح بها إيجاد كل واحد منهم| (على البدل) لاعلى 
الجمع فيستحيل للتضاد الحاصل بينهما. 

وصحة الفعل المحكم عند ثبوت كونه عالمء وصحة إيقاع الفعل على الوجوه المختلفة عند 
ثبوت المريدية» وصحة إيقاع الصيغة نبياً وتبديداً عند ثبوت كونه كارهاً إن صح أن التأثير في 
هذه الوجوه للقادرية وأن العالمية والمريدية وكونه كارهاً شروط في تأثيرها وهو الذي استقر 
عليه كلام ابن متويه» والظاهر من كلام غيره من أصحابناء وكذلك تأثيرها في كون الاعتقاد 
علا عند كونه ناظرا. ۰ 

(وحكمها: إذا استحقت للذات). أو كانت مقتضاة عن صفة الذات في حقه تعالى. 

(صحة الاختراع) مطلقأء (والتقديم والتأخير على متعلقها) لا على الإطلاق» ولكن إذا 
كان متعلقها مبتدأ باقياً فما غير الباقي فلا يصح فيه التقديم والتأخير» إذلو صح ذلك 
لاستلزم صحة حدوثه في وقتين» وذلك يستلزم صحة وجوده فيه| فيخرجه ذلك عن كونه 
غير باق ويعتيره باقيآ» وكذلك فالمسبب لا يصح فيه أيضا التقديم والتأخير لأنه قد ثبت أن 
للمسبب في كل وقت مسبباًء وصح أن المسبب ال معين لا يجوز صدوره إلا عن سببه» فإذا صح 
هذان الأصلان لزم ألا يصح التقديم والتأخير في المسبب مطلقاء وإلا لزم من ذلك أن يكون 
للسبب في الوقت الواحد مسببان» ويلزم منه تعدي السبب إلى ما لا نهاية له من المسببات 
وهو محال. 


ا 
1 اك الاسلامان 


مز المعراج 





الجزء الأول جه 





واستحالة انحصار متعلقها في الجنس والعدد » واستحالة خروج الموصوف عنها واستحالة 
المنع ونحو ذلك وبالعكس من هذا إذا استحقت ل معنى . 





(واستحالة انحصار متعلقها في الجنس). 

فلا يقتصر تعلقها على الأجناس العشرة بل يتعلق بكل جنس من أجناس المقدورات» فلا 
مقدور إلا ويصح إيجاده بها. 

(واستحالة انحصار متعلقها في العلد). 

فيصح أن يوجد المختص به من ا لجنس الواحد في الوقت الواحد في امحل الواحد مالا 
يتناهى, ولهذا قلنا: إنه يصح منه تعالى إيجاد ما لا يتناهى في الوقت الواحد والمراد بذلك أنه 
لا قدر يشار إليه إلا ويصح منه تعالى إيجاد أضعافه وأضعاف أضعافه لا أنه يصح وجود ما لا 
يتناهى واشتال الوجود عليه؛ فإن ذلك يستحيل إذ كل ما دخل في الوجود فقد حصره. 


(واستحالة خروج الموصوف عنها). 

لأنها إن كانت ذاتية فلا كلام في ذلك» وإن كانت مقتضاة عن الذاتية فكذلك إذ لا يجوز 
انفكاك المقتصّى هنا عن المقتضي. 

(واستحالة المنع). 

على المختص بها مع إرادته لئلا يمنع إيجاده بها ما لايصح من غيره معه منعه. 

(وموذلك). 0 

لصحة قدرته على ما يكون أصلاً من أصول النعم فيستحق به العبادة وقد دحل هذا 
ضمناً فی تقدم. 

(وبالعكس من هذا إذا استحقت لمعنى). 


فإنه لا يصح بها الاختراع وإلا لزم أن يخترع الواحد منا الفعل بقدرة يمينه في يساره ونحو 
ذلك وإن)| يصح بها إيقاع الفعل على وجهي المباشرة والتوليد» ولا يصح بها التقديم 
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م 
المجلس يك الاأسلامان 


٥‏ المجلد الأول مط هس القول في أن الله تعالى قادر ج 
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والتأخير مطلقاًء أما إذا كان مقدورها متولداً أو غير باق فلا تقدم» وأما إذا كان مبت دأ باقياً 

كالكون في حلها فلو صح فيه التقديم والتأخير للزم أن يوجد الضعيف في نفسه من 
السكنات مايمانع به أشد الناس قوة عن تحريكه» بل مايانع به الباري تعالى بأنيقدم 
مقدورات قادريته فإهها على مرور الأوقات لا تتناهى ويلزم من ذلك خروج القادرية عن 
حكم قد تقرر ثبوته لهاء وهو أنه لايصح بها في الوقت الواحد في المحل الواحد على الوجه 
الواحد أكثر من مقدور واحدء ولا يستحيل أيضاً انحصار متعلقها في الجنس والعدد بل هو 
منحصر فيههم» فلا يصح أن يفعل بها سوى الأجناس العشرة» ولايتأتى بها في الوقت الواحد 
على الشروط المعتبرة إلا مقدور واحد إذ لوتعدّت لتعدّت ولاحاصرء فكان يلزم أنييانع 
الواحد القديم تعالى» ولا يستحيل خروج الموصوف عنها بل خروجه عنها جائز» إذلو 
استحال لخرجت عن كيفيتها الثابتة ها وهي كونها جائزة وعن خاصيتها التي هي جواز 
تجددها للذات حال البقاء وخروجها عنهاء ولا يستحيل المنع على المختص بها بل إذا فعل 
الباري تعالى أو من هو أكثر من المختص بها قدّراً في المحل من السكون أكثر مما في مقدوره من 
الحركة منعه عن تحريك ذلك المحل لتناهى مقدوراته بخلاف القادر للذات» ولايصح أن 
يفعل بها ما يكون أصلا من أصول النعم» فتقرر بذلك معاكسة القادرية الججائزة للقادرية 
الواجبة في جميع تلك الأحكام. 





مر 
المجلس لمت الإأسلا ماي 
اا 


موالمعراج 33 لس »يسبب اجر الأول به 





فصل/في ما يجري عليه تعالى من الأسماء بمعنى كونه قادرا 
اعلم أولاً أن كل لفظة تفيد معنى على جهة الحقيقةء وحصل معناها في حق الله تعالى: ول 
يكن إطلاقها يوهم الخطاء فإنه يجوز إطلاقها عليه تعالىء ولا يحتاج أذن حعي. 


(فصل/ فيما يجري عليه تعالى من الأسماء بمعنى كونه قادرا) 

اعلم أن هذه الطريقة التي سلكها المصنف من ذكر ما تجري عليه تعالى من الأسماء بمعنى 
كل صفة من صفاته أغفلها أكثر أصحابنا في كتبهم وها تعلق حسن بما نحن بصدده من 
الكلام في صفاته تعالى» لنعلم معاني أسمائه وما يفيد من صفاته تعالى» وفيه فوائد كثيرة منها: 
معرفة الأعلى قدراًمنها والأبلغ معنى فيهاء فيضع الداعي أو المقسم بها والذاكر فيه بألفاظها 
والمتوسل إلى الله ببركتها كل شيء منها في موضعه اللائق به» وقد ذكر الأسماء وتفصيل 
معانيها وتقسيمها بالنظر إلى صفاته تعالى الفقيه حسام الدين حميد بن أحمد”" في كتابه (عمدة 
المسترشدين)» لكنه لم يلحق ذكر كل صفة ب| يكون بمعناها من الأسماء كا فعل المصنف. بل 
أخر الكلام فيها وجمع ذكرها وتعدادها وجعله آخر الكتاب» فأسلوب المصنف في الترتيب 
أولى وأبلغ» وكذلك فقد ذكر الحاكم الأسماء من غير تفصيل وتقسيم لما يكون منها بمعنى 
هذه الصفة» وما يكون منها بمعنى غيرها في آخر كتاب التوحيد من (شرح العيون). 

قوله: (ولم يكن إطلاقها يوهم الخطا). ظ 

يعني فإن كان إطلاقها بوهم الخ طألم يجز إطلاقها في حقه تعالى إلا مع قيديزيل ذلك 
الإمهام ويرفعه بالكلية» ومثال مايوهم الخطأ من الحقائق التي ثبت معناها في حقه تعالى 
الألفاظ المشتركة بين معان بعضها يصح عليه تعالى وبعضها لا يصح كاليد والوجه والقضاء 
والقدر والضلال» فإن هذه الألفاظ جميعها مشتركة بين معان يصح بعضها عليه تعالى 
ويستحيل بعضهاء فلا يجوز إطلاقها عليه إلا مع قرينة يعرف بها أن القصد بها المعنى 


() الفقيه حميد بن أحمد الحلى تقدمت ترجمته. 


مر 
المجلس لم الإأسلا مان 
اا 


و3 المجلد الأول القول في أن الله تعالى قادر يه 





وقال أكثر البغدادية: لا بد من أذن. 

لن: أنا نعلم بالعقل حسن الدعاء والتضرع إلى الله تعالى» ولا يتم ذلك إلا بأنندعوه 
بالأسماء التي ثبت معناها في حقه. 

ولأنه متى لم يكن في العبارة وجه قبح ولا ضرر على أحد /1/ جوز العقل إطلاقها كسائر ما 
أصله الإبلحة» ولأن التفاهم بالألفاظ يتبع المواصفةء وإذا جاز للمتواضعين أن يصفوا أسماء 
تفيد التعظيم على مسميات من دون أذن جاز أن يطلقوا تلك الأسماء إذا أرادوا تعظيم الله 
تعالى» وذكره لاحتياجهم إلى ذلكه ومهذاقال تعال: #وَيَوا لساك المي نأدغود يبا 4 
[الأعراف: 18١‏ أ 


الصحيح في حقه تعالى دون المعنى الآخر الفاسد في حقه تعالى» وسواء كانت القرينة مقالية 
أو حالية. 

قوله: (وقال أكثر البغدادية: لا بد من أذن). هذا مذهب أب القاسم وأتباعه من البغداديين. 
ذهبوا إلى أنه لاشيء من الألفاظ يجوز إطلاقه عليه تعالى» سواء حصل معناه في حقه أو لم 
يحصل إلا بأذن سمعي» وهو مذهب الأشعرية وأكثر فرق المجبرة» فأسماؤه تعالى عندهم 
كلها توقيفية» قالوا: فلا يجوز أن يطلق عليه تعالى إلا ما أطلقه على نفسه حتى لولم يسم نفسه 
بقادر وعالم لم يجز أن نطلقهم عليه تعالى» وهذا مع الاتفاق منا على جواز نفي الأساء التي 
يستحيل معناها في حقه تعالى» وعدم الحاجة في ذلك إلى أذن سمعي» وعدم التوقف عليه 
كليس بجسم» ولیس بعرض» ولیس بمحتاج. 

قوله: (ولا يتم ذلك إلا بأن ندعوه بالأسماء التي ثبت معناها في حقه). 

يعني ومالم يتم الحسن إلا به كان حسناً کحسنه. 

فإن قيل: إنه يتم ذلك بأن ندعوه بالأسماء التي قد سمى نفسه بها. 

قلنا: فلو لم يرد سمع بها كيف كانت تكون الحال؟ 


سے ور“ و سر 


قوله: (وهذا قال تعالى: # ويله الأ ساء اسي فأدغوه يب #) [الأعراف: | هذا يشمل ما قد 


2.8 








م 
المجلس يك الاأسلامان 





م المعراج ‏ الجزء الأول جه 








وهذا كله في الحقائق» فأما ا جازات فإنه لا يجوز إجراؤها على الله تعالى إلا بإذن اتفاقا ويقر 
أيضاًحيث ورد بها الأذنء 





أطلقه على نفسه ومالم يطلقه إذا أفاد معنى في حقه وكان يحصل به تعظيمه تعالى» وهم أن 
يقولوا: إن قصد إلى هذه الأساء المعينة التي قد سمى نفسه بها. 

وقد قيل: لو احتجنا في إطلاق الإسم الذي يكون معناه في حقه تع الى ثابتاً حقيقة إلى أذن 
لاحتاج المخالف في تركه إطلاق ذلك الإسم إلى أذنٍ وتوقيف» فإنه إذا احتيج في الإطلاق 
مع موافقته الأصل إلى أذن فهو بأن يحتاج إليه في عدم الإطلاق مع مخالفته الأصل أولى 
وأحرى. 

وقد قيل: إن خلاف البغدادية ومن معهم إن هو في الأسماء» وأما وصفه تعالى بصيغة 
الفعل نحو: يرزق ويخلق فلا يتوقفون في إطلاقه على أذن» ولا يوجبون ذلك فيه. 

قوله: (فإنه لا يجوز إجراؤها على الله تعالى إلا بإذن اتفاقاً). 

يعني وإن حصل معناها في حقه تعالى كأسد فإنه يتجوز بمعناه في الرجل الشجاع» ومعناه 
كونه لا يباب» وهذا المعنى الذي وقع التجوز لأجله ثابت في حقه تعالى ولايوصف بذلك» 
وكالبحر فإنه يتجوز به في الجواد ولا يجوز إجراؤه عليه تعالى مع حصول الجود في حقه بأوفاه 
وأكمله. 

واعلم أن ا لحاكم قد قيد المنع من إطلاق المجاز وإجرائه عليه تعالى بإيبام من الخطأء فظاهر 
كلامه أن ما لايوهم الخطأ فحكمه حكم الحقيقة» ولكن الظاهر من كلام أصحابنا الإطلاق 
وعدم التقييد » ومن ذهب من العلماء إلى أن المجاز عند اتصال القرينة به يصير حقيقة يجوز 
على قود قوله إطلاقه عليه تعالى إذا اتصلت به قرينة مانعة من إيهام الخطأء وقد نص بعضهم 
على أنه يجوز إطلاق المجاز إذا قيد بها يرفع الإيهام. 

قوله: (ويقر أيضاحيث ورد بها الإذن). 


51 


مر 
المجلس لمت الإأسلا ماي 
اا 


ملا المجلد الأول القول في أن الله تعالى قادر جه 





فلا يقاس عليهاء > نحو لفظ الخداع والمكر والاستهزاء والنسيان في قوله مأشَسْو الله 
ف OK‏ نع [التوبة cv:‏ 


يعني فلا تطلق إلا حيث أطلقها تعالى على نفسه. 

قال أبو القاسم: بل تطلق عليه في الموضع الذي أطلقها فيه على نفسه وفي غيره» ولا خلاف 
أن الشرع إذا أذن بالإطلاق في كل موضع أنه يجوز مطلقا 

قوله: (فلا يقاس عليها). 

يعني فإذا ورد مثلا: 9# وهو حَديِعَهُمَ € [النساء:؟14]ل نقس عليه فيقال: هو تعالى مخادع أو 
يخادع أو يخدع ونحو ذلك» وكذلك لا يقاس على موضع ورود تلك اللفظة غيرها ني 
استعم الها نفسها فلا يقال مثلا: الله خادع الناس ونحو ذلك. 

قوله: (نحو لفظ الداع والمكر والاستهزاء والنسيان). 

يعني فإن هذه ألفاظ وردت مطلقة عليه تعالى ولم يقصد بها حقيقتهاء فإن معناها الحقيقي 
غير ثابت في حقه تعالى» وإنما أوردت تجوزا واستعمالا في غير ما وضعت له. 

بيانه: أن الخداع على الحقيقة إظهار غير ما في النفس» وبه فسر قوله تعالى: : # یعون أله # 
[البقرة:9]. فقيل فيه: يظهرون غير ما ا وقيل فيه: يظهر ون الإيمان به وبرسوله 
ويبطنون خلاف ذلك» فالخداع منهم على حقيقته وهو الاحتيال والمكر» فلا كان تعالى يظهر 
هم الإحسان في الدنيا ويعجل لهم النعم ويسترعنهم العذاب المعد فم في الآخرة سمى تف 
خادعاً تجوزاً. وقد قيل: إن الخداع بمعنى الفساد فخداعهم فساد ما أظهروه من الإيمان بم) 
أبطنوه من الكفر وهو في حقه تعالى إفساد نعيمهم في الدنيا با يصيرون إليه من عذاب 
الآخرة» وأما المكر فهو أيضاً الاحتيال والخديعة فسمى تعالى جزاءه لهم على مكرهم مكراً 
تجوز من باب تسمية الشيء باسم ما يقابله» وكذلك تسميته تعالى للجزاء على استهزائهم 
استهزاء. 


51١ 





مر 
المجلس لم الإأسلا مان 
اا 


لإالمعراج. ‏ الجزء الأول “ه 





والفراغ في قوله: # ستفرع ك مأية اَن 4 [الرحن:٠۳]‏ وأشبه ذلك وهكذا ما طريقه 
الألقاب الحضة لا يجوز إجراؤها عليه تعالى اتفاقاً خروجه عن حد الإفادة, ولقيامه مقام 
الإشارة. 


وأما النسيان فهو على الحقيقة زوال العلم؛ وورد في حقه تعالى مجازً حيث قال تعالى: 
سوا لَه فيكم * أي تركوه فتركهم. 

قوله: (والفراغ في قوله تعالى: [ سَتَعرعٌ لَك ©) قد قيل: إن معناه سنقصد إليكم بعد أن 
كنا تاركين لكم. قيل: وأصل الفراغ إخلاء الشيء عن الذي يشغله كأن يفرغ الإناء عم فيه 
من ماء أو غيره. ظ 

وقال جار الله في قوله تعالى: ٭ ستَفرعٌ کک 4 هو مستعار من قول الرجل لمن يتهدده: 
سأفرغ لك» يريد سأتجرد للإيقاع بك عن كل ما يشغلني. 

قوله: (وأشبكه ذلك). يعني كالظاهر والباطن ونور السموات وغير ذلك. 

قوله: (وهكذا ماطريقه الألقاب المحضة). 

اللقب هنا: الاسم الموضوع لتعيين مسمى من غير أن تثبت فيه دلالة على معنى في ذلك 
المسمى» ويسمونه النحاة العلم وهو كزيد وعمرو وبكرء ويجعلون اللقب نوعاً خاصاً من 
الأعلام كزين العابدين ونحوه. 

وقوله: (المحضة)» لعله احترز به عن لفظة شيء؛ ولاوجه لذلك إذ ليس من الألقاب في 
شيء على ما سيأتي. 

قوله: (أفروجه عن حد الإفادة). 

وذلك لأنه لا معنى له سوى تعيين الأشخاص وتّييز بعضها من بعضء ولا يطلق عليه إلا 
ما أفاد معنى كقادر وعالم. 

وقوله: (ولقيامه مقام الإشارة) 


مر 
المجلس لمت الإأسلا ماي 
اا 


ملا المجلك الأول .نس ببسل القول في أن الله تعالى قادر جه 


به والخبر عنه» فيجوز إجراؤه على الله تعالى» 








هذا وجه آخخر في المنع من إجراء اللقب عليه تعالى» وتلخيصه: أن اللقب إنما وضع ليفيد 
تمييز الغائب عن غيره كما أن الإشارة الحسية تفيد تمييز الحاضر عن غيره لما كانت الإشارة 
متعذرة في حق الغائب وضع اللقب ليقوم في حقه مقامها في حق الحاضر ويكون عوضا 
عنهاء وقد تقر ر أن الإشارة مستحيلة على الله تعالى فيجب أن يستحيل ماقام مقامها ووضع 
عوضاعنها وهو اللقب» فاستدل أيضاً على منع اللقب في حقه تعالى بأنه تعالى لا مشارك 
يشاركه في أوصافه التي يتميز بها عن سائر المحدثات من الأجسام والأعراض» وإذا كان 
كذلك فاللقب إن وضع للتمييز فلا حاجة إليه في حقه تعالى فلا يجوز إطلاقه عليه. 

قوله: (وأما قولنا شيء فليس من هذا القبيل). 

أي من قبيل الألقاب» وهذا مذهب أبي هاشم فإنه ذهب إلى أنه يجوز تسميته تعالى شيعا 
بطريق العقل على قواعد أهل اللغة» وأن العقل بمجرده كاف في جواز ذلك كم في غيره من 
الحقائق» وورود السمع به وهو الإجماع والآية الشريفة» واستعماله في ألينة أهل الشرع مؤكد 
لا حكم به العقل من الجوازء وإن كان لا يفتقر في الإطلاق إليه» ولا تتوقف صحته عليه. 

وذهب الشيخان أبو علي وأبوعبدالله إلى أنه إنم| يسمى شيئاً لورود السمع بذلك حتى لولم 
يرد السمع بتسميته تعالى شيئا لم يطلق عليه هذا اللفظ فإنه كاللقب إذ لا يفيد صفة ولا معنى 
من المعاني» وإذا كان كذلك لم يجز إطلاقه عقلأك لم يجز إطلاق اللقب لولا ورود السمع به. 

ورد ماذكراه با نعلمه من إفادته لحكم وهو صحة العلم به تعالى على انفراده» فإذا كان 
الشىء في اللغة ما يصح العلم به على انفراده وهو تعالى بهذا الوصف صح إطلاقه عليه تعالى 
إذ لامانع يمنع من ذلك» وبالجملة فهم متفقون على جواز التسمية وإن اختلفواي جهة 
ا لجواز هل العقل والسمع» أو السمع فقط. 

قوله: (بل له شبه بالمفيد). 
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م 
المجلس يك الاأسلامان 


مز المعراج الجزء الأول ه٠‏ 











وعلى هذا قال تعالى: # قَلأَىّ ییا کر ہل ا 4 [الأنعام:9 ١‏ ]. 
وإذا تمهدت هله القاعدة فمن الأسماء التي تجرى عليه تعالى بمعنى كونه قادرأ قولنة القادر 
والمقتدر والقديرء وفي هلين الأخيرين مبالغة لإفادتهما استحالة المنع. 





اعلم أنه يشبه المفيد ويفارق اللقب من وجه ويفارق المفيد من وجه. أما الأول فمن حيث 
أنه لا يجوز تغييره مع بقاء اللغة بحاها الأول بحيث لو استعمل في ما لا يصح العلم به وا لخبر 
عنه لكان في ذلك تغيير اللغة وهذا حال المفيد» واللقب يجوز تغييره واللغة لم تتخير» فيصح 
تسمية زيد بعمرو ولا يكون في ذلك تغيير للغة» وأما الثاني فمن حيث أنه لا يقع به إبانة نوع 
من نوع. 

وقد ذهب جهم والباطنية إلى أنه تعالى لا يسمى شيئاً لأنه تعالى خالق كل شيء؛ فلو كان 
شيئاً لكان خالقاً لنفسه. قال جهم: وإن| يسمى مشيعئاً بمعنى أنه جعل غيره شیع 

' وذهب الشيخ أبو محمد الناشي”" من المعتزلة إلى عكس ذلك» وهو أنه تعالى يسمى شيئاً ولا 
يسمى غيره شيئاء وإنه| يسمى مشيئاً أي مجع ولا لا شيئاً. فإذا كان الشىء ما يصح العلم به 
ا ال 

قوله: (وعلى هذا قال تعالى: # لای ٤‏ کیا کر ہد شل اه *) وجه دلالتها: أنه تعالى جعل 
اسمه جواباعن السؤال بأي وا جواب باسمه بعد السؤال عن الشيء بأي يقتضي_أنه من 
الأشياء كا أن قائلاً لو قال: أي الرجال عندك؟ فأجيب بزيد اقتضى_كلام المجيب أنه من 
الرجال. 


(1) ذكر في هوامش طبقات المعتزلة لقاضي القضاة الناشي الكبير فقال: هو أبو العباس عبدالله بن محمد الأنباري ابن شرشير 
المتوفي سنة ۲ ٠‏ اه بمصر معتزلي من الطبقة الثامنة يعرف باسم الناشي الكبير» وذكر له مؤلفات واسعة منها قصيدة واحدة 
من ای الات بيت طن ذاقية ر سمرت وقد ر المي و الل رف ا ار رک ج اد 
وقال: ومن قصيدة له: 
مافي البريةأخزى عندخالقها تم نيدي بإجبر وتشبيه 
ولم أجد ترجمة للناشي الصغير ولا أدري هل المذكور في الكتاب الصغير أم الكبير اه. 
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مر 
المجلس لم الإأسلا مان 
اا 


لإ المجلد الأول لس ب سب القول في أن الله تعالى قاد ر جه 





ومنها: القوي» كالقادر سواء واستعماله في الشديد مجاز. 

ومنهة المقيت» أي المقتدرء وقيل: خالق الأقوات. 

ومنها: القاهرء عند أبي عليء قال: ويجوز إجراؤه في مالم يزل» وكأنه راعى صحة القهر لا 
وقوعهء ومثله الغالب وغيره راعى فيهما الوقوع. 

ومنها الظاهرء أي الظاهر اقتداره وغلبته» كقوله: ماتَأصْبَحواطَهرنَ #, [الصف:4١]‏ وقيل: معن 
الظاهر بالدلالة الباطن المشاهلة. | 


قوله: (واستعماله في الشديدمجاز). 

يعني نحو قوم في الحبل الشديد الذي تكثر فيه الصلابة إنه قوي بدليل عدم اطراده في كل 
مشتد صليب» وإنها سمي الحبل وما شابهه بذلك لما كان يصعب على القادر تفريقه لكان 
صلابته» فجرى مجرى القادر الذي يصعب على غيره منعه مما يحاوله من الفعل. 

قوله: (ومنها المقيت أي المقتدر). 

يدل عليه قوله تعالى: ا وان اله لکل یمیا € [النساء:80] وقال جار الله: هو بمعنى 
قوله: (وكأنه راعى صحة القهر لا وقوعه). 

وذلك لإجازته إجراءه في الآزلء فإنه لى يحصل في الأزل إلا صحة القهرء فأما وقوعه فلا 
يتصور إلا بعد وجود العالم لأن وقوع القهر لغيره يترتب على وجود ذلك الغير» ومنهم من 
منع وصفه تعالى بذلك في الأزل» وقال: لاايصح إلا بعد وجود العالم. قال: ولايقالإنه 
حاصل في الأزل على الصفة التي لمكانها يصح أن يقهر غيره فلذلك سمي قاهرا في الأزل؛ 
لأن هذه اللفظة تنبي عن وجود القهر لاعن صحته؛ وكا يوصف بأنه تعالى قاهر فكذلك 
يوصف بأنه قهار إلا أنه يفيد المبالغة» ويتأتى فيه من المخالفة نحو ما ذكر في قاهر وإن كان منع 
إجراته في الأزل أظهرء والكلام في الغالب في المعنى وني الخلاف يجري على هذا القياس. 








ا 
1 ا الاسلا 


6 المعراج الجزء الأول جه 





ومنهة امالك والملك والمليك» كله يفيد المقتدر على الكمالء ولهذا لا يقال للوكيل: مالك 
لما لم يلك التصرف التام. 

وقيل: هو مأخوذ من الربط والشد ومنه قوهم: أملك الرجل لراك أي ربط عليها. ثم نقل 
إلى معنى الاقتدار» وملك ومالك عند الشيخين على سواء ة قالا: ولهذا قريء بهما. 





قوله: (كله يفيد القدرة على الكمال). 
أي يفيد القدرة الكاملة لأن امالك في اللغة: هو من يملك التصرف الكامل من غير منع 
ولاعجزء ولا كلام في أن هذا معنى القادر على جميع أجناس المقدورات وأنواعها الذي ليس 
بعاجز عنها ولا منوع» وإذا كانت هذه الألفاظ بمعنى قادر كانت من صفات الذات فيجوز 
إطلاقها عليه تعالى في الأزل. 

وإذا قيل: إنه تعالى مالك للموجودات مع أا قد حرجت عن كونها مقدورة فالمراد أنه قادر 
على إفنائها وإعادتها بعد ذلك والتصرف فيهاب| يريده تعالى» وقد ذهب أبو القاسم إلى أن 
مالكاً ليس بصفة ذات على ما يقوله الجمهور من أصحابنا بل هو صفة فعل بدليل أن الملك لا 
يكون إلا في الأشياء الموجودة؛ وإذا صح ذلك ل يوصف تعال بأنه مالك في الأزل إذ 
لاموجود معه حینئذ يكون ملوكاء ورد بقوله تعالى: لإ ملك الت 4 [الفاتمة:4] فجعل 
يوم الدين تملوكاً مع كونه معدوماء فدل على أنه بمعنى قادر. 

قوله: لما م يلك التصرف التام). 

وذلك لأن تصرفه معرض للزوال بأن يعزله الموكل» وقبل عزله ليس حكمه حكم المالك 
من كل وجه» و هذا لا ينفذ بيعه ولا شراؤه لما غين فيه فاحشاً وغير ذلك من الأحكام. 
قوله: (وملك ومالك عند الشيخين على سواء قالا: ولهذا قرئ بهماء وقال غيرهما: أمامن 
طريق اللغة فملك أبلغ) ...إلى آخره. 

هذا قول لأبي القاسم» وهو القائل بأن مالكاً لا يستعمل إلا في الأشياء الموجودة» وقوله في 
ملك مأخوذ من الملك هو بضم الميم» ومالك مأخوذ من الملك يعني بكسرهاء وقد ذكر 
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مر 
المجلس لمت الإأسلا ماي 
اا 


«لإالمجلد الأول 0 سس لب القول في أن الله تعالى قادر جه 





وقال غيرهمة أما من طريقة اللغة فّلك أبلغ؛ لآنه مأخوذ من الملك» ومالك مأخوذ من 
املك وهذا يقال: مالك الدار ولا يقال: ملك الدارء واتفقوا على أن مليك مبالغة فيهما مثل 
قدير. 
ومنها: الرب معنا المالك المدبر. 


الفقيه حميد ما يقارب هذا القول فإنه قال: قد يمكن ثبوت تفرقة بينههما من جهة اللغة 
ويكون قولنا: ملك أعم من قولنا: مالك لأنه لا يقال في كل من يقدر على التصرف المطلق 
وإنما يوصف بذلك إذا قدر على تصرف مخصوص مما يتضمن الأمر والنهي» ويقال: فلان 
مالك الدينار والدرهم» ولا يقال: ملكه|. 

قوله: (ومنهاالرب معنا المالك المدبر). 

اعلم أن الخلاف في رب يقرب من الخلاف في مالك» فذهب الجمهور إلى أنه بمعنى مالك» 
وقد سبق في مالك أنه بمعنی قادر فيكون معنى رب معنى قادر» وإذا كان كذلك كان صفة 
ذات فيجوز إطلاقه عليه تعالى في الأزل» وقال أبو القاسم: بل صفة فعل فلا يكون تعالى ربأ 
إلا بعد وجود العام لآنه يستلزم وجود المربوب فلا يثبت له هذا الوصف في الأزل» واحتج 
بأن الرب صفة مشتقة من التربية تقول من ذلك: ربيت الصبيء إذا تحملت مؤنته وقمت 
بجميع منافعه» فلا كان تعالى يربي عبده وينشئه وصف بذلك» وأبطل ذلك بأنه لو کان 
مأخوذاً من التربية لجاز إطلاقه على غير الله تعالى فيقال فيمن ربى غيره: إنه رب» كما يجوز 
إطلاقه عليه تعالى» ومعلوم أنه لا يجوز إطلاقه إلا عليه تعالى» فأما على غيره فلا يجوز إطلاقه 
إلا مقيداى) ذكره المصنف. 

ولأبي القاسم أن يقول: وإذا كان بمعنى مالك صح أن يطلق على غيره تعالى كما في مالك. 

ويجاب: بأنه بمعنى امالك المدبر كا ذكره المصنف» ومنه قوله تعالى: # ب الدتييرت 4 
[الفاتحة:7] أي المتولي لتدبيرهم فلذلك لم يصح إطلاقه على غيره» وقد ذكر بعضهم أنه ليس 
بمعنى مالك على الإطلاق بل الربوبية ملك كامل لا يشبهه ملك في الشاهد» فلهذا اختص به 


1¥ 








مر 
المجلس لمت الإأسلا ماي 
اا 


مز المعراج 





الجزء الأول جه 








ومنه قول صفوان بن أمية: لثن يربني رجل من قريش أحب إلي من أن يربني رجل من 
هوازنء أي يملكني. ولا يصح إجراؤه على غير الله تعالى» إلا مقيداء فيقال: رب الدار ورب 
الإبل ونحو ذلك. ظ 

ومنها: السيمرأي المالك. والمولى مثله ۸۷/ وكذلك الصمد إلا أنه يفيد زيادة تعظيم وقيل: 
هو أنه مصمود إليه في الحوائج. 





تعالى» وذكر الفقيه ميد في (العمدة) أن مالكاً وملكاً كرب في عدم جواز إطلاقهم| على 
غيره» واشترط التقييد قال: إلا أن الحال فيه أظهر» فعلى هذا لا سؤال. 

قوله: (ومنه قول صفوان بن أمية)... إلى آخره. 
. صفوان بن أمية": من أعيان قريش» قال ذلك يوم حنين» والسبب فيه أنه لما نمزم أكثر 
المسلمين في ذلك اليوم ورأى من كان هناك من جفاة مكة تلك اهزيمة أظهر أناس منهم مافي 
قلوبهم من الضغن فقال أبو سفيان بن حرب": لا تنتهي هزيمتهم دون البحر» وصاح كلدة 
بن الحنبل وقال: ألا بطل السحر اليوم. وكلدة هذا أخ لصفوان من أمه» وصفوان حينفذ 
مشرك فقال له صفوان: اسكت فض الله فاك» فوالله لأن يربئي رجل من قريش أحب إلي 
من أن يربني رجل من هوازن أي يملكني ويغلب علي. 

قوله: (ومنها السيد). 

أي المالك قال الفقيه حميد: السيد تفيد ملكه لمن يصح أن يتصرف بتصريفه إياه» وعلى هذا 
نقل استعماله في الجمادات بخلاف الحيء ولهذا لا يقال فلان: سيد الدارء ويقال: سيد العبد. 

قوله: (وهو أنه مصمودإليه في الحوائج) أي مقصودلماء قال الشاعر: ظ 


.)١(‏ في نسخة : مقصود. 

 )1(‏ صفوان بن أمية بن خلف الجمحي المكي» أحد الأشراف الطلقاء» وشهد حنينا وهو كافرء ثم أسلم وحسن إسلامه» 
وكان من المؤلفة. 

مات سنة اثنتين وأربعين»؛ أخرج له: محمدء ومسلم» والأربعة. 

(۳) - صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف» قاد قريشا وكنانة يوم أحد ويوم الخندق لقتال رسول الله 
ص شط لبقام ۽ وأسلم يوم فتح مكة /هء توفي بالمدينة» وقيل: بالشام ١‏ اه. 


TIA 


مر 
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ومنهة العزيزء معن القادر الذي لا يغالب» مأخوذ من قوهم: أرض عزاز إذا كانت صليبة 
يتنم تفريق أجزائها. ومثله قولن: كريم وإن كان لها معنى آخرء وهو كثرة العطاءء فيكون من 


غير هذا الباب. ظ 
ومنها: الجباره وهو أبلغ من العزيز مأخوذ من قوهم: مخلة جبارة إذا فاتت اليد وامتنعت من 
أن تنال. 


وقيل: هو مأحوذ من الحبر وهو الإصلاح» فيكون من صفات الأفعالء وإنما كان ذماً في أحدنا 
لأنه يدعي ما لا ينبغي له ويتشبه بمن يستعحق هذا الوصف. 

ومنها الكبير معنا المالك المقتدر كما يقال: فلان كبير قومه» ولا يراد بذلك كبر الجرم. 
ومثله العظيم وال حليل. وقيل: هذه الثلاثة تفيد في حقه تعالى جميع صفات الإهية» وتنزيهه 
عما لا يجوز وأما المتكبر فهو مبالغة في الكبيرء وهو ذم في العباد لمثل ما تقدم في ال جبار. 

قيل: ولولا السمع لما صح إطلاقه عليه تعالى؛ لأنه مفيد في الشاهد نوعاً من التكليفء ولهذا 
لا يطلق عليه تعالى متجبر بمعنى جبار. ظ 

ومنها المستولي؛ ولا يستعمل ما في معناه كالستوي لإيهامه الاستقرار 


ألا بكر الناعي بخير بني أسد بعمرو بن مسعود وبالسيد الصمد 

وعلى هذا المعنى لا يوصف تعالى بأنه صمد فيه لم يزل لعدم الطالب في الأزل» وأما بمعنى 
السيد المعظم فجائز. 

قوله: (فيكون من غير هذا الباب). يعني من باب الأوصاف التي تفيد الفعلية. 

قوله: (وأما المتكير فهو مبالغة في الكبير) إلى قوله: (ولهذا لا يطلق عليه متجبر بمعنى جبار). 

الذي ذكره الفقيه حميد أن المتكبر والمتجبر والمتعظم تفيد فائدة كبير وجبار وعظيم. 

قوله: (ومنها المستولي) يعنى وصفه تعالى بأنه مستول على الأشياءء» بمعنى مقتدر عليها 
على وجه لايتأتى منعه مما يريد إيجاده فيها. 

قوله: (لإيهامه الاستقرار). 


11۹ 


ر 
1 العيرك ) الاسلا 


م المعراج ‏ ر الجزء الأول جه 





ويقرحيث ورد نحو #عَلَالْمَر شآسْمَوَئ #[طه:ه]. 

ومنهة العلي والعالي والمتعالي معناها المقتدر اقتدارأً لا يصح معه المنع» ويستعمل بمعنى 
المتنزه عما لا يجوزء ومتى خشي المطلق هذا الاسم إيهام علو المكان وجب عليه التقييد ولا 
يصح أن يطلق عليه تعالى ما في معنله كالرفيع والشريف لكونهما أدخل في الإيهام ويقر 
حيث ورد نحو رفيع الدرجات. 

ومنها الإله ومعنه القادر على أصول النعم التي لأجلها تحق له العبادة. 

قيل: ولهذا لا يوصف بأنه إله إلا لمن تصح عليه النعم كالأحياء فلا يقال: إنه إله الجمادات 
والأعراض» ويحمل قولهم: إله الأرض والسماوات على حلف المضاف تقديره إل هأهمل 
الأرض والسماوات. 

ومثله قولنا: الل لأن أصله الإله حذفت الممزة التي بين اللامين وبقي بلامين متحركينء 
٠‏ أدغمت الأولى في الثانيةء وقيل: الله 


أي الوقوف في المكان والجلوس عليه» وذلك لايصح إلا في حق الأجسام. 

قوله: (ويقرحيث ورد نحو # عَلَألْمَرْشٍأسْمَوَئ #) [ط:ه]. 

يعني فلا يقال: على السماء استوىء أو على الأرض أو نحو ذلك بل حيث ورد به السمع 
وهو العرش. 

قوله: (وجب التقييد). 

يعني ب| يرفع الإيهام كأن نقول: المتعالي عن صفات النقص أو عن القبيح أو نحو ذلك. 

قوله: (ومثله قولنا الله)... إلى آخره. 

اعلم أن العلماء مختلفون في معنى اسم الباري الذي هو الله على أنواع من الاختلاف كثيرة» 
فالذي عليه ا لجمهور من أصحابنا ما ذكره في المتن وتلخيصه أن أصله الإله ثم حذفت ال همزة 
ونقلت حركتها إلى اللام قبلها وادغمت إحدى اللامين في الأخرى ثم فخم إذا كان قبله ضم 
أو فتح ورقق إذا كان قبله كسر وهو مع ذلك باق على معنى الإله» وهو من تحق له العبادة» 


11° 


مر 
المجلس لمت الإأسلا ماي 
اا 


ما المجك الأول لس هيبل القول في أن الله تعالى قادر جه 
تج سس سس 223 سس وس جمس سو بو بج سس سروم به جو سي مقن O‏ 


ومنها المستطيع» في نحو قوله تعالى: هطیح ربل .€ الآية [المائدة:؟١١].‏ 
تنبيه: وأما قولنا: مطيق فلا يجوز إجراؤه عليه تعالى؛ لأن فائدته ترجع إلى الجهد وكذا قولنا: 
مطلق ومخَلی 





وليس بعلم إذ الأعلام والألقاب لا تجوز عليه تعالى لما تقدم» بل هو اسم موضوع بإزاء 
صفات ذاتية وهي صفات الكمال التي لأجلها يحق له العبادة» فإذا أطلق فهم منه تلك 
الصفات» ولو كان علا لم يفد معنى فإن الأعلام لا تفيد أكثر من تمييز مسمياتها. 

وذهب بعض أهل العربية إلى أن الإله ليس بأصل له والمشهور عند جميعهم والمنصوص 
عليه فيما بينهم أن الله والإله مختلفان في المعنى» أما الإله فمعناه: من تحق له العبادة ولذا سموا 
الأصنام آل حة لاعتقاد الاستحقاق فيهاء وأما الله فإنه لم يطلق في جاهلية ولا إسلام إلا على الله 
سبحانه فهو علم للقديم. 

قال ابن مالك": هو علم دال على الإله الحق دلالة جامعة لمعاني الأسماء الحسنى كلها ما 
علم منها ومالم يعلم. 

قالوا: إذلولم يكن علا لما صح الاستثناء في لا إله إلا الله إذ لا يستثنى الشيء من نفسه ذكر 
هذا التفصيل والخلاف بعض أصحابنا المتأخرين. 

وقد اختلف القائلون بأنه مشتق على أقوال كثيرة في أصله لا حاجة إلى إيرادها ههنا. 

قوله: (ومنها المستطيع). 

هذا ما اختاره أبو علي» فإنه أجاز وصفه تعالى بأنه مستطيع. قال ابن متويه: وأباه غيره. 
ولعلهم بنوا على أن المستطيع القادر بالاستطاعة. 

قوله: (لأن فائدته ترجع إلى الجهد). 

يعني والجهد المشقة وهذا يستقيم إذا كان الجهد بفتح الجيم» فإنه المشقة ذكره ابن فارس 


(۱). ابن مالك : هو جمال الدين محمد بن عبدالله بن مالك النحوي صاحب الألفيةء توق سنة اثنتين وسبعين وستمائة. 


1۲۱ 





مر 
المجلس لمت الإأسلا ماي 
اا 


مز المعراج 





الجزء الأول جه 





لأنهما يفيدان جواز المنع عليه وكذلك قولن: شديد ومتين؛ لأ نهما يفيدان الصلابةء وقوله 
تعالى: ل ذوالفوة سيين 7 [الذاريات:58 ] مجاز يقر حيث ورد 





وغيره» لكن يقال: ليس يرجع إلى الجهد بفتح الجيم الذي هو المشقة بل إلى الجهدبضم 
الجيم وهو الطاقة. 

قوله: (لأنها يفيدان جواز المنع عليه). 

وذلك لأن معنى المطلق والمخلى: القادر الذي ارتفعت عنه الموانع ال لجائزة عليه. 

قوله: (وقوله تعالى: # ذو المَوَوَ ألْمَتِينٌ # مجاز) [الذريات:58]. 

قيل: المراد بذلك طريقة المبالغة في كونه قادرأ» قال جار الله: المتين الشديد القوة. انتهى. 

وقد ورد في القرآن وصفه تعالى بأنه أشد قوة» ومعناه أقوى وورد فيه شديد المحال ومعناه 
قوي. 


ee 





داسك : 


ومن الأوصاف التي لا يجوز إطلاقها عليه تعالى وهي ترجع إلى معنى القادر: 

الشجاعة لأنها تفيد الجرأة على المخاوف والإقدام عليها بقوة قلب 

والنجدة فإنها بمعنى الشجاعة. وهي مأخوذة من مكان نجد أي مرتفع. 

والحلد فان الحلادة الصبر على الآلام. 

والجسارة فإنها تفيد قوة القلب. 

فائدة: 

قال الفقيه حميد: ومن الأوصاف التي تجري عليه بمعنى كونه قادراً: مجيد. قال: ويستعمل 
استعال كريم وعزيز» وهو مبالغة في قولنا: ماجد, والمراد بذلك كثرة خيره وسعة جوده 


ل ا 


م 
المجلس يك الاأسلامان 


ملا المجلد الأول ل الول في أن الله تعالى قادر به 
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وجعله من الأوصاف التى تفيد زيادة حاله تعالى في كونه قادرا. 


4 
اسسا * 
9 


+ هه 


أهمل المصنف ما اعتاده أصحابنا في كتبهم المستعملة من الإتيان في آخر الكلام على كل 
مسألة بها يلزم المكلف معرفته فيهاء ولعله لم يتمخض له صحة ذلك ولزومه على مابنى عليه 
أصحابناء بل قد صرح في أول الكتاب حيث تكلم على وجوب المعرفة بأن معرفة الجمل 
كافية للعوام» ونحن نورده ليعرف ما ذكره علماؤنا رحمهم الله قالوا: يلزم المكلف في هذه 
المسألة أن يعلم أن الله تعالى كان قادرا فيها لم يزل» ويكون قادرا فيا لايزال» ولا يجوز خروجه 
عن هذه الصفة بحال من الأحوال» وأنه قادر على جميع أجناس المقدورات» ومن كل جنس 
في كل وقت على ما لا يتناهى» فلا تنحصر مقدوراته جنساً ولاعدداً كما سيأ الاستدلال 
عليه في فصل الكيفية. 


1Y 


ا 
1 ا الاسلامان 
لمقجلسل ر 1 5 


تست ا بس ص ص و سس اد لط الا 
717122 يبيب د ا_|ا اا ا ا ااا4ا4اا ‏ اااكا الا 





القول في أن الله تعالى عالم 


العام هو: المختص بصفة لمكانها يصح منه الإحكام تحقيقاً أو تقديرأً. والإحكام: هو إيجاد 
فعل عقيب فعل أو مع فعل على وجه لا يتأتى من كل قادر ابتداءء 





(القول في أن الله تعالى عالم) 
ووجه تقديم هذه المسألة على غيرها واتصالها بمسألة كونه تعالى قادراً مشاركتها إياها في 


كون الفعل يدل عليها بغير واسطة. 

قوله: (المختص بصفة). 

أراد بالصفة كونه عالمأء وحقيقة كونه عالاً: الصفة التي متى اختص بها الحسي صح منه 

قوله: المكانها). أي لأجل اختصاصه بها وثبوتها له. . 

قوله: (عقيب فعل). وذلك نحو كتابة الحرف عقيب الحرف. 

قوله: (أو مع فعل). يعني ک| إذا أوجد الله الفعل المحكم دفعة واحدة» فالإحكام فيه إيجاد 
حل عدرل 

قوله: (ابتداء). قال أصحابنا: هو احتراز من الاحتذاء كالنقش بالطابع والاقتداء» كم إذا 
رأى كتابة ففعل مثلها مقتدياً بهاء وكذلك فهو احتراز عن إيجاد الحرف الواحد فإنه وإن كان 
فيه إحكام فإنه لا يتعذر على كل قادر الابتداء به» فالاحتذاء والإقتداء وإيجاد الحرف فيها 
إحكام وتدخل لولا ذلك الاحتراز لأن الإحكام مطلقاً يستعمل في الائتلاف. 

واعلم أن الإحكام أكثر ما يتبين في التأليف وإن كان قديقع في غيره كالكلام وما يصنع 
الصانع من نجر الأعو اد ونحت الأحجارء فإن ذلك إحكام وليس بتأليف. 


الإحكام تحقيقاً أو تقديراً. 


11 


م 
المجلس لمت الإاسلامان 
اا 


ما المجلد الأول .اقول في أن الله تعالى عالم جه 


والحكم هوا المترتب لذلكه ونريد بالتقدير مالا يكون مقدوراً كفعل الغيرء أو يكون 
مقدوراً لكن لا يصح إحكامه كالفعل الواح فإغا هله حالة يصح إحكامه تقديرا بمعنى أنه 
لو كان مقدوراء ومما يصمح ترتيبه لا حكمناه. 

وقال أبو الحسين وابن الملاحمي: هو المتبين لأمر من الأمور تبينا يمتنع معه في نفسه تويز 
ا ا ا ا ا 
وتجويزء وأيضاً فهو لا د يفيد حصول المعرفةء ولهذا يقال: تبيدت الشيء فما عرفته أي طلبت 
معرفته؛ ولأن المتبين أخفى من العالم فلا يحد به 





قوله: (كفعل الغير). 

يعني فإنا مع علمنا به لا يصح منا تحقيقاً إيجاده حك ولا غير محكم لالم نكن قادرين عليه. 

قوله: (كالفعل الواحد). 

يعني كالتأليف الواحد والنطق بحرف واحد ونحو ذلك فإنه لا يتأتى فيه إحكام؛ وك أن 
قوله: تقديراً. احتراز عما ذكره فهو احتراز عن الصفات والأحكام والأمور السلبيةء فإنامع 
العلم بها لا يصح منا إحكامها فإنها لا تقبل الإحكام. إذ لايتأتى إلا بين ذاتين متحيزتين 
فصاعداً» أو بين الحروف لكنها لو كانت ما يصح إحكامه لأحكمناه. 

وقد قيل: تتمة لحد العال: ولم يكن هناك مانع ولا ما يجري مجراه؛ لأن مع المانع كتسكين اليد 
عن الكتابة والبناء» وا لجاري مجراه من عدم الآلة كالقلم والقرطاس أو ما يكتب منه لا يتأتى 
منه أحكام معلومة مع كونه مقدور أله تقبل الإحكام؛ فأما عدم الآلة فقد صرح ابن متويه 
بأنها تؤثر في صحة الفعل فلا يصح الفعل مع عدمهاء وأما المانع فإن) يمنع عن الوقوع لاعن 
الصحة فلا يحتاج إلى الا حتراز عنه. 

قوله: (ولأن المتبين أخفى من العالم). 

مثل هذا الاعتراض يورده أيضاً أبو الحسين وابن الملاحمي على حدود أصحابنا أو أكثرهاء 
فيقولون: العالم والقادر والحي أظهر مما تذكرونه في تحديدكم» ومن حق ا حد أن يكون أجلى 


1Y0 


مز المعراج 





الجزء الأول به 
فصل/ وذهب أهل الإسلام وأهل الكتاب وغبرهم إلى أن الله تعالى عالم. 

وقالت الباطنية وبرغوث بمقالتهم في كونه قادراً. اا باحر 
فقال أوائلهم: هو عام بنفسه فقطء ولا يعلم غيرهه 

قالوا: والعلم والعالم والمعلوم شيء واحد؛ لأنه لو علم غيره لاقتضى ذلك التكثر في ذاته 
ومن هأهنا اقتضى علمه بنفسه صدور العقل الأول منهء فلو علم غير نفسه لصدر عنه غير 
ذلك العقل. ظ 

وقال أواخخرهم كابن سيناء "' والغلرابي وان الرأوتلتية هو شيء يعلم مع ات الأمور 
الكلية دون الأمور الجزئية النقسمة بانقسام الزمان إلى الاضي والحاضر والمستقبل؛ لأنها 
متغيرة» والعلم بها مختلف متغيرء فلو علمها لاقتضى التغرير في ذاته 





من المحدود. | 

ويجيب أصحابنا بأنكم إن أردتم أن العالم على سبيل الجملة أوضح من الحد فمسلم لكن لم 
نقصد تحديده جملة» وإن أردتم العام على سبيل التفصيل فلا نسلم» بل الحد الذي أوردناه 
أجلى منه ونحو ذلك» وهم أن يجيبوا بمثل هذا الجواب. 

كالبراهمة وبعض عباد الأصنام وسائر من أثبت الصانع المختار (إلى أن الله تعالى عال)» 
وآلزمت المطرفية ألا يكون تعالى عاماً إذ لم يدل على أنه عال إلا تركيب العام ومافيه من 
الإحكام في التأليف» وعندهم أن كل ما فيه من تأليف وغيره بالفطرة لا باختياره تعالى» فلا 
يبقى لهم طريق إلى معرفة كونه تعالى عالمأ وإن كانوا يعترفون بذلك ويقرون به. 

قوله: (فقال أوائلهم)... إلى آخره. 

SE 1‏ ا 1 
حكى عنهم بعض أصحابنا [الإمام يحبى بن حمزة مخيككاف] القول بأنه تعالى لا يعلم شيعا 


0 أبن سيناء: هو الشيخ الرئيس أبو علي الحسين بن عبدالله الشهير بابن سيناء العلامة الفيلسوف» توفي سنة تمان وعشرين 
وأربعمائة. 


1 


مر 
المجلس لم الإأسلا ماي 
اا 


م 
المجلس لمت الإأسلا ماي 
اا 


ل المجلد الأول .لتمطسهسهيسس لب القول في أن الله تعالى عالم /ه 





قالوا: مثاله الكسوف فإن له ثلاث حالاتء حالة قد وحالة وجود وحالة عدم بعد ذلك 
الوجود فأحدنا يعلمه أولاً معدوماً ثم إذا وجد علمه موجوداًء ثم إذا إذا علمه علمه معدوما 
وكل واحد من هذه العلوم غير الآخرء فإذا حصل تغير الآخرء وتغير العلوم تقتضي تغير 
العال» قالوا: فلا يعلم تعالى الأمور المفصلة لا ما كان ولا ماهو كائن ولا ما سيكون. وإنما 
يعلم علماً كلياً وهو أن الأرض مثلاً متى توسطت بين الشمس والقمر أكسف القمرء فاما 
لانه قد أكسف القمر أوسيكسف فلا يعلمه هذا تحرير ملهبهم وسيتضح بطلانه في آخر 
فصل الكيفية وإن كان لا طريق لمم إلا إثباته تعالى علا وقد أضافوا الأفعال المحكمة إلى 
العقول والأفلاك 

لنة أنه تعالى قد صح منه الفعل الحكم والفعل الحكم لا يصح إلا من عالم. 
أما أنه قد صح منه الفعل الحكم فذلك ظاهر //8/ في ملكوت السماوات والأرضء فإن في 
ذلك من عجائب الصنعة وغرائب الحكمة ما تقصر عنه الأوصاف وتحار فيه الأفقكار من 
أنواع النبات وأصناف الحيوانات وأجناس المخلوقات, 


أصلاً لا كلياً ولا جزئياً وإن وجد الفعل المحكم من جهته فذلك لأجل قوة لذاته 
وخصوصية كم أن المغناطيس يجذب الحديد لقوته وخصوصيته وإن لم يعلم الجذب» 
وحكاية المصنف جارية على قواعدهم» فأما هذه الرواية ففيها نظرء لأن الفعل المحكملم 
يوجد عندهم إلا من العقل العاشر ال ا 

قوله: (وسيتضح بطلانه في آخر فصل الكيفية 

و 

قوله: (فإن في ذلك من عجائب الصنعة وغرائب الحكمة ما تقصر عنه الأوصاف وحار فيه 
الأفكار). 

قال بعض أصحابنا: انظر إلى رفع السماء وكونها كالسقف للأرضء وانظر إلى تسطيح الله 
تعالى للأرض وما أعد فيها من الأمواه الجارية والمستخرجة والنباتات العجيبة المستغربة 


يفف 





الجزء الأول به 
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والجبال الراسية والآكام والصخور العظيمة ليقصد كل حيوان إلى ما يرغب إليه من ذلك 
وانظر إلى تزيين السماء بالقمرين والنجوم الثوابت وغير الثوابت والمضيئة والخفية وتعليقها 
في السموات كالمصابيح» فالأرض كالبيت المسقوفء والقمران والنجوم كالسرج والشموع 
المشعلة بالنار المهتدى بها إلى رؤية ما في الدار وغير ذلك والإنسان كالمالك الذي يتصرف في 
بيته مع شموع مشعلة ومصابيح مسرجة. فتبارك الله أحسن الخالقين. 

قوله: (وأصناف الحيوانات). 

اعلم أن الحيوانات أبلغ الأشياء إحكاماً لما فيها من العجائب التي لم توجد في غيرها من 
تركيب حواسها وأعضائها وألوانها وصورهاء ولا سيا الإنسان فإنه اختص بمزية على مسائر 
الحيوانات والمخلوقات» فإن كيفية تركيبه ومجاري أغذيته ونحو ذلك من خصائصه قد 
اشتملت على بديع الخلقة وعجيب الصنعة الباهرة. 

قال أمير المؤمتر 3 (عجباً لابن آدم ينظر بشحم» ويتكلم بلحم» ويتنفس من خرم 
ويسمع بعظم)» وإذا تفكر في كيفية خلقه بدا له من ذلك العجبء وعلم أنه قدرقى من بديع 
الصنعة إلى أعلى الرتب» ألا ترى إلى كون وجهه الذي هو أعظم أعضائه هيئة وجمالافي 


م 
المجلس يك الاأسلامان 


أعلاه» والعينان في رأسه صيانة هيا عن أن يناما ما ينال رجليه ونحوهما من أسافله, والجفنان ٠‏ 


لا كالغطاء» فإن حب تغطيتهم| لصيانتهم| أو غير ذلك تمكن منه» وإذا أحب فتحه| 
للإحساس أو غيره تمكن منه بسهولة» وإلى القلب الذي عليه المدار في جميع الأمور لكونه 
حلا للأعراض التي هي الشهوة والإرادة والعلم ونحوهاء وتمكنه به من الإحاطة بكشير من 
المعلومات المعدومة والموجودة والماضية والمستقبلة الدنيوية واللأخروية. 

وانظر إلى اللسان وتمكنه به من البيان بأنواع الكلام» وما يحصل به من الحكم الغريبة وما 
يحصل به من الكشف عن جميع المرادات مع كونه لحمة يحصل ذلك بتقلبها وغيره من اللحم 
لا يحصل به شىء من ذلك. 


11A 


مر 
المجلس لمت الإأسلا ماي 
اا 


م المجلد الأول القول في أن الله تعالى عالم به 








وتفاصيل ذلك بحسب مصلل المكلفين من غير زيادة ولا نقص. 





وانظر إلى الحكمة في ترتيب الأسنان» فجعل تعالى مقادمها حداداً مصطفة لتكون أجمل في 
الخلقة وأنفع في تناول الأطعمة وأقطع في الأمور التي تحتاج إلى القطع» وجعل دواخلها 
عراضاً مسطحة من أسفل الفم وأعلاه كالرحى المعدة لطحن ما يلقى فيها فيا طحنته دفعته 
إلى الحلق فتصيره إلى البطن بسهولة» وانظر إلى ترتيب أعضاء الإنسان وتشريحها ونفع كل 
عضو النفع الذي لايقوم غيره فيه مقامه. والمفاصل التي لولم تكن لتعذر الانتفاع بكشير من 
الأعضاء مع كون تركيبها ملائ) للطبع والنفس» فلو كان الشعر في بطن الراحة مثلاً لكان فيه 
شناعة وتنغيص ونحو ذلك من الأمور الباهرة. 

ذكر بعض العلماء أن ابن آدم يحتوي على عجائب الفلك» فشخصه كُريّ كم أن الفلك 
كُريٌّ» وفيه ما لايحصى عدده كالشعر الذي فيه ك| أن نجوم الفلك لا تحصى عدداء وفيه سبعة 
أنور تشبه السبعة الأفلاك وهي العينان والأنفان والأذنان والفم» فالعينان كالشمس 
والقمرء وذلك لأن العين تصيب ببصرها وشعاعها ما وقعت عليه كما أن الشمس تشرق 
على ما طلعت عليه وتصيبه بشعاعها وكذلك القمرء والأنفان كالمشتري والزهرة» والأذنان 
كعطارد والمريخ» واللسان كزحل لأنه محل السعد والنحس» وهكذا اللسان فإنه إن قارن 
أهل السعادة سعد» وإن قارن أهل النحس انتحس» وفيه عدد المنازل التي ينزل فيها القمر 
الان والعشرين وهي مفاصل يديه وعقد ظهره» وفيه عدد أيام السنة وهي ثلاثائة وخمسة 
وستون يومأ وهي عروقه فإنها ثلاثائة وخمسة وستونعرقاء فتبارك الله أحسن الخالقين. 

قوله: (وتفاصيل ذلك بحسب مصال المكلفين من غير زيادة ولا نقص). 

أي ومفاصل أجناس المخلوقات» وذلك كتسخير الرياح وتقدير الشتاء والصيف. وإنزال 
الأمطار في أوقاتها المعلومة» وهذه وإن لم تكن دلالتها بطريقة الإحكام فهو من حيث أن 
وقوعها بحسب المصالح من غير زيادة ولا نقص يدل على أنه تعالى عام بمواقع المصالح وما 
به يكون الصلاح والفسادء وما يدل على عالميته تعالى خلقه للعلوم الضرورية فإنه أوجدها 


1۲۹ 





ا 
1 ا الاسلامن 


مم المعراج 


فإن قيل: ما أنكرتم أن الله تعالى أوجد هذه الأشياء وأحكمها غيره. 

للاددلت الح ا يكون قديماً وهو محال؛ لأنه لا ثاني شه وإمامحدثا وهو إنما يكون قادرا 
بقلرة روعالا بعلم وذلك يحتاج إلى بنية محصوصة محتاج إلى غاية الإحكام فيجب في فاعله أن 
يكون عا وذلك كاف في حصول الغرض؛ لأن فاعله هو اش وإلا لزم التسلسل. 


) وأما أن من صح منه الفعل المحكم فهو عالمء »فلأن ذلك هو معنى العام وهو ضروري على 
الجملة بدليل أن العقلاء يصفون من هذه حاله بأنه عالم. 


الجزء الأول يله 








وهو عالم بمعتقداتها قبل فعلهاء وهذا هو الوجه الذي لأجله كانت علوماًء فالعلم يدل على 
عالمية فاعله وإن م د يكن ذا تأليف وانتظام» فإن وقوعه على أحد الوجوه يدل على ذلك 
كالمحكم من حيث أنه لا يتأتى وقوعه من سائر القادرين. 

قوله: (وذلك كاف في حصول الغرض). 

يعني الحصول الدلالة فيه» وكون فاعله عالماً» ولكنا نعلم أنه المحكم لجميع الأشياء من 
السموات والأرضين والأفلاك والأحياء ونحو ذلك بضرورة الدين» وإن كان التأليف من 
جنس مقدورنا فتأليف هذه الأشياء وقع على وجه لا يتأتى منا إيقاعه عليه. 

قوله: (وهو ضروري على الحملة). 

يعني العلم بأن من صح منه الفعل المحكم عالم على سبيل الجملة من غير نظر إلى أن كونه 
عالماًصفة أو حكم أو غير ذلك» فأما العلم بالتفصيل وهو أن له بكونه عالاً صفة أو حك أو 
نحو ذلك فلا يعلمه إلا الخواص بالاستدلال. 
فائدة: 

اعلم أن الذي يدل على كون العام عالاً هو صحة الفعل المحكم وكذلك وقوعه منه» فكما 
أن الصحة تدل على العالمية فكذلك الوقوع من غير نظر إلى الصحة أو عدمها بخلاف ما 
تقدم في مسألة قادر من أن الذي يدل الصحة دون الوقوع» والفرق بين الموضعين أن وقوع 


۳ 


مر 
المجلس لمت الإأسلا ماي 
اا 


ما المجلد الأول _ تل .. القول في أن الله تعالى عالم جه 
فصل/وطريقة التفصيل فيه 

أنا وجدنا في الشاهد قادرين صح من أحدهما الإحكام دون الآخرء فلا بد من أمر لو صح. 

وذلك الأمر ليس إلا صفة ترجع إلى الحملة 2 الشاهد وإلى الحي في الغائب», وتصحيح هلا 

يجري على نحو ما تقلم في مسألة قادر. 





الواقع سواء كان ذاتاً أو صفة أو حك لا يدل على قادرية المؤثر فيه واختياره لوقوع مشل 
ذلك من ليس بقادر» فالمسببات مع كونها ذوات والمعلولات مع كوا صفات وأحكاما 
وكذلك المقتضيات تقع لأجل الأسباب والعلل» والمقتضيات مع أا ليست بقادرة ولا 
ختارة» فلهذا لم يدل نفس الوقوع على القادرية بخلاف وقوع المقدور محكما فإنه يدل على 
عالمية المؤثر فيه كالصحة» لأن المؤثرات الموجبات لا تؤثر إلا فى وجود الذوات وثبوت 
الأحكام والصفات» ولا تأثير لها في كيفية وجود الفعل وهو إيقاعه على جهة الإحكام 
والانتظام ولاغيره من الوجوه. 

(فصل: قوله: (وطريقة التفصيل فيه). 

أي والطريقة التي توصل إلى إثبات العا ية صفة للجملة في حقناء وللذات في حقه تعالى 
مؤثرة في صحة الإ حكام. 

قوله: (أنا وجدنا في الشاهد قادرين). 

هذه عبارة جيدة وهي أولى من أن يقال: ذاتين أو جملتين أو حيين» لأنه قد استغنى بإيراد 
هذه العبارة عن إبطال أن يكون المؤثر في صحة اللإحكام كون المؤثر ذاتاً أو جملة أو حياً أو 
قادراً من حيث أن من تعذر عليه الفعل المحكم كالأمي بالنظر إلى الكتابة قد شارك من تأتت 
منه في جميع تلك الأمور ولم يصح منه الكتابة المحكمة» فعلم أن التأثير ليس لشيء من ذلك. 
قوله: (وتصحيح هذا يبري على نحو ما تقدم في مسألة قادر). 

يعني في الاستدلال على أن ههنا مفارقة» وأنه يجب تعليلها وأا معللة بأمريرجع إلى 
الجملة ذلك الأمر كونه عاللمأء وأنه إذا ثبتت تلك المفارقة في حقه تعالى وجب كونه عالماًء فإن 


11١ 





م المعراج الجزء الأول به 





وقد خالف أبو الحسين وابن الملامي وغيرهما في إثبات حالة للعالم على الحد اللي يثبته 
سائر الشيوخ: وأثبتا له تعالى تعلقأ وهو التبين وجعله ابن الملامي حكما ديم 
الشاهد وللذات في حق الباري تعالى» والفرق بين كلامه وبين كلام الجمهور أنهم يثبتو 
حالة وتعلقاً زائداً عليهاء وهو أثبت Er‏ 
بأنه لا يعقل من دون القلب» ولو كان حالة للجملة لتساوت أجزاؤها فيه كما تساوى 
الأجزاء السود في السواد 

قال: ونحن نجد هذا التبين في ناحية الصدر ولا نجد الأعضاء متساوية فيه 





تحرير الدلالة هنا يجري على ذلك القياس المتقدم ولا فرق إلا في أن يجعل بدل كونه قادرا 
كونه عالماً. 

قوله: (أبو الحسين وابن الملاحمي وغيرهما). يعني أصحابه| وكذلك فبرغوث والنجار 
قائلان كما قالا في مسألة قادر من أن المرجع بصحة الفعل المحكم إلى أنه ليس بجاهل» وما 
تقدم هناك يدل على بطلان ما قاله أبو الحسين وأصحابه وبرغوث والنجار» وتحريره ههنا أن 
يقال:أن صحة الإحكام حكم صدر عن الجملة فالمؤثر فيه لا بد أن يكون راجعاً إليهاء ولا 
يجوز أن يكون الراجع إليها حى] لأن صحة الفعل المحكم تعلق فلا يؤثر فيه إلا صفة. 
ولأنا مع علمنا بذلك الأمر الراجع إلى الجملة الذي هو كوننا عالمين لا نعلم غيراً ولاما 
يجري مجراه» وإذا ثبت أن ذلك لصفة راجعة إلى الجملة» فصفات الجملة عشر» وشىء منها 
لا يجوز أن يؤثر إلا كونه عالاً لأن الكاتب والأمي يشتركان في عداها من الصفات» وأكثر 
ما يشتبه الحال في كونه مؤثراً في الإحكام غير كونه عالماً كونه ظاناً ومعتقداًء ومعلوم أن 
الأمي قد يظن الكتابة ويعتقدها ولا يتأتى منه إيجادها محكمة » فأمافي حقه تعالى فالظن 
والاعتقاد لا يصحان عليه. ) 

قوله: (والفرق بين كلامه وكلام الجمهور)... إلى آخره. 

الفرق من الوجه الذي ذكره ومن وجه ثان وهو كونه جعل ا حالة للقلب فقط» والجمهور 


YY 


كا ر 
1 ا الاسلامان 


م 
المجلس لمت الإأسلا ماي 
اا 


مث المجلد الأول تت سس ب ل القول في أن الله تعالى عالم به 





ويمكن أن يعترض فيقال: إن كونه لا يعقل من دون القلب لا يقتضي كونه حالاً للقلب وإلا 
لزم أن تكون الكتابة حالة لليد لأنها لا تعقل إلا بها. 

وبعد: فما تريد بقولك لو كانت حالة للجملة لتساوت أجزاؤهاء أتريد يكون كل جزء منها 
عالا فليس ذلك من قولنا بخلاف السواد فإنه يختص الحل» أو تريد أن يقال زيد عام ولا يقال 
قلبه عاللء فذلك الذي نريد ما يلزم منه وأما أنا نجد هذا التبين في ناحية الصدر فمسلم لكن 
العام هو ابحملة كما أن قدرة الكتابة توجد في اليد والكاتب هو الجحملةء واستدل على أنه 
حالة لذات الباري تعال بأن قال: إن كونه تعالى متبيناً أمراً زائداً على ذاته تعالى» ولا يعقل من 
دون ذاته» فكان حالة له, وأما أنه أمر زائد على ذاته فلأنه قد صح منه الفعل المحكم فإما أن 
يصح منه لأنه ذات مطلقة ۸۷/ أو لأنه ذات خصوصة أو لأن ذاته تبين للأشياء. 


جعلوها لجملة الحي لا لبعض من أبعاضه. 

قوله: (وإلا لزم أن تكون الكتابة حالة لليد). 

فيه نظر لأن له أن يقول: إن الكتابة م يثبت أنها حالة في الأصل فيلزم ما ألزمته بخلاف 
التبدّن فإن كونه حالة قد ثبت واتفق» فكونه لا يعقل من دون القلب يدل على أنه حالة له. 

قوله: (وأما أنا نجد التبين في ناحية الصدر فمسلم)... إلى آخره. 

هو مستقيم» ويقال مع ذلك لأب الحسين الذي نجده من ناحية الصدر وهو المعنى ولا 
كلام في اختصاصه بالقلب وكلامنا في ا حالة» ولا نسلم أنها الموجودة من ناحية الصدر فلم 
نجدها من ناحية القلب» ولا عر فنا ذلك ولا سبيل إلى معرفته» فلم جعلتها حالة له دون 
الكبد مثلاً وسائر ما في الصدر من غيره. 

قوله_حاكياً عن أي الحسين_: (فيقال هم: أصح منه لأنه ذات محصوصة بكونها متبيئة). 

يقال له: بل لأا ذات مخصوصة بحقيقة تخالف بها سائر الذوات على ما قلته في صحة 
الفعل المطلق أنه صح منه لذاته المخصوصة لا بصفة ولا حكم. 


1T 


ما المعراج 


قال: والأول باطل وإلاً لزم صحة الفعل المحكم من كل ذات. 

قال: وأما الثاني فيقال لهم: أصح منه؛ لأنه ذات مخصوصة بكونها متبيئة أم لا إن قالوا: لح 
قيل: هې نقد صح الفعل الحكم من لم يتين وهو حال 

قل: وأما الثالث فباطل؛ لأن ذاته لو كانت تبيئاً للأشياء وهلا التبين حاصل لنا لكان يلزم 
أن يكون مثلاً لتبينا 

قال: وأما أن التبين لا يعقل من دون ذاته فهو ظاهرء فثبت بذلك كونه حالة لذاته تعالىء 
هذا ماحكه الشيخ محمود 

ويمكن أن يقال له: هذا الدليل الذي ذكرت هو الذي يستدل به أصحاب أبي هاشم على 
إثبات الحالة فهو موضع وفاقه لكنهم د يثبتون للعالم تعلق بللعلوم غير هذه الحالةء وهو صحة 
اتحاد المعلوم من جهته محكماً تحقيقاً أو تقديرأء وهذا مالا يمكن إنكاره ثم يقال له لم لا تقبل 
هذا الدليل في إثبات حالة للقادرء وما الفرق بين الموضعينء فأما الشيخ محمود فاستدل على أن 
هذا التبين حكم لا حالةء بأن قال: إن التعلق بين العالم والمعلوم لا يعقل من دونهما والحالة 
لا يعتبر فيها الغير. 

ولنا أن نقول: إن هذا التعلق نحن نسلم أنه حك ولكنا نستدل على الحالة ما ذكرته عن 
أبي الحسين ولم تبطله. 

وقد استدل شيوخنا لإثبات هله الحالة مع ما تقلم بأن قالوا: يستحيل حصول العلم بالشيء 
في جزء من العلم والجهل به في جزء آخرء ولا وجه مله الاستحالة إلا حصوله على صفتين 
ضدين؛ لأن المعاني لا ا على الحل. 





الجزء الأول باه 





قوله: (ماذكرته عن أبي الحسين): 

يعني من أن التعلق هذا الذي هو صحة إيجاد الفعل حك لا يخلو إما أن يكون لأنه ذات 
مطلقة أو لأنه ذات مخصوصة أو لأن ذاته تييح للأشياء» فلا بد أن تد تثبت له لأنه اختص بصفة. 
قوله: (مع ما تقدم). يعني في أول المسألة. 
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مر 
المقجلس لمت الاأسلاقاي 
اا 


م 
المجلس لمت الإأسلا ماي 
اا 


وا المجلد الأول لطس سس سلب القول في أن الله تعالى عالم 2ه 


واعترضه ابن الملاحمي بأنه مبني على إ ثبات المعاني» ويمكن الحواب: بأنا لا نحتاج في ذلك إلى 
ذكر المعاني» بل يكفي أن نقول: يستحيل أن يكون أحدنا عالاً بالشيء جاهلاًء ولا وجه ل ذه 
الاستحالة إلا حصوله على صفتين ضدين» إذ لو لم يكن إلا جرد التعلق لما استحال أن يتعلق 
القلب بالشيء على ماهو بهه وعلى ما ليس هو به ألا ترى أن المُجَوّز قد تعلق قلبه بالشيء 
على ماهو بهه وعلى ما ليس هو به» ولیس له أن يفرق بسكون النفس؛ لأنه لا يثبتهه ولأنه 
من أحكام العلم. 

قال أصحابنة ولو لم يكن إلا ما في القلب من التعلق وفي اليد من البنية لصح وقوع 
الفعل ولا إحكامه باليد لداع في القلب كما لا يصح بيد زيد لداع في قلب عمرو. 





قوله: (ألا ترى أن المجوز قد تعلق قلبه بالشيء على ماهو به وعلى ما ليس هو به). 

يعني حيث اعتقد أن العالمثلاً يجوز حدوثه»ء وأنه يجوز قدمه فقد حصل له تعلقان 
متعاكسان ولم يمتنع ذلك ومن المعلوم استحالة أن يكون عالاً بالشيء وجاهلاً به فدل على 
أن العلم غير التعلق. 

قوله: (وليس له أن يفرق بسكون النفس). 

يعني فيقول: إن المجوز لا سكون معه» ولايحصل السكون مع واحد مسن التعلقين لأن 
أحدهما جهل» وهو اعتقاد جواز القدم في العالمثلاء والآخر اعتقاد مطابق غير علم؛ وهو 
اعتقاد حدوثه» فصح لذلك اجتاعهما بخلاف العلم بالشيء والجهل به فإنها لا يجتمعان. 
لأن العلم يستلزم السكون والجهل لا يجامعه فاستحال اجتماعهما. 

قوله: (ولأنه من أحكام العلم). 

أي هو من موجبات العلم فهو المؤثر فيه كا أنه المؤثر في الصفة, فإذا كان كذلك فا لخصم لا 
يثبت العلم معنى» فلا يمكنه أن يفرق بها هو من أحكامه؛ وفيه سؤال وهو أن يقال: ول 
جعلته من أحكام العلم ولم تجعله من أحكام الصفة التي هي العالمية مع أن الشيخ الحسن قد 
عده من تعلقاتهاء فهلا كان مقتضى عنها؟ 


1o 


مر 
المجلس لمت الإأسلا ماي 
اا 


م المعراج   .‏ الجزء الأول ەه 





قالوا: ولا يصح الفرق بأن اليد متصلة باحملة؛ لأنه لاحكم للاتصال إلا إذا كان المؤثر 
راجعاً إلى الجملة. 

واعترضه أبو الحسين بأنه يلزم أيضاً أن لا يصح الفعل المحكم باليد حال العال؛ لأن العالم 

هو الجملة دون اليد وهذا لا يستقيم؛ لأن الفعل الحكم عندنا وقع من الحملة باليد من حيث 

هي آل فالفعل واقع من الجملة حال الجملة. 

قال ابن الملاحمي /40/ في الاعتراض على أصحاب أبي هاشم أن يقال ليس يمتنع وقوع 
الفعل بالجملة لمايختص ببعضهاء وهو التعلق الحاصل في القلب من حيث أن اليد آلة متصلة 
أعصابها وعروقها بالدماغ وبالقلب بخلاف يد زيد وقلب عمروء فلا اتصال بينهما. 


والجواب: أنه لو كان الموجب له العالمية لكان يلزم إذا تعلق بمتعلقها الصفة التي هي كونه 
مقلداً أو مبختاً أن توجبه وتقتضيه لأنها في حكم المائلة لها لتعلقها بمتعلقها على أخص ما 
يمكن» وبذلك يعلم التتاثل بين التعلقات من الذوات والصفات. 

لايقال: فيلزم في التقليد إذا ماثل العلم حيث يتعلق بمتعلقه على أخص مايمكن. فإنه 
حينئذ ياثله أن يو جب سكون النفس كا أوجبه العلم على نحو ما ألزمتم في جعل الصفة هي 
الموجبة له» لأنا نقول: إن العلم لم توجبه لاختصاصه بالصفة الذاتية والمقتضاة التي يشاركه 
التقليد فيه) إذا ماثله بل لوقوعه على وجه لم يقع عليه التقليد بخلاف الصفة فإنها تقتضي_ما 
يقتضيه لمجردها لا لوقوعها على وجه» وقد شارك المقلد العالم في حصول مجرد الصفة» فكان 
يلزم أن تقتضي له سكون النفس» ولو س لمنا أا تقتضي-ما تقتضيه لكيفيتها لاالمجردها 
فكيفية العالمية حصوطا مع الجواز» وصفة المقلد قد شاركتها في ذلك فكان يلزم أن تشاركها 
في الإيجابء وأما كون الشيخ الحسن عده من تعلقات العالمية فقد تقدم ما أمل به في ذلك مع ' 
اعترافه بأنه من أحكام العلم. 


7 


يي 
المجلس لير الإسلاماي 
اا 


ملا المجلد الأول ل سسسب ل لب القول في أن الله تعالى عالم )0 


ويمكن الجواب بأن يقال له: أوّلست تعترض على البهشمية في إثبات الحالة للجملة بأنه 
يعلم العالم عالاً والقادر قادراً من لا يعلم هذه الحالةه وهذا متوجه إليك هنا فيقال: إنه يعلم 
التفرقة بين وقوع الفعل بيد زيد لداع في قلبه ووقوعه في يده لداع في قلب عمرو من لا يعلم 
اتصال عروق اليد وعصبها باللماغ والقلب» بل هذا أخفى وأحق أن لا تعلل به هله 
التفرقة. 
ثم يقال ل يلزم إذا ألصق الله ظهر زيد إلى ظهر عمرو وواصل بين عروق الظهسرين أن 

يصح الفعل بيد زيد لداع في قلب عمرو؛ لأن يد زيد قد اتصلت با يتصل ب لما عمرو 
وقلبه فثبت بهذا أن للعالم حالة راجعة إل الجملة: وهل الحالة ما تشتبه بكونه معتقداً وظانً 
وناظراً ولا يصح رجوعها إلى شيء من ذلك › > لأن جميع هذه الأشياء قد تحصل مع تعذر 
الإحكامء فيجب أن تكون غيرهاء وهي كونه عالا. 

فصل/وإذا ثبتت هذه ا لحالة في الشاهد فهي تثبت للباري تعالى 


لأن الطريق واحدةه وتصحيح هذا على نحو ما مر في مسألة قادرء 





قوله: (لأن جميع هذه قد تحصل مع تعذر الإحكام). 
يعني فقد يعتقد الكاتب كيفية الكتابة وترتيبها أو يظنه فلا يتأتى منه» وكذلك ينظر فلا 
يجدي نظره ولا يتأتى منه الإحكام لأجله. 


(فصل: وإذا ثبتت هذه الحالة في الشاهد فهي تثبت للباري تعالى لأن الطريق واحدة). 


فالذي دل عليها ههنا من صحة الأحكام حاصل في حقه تعالى» ومن حق كل مشتركين 
اشتركا في طريقة صفة أو حكم أن يشتركا في المتطرق إليه صفة كان أو حكأا. فإذاكانت 
الطريق الموصلة إلى كون الواحد منا عالماً في صحة الفعل المحكم» وكانت الأفعال المحكمة 
قد صحت منه تعالى ووقعت وجب أن توصل إلى صفة هي كونه عالماً» وههنا أصل وفرع 
وطريقة ومتطرق إليه على ما مضى في مسألة قادر» وإن شئت قلت: أصل وفرع وعلة وحكم» 
فقد تقدم أن كل واحدة من الطرق الرابطة تسمى علة الحكم. 
1۷ 


م المعراج الجزء الأول جه 


وليس عدم الإحكام في بعض الافعال يدل على فقد هذه الصفة لجواز أن لكر حم 
الا يكرة كما ألا ترى أن كثيرً من أفعال الباري تعالى لا يكون محكما. وإن كان حكمة 








قوله: (وليس عدم الإحكام في بعض الأفعال يدل على فقد هذه الصفة). ظ 

دليله ما نعلمه في الشاهد من أن الواحد منا مع علمه بالكتابة المحكمة الحسنة قديأت بها 
خرمشة غير مرتبة ولا منتظمة لغرض من الأغراض» وكان الوجه في تأتي الفعل الذي ليس 
بمحكم من العالم بكيفية إحكامه أن تأثير كونه عالماً ني الإحكام على وجه التصحيح دون 
الريجاب» فهو ككون القادر قادرا فإنها تؤثر في صحة الفعل ولا توجبه» بخلاف كون المريد 
مريداً فإن تأثيرها في وجوه الأفعال على جهة الإيجاب. 

بان : أن أحدنا إذا أوجد الخبر وأراد كونه خب رأ عن زيد وجب كونه خبراًعنه بکل حال ول 
يجز ألا يكون خبراً عنه» بخلاف العالمية فإنها تقارن الكتابة ولا توجب كونبها محكمة. 


لتك : 


قد يدل عدم فعل القادر للفعل المحكم على فقد صفة العالمية» وذلك حيث تتوفر دواعيه إلى 
إيجاد الفعل حكيأء وتنتفي صوارفه عنه ثم لا تتفق تتفق منه» فلا شك في عدم علمه إذ لو كان عالماً 
لفعله حكرأ كما يستدل بمثل ذلك في حق الفعل مجرداً على عدم القادرية. 

قوله: (آلا ترى أن كثيراً من أفعال الله تعالى لايكون محكماً وإن كان حكمة). 

اعلم أولاً أن الأفعال بحسب الحكمة والإحكام تنقسم إلى أربعة أقسام: 

ما فيه حكمة وإحكام» كالكتابة المحكمة في الترتيب والانتظام لنفع مسلم. 

وما فيه إحكام ولا حكمة؛ ك| لو كانت في سعاية بمسلم إلى السلطان, أو لم يقصد يها 
التقرب إلى الله تعالى بل لنفع دنيوي. 


1A 


ر 
1 ا الاسلامان 
لقجلسل رما : 


م 
المجلس يك الاأسلامان 


ل المجلد الأول القول في أن الله تعالى عالم ه 
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وحكمة ولا إحكام» كالكتابة المخرمشة غير المنظومة» إذا قصد بها التقرب إلى الله تعالى. 

وما لا حكمة فيه ولا إحكام» کا لو وقعت مع غير قصد التقربء أو قصد بها وجه قبيح. 

هذا مايذكره أصحابنا وفيه نظر من وجه» وهو عد الكتابة المخرمشة غير محكمة لأنه لا 
يخلو إما أن يكون مرادهم بها الكتابة الضعيفة البناء التي ليست في قالب الحسن ولاغاية 
الإحكام» فركتها وضعفها لا يخرجها عن كونها عكمة» بل هي مع ذلك غير عارية عن 
الإإحكام ولا خالية عن الانتظام» وإن أرادوا بالمخرمشة التي لا يفهم شيء منها ولا يتعذر 
على سائر القادرين ابتداء فهذه ليست بكتابة أصلاء فا وجه وصفهم لما بذلك» وما معنى 
كونها سعاية في مسلم» فكان الأولى التمثيل بغير ذلك. 

إذاعرفت هذا فالذي يدخل في أفعاله تعالى من هذه الأقسام قسمان» أحدهما: ما فيه حكمة 
وإحكام» وهذا القسم أكثر مصنوعاته تعالى وجلها كالسموات والأرضين والحيوانات 
والنباتات» وثانيها: ما فيه حكمة من غير إحكام» وهي الأعراض وأفراد الجواهر التي لم 
تقتض الحكمة تأليفها وإحكامهاء فأما القسمان الآخران فيتعذران في فعله تعالى» فإنه جل 
عن خلو أفعاله عن الحكمة» والحكمة كل فعل حسن لفاعله فيه غرض صحيح. 


1۹4 





م المعراج الجزء الأول له 





فصل/فيما يجوزأن يجرى عليه تعالى من الأسماء بمعنى كونه عالوما لا يجوز 
أما الأسماء الحائزة فمنها: العالم والعليم والعلام, وفي الأخيرين مبالغة تفيد استحالة الجهل. 
ومنه: العارفء إذ لا فرق بين العلم والمعرفة» لكنه أقل استعمالاً من العالء وأيضاً لا يتأتى 
فيه من المبالغة مايتأتى في العال» فلا يقال عراف لإيهامه الخطأ. 
ومنها: الداريء أي العالء قال الشاعر: 
لاهم لاأدري وآنت الداري 
وهو وإن كان أصله من دريت الصيد إذا توصلت إليه بجيلة فأصل الاشتقاق لا يراعى في 
الألفاظ إذا وقع التعارف على وجه معنى صحيح كالحالء فإن أصله التغير والانقلابء ثم 
بمعنى كونه حياً لا آفة بهه ويستعمل مبالغة في المبصر. 





(فصل: فيما يجوز اجراؤه عليه تعالى من الأسماء بمعنى كونه عالاً وما لا يجوز) 
قوله: (ومنها العارف إذلا فرق بين العلم والمعرفة). | 
قد قيل: إن في جعل العلم والمعرفة لفظين مترادفين لا فرق بينهما نظراء فإن بينهما فرقاً وه ذا 
يقال: عرفت الله ولا يقال: علمته» وقد فرق بعضهم بينهما بأن العلم نقيضه الجهل» والمعرفة 
نقيضها الإنكار. وقيل: لا يجوز وصفه تعالى بأنه عارف لأن المعرفة علم ناقص. وقال 
بعضهم: بل لا يجوز لأن المعرفة هي العلم المسبوق بالجهل والله يتعالى عن ذلك ولهذا لم ترد 
لفظة عارف في الأسماء الحسنى ولا وصف ا نفسه. 
قوله: (فلا يقال عراف لإيهامه الخطأ). 
يعني وهو كونه من جملة العرافين آهل الحرفة المسترذلة حسبم| وقع الاصطلاح عليه. 
قوله: (قال الشاعر: 
لاهم لا أدري وأنت الداري 


1 


كا تمر 
1 ا الاسلامان 


مر 
المجلس لمت الإأسلا ماي 
اا 


مط المجلد الأول مع سس .القول في أن الله تعالى عالم جه 





ومنها: الحكيم أي العالى قال تعالى: اكه % [ص:٠۲]‏ وقال: #إومن يَؤْتَ 
الح ڪڪ 4 [البقرة:179] أي: العلم . 

ويستعمل بمعنى الحكم أي فعل الحكمة /91/ فيكون من صفات الأفعال ويستعمل أيضاً 
بمعنى المحكم بالفتح نحو: والقرآن الحكيم. [ 

ومنهة الواجد عند بعض شیوخنا ومنه قوله تعالى: ¥ وَوَجَدَكَ صَآلَانَمَدَئْ € [الضحى:]. 

وقيل: يقر حيث ورد لإيهامه الخطأ من حيث لا يطلق الوجدان إلا بعد طلب. 

ومنها: الرائي لا بمعنى المشاهلة, لأن الرؤية كما تستعمل حقيقة في المشاهلة تستعمل حقيقة 
في مطلق العلمء وعَلیه قوله تعالى: « اورا إن أَنَّاعَلَقََهُِنَنْظمَةٍ € [يس:۷۷] ونحوه ألم 
يعلم. 

وقيل: معنا المخبر كالسميع بمعنى المسمع في نحو قوله: أمن ريحانه الداعي السميع 


أصله: اللهم» فحذف حرف التعريف وقد ورد مثله كثيراً. 

قوله: (ويستعمل بمعنى انحکم). 

أي فعل الحكمة إذا وصف تعالى بأنه حكيم على ما جرى به التعارف في استعماله في العالم 
صح إجراء ذلك عليه في الأزل» فيقال: حكيم في الأزل» وإن كان بمعنى المحكم أي فاعل 
الحكمة فهو من الأوصاف الفعلية فلا يجري عليه بهذا المعنى في لم يزل. 

قوله: (أي العام بكنه الشيء). 

كنه الشىء: نبايته. يقال: أعرفه كنه ا معرفة. 

قوله في حكاية الشعر: (أمن ريحانة الداعي السميع). 

معناه أهذا الداعي السميع من ريحانة المجنونة وموضعها. 

وعجزه: يؤرقني وأصحابي هجوع. 


5١ 


م 
المجلس يك الاأسلامان 


الجزء الأول به 





مر المعراج 


ومنها: الرقيب» نحو: كت نت ألرّوِيسَ حو # [الائدة:111. وقد تُعُورف به في العام 
بتفاصيل الأحوالء وإن كان أصله من الارتقاب ال غيرهه ومثله الحفيظء وإن كان يستعمل 
بمعنى الحافظء فيكون من صفات الأفعال. ش 

ومنها: الشهيد مبالغة في الشاهد أي العام اللي لا تخفى عليه الأسرار ويستعمل بلعنى 
المدرك فيكون من بابه. 





وحاصله أن داعي ريحانة المسمع لايزال يؤرقه: والبيت لعمرو بن معدي كرب" وقيل: 
إن ريحانة هذه أخحت عمرو بن معدي كرب» وأن العباس بن مرداس السلمى” أسرها وهو 
القائل: | 

أكر عسل الكتيب ةلا أبالي أحتفي كان فيهاأم سواها 

فكان عمرو يجفوه المنام بسبب أسرها. 

قوله: (وإن كان أصله من الارتقاب حال غيره). 

وجه الشبه بين الأصل والعرف أن من يرقب حال غيره لم يغب عنه شيء منه» فكان تعالى 
لعلمه بتفاصيل كل أمر كالرقيب الذي لا يغيب عنه شيء. 

قوله: (وإن كان يستعمل بمعنى الحافظ فيكون من صفات الأفعال). يعني لأن لفظة حافظ 
تفيد دفع الآفات وا مكاره عن الشيء ااي بجت ارو 

قوله: (مبالغة في الشاهد). 


2000 عمرو بن معدي كرب بن ربيعة بن عبدالله الزبيدي» فارس اليمن» وفد على النبي ملإشلهاهم المدينة سئة ۹ه في عشرة ة من 
بني زبيد فأسلموا وعادواء وما توفي النبي “لاثم ارتد عمرو في اليمن ثم رجع إلى الإسلام» شهد اليرموك والقادسية ؛ 
يكنى : أباثورء له شعر جيد أشهره قصيدته التي يقول في مطلعها: 
سيط ا ٠‏ ا 

توفي على مقربة من الري» وقيل : قتل عطشاً يوم القادسية. (أعلام بتصرف ج/0 / ص /85). < 

(؟) ‏ عباس بن مرداس بن أبي عامر السلمي من مضرء شاعر فارس من سادات قومه » أدرك الجاهلية والإسلام وأسلم قبيل 
فتح مكةء وكان من المؤلفة قلوبهم» مات في خلافة عمر سنة 8١ه.‏ 


1۲ 


مر 
المجلس لمت الإأسلا ماي 
اا 


ما المجلد الأول ...س القول في أن الله تعالى عالم جه 





ومنها: المطلع عند بعض شيوخنا؛ لأنه قد تعورف به في العالم, وقيل: يقر حيث ورد لإيهامه 
المشاهدة من المكان المرتفع إلى المكان المنخفض. 

ومنها: الواسع» قيل: معناه العالم. وقيل: معناه الغني. وقيل: معناه المكثر من العطاء. وقيل: 
يقر حيث ورد لإيهامه الخطأ إلا أن يقيد نحو: واسع الرحمة والعطاء ونحو ذلك. 

وأما الأسماء التي لا تجوز في هذا الباب: فنحو قولنا طبيب؛ لأنه قد تعورف به في من يتعاطا 
صناعة خصوصة 


يقال: فهل يوصف بأنه شاهد کا يوصف ب] هو مبالغة فيه؟ 

والجواب: أما الذي ذكره الفقيه ميد فإنه لا يوصف بأنه شاهد إلا بطريقة التقييد كقولنا: 
شاهد كل نجوى» فلا يجوز ذلك من غير تقييد لأن أصل هذه اللفظة مأخوذ من المشاهدة 
التي هي نقيض الغيبة» ثم هي بالعرف لمن حمل الشهادة المعروفة لغيره» وكل ذلك لايجوز 
عليه تعالى. 

قوله: (وقيل: يقر حيث ورد لإيهامه المشاهلة)... إلى آخره. 

قال الفقيه حميد: وهذا المعنى يستحيل على الله تعالى» فكانت هذه اللفظة مجازً في حقه 
سبحانه ثم لما كثر استع لها صارت بمنزلة الحقيقة في حقه تعالى. 

قوله: (وقيل يقرحيث ورد لإيهامه الخطا). 

يعني وهو نقيض الضيق. 

قوله: (نحو واسع الرحمة والعطاء ومحو ذلك). 

يعني كواسع المغفرة على ما ورد في بعض الأدعية وما شابه ذلك. 

قوله: (فئحو قولنا طبيب لأ نه قد تعورف به فيمن تعاطى صنعة مخصوصة). 

يعني صناعة الأدوية ومعالجحة الجراحات والعلل ومداواة الأسقام» وفي قوله: يتعاطى. 
نظر لأن المتعاطي للطب يسمى متطبباً لاطبيباً نص عليه ا لجوهري» ومعنى المتعاطي للشىء 
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مر 
المجلس لمت الإأسلا ماي 
اا 


# اعراج دالجزوالائ ‏ 





وكذلك الفقيه لأن الفقيه إنما يستعمل بالعرف في ما يلخله بعض غموضء وكذلك 
الشاعر؟ لأنه بد يفيد ضرباً من التفطن لمعاني الكلام وقوافي الشعرء ولأنه لا بد فيه من #جلد 
فلا يستعمل إلا في ماعلم بعددجهل. وكذلك الفطن؛ لأ نه يفيد استدراك معاني الكلام ممع 
نوع صعوبة من فكر أو استنباطء وكذلك المتبين لإفادته حصول العلم بطلب بعد إن لم يكنء 
ومثله المتحقق والمتبصر والمتيقن» كلها تفيد حصول العلم بعد البحثء فيرتفع الشك. 
وكذلك لا يوصف الباري تعالى بأنه بحسن الأشياء. 


في الأصل الخائض فيه؛ وأما الطبيب فهو العام بالطبء والطبيب أيضاً الحاذق عند 

العرب. 

- وقوله: (قد تعورف به). أراد والأصل أن الطبيب هو العالم بقول أهل اللغة: فلان طِتٌّ 

بكذاء وطبيب أي عالم» وقد ذكره الجوهري. قال: ورجل طَبٌّ بالفتح أي عال. 

قوله: (فلا يستعمل إلا فيما علم بعدجهل). ظ 

أي الشعور بالشيء؛ فإذا قلت: شعرت بشيء فمعناه علمته بعد أن كنت جاهلا له. 

قوله: (وكذلك الفطن)... إلى آخره. ظ 

تحقيق المانع من إجرائه عليه تعالى أن لفظة الفطن تفيد العلم بهاياتبس الحال فيه بعد 

التباسه» ولهذا لايقول أحدنا: فطنت أن السماء فوقي ويقول: فطنت كلام فلان وغرضه. قال 

الفقيه حميد: ولا يوصف تعالى بأنه فاهم لمثل ذلك 

قوله: (وكذلك لا يوصف تعالى بأنه يحسن الأشياء). 

يحسن بإثبات النون من الإحسان وهو الذي أرادالمصنف, وقد صرح بذلك في استدلا 

في مسألة الأفعال بقوله تعالى: # ااذ یلسن کل شىء عة € [السجدة:7] وقال: يوصف 

بأنه أحسن ولا يوصف بأنه يحسن لم تقدم» يعني هنا وصٌّلّح في كثير من النسخ فجعل جس 

من الإحساس والذي دعى إلى تصليحه هذا تعليل أبي هاشم للمنع من ذلك» وكذلك تعليل 

أبي علي والأقرب أن المصنف وهم فأتى بلفظة يحسن من الإحسان ثم نقل كلامهم في يحس 
26 


مر 
المجلس لمت الإأسلا ماي 
اا 


م المجلد الأول 





القول في أن الله تعالى عالم بله 
قال أبو علي: لأنه يفيد أول العلم با يدركه المرء ويشاهلهء وهو تعالى مستمر علمه بالأشياء. 
وقال أبو هاشي: بل لأنه يفيد إدراكه للأشياء بحاسةء وكذلك الحاذق؛ لأنه يفيد نوع معاحة, 
ولأنه في الأصل اسم للقاطع يقال: سكين حانقء وخل حاذق أي قاطع» 





من الإحساس ولا مدخل لما هو من الإحسان ههنا إن| الكلام في يحس من الإحساس لأنه 
قد ورد بمعنى العلم. قال تعالى: # كما اس عيسّى ‏ [العمران:01] الآية» أي علم. 
قال ابن متويه: ولكنه لا يستعمل في كل علم بالمدركات» فلا يقال: أحس بالسماء وما 
شاكله. 
قوله: (قال أبو علي)... إلى آخره. 
قد احتج لما ذكره بقوهم: أحس بالحمى» ولا يقولون في النائم: أحس بقرص البراغيث لما 
البصر» وحس الذوق ونحو ذلك» وأبو علي لا ينازعه في ذلك لكنه جعل من فائدة يجس ما 
ذكره المصنف عنه؛ والكلام في المحسن كالكلام في يحسن. 
قوله: (وكذلك الحاذق لأنه يفيد نوع معلبحة). 
قيل: بل المانع أنه يفيد من علم الشىء ثم تجاوزه إلى مالم يكن عالماً به» ويقال: حذلق الرجل 
وتحذلق إذا أظهر الحذق وادعى أكثر ما عنده. 
قوله: (ولأنه في الأصل اسم للقاطع يقال: سكين حاذق وخل حاذق). 
شاهده قول أي ذؤيس"”": 
يرى ناصحاً فيها بدى فإذا خلا فذلك سكين على الحلق حاذق 
 )١(‏ خويلد بن خالد البذلي شاعر مخضرم قدم المدينة يعد وفاة النبي' فأسلم ثم خرج إلى مصر والتحق بالجيش الفاتح» 
وقيل : إنه عاد مع عبدالله بن الزبير والجماعة ببشرى الفتح» مات بمصرء وقيل: في أفريقية» وهو في شرخ شبابه ويروى 
أن قبره في جزيرة صقلية. ا.ه. (الموسوعة الإسلامية ج757/7). 
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ر 
1 اك الاسلامان 
لقجلسل ما ل 1 


0 المعراج الجزء الأول جه 





لإيهامه حفظ الندرس جنلاف الحفيظ, وكذلك العاقل /٩۲/‏ لأن هله العلوم إنما ميت عقلا 
وكذلك المعتقد؛ لأنه مأخوذ من عقد الخيط كأن المعتقد يعقد قلبه على شيء» وكذلك الحيط لا 
يصح إجراؤه إلا مع التقييد نحو أحاط بكل شيء علماً لإيهامه الجسمية, 





قوله: (وكذلك الذكي)... إلى آخره. 

قال الجوهري: الذكاء ممدوداً : حدة الفؤاد. 

قوله: (وكذلك الحافظ أي العال). 1 

يعني لا يجوز إجراؤه لما تقدم» فأما بمعنى دفع الآفات والمكاره فجائز عليه تعالى كقوهم: 
حفظ الله ونحوه» وقوله تعالى له: 9 ونال لَحَدفِظُونَ € [الحجر:ه ]أي عن الزيادة والنقصان. 

قوله: (إنماسميت عقلاً لمنعها صاحبهاعما تنزع إليه نفسه). 

أي ما تدعو إليه النفس من القبائح» وقد قيل: بل سميت بذلك لأنها تمنع العلوم 
الاستدلالية عن الزوال» وكل واحد من المعنيين غير ججائز في حقه تعالى» وكا لايرصف 
تعالى بأنه عاقل فكذلك لا يوصف بأنه غير عاقل لأنه يفيد الجنون أو فقد العلم» وذلك محال 
في حقه» وإنم| يقال: هو تعالى يعلم ما يعلمه العاقل بزيادة» ذكره الفقيه حميد. 

قوله: (لإيهامه الجسمية). ) 

يعني من حيث أن الإحاطة هي الاحتواء على الشثبىء» ومنه سمى الجسدار حائطاً لإحاطته 
بالغرس أو بالنبت» فأمامع التقييد نحو اأْمَاطَجُل جلما 4 [الطلاق:؟1] وما با 
َدَيِِمَ 4 [الجن:8؟ ]فلا إيهام فيه فهو جائزء وله شبه بالحقيقة من حيث أنه تعالى أحاط 
بأحوالهم على طريق التفصيل» وهذا لا يقال في أحدنا: إنه أحاط بالله علا لأنه وإن علمه فلم 
يعلم جميع معلوماته ومقدوراته على التفصيل. 


565 


مر 
المجلس لمت الإأسلا ماي 
اا 


ما المجلد الأول . لب القول في أن الله تعالى عالم يله 





وكذلك لا يقال: ساكن النفس لإيهامه السكون المعاقب للحركة: ولأنه مجازء وكذلك 
المتعجب؛ لأنه يفيد حصول العلم للإنسان با لم يكن عالا به مما لم تجر به العادة وفيه غرابة. 
وأما الغم والندم والأسف والحسرة ونحو ذلك فلا شبهة في امتناع إجرائها عليه تعالى؛ لآنها 
تفيد اعتقاداً خصوصاً فيما يرجع إلى فوات النفع أو وقوع الضرر وهو مستحيل عليه تعالى 


قوله: (لإيهامه السكون المعاقب للحركة ولأنه مجاز). 

يقال: ما الفرق بين الوجهين؟ 

واللجواب: أن بينهم| فرقاء فالأول منع من حيث إيبام الخطأ وهو السكون المقابل للحركة» 
وسواء كان حقيقة في التفرقة التي يجدها أحدنا أو جازاً فيهاء والشاني بالنظر إلى أنه مجازء 
وسواء كان موهماً معنى لا يصح عليه تعالى أو لا من حيث أن المجاز لا يجوز إطلاقه إلا بإذن 
ويقر حيث ورد هذا بالنظر إلى إجراء اللفظء وأما بالنظر إلى المعنى فيجري في كلام المشائخ 
أنه حاصل على مثل حكم الواحد منا بكونه ساكن النفس. 

قوله: (وفيه غرابة). 

أي وفي الأمر الذي لم يكن عالما به ثم علمه؛ وقيل: التعجب العلم بالم يعلم سببه» وأبطل 
بأنا وإن عرفنا السبب لم يزل التعجب» وما ورد من ألفاظ التعجب في القرآن كقوله تعالى: # 
فَمَاأَصَيَرَهمٌ علالتار € [البقرة:17/0 ] فهي لاتفيد أنه تعالى متعجب بل أنهم أحقاء بأن 

قوله: (والحسرة ونحوذلك). 

يعني كالسرور والطمع واليأس والأمن والفزع لأنه الخوف. 

قوله: (لأنها تفيد اعتقاداً غخصوصاً). 

أما الغم فهو علم الحي أو ظنه أو اعتقاده بأن عليه في المستقبل فوت نفع أو حصول ضرر 
أو لمن يحب» وأما الندم فهو اعتقاد أن عليه ضرراً أو فوت نفع في فعل له متقدم ومثله الأسف 
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ل المعراج الجزء الأول به 








ص و ر 


وقوله تعالى: 7 تاواد [بس:٠۳]‏ مجاز. وقيل: معن أن أفعالهم تصير حسرة 


ا اي 


عليهم. وقوله: # فَلمَآءَاسَفُوبَا © [الزخرف:55] مجاز. وقيل: تقديره فلما أسفوا أولياءنا. 





والحسرة؛ وقد تقدم بيان معنى السرور وهو نقيض الغم» وكذلك معنى الطمع واليأس 
باورا رتاساي وو و رار و ا 
يعتقد في الشيء ء أنه بصفة ما شاهده وعرفه ذكره الشيخ ابن متويه. 

قوله: ( رة الماد *)... إلى آخره. ظ < 

قال جار الله: هو بدء للحسرة عليهم» والمعنى أنهم أحقاء بأن يتحسر_عليهم المتحسرون» 
ويجوز أن يكون على جهة الاستعارة في معنى تعظيم ما جنوه على أنفسهم وفرط الإنكار فله 
التعجيب منه. 

قوله: (وقيل تقديره: فلما آسفوا أولياءنا). 

قال جار الله: أصل آسفونا أسف أسفاً إذا اشتد غضبه» والمعنى أنهم أفرطوا في العاصي 
فاستوجبوا تعجيل العذاب والانتقام وألا حلم عنهم. ) 


لنسه: 


o 


قال أصحابنا: يلزم المكلف في هذه المسألة أن يعلم أنه تعالى كان عالاً فيال يزل ويكونعالماً 


فيا لا يزال» وأنه عالم بجميع المعلومات على الوجوه التي يصح أن تعلم عليها من مجمل 
ومفصل ومشروط وغير مشروطء وأنه تعالى يعلم ما كان وما سيكون ومام يكن ومالو كان 
كيف كان يكون» وأنه لا يجوز خروجه عن هذه الصفة بحال من الأحوال على ما ستأتي أدلته 
مقررة في فصل الكيفية. 


1۸ 


AN 
المقجحلس لم الإأسلا ماي‎ 
اا‎ 


مر 
المجلس لمت الإأسلا ماي 
اا 


ما المجك الأول ل القول في أن الله تعالى حي جه 





القول في أن الله تعالى حي 


الحي: هو المختص بصفة لمكانها يصح أن يقدر ويعلمء وخصصنا أن يقدر ويعلم دون سائر 
ما يصححه كونه حي لأنهما يصحان لكل حي في كل وقتء وما عداهما ليس كذلك, 





(القول في أن الله تعالى حي) 
ووجه اتصاها بالمسألتين الأولتين ظاهر؛ لأا دليلها وما بعدها هي التي تدل عليه. 


فيه سؤالاات ثلاثة: 

الأول: أنه يلزم دخول الصفة الأخص فيه لأن لمكانها يصح في المختص با أن يقدر ويعلم 
لأا مقتضية للقادرية والعالمية» والمقتفي مصحح كا أنه موجب. 

الثاني: أن بصحة إحدى الصفتين القادرية والعالمية يحصل العلم بالحي ويعرف معناه فزيادة 
الأخرى لا فائدة فيها. 

الثالث: أن هذا الحد لا يطرد, لأنه يجوز أن يكون في الأحياء من لا يصح أن يعلم بأن لا 
يخلق الله له قلباً يحله العلم» فإن بنية القلب شرط في تصحيح كونه حياً لكونه عالماً فلا تحصل 
الصحة من دون ما هو شرط فيهاء ويجوز أيضاً أن يكون في الأحياء من لا يصح أن يقدر بأن 
لا تحصل البنية الزائدة على بنية الحياة التي حتاج القدرة في وجودها إليها على ما يذهب إليه 
الشيخان وغيرهماء فإن عندهم أنه لايصح وجود قدرة واحدة ولا أزيد منها في البنية التي لا 
بد منها في وجود الحياة بل لا بد من بنية زائدة» وأما الشيخ أبو عبدالله فقد أجاز وجود قدرة 
واحدة في البنية التي لا أقل منها في وجود الحياة» وأوجب احتياج ما زاد عليها إلى بنية زائدة» 
فالسؤال غير وارد بالنظر إلى مذهبه. 

قوله: (وخصصنا أن يقدر ويعلم)... إلى آخره. 


1۹ 


م 
المجلس إعيزك) الاأسلامان 





م المعراج بل الجزء الأول جه 








فصل/ ذهب المسلمون وكثير من الناس إلى أن الله تعالى حي 


والخلاف في ذلك على نحو ما مر في مسألة قادر وعالم لنا أنه تعالى قادر عالم والقادر العالم لا 
يكون إلاحيا. ما أنه قادر عالم فقد تقدم بيانه. 





هذا جواب عن سؤال مقدر تقديره: إن كونه حي اًكم| تصحح القادرية والعالمية فهي 
تصحح غير هما من الصفات» فلم خصصتموهما بالتحديد دون غيرهما؟ 

وتقدير الجواب: أن الذي أوجب خصوصههم! حصول مزية ل| على سائر ما تصححه. 
وذلك آنا يصحان على كل حي في كل وقت أو ما يقدر تقدير الوقت» وسائر ما تصححه 
غير هما وهو سبع صفات منها ما يصح على كل الأحياء في بعض الأوقات وهي كونه مدركاً 
ومريداً وكارهاًء ومنها ما لا يصح إلا على بعض الأحياء وهي كونه مشتهياً ونافراً وظاناً 
وناظراًء فلا كانت ا حال في هذه الأحوال على ما ذكرناه خص بالتحديد مايصح في كل وقت 


على كل حي. 
مذارقد قبل فيج اي :الس بنا اکا رمج کرت قار اسن درن النقباء جل 
حور سا ع ا رقيات نادم . وقيل : بل المختص بصفة مه تقح تقتضي لمن اختص 


ما كونه مدركا مع اجتراع الشرائط» ويلحق با تقدم حقيقة الحياة وهي e‏ 
الأشياء الكثيرة في حكم الشيء راع جين لي رغ الى يجان للك ين 


أن الحي آعم من اللتيوان. 
(فصل: ذهب المسلمون وكثير من الناس)» كالكتابيين والبراهمة وبعض عباد الأصنام (إلى 
أن الله تعالى حي). 


قوله: (لنا أنه تعالى قادر عالم). 
إنها حص الاستدلال بهاتين الصفتين على كونه حياً دون سائر الصفات التي تصححها 
عو او e‏ 


0٠ 


مر 
المجلس لمت الإأسلا ماي 
اا 


م المجد الأول .اقول في أن الله تعالى حي يه 





وأما أن القادر العالم لا يكون إلا حياً فهو على الحملة معلوم ضرورة ولهذا يصفه العقلاء 
ا" 
يقة التفصيل فيه: أنا وجدنا في الشاهد جسمين أحدهما صح أن يقدر ويعلم فلاف 
.7 ولا بد هله التفرقة من أمرء وليس إلا صفة ترجع إلى الجملة: وهي كونهحياً 
وتصحيح هله الأصول تجري على نحو ما سلفه والذي يشتبه أن يرجع بهله الصفة إليه كونه 
قادرأء وذلك لا يصح › 


العلم بكونه حيا ككونه مدركاً ومريداً وكارهاً فلم يبق ما تصححه ما يعلم أنه يصح عليه 
تعالى قبل العلم بكونه حياً إلا القادرية والعالمية» وقد جرت عادة المتكلمين بالجمع بينه في 
الاستدلال على الحيية وإلا فإحداهما كافية. 

إذاعرفت هذا : تقرر لك أنه لا يمكن الاستدلال بغيرهما من الصفات على كونه تعالى حياً: 
وقد حكي عن الشيخ أبي هاشم أنه لا يصح الاستدلال على كون الحي حياً شاهدا وغائباً إلا 
مباتين الصفتين لأنهما اللتان تثبتان لكل حي في كل وقت بخلاف ما عداهماء وحكي عن 
الشيخ أبي عبدالله أنه يصح الاستدلال بكل صفة تصححها الحيية عليها إذا كان يمكن العلم 
بها قبل العلم بالحيية» واحترز بذلك عن كونه تعالى مدركا فإنا لا نعلم صحتها إلا بعد العلم 
بكونه حيا فلا يصح الاستدلال ہا. 

قيل: والأولى أنه في الشاهد يمكن الاستدلال على كونه حياً بجميع الصفات التي 
يصححها كون الواحد منا حياء فإن العلم بصحتها يقارن العلم بكونه حيا على االجملة» وإنم| 
يستدل على التفصيل» وأما في حقه تعالى فالأولى ما تقدم. 

قوله: (إنا وجدنا في الشاهد ذاتين). 

هذه عبارة السيد الإمام. قيل: والأولى منها أن يقال: إنا وجدنا في الشاهد جسمين؛ لأن 
الذات الواحدة لا يصح أن تقدر وتعلم» فإن الجوهر الواحد يستحيل عليه ذلك بكل حال» 
وأيضا فإنه إذا قيل: إنا وجدنا في الشاهد جسمين لها بنية خصوصة من لحمية ودمية وقع 


5505١ 





مز المعراج الجزء الأول به 





لأن حكمها وهو صحة الإدراك حالف لحكم كونه قادرا وهو صحة الفعل, ولا يقل: 
الحكمان وإن اختلفا يرجعان إلى صفة واحلة كأحكام التحيز؛ لأنا نقول: صحة الإدراك 
تكشف عن صفة قد تكون متماثلة» وصحة الفعل تكشف عن صفة فتاه مختلفة بكل حال 





الاستغناء بذلك عن إبطال كون الجسمية أو البنية المخصوصة من لحمية ودمية هى المؤثرة 
في هذه الصحة. ۰ 

قوله: (لأن حكمها) يعني حكم كونه حياً. 

قوله: (تكشف عن صفة قد تكون متماثلة). 

فيه نظر لأنه يقال: ما تريد بقولك: عن صفة قد تكون متاثلة» هل كونه مدركاً فإنما تكون 
متماثلة إذا اتحد المتعلق فهذا مختل» وكيف تكون صحة كونه مدركاً كاشفاعن كونه مدرك 
فإن صحة الإدراك إن! تكشف عن كونه حياً إذ هو حكم مقتضى عنهاء ثم إنك في بيان أن 
حكم كونه حيا الذي هو صحة الإدراك تكشف عن صفة هي كونه حيا يخالف الصفة التي 
تكشف عنها صحة الفعل التي هي كونه قادراء ولست في بيان أن المدركية تخالف القادرية 
وإن أردت تكشف عن صفة قد تكون متاثلة هي كونه حياً فإنها متاثلة بكل حال» فما معنى 
قولك: قد تكون متتاثلة؟ فإن مفهومه يقضي بأنها قد تكون متخالفة وليس بصحيح. 

قوله: (وكشف هذين الحكمين عن التماثل والاختلاف). ظ 

يعني في الصفتين الموجبتين لما اللتين هما كونه حياً وكونه قادرا فإن صحة الإدراك يكشف 
عن صفة تكون متاثلة» وصحة الفعل تكشف عن صفة مختلفة بكل حال. 

قوله: (إنماهو بحسب إتحاد المتعلق وتعلحه). 

يعني فلا كان صحة الفعل كاشفأعن صفة لا يتحد متعلقها كان كاشفاً عن صفة تكون 
مختلفة بكل حال» والمراد بقوله: تكون مختلفة بكل حال أن صفتين من نوع القادرية لا 
يتاثلان ولما كان صحة الإدراك تكشف عن صفة قد يتحد متعلقها كان كاشفاً عن صفة قد 
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مر 
المجلس لم الإأسلا ماي 
اا 


مر 
المجلس لمت الإأسلا ماي 
اا 


ما المجلك الأول .اقول في أن الله تعالى حي ٠‏ 





لا بحسب کون الحكم في نفسه متماثلاً أو غتلفا. 


تكون متماثلة» وقد تقدم ما فيه من الإشكال وأنه إن قصد كونه مدركاً فلا يستقيم» وإن 
أراد كونه حياً فهو عختل من حيث أن كونه حياً ليست بمتعلقة فضلاً عن أن يتعدد متعلقها أو 
يتحد» فتقرر بذلك ركة كلام المصنف في هذا الفرق الذي أورده بين هاتين الصفتين» وأنه في 
الأقرب خروج من الكلام في الحيية إلى الكلام في المدركية. 

قوله: (لا بحسب کون الحكم في نفسه متماثلاً أوغتلفاً). 

يعني فلا يقال: إن صحة الفعل أحكام مختلفة فكشفت عن صفات مختلفة وصحة الإدراك 
قد تكون أحكامها متماثلة فتكشف عن صفات متاثلة» فإن صحح الفعل جميعها أحكام في 
حكم المتماثلة» وكذلك صحح الإدراك» بل ظاهر كلام الشيخ الحسن أن جميع الصحح التي 
هي الإ مكانات في حكم المتاثلة» وإنا يكشف عن التماثل والاختلاف بحسب ما يستند إليه 
من أجناس الصفات والأحكام وأنواعها. 

وتلخيص هذه الجملة التي ذكرها أن صحة الفعل لم تكشف عن صفة مختلفة لأنهاحكم 
مختلف. فإنها حكم متماثل بل لعدم شرط التهاثل وحصول شر ط الاختلاف» وكذلك صحة 
الإدراك لم تكشف عن صفة متماثلة لأنها حكم متماثل فقط بل الحصول شرط مايقضي بتعاثل 
الصفتين وعدم شرط مايقضي باختلافهماء لأن التماثل في الصفات والأحكام يحتاج إلى مؤثر 
في الكشف وشرط. 

إذا عرفت ذلك فالمؤثر في كشف صحة الفعل عن صفة مختلفة الصحة نفسهاء وشرط 
كشفها عن الاختلاف اختلاف المتعلق إذ القادريتان لا تتعلقان بمتعلق واحد» وكذلك 
فالمؤثر في كشف صحة الإدراك عن صفة متهاثلة الصحة نفسهاء وشرط كشفها عن ذلك 
إتحاد متعلق صفتي المدرك بمتعلق واحد فإنه يجوز مدرك بين مدركين» والذي ذكر أصل 
هذه الجملة وهو أن الكشف عن التهاثل والاختلاف يحتاج إلى مؤثر وشرط هو الشيخ 
ا لحسن» وهذا فيها كان من قبيل واحد من الصفات» وأما ما كان من قبيلين كالقادرية والعالمية 


10۳ 
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فإنها يختلفان اتحد المتعلق أو اختلف لاختلاف وجه التعلق. 

وإذا تقرر لديك ما شرحناه في هذا الموضع فنقول: كان الأولى أن يقول المصنف ههنا كم| 
قاله السيد الإمام فإنه ذكر ما لفظه جوابا عن سؤال من قال: إن الحكمين وإن اختلفا يرجعان 
إلى صفة واحدة كأحكام التحيز. قلنا: هذا غير صحيح» وذلك لأن أحد الحكمين ينبي عن 
صفة مختلفة في الذوات» وهي صحة الفعل» والحكم الآخر ينبي عن صفة متماثلة فيهاء وهي 
صحة الإدراك» فلو كان المرجع بالحكمين إلى صفة واحدة لوجب في الصفة وهي واحدة أن 
تكون مختلفة متماثلة في الذوات وهذا لا يجوز ثم شرح هذا الكلام الفقيه قاسم في التعليق 
الكبير با لفظه: 

يجاب عنه_أي عن السؤال_بوجوه: 

أوها: ما ذكره من أن صحة الفعل تنبي عن صفة مختلفة في الذوات وهي كونه قادرا 
وصحة الإدراك تنبي عن صفة متماثلة في الذوات وهي كونه حياًء وكانت كونه قادرا ختلفة 
لن ما صح بإحدى الصفتين لم تصح بالأخرى؛ وكونه حي ا متماثلة لأن ما صح إدراكه 
بإحدى الصفتين صح بالأخرىء فانظر إلى قول السيد عن صفة متماثلة ول يقل قدتكون 
متماثلة وإلى تفسير الصفتين لذلك بكونه حياء وفي بعض تعاليق الفقيه قاسم وكذلك تعليق 
الدواري أن مراد السيد بقوله عن صفة متماثلة في الذوات كونه مدركاًء ويعني بأن كونه 
مدركاً متماثلة في الذوات أنه يقع فيها ما يتهاثل» فيكون كلام المصنف موافقاً هذا الكلام لكنه 
غير سديد لورود ما ذكرناه. 

قد أجاب السيد الإمام عن ذلك السؤال أيضاً بوجهين آخرين؛ وهو أنه كان يلزم لو كان 
المرجع بالحكمين إلى صفة واحدة فيمن صح منه الإدراك أن يصح منه الفعل» وفي كل عضو 
صح به الإدراك أن يصح به الفعل ومعلوم خلافه» فإن شحمة الأذن يتأتى بها الإدراك ولا 
يتأتى بها الفعل ابتداء. 
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م 
المجلس يك الاأسلامان 


مز المجلد الأول ...اقول في أن الله تعالى حي به 
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واعلم أن عا ذكر في الفرق بين القادرية والحيية ماذكره ابن متويه في تذكرته» وهو أن صفة 
الحي في الأحياء صفة واحدة» وصفة القادر في القادرين مختلفة فكيف تكون أحدهما هي 
الأخرى. قال يتنه: وإنما يعرف أن صفة الحي في الأحياء صفة واحدة غير مختلفة بأن نقول: 
لو اختلفت لوجب أن يكون ثم وجه يقتضي الاختلاف» وإذا كان الإدراك غير متناول ها 
ولا توجد من النفس فيحكم باختلافها عند حص ول التفرقة في الوج دان أو الإإدراك ولا 
حكم صادر عنها يكشف عن اختلافها بطل أن تكون مختلفة» وأماكونه قادراً فيعلم 
اختلافها بتغاير متعلقها. 

واستدل أيضا على أن المؤثر في صحة أن يقدر ويعلم غير القادرية والعالمية وسائر صفات 
الجملة ماعدا كونه حيا بأن قيل: إن صحة أن يقدر ويعلم قددلتنا على صفة أثرت فيها 
فكيف يجوز أن تكون الصفة هي القادرية فإن صحتها سابقة على ثبوتهاء ولا يصح تقدم الأثر 
في الثبوت على المؤثر» ثم إن الصفة لا تصح أن تؤثر في حكم لماء وصحة أن يقدر حكم 
للقادرية» فقد تقرر أن المؤثر في صحة أن يقدر غير القادرية» وكذلك الكلام في إبطال أن 
يكون المؤثر العالمية» وكذلك لا يجوز أن يكون المؤثر في صحة أن يقدر ويعلم سائر صفات 
ا لحي الراجعة إلى الجملة غير كونه حياً وقادراً وعالماً لأن سائرها لا تبت صحتها إلا بعد 
صحة القادرية والعالمية» وتتفرع صحتها على صحة القادرية والعالمية فضلاً عن ثبوتهاء 
ومعلوم أن الفرع لايؤثر في الأصل. 
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ا 
1 ا الاسلا 


ملا المعراج لس للب الفجزء الأول 8# / 





فصل/وقد ذهب أبوالحسين وابن الملاحمي في كونه حياً إلى مثل ما ذهبنا إليه في كونه قادرا 

وذكر أن الشيوخ استدلوا مع ما تقدم إلى إثبات هله الحالة بأن أحدنا أجزاء كثيرة» وقد 
صارت شیا واحداً /87/ فلا بد من حالة واحلة مخلاف البنية» فإنها أمور كثيرة» وبأن لحدنا 
مدرك واحد فيجب أن يختص بحالة واحلة يصحح كونه مدركاً. 

واعترضنا على هذين الدليلين وعلى ما تقدم بأن من صح أن يحي فارق من لا يصح أن 
يحبي» فكان يلزم تعليل هذه المفارقة بحالة للجملة. وقد أجاب الجمهور عن هذا بأنا إنما أوجبنا 
تعليل هله المفارقة بأمرء فأما أن ذلك الأمر صفة ترجع إلى الجملة فإغا تعلم بدليل آخرء وهو 
أن الحكم قد صدر عن الحملةء فيجب أن يعلل بأمر راجع إلى الجملة » وصحة أن تحيي الأجزاء 
حكم لم يصدر عن الجملة لأنها لا تكون جملة إلا بعد كونهاحيةء فلهذا عللنا المفارقة فيه بأمر 
راجع إلى الإجزاءء وهو البنية المصححة لوجود الحياة. 


(فصل: وقد ذهب أبو الحسين وابن الملاحمي في كونهحياً [لى مثل ما ذهبا إليه في كونه قادرً). 
. فزع أن صحة أن يقدر ويعلم في الشاهد لأجل البنية اللخصوصة» وفي الغائب للذات 
المخصوصة لا لصفة اقتضتهاء وأن المرجع بكون الحي حياً إلى أنه.لا يستحيل أن يقدر ويعلم» 
ونفي هذه الا ستتحالة معلل في الشاهد بالبنية المخصوصة المركبة من اللحم والدم؛ وفي 
الغائب بذاته المخصوصة. 

قوله: (فلهذا عللنا المفارقة فيه بأمر راجع إلى الأجزاء وهو البنية). ' 

فيه سؤال وهو أن يقال: إنه يلزمكم على هذا التسلسل فإن الأجزاء التي صح أن تحيى قد 
اختصت با ذكرت دون غيرهاء فلا بد من أمر والكلام فيه كهذا فيلزم التسلسل؟ 

والجواب: أنه لا يلزم التسلسل لأن تعليل المفارقات كلها تنتهي إلى أمر لا يعللء بيانه: أن 
من صح منه الفعل فارق من لم يصح منه بمفارقة تلك المفارقة صفة ترجع إلى الجملة وهي 
كونه قادرآ» ومن صح أن يقدر فارق من لم يصح أن يدر وتلك المفارقة لصفة ترجع إلى 
الجملة وهي كونه حيأء ومن صح أن يحبى فارق من لم يصح أن يحيى كالعرض والجوهر 
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كا تمر 
1 ا الاسلا 


طالمجلد الأول .اقول في أن الله تعالى حي /ه 





قال الجمهور: ولو لم يحتج كونه قادرا عالاً إلا إلى القدرة والعلم دون حال الجملة للزم صحة 
الفعل باليد المبانة لوجود القدرة التي هي البنية فيهاء ولا حكم للاتصالء ألا ترى أن الظفر 
والشعر متصل وليس بداخل في جملة الحي؛ فصح أنه إنما يتعذر الفعل باليد البانة لخروجها 
عن جملة الحي. 

قال ابن الملامي: بل إنما يتعذر الفعل بها لفقد الحيلة المصححة للقدرة: ويمكن أن يقال له 
أوليس المرجع بلحية عندك إلى البنية المنخصوصة كالقدرة فما دليلك على زوا هما جميعاً على 
اليد المبانة» ولم وجب زواهما بالإبانة 

واستدل الرازي ملحب الجمهور بأنه إذا كان معنى الحي عند أبي الحسين هو الذي لا يمتنع 
أن يقدر ويعلم؛ فهنه إشارة إلى نفي الامتناع والامتناع نفي ونفي النفي إثبات» فقد ثبت أمراً 
زائداً على الذاتء وهو المطلوبه وهذا ليس بالقنع؛ لأن أبا الحسين يثبت حكماً زائداً على 
الذات» وهو صحة أن يقدر ويعلم وإنما نفى الحال التي يستند إليها هذا الحكم. 


الفرد والجواهر المعدومة» وتلك المفارقة لصفة هي التحيز مع حصول المعاني المذكورة. 
ومن صح عليه التحيز فارق من لم يصح عليه وهو العرض بصفة عائدة إلى ذاته وهي 
الجوهرية» وحينئذ انتهى تعليل المفارقة فإن الصفات الذاتية لايصح دخول التعليل فيها 


لتأديته إلى بطلانها. 
قوله: (للزم صحة الفعل باليد المبانة لوجود القدرة التي هي البنية فيها). 
يعني على ما يذهب إليه الخصم. 


قوله: (وليمس بداحل في جملة الحي). 

يعني الشعر والظفر» وهذا ما صححه أبو هاشم وأكثر الأصحاب» وإن كان أبو علي قد 
ذكر أن جميع مايتصل بالبدن من الشعر والظفر معدود في جملة الحي وإن لم تحله الحياة 
والخلاف عائد إلى العبارة ى) ذكره أبن متويه. 


a: 





كا تمر 
1 اك الاسلامان 


من المعراج الجزء الأول يه 








قالت الفلاسفة على أصل المسألة: إن القادر العالم في الشاهد كما يجب أن يكون حياً يجب 
أن يكون جسماً ومتحركاً وملتذاًء وجائزاً عليه اموت فقولوا مثله في الله تعالى. 
pp A N ga‏ » وسائر ماذكرتم: 
وإنماوجبت هله الأمور في الشاهد من حيث د يستحق هله الصفات لمعان يحتاج إلى بنية. 
قالوا: فيقلب عليكم فنقول: إنما كان القادر العالم في الشاهدحيا لأنه يستحق هاتين 
الصفتين لمعان توجب للجملة: وإنما تكون جملة إذا كانت حيةء وكذلك يحتاج إلى محل مبني 
بنية غحصوصة والقديم يستحقها لذاته 

قلنة بل إنما وجب أن يكون القادر /۹6/ العالم في الشاهدحياً لتعلق بين هاتين الصفتين وبين 
كونه حياً بدليل نما دحل في جملة الحي دحل في جملة القادر العالم, وماخرج عن جملة ا لحي خرج 
عن جملة القادر العا يوضحه أن العبرة بصحة أن يقدر ويعلم سواء حصل قدرة وعلم أم لا. 





قوله: (من حيث يستحق هله الصفات لمعان تحتاج إلى بنية). 
La‏ 
وجب كونه كائنا لتضمن الكائنية بالتحيز ووجب صحة كونه ملتذاً لأن الحي بحياة يصح 
عليه الزيادة والنقصان» ويصح لأجله الحيبة وحصول شرط تصحيحها كونه مشتهياً 
فيجب كونه ملتذأ إذا تناول ما يشتهيه» وتكون صفته الحيية جائزة احص وها لمعنى فيجوز 

زواها لأن ذلك من خواص الصفة المعنوية. 

قوله: (وكذلك يحتاج إلى محل مبني). يعني المعاني التي توجب له القادرية والعالمية. 

قوله: (يوضحه أن العبرة بصحة أن يقدر ويعلم). ظ 

أي يوضح أن التعلق ثابت بين الصفتين وكونه حياً أن العبرة في وجوب كونه حياً بصحة ٠‏ 
أن يقدر ويعلم لا بصحة القدرة والعلم. 

قوله: (سواء حصل قدرة وعلم أم لا). 

يعني فنحن عند أن نعلم أنه يصح أن يقدر ويعلم نعلم وجوب كونه حياًء وإن لم نعلم قدرة 


10۸ 


مر 
المجلس لمت الإأسلا ماي 
اا 


االمجلد الأول سس الول في أن الله تعالى حي 0ه 





قالوا: كونه قادراً عللاً فرع على كونه حیاء فلا يصح الاستدلال بهما عليه كما أن أفعال 
الباري تعالى فرع عليه في الثبوته ويصح الاستدلال بها عليه 
قالوا: كما تصحح هله الصفة كونه قادرا عالاً تصحح أيضاً كونه مشتهياً ونافراً ونحوهماء 
فيلزم جواز ذلك على الله تعالى و هو محال. 
قلنة إنما تصح هله بشرط جواز الزيادة والنقصان والمنافع والمضار كما تصحح كونه جاهلا 
عا gy ie ET PON‏ 
شتراك في صفة أحرى إلا إذا كانت إحداهما حقيقة حقيقة في الأخرى ككونه قادرا وکونا ° 


ولاعلا ولا حصو له ولاعدمه. 

قوله: (تصحح أيضاً كونه مشتهياً ونافراً ومحوهما). يعني بذلك كونه ظاناً وناظراً. 

قوله: ( بشرط جواز الزيادة والنقصان).اعلم أن اشتراط جواز الزيادة والنقصان في 
تصحيح كونه حياً لكونه مشتهياً ونافراً هو على ما ذهب إليه الشيخ أبو هاشم من كونه لا 
تجوز الشهوة والنفرة إلا على من جازت عليه الزيادة والنقصان» وسيأتي ما فيه من الإشكال 
في مسألة غني فلهذا زاد المصنف المدافع والمضارء فإنه لا كلام في اشتراط صحة المنافع 
والمضار في تصحيح كونه حياً لكونه مشتهياء إذ لا يصح أن يشتهى إلا من صح أن ينتفع 
بتناول ما يشتهيه ويتضرر بفقده» وكذلك فلا يصح أن ينفر إلا من صح أن يتضرر بإدراك ما 
ينفر عنه فليا نفر واستحالة الزيادة والنقصان والمنافع والمضار في حقه تعالى على ما سيأت لم 
يصحح كونه تعالى حياً كونه مشتهياً ونافرأ» كما أنه لما وجب كونه تعالى عالماً بجميع 
المعلومات لم يصحح له كونه حياً كونه جاهلاً ولا صححت له كونه ظاناً وناظراء إذمن 
شرط صحتهم| صحة التجويز ولا يصح على العام لذاته» ولما كان كونه قادرأ وعال ما صفتين 
غير مشروطة صحتههم| بشرط مستحيل في حقه تعالى صححته | له الخحيية. 

قوله: (ككونه قادرا وكونهحياً) سر م ا ٌ اك في كونه قادراً والاشتر تراك في 
كونه حياً لما كانت الصفة التي هي كونه قادرا حة حقيقة حقيقة في الصفة التي هي كونه حياًء فإن حقيقة 


10۹ 


ا 
1 ا الاسلا 


«المعراج سب للسسسبيحججححبببب امج الأول ج 





أو مقتضية لها كالتحيز والجوهرية: أو كان دليلهما واحداً. 





كونه حياً الصفة التي لمكانها يصح من المختص بها أن يكون قادراً. 

قوله: (أو كان دليلهما واحدأً). يعني ككونه عالماً وقادراً فإنه يجب من الاشتراك في العالمية 
الاشتراك في القادرية» فإن الذي يدل على العالمية يدل على القادرية بزيادة. 

وإذا تقرر لك هذا الضبط الذي أورده المصنف صح أنه لا يلزم من مشاركة الباري تعالى لنا 
في الحيية مشاركته لنا في كوننا مشتهين ونافرين» إذ ليس كونه حياً حقيقة لكونه مشتهياً أو 
نافرأء ولا كونه مشتهياً أونافراًمقتضية لم اء ولا دليل هذه الصفات واحداًء وفي كلام 
المصنف نظر من وجهين: أحدهما أن السائل لم يلزم مشاركة الباري تعالى لنا في كوننا مشتهين 
وظانين وناظرين ونافرين» وإنا ألزم المشاركة في صحة هذه الصفات لحصول المصحح في 
حقه ولم يلزم ثبوتها لثبوت كونه حياًء فالكلام لا يخلو عن عدم المطابقة. 

الوجه الثاني: أن هذا الضبط الذي أورده ليس بشامل وأشمل منه أن يقال: لايلزم من 
اشتراك الذاتين في صفة الاشتراك في صفة أخرى إلا إذا كانت حقيقة فيها كالتحيزء فإنه 
حقيقة في الجوهرية لأنها الصفة التي تقتضي التحيز عند الوجود. فيلزم من الاشتراك في 
التحيز الاشتراك في الجوهرية» أو كانت مقتضاة عنها فالاشتراك في كونه مدركاً يوجب 
الاشتراك في الحيية لم كانت مقتضية ههاء أو تكون مقتضاة عم تقتضيها فإنه يجب من 
الاشتراك في القادرية المقتضاة الواجبة لو قدرنا أن ذاتين اشتركتا في وجوبها الاشتراك في 
العامة فإنها مقتضاة عما تقتضي القادرية» والمقتضي لها وهي الصفة الأخص لا تقتضي 
إحداهما من دون الأخحرى ولا تتوقف في اقتضائها لإحداهما على شرط لاتقف عليه 
الأخرىء أو تكون الصفة التي اشتركا فيها دليلاً على أخرى فيجب اشتراكهما فيها كم إذا 
اشتركا في القادرية فإنه يجب اشتراكهما في الحيية» أو يكون ما اشتركا فيه له صفة مصححة 
على التعيين كالمريدية فإنه يجب من مشاركة أحدنا للآخر فيها مشاركته له فيما يصححها في 
حقنا على التعيين وهي الحيية» أو تكون الصفة التي اشتركا فيها مشروطة بالأخرى فإنه يجب 


+٠ 


مر 
المجلس لمت الإأسلا ماي 
اا 


المجلد الأول ...اقول في أن الله تعالى حي /ه 





فصل/إذا ثبت أن للحي بكونه حيا صفة في الشاهد فكذك في حقه تعالى لاستمرارطريقهما في الموضعين 


وهي معنوية في الشاهد لمثل ما تقدم في غيرها وسيأتي كيفية استحقاق الجميع في حقه 


من الاشتراك فيها الاشتراك في شرطها كالتحيز والوجود. 

(فصل: وإذا ثبت أن للحي بكونه حيأصفة في الشاهد فكذلك في حقه تعالى لاستمرار 
طريقها في الموضعين). وهو صحة أن يقدر ويعلم» فإنه تعالى قد ثبت كونه قادرا وعالماً 
والثبوت فرع على الصحة فإذا ثبتت صحته في حقه تعالى وجب كونه حياً لأن طرق الأدلة لا 
تختلف شاهداً وغائباً وههنا أصل وفرع وطريق» وهي صحة أن يقدر ويعلم» ومتطرق إليه 
وهي ثبوت صفة هي كونه حياًء فإذا شارك الفرع الأصل في الطريق وجب أن يشاركه في 
المتطرق إليه. 

قال الإمام يحبى بن حمزة لليككَانه: والأجود أن يقال: إن صحة أن يقدر ويعلم يصححهم 
كونه حياًء والاشتراك في المصحح يوجب الاشتراك فيا يصححه وإلا بطل كونه مصححاً 
له» وفيه نظر لأنه إما أن يريد أن كونه حياً يصحح الصفتين اللتين هما صحة أن يقدر وصحة 
أن يعلم» وهو ضعيف لأنها إنما تصحح الصفتين» ومعنى تصحيحها له إيجاببالهاتين 
الصحتين» فأما أنها مصححة للصحتين فهو غير صحيح لآن ثبوت صحة للصحة يؤدي إلى 
التسلسلء أو يريد بقوله: يصححه) كونه حياً أي يصحح الصفتين اللتين هما كونه قادراً 
وعالماً فصحيح» ولكن كلامه لايقضي بذلك. وأي وجه لأولوية ماذكره. 

قوله: (وهي معنوية في الشاهد لمثل ما تقدم في غيرها). أي كونه حياً معنوية لحصوطا مع 
الجوازء والحال الذي هو البنية والتخلخل والروح واحدة والشرط الذي هو التحيز واحد. 

قوله: (وسيأتي كيفية استحقاقه للجميع). 


يعنى من صفاته تعالى التى هی كونه قادرا وعالماً وحياً وموجودا. 


11١ 





مر 
المجلس لمت الإأسلا ماي 
اا 


طإالمعراج ‏ الجزء الأول 





فصل /والذي يجري عليه تعالى من الأسماء بهذا المعنى 
نحو قولنا: حي وكذلك سميع بصير؛ لأن ا مرجع بكونه سميعاً بصيراً إلى أنه حي لا آفة به كما 
سياتي» 0 
وأما قولنة حيوان أو روحاني فلا يصح إجراؤه عليه تعالى» لأنه يفيد الحية والجسمية. 


(فصل: واللي يجرى عليه تعالى من الأسماء بهذا المعنى نحو قولنا: حي). 

ولا يقال: إن هذا الإسم في الشاهد مشتق من الحياة لأن الموصوف بأنه حي هو جملة الحي. 
والحياة تختص البعض فكيف يشتق منها لغير محلها بسبب حلولها وحص وفا اسم» فتقرر 
تسمية الجملة بأنها حية ليس إلا الصفة التي هي كونها حية لأنها أمريرجع إلى الجملة. 

قوله: (وأما قولنا: حيوان وروحاني فلا يصح إجراؤه عليه تعالى لأنه يفيد الحيلة والجسمية). 

أما كون الحيوان مفيداً لذلك فظاهر لأنه ا لحي بحياة وا لحي بحياة لاايكون إلا - جا 
الروحاني فيختص به من بين سائر الحيوانات الملائكة» وهم أجسام كل واحد منهم حي 
بحياة» فإذا قلت: روحاني دل على جسم خصوص حي بحياة» وكذلك فلا يوصف تعالى 
بأنه ذو روح» فإن الروح هو المواء المتردد في خارق الحي فيفيد الجسمية”". 


و 
دة : 
a‏ 

© هو 


قال أصحابنا: يلزم ا مكلف في هذه المسألة أن يعلم أنه تعالى كان حياً فيي| لم يزل» ويكون حياً 
فيا لايزال» ولا يجوز خروجه عن هذه الصفة بحال من الأحوال. 


)١(‏ ما ذكره الإمام هنا في حقيقة الروح هو الذي ذكره المهدي فليس في دامغ الأوهام» وقد ذكرنا اختلاف العلماء في حقيقة 
الروح في الفتاوى امجلد الثاني » وذكر أكثر أقوال الباحثين في ماهيته السيد العلامة أحمد بن محمد الشرفي تنلثةفي شرح 
الأساس الكبير في الجلد الثاني من المطبوع. 
وخلاصة المقال : أن البحث عن تحقيق ماهية الروح هراء لا طائل تنه لقوله تعاى: : # ويستلونلتك عن الروج فل الرُوح 
مِنْ أَمَرِ رق وما وسم من الهأ إا لیا #الإسراء: 40]. فيجب الوقوف عند قوله تعالى» إذ ما أبهمه ولم يبينه 
كيف نتكلف لنبينه بعقولنا القاصرة . والله ولي التوفيق تمت. 
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لي 
المجلس لم الإأسلا مان 
اا 


المجلد الأول لدع لبي القول في أن الله تعالى سميع بصير جه 
القول في أن الله تعالى سميع بصير 


المرجع بذلك عند الجمهور إلى أنه حي لا آفة به 





(القول في أن الله تعالى سميع بصير) 

قد جرت عادة أصحابنا بالجمع بين الكلام في أنه تعالل سميع بصير وسامع مبصر-وجعل 
القول في ذلك مسألة واحدة» واختار المصنف إفراد مسألة سميع بصير لأن المرجع بها إلى 
كونه حيأء فتلحق بها وتفرد وحدها ليقع الكلام عليها وعلى ما وقع فيها من ا لخلاف» وذكر 
مايفيده قولنا سميع بصير» فأما كونه سامعاً ومبصرا فهي مسألة منفصلة عن هذه لا علاقة 
بينهما» إذ المرجع بكونه سامعاً مبصراً إلى أنه مدرك لكونه موجوداً وقدي). 

واعلم أن حد.السميع البصير على ما اختاره الجمهور: المختص بصفة لكونه عليها يصح أن 
يدرك المرئيات والأصوات إذا وجدت. فقولنا: المختص بصفة نعني بها الحيية» وقولنا: يصح 
أن يدرك المرئيات والأصوات أولى من عبارة المتقدمين فإنهم يقولون: يصح أن يدرك 
المسموع والمبصرء لأن في ذلك تحديدأ بها يتصرف من ألفاظ المحدود» ومن أشكل عليه معنى 
السميع البصير أشكل عليه معنى المسموع والمبصر. وقولنا: إذا وجدت لأن الصحة لا تبت 
إلا بعد وجودهاء إذ لو صح إدراكها قبل الوجود لوجب لأن الإدراك صفة مقتضاة فلا 
تنفك الصحة فيها عن الوجوب» وقد قال الفقيه قاسم في الاعتراض على حد السميع 
البصير: إنهم اقتصروافي الاحتراز على قوم إذا وجداء وكان من حقهم أن يقولوا: 
وارتفعت الموانع» لأن وجود المدرك لا يكفي في الصحة بل لا بد من زوال الموانع؛ وكلامه 
واقع إلا أن زوال الموانع شرط في الصحة في حقنا فقط لا في حقه تعالى بخلاف وجود المدرك 
فإنه شرط فيها مطلقا. 

قوله: (المرجع بذلك عند الجمهور إلى أنه حي لا آفة به). 


TY 





مر 
المجلس لمت الإأسلا ماي 
اا 


#"المعراج.   .‏ سس سس بس ه هي الجزء الأول يله 
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فهي عندنا صفة زائدة شاهدا وغائبا کا نقوله في كونه حياء وأبو الحسين يقول فيها كقوله في 
كونه حياء والنجار وبرغوث كذلك وكذلك الباطنية» وقد اختلفت حكايات المذاهب في 
هذه المسألة» فالذي حكاه الحاكم في (شرح العيون) أن أبا علي ذه ب إلى أن للسميع البصير 
بكونه سميعاً بصيراً صفة زائدة. قال: واختلف قول أي هاشم» وقالت الأشعرية: للسميع 
صفة والسمع معنى» وللبصير صفة والبصر معنى. والذي حكاه الإمام يحيى في (التمهيد) 
أن الذي ذهب إليه الشيخان أبو علي وأبو هاشم وأصحابه) البصر_يون أن معنى وصفنا له 
تعالى بكونه سميعاً بصيراً أنه ختص بصفة لكونه عليها يصح أن يسمع ال مسموع ويبصر 
المبصر إذا وجداء وتلك الصفة هي كونه تعالى حياً بشرط أن يكون لا آفة به. وقالوا: إن قولنا 
- سميع بصير موضوع لهذه الصحة. ولهذا يوصف النائم بأنه سميع بصير وإن كان غير سامع 
ولا مبصر في هذا ا حال لما كان يصح منه أن يسمع ويبصر_ على حال وقد حكي عن أبي 
هاشم في بعض كتبه أن للسميع البصير حالة زائدة على كونه حيأ والصحيح ماذكره في سائر 
كتبه من أنه لا حالة زائدة على كونه حياً لا آفة به. < 
وذهب الكعبي وسائر البغداديين” إلى أن معنى وصفه تعالى بكونه سميعاً بصيراً أنه عالم 
بكل مايعلم غيره من جهة السمع والبصر على جهة المبالغة» والمبالغة من وجهين» أما أولا: 
فلأن ما يدرك ہاتین الحاستين أكثر مما يدركه بسائر الحواس» وآما ثانياً: فلأن مهاتين الحاستين 
نعلم تفاصيل الأشياء التي نقتبس منها الأدلة» فلا كان المستفاد من هاتين الحاستين أكثر 
وأغلب ما يستفاد من غيرهما من الحواس صار الوصف بالسمع والبصر_مبالغة في كونه 
تعالى عالمأ» فمتى دللنا على كونه تعالى عالاً لذاته بجميع المعلومات ثبت أنه تعالى عالم 
 )1(‏ ومذهب الجمهور من أثمتنا ليك وشيعتهم موافق لمذهب البغدادين؛ فالمرجع بسميع بصير إلى أنه سبحانه عالم 
بالمعلومات التي يعلمها غيره من جهة السمع والبصرء وإنما عبر عما يعلم بالسمع بسميع: وعما يعلم بالبصر ببصير» 
وكذلك سامع ومبصر عند الأئمة بمعنى سميع بصير لا فرق في ذلك» ونما فرق بينها البصرية من المعتزلة ؛ والأدلة على 


مختار الأئمة في الأساس وشرحه وغيرهماء والذي نقول به: إن كلامه أصح وأوضح وكلام البصرية لا يؤدي إلى محذور 


T1٤ 


م 
المجلس يك الاأسلامان 


مر المجلد الأول -القول في أن الله تعالى سميع بصير )ه 
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بالمسموعات والمبصرات التي يعلمها غيره من جهة السمع والبصر-فكان سميعاً بصيراً 
داس 

فال غا : واعلم أن الخلاف ههنا فرع على الخلاف في كونه مدركاً؛ فمن ذه ب إلى أن 
كونه مدركاً أمر زائد على كونه حياً وعالاً قال: السميع البصير هو الذي يصح أن يختص ببذه 
الصفة عند وجود المدرك» ومن ذهب إلى أن كونه مدركاً ليس أمراً زائداً على كونه عالل ما قال: 
إن كونه تعالى سميعاً بصيراً مدركاً ليس إلا أوصافا للمبالغة في كونه تعالى عالماًأ من غير أمر 
زائد كقولنا: عالم وعليم» انتهى كلامه ليك مستوف لما فيه من تلخيص النزاع وتحقيق 
الخلاف. 

هذا ولا خلاف بين أهل القبلة في أنه تعالى سميع بصير على سبيل الجملة» وقد نطق القرآن 
الكريم بذلك وإنا الخلاف في التفصيل كا عرفت» والذي حكاه بعض أصحاينا أن من 
علمائنا من ذهب إلى أن المرجع بكونه سامعاً مبصر سس ميعاً بصيراً إلى صفة واحدة وإنم) 
اختلف التعبير عنها كما أن العلم بن الشيء سيوجد علم بوجوده إذا وجد وإنما اختلف 
التعبير عنه» ثم اختلف القائلون بهذا القول في هذه الصفة ماهي؟ 

فقالت البغدادية: هي كونه عالماً ولا صفة له بكونه مدركاً ولا سميعاً بصيراً سواها. وقيل: 
هي كونه مدركأء وهي ثابتة له تعالى في الأزل إلا أنها كانت غير متعلقة ثم تعلقت» وهو قول 
أبي القاسم الواسطي”" وحكي قريب منه عن الشيخ أبي علي لكن قد صح رجوعه عن ذلك. 
وقال محمود بن الملاحمي: هي كونه حیاًء ويرجع بكونه حياً عنده إلى ما تقدم. 


)١(‏ هذا الكلام في التمهيد المطبوع تحقيق هشام حنفي سيد (ص/۱۸۲). 
(۲) ۔ هو محمد بن زيد بن علي بن الحسين أبو عبدالله الواسطي » من كبار علماء الكلام» معتزلي » أصله من واسط وسكن 
کان ينتمي › توفي سنة /ا ١‏ 'اه. 


T10 


واوا ار 2 


وحكي عن الشيخ أبي هاشم إثبات حالة زائلة وهو لا يصح؛ لأن العلم بكونه سيعا 
بصيراً يدور مع العلم بكونه حياً لا آفة به ثبوتاً وانتفاء فلو كانتا غيرين لصح انفصال 
احدأهما عن الأخرى. 
ظ واعلم أن الحكاية في ذلك عن أبي هاشم دنله تعالى محتملة؛ لأنه إنماذكره في بعض الأبواب 
أن العلم بأنه حي يخالف العلم بأنه سميع بصير من حيث قد يعلم كونه حياً بصحة أن يقدر 
ويعلمء وإن لم نعلم هل هله الصفة تقتضي صحة الإدراك أم لاء ثم نعلم اقتضاءها لصحة 
الإدراك من بعد بنظر آخرء فأحذ الحاكي من هذا الكلام أنه يث يثبت حالة زائلة على كونه حي 
وهذا لا يدل على أنه يثبتها؛ لأن اختلاف العلمين بالذات كما يكون لاختلاف حالين هما قد 
يكون لتغاير أحكام حال واحلة. ولا كان لكونهحياً أحكام متغايرة منها صحة أن يقدر. 

ومنها صحة أن يعلمء ومنها صحة أن يدرك كأن العلم بضحة كون الذات حية على بعض 
هذه الأحكام غير العلم بكونها حية /40/ على البعض الآخر لتغاير الأحكامء ومع هذا 
التأويل يصير كلام أبي هاشم في نقض الأبواب موافقاً لكلامه في غيره ولكلام الشيوخ, 
وهذا قال ابن الملاحمي في الفائق: ذهب الشيخ أبو هاشم وأصحابه إلى أن معنى كونه ميعا 
NARE‏ رن وهلي باجا 
موافق سائر الشيوخ. 





قوله: (لصح انفصال إحداهما عن الأخرى). 
يعني انفصال العلم بإحداهماعن العلم بالأخرىء وإلا فأكثر صفاته تعالى بعضها ينفصل 
عن البعض الآخر. 

قوله: (في بعض الأبواب). 

هو كتاب لأبي هاشم في علم الكلام معتمد» وكثير من مذاهبه وأدلته تنقل عنه. 

قوله: (وإن لم نعلم هل هله الصفة تقتضي صحة الإدراك أم لا؟). 

يعني فلما صح العلم بكونه حيا مع عدم العلم بكونها تقتضي صحة الإدراك مع أن صححة 
الإدراك موضوع كونه سميعاً بصيرأء فلا نعلم السميع البصير سميعاً بصيراً إلا إذا علم 


111 


كا ر 
1 ا الاسلامن 


مر 
المجلس لمت الإأسلا ماي 
اا 


ما المجلد الأول .اقول في أن الله تعالى سميع بصي ر 
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صحة إدراكه للمسموع والمبصر علمنا أن العلم بكون هذا حياً غير العلم بكونه سميعاً 


لنسهك: 


إن قيل: 4 يستدل المصنف على كونه تعالى سمیعا بصيرا بأنه حي لا آفة به کا استدل سائر 
أصحابكم» أو بأنه حي ليس بذي آلة على ما ذكره الإمام يحبى لتلا يرد أن عدم الآلة أعظم 
آفة وإن كان قد أجابوا بأنه إنم| يكون أبلغ في حق من يصح عليه ا لحاسة» فأمافي حق من لا 
تصح عليه فعدمها أبلغ في إثبات الوصف له بالسمع والبصر. 

قلنا: إنه كنت لما بين أن معنى كونه سميعاً بصي را أنه حي لا آفة به» لأن العلم باحدهما يدور 
مع العلم بالآخر كفى ذلك عن الاستدلال إذ قد تقرر أنه تعالى حي والآفات مستحيلة عليه» 
بل في استد لال أصحابنا نظرء لأمهم استدلوا بالشيء على نفسه فقالوا: الدليل على أنه سميع 
بصير أنه حي لا آفة به» مع أن معنى كونه حياً لا آفة به أنه سميع بصير» وكذلك العكس 
فكأنهم قالوا: الدليل على أنه سميع بصير أنه سميع بصيرء أو الدليل على أنه حي لا آفة به أنه 
حي لا آفة به» وإن كان منهم من اعتذر عن ذلك بأنا إن) استدللنا بذلك على صحة إطلاق 
العبارة بأنه سميع بصير عليه» فدللنا بثبوت معنى الوصف على جواز إطلاق الوصف. 
فائدة: 

اتفق علماؤنا ر مهم الله تعالى على أنه تعالى يوصف بأنه سميع بصير في الأزل» وأنه يصح أن 
يسمى بذلك في الأزل» أماعلى قول الجمهور فهي بمعنى كونه حياً لاآفة به» وهو كذلك في 


الأزل» وأماعلى قول أبي القاسم الواسطي فلأنما بمعنى مدرك وهو عنده تعالى كذلك في 
الأزل» وأما على قول البغداديين فلأنها بمعنى عالم وهو كذلك في الأزل. 


مر 
المجلس لمت الإأسلا ماي 
اا 
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قال أصحابنا: يلزم المكلف في هذه المسألة أن يعلم أن الله تعالى سميع بصير فيا لم يزل وفي) 
لايزال» وأنه لا يجوز خروجه عن هذه الصفة بحال من الأحوال» والكلام فيها كالكلام في 
كونه حياً وإنها اختلفت العبارة. 


أولاً: فهرس الآيات القرآنية 


ص 


« مهد آله اند آله إلا هو وَالْمَلَكَة وأو لار * [آل عمران: ۱۸] O‏ 
إلا من کید ياي ر وهم يَمَلَمُونَ € [الزحرف: O ]۸٦‏ 
7 او لا آله € [محمد:9١] RR‏ 


« قلاا 
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« وکن تتن تك فک سیا ولو كرت وان َه مَمَ لْمُؤْمنِينَ * [الأنفال: 19] a‏ 
لاس من مدل ف اله يمير ر وي ڪل سين رباد #[الحج: "[ a‏ 


سر مر ا 
من أ 
E1‏ 


9 
9 وَإِذَا قِبِلَ له أتق الله أده لْمِرَّه بالإنم فَحَسَبَهُ حه جه ولس الاد * [البقرة ]7١5:‏ 
3 فى الله 


دول ف أن تبر علر ولا هذى ولا کب مير € [الحج:۸] O‏ 
« ود صدَىَ عَم إنلس نه فاتبعوة € [سبأ:١٠] O‏ 
م أَلمََا ءابا هر الین ل و م کک اترم رعو € [الصافات: a ]19.07١‏ 
# إنَّ عا للهدئ 4[اليل :11[ oo‏ 
« وقصی ريك آلا سبد إل يه € [الإسراء: ]۲٣‏ ل O‏ 
« لا كث الل تنا إلا وُسَمَهَاً #[البقرة: 585] N‏ 
# وما 7 لْلْنَّ والإنى إل يعون *[الذاريات: 03] لي 125000 
3 دلکم قرز ۴ کہ نویک وا 8 لْحَنّ وهو يَهَدى اليل * [الأحزاب: TT ]٤‏ 
« ووم الِْيكَمَةٍ تَرَى لدت كذوا ا وحُوشهُم مُسْوْدَةُ €[الزمر: ]٦٠‏ 50 
« سَيقول الین اکا لو سا آل مآ اشر ڪا [الأنعام: o ] ١54‏ 
دلت كدب اليرت من لتر #[الأنعام: ]۱٤۸‏ ا O O‏ 
ل لآ تذركة الأنصّارٌ» [لأنماء: 1۰۳[ ooo‏ 2ط 


سے ص 


كل ذلك کان 
وما الله رد ظلما لِلْعَشِنِينَ #*[آل عمران: ]٠١8‏ 1010111111 
# وال لا يحب اتاد #[البقرة: 6١؟]‏ اي اا O‏ 


o وا و ألم 4 [فاطر:۲۸]‎ ١ 
نا ذكلِث آله تنا إلا وُسَعَهَا € [البقرة:785] ا لظ‎ « 


كم یکر لار € [الحج: [VY‏ 2ط 
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سيه عند ریک مَكْرُوهًا € [الإسراء: 7"8] 1000 


ا 
العجس يي الإسلامدي 
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1 المي الاسلا 


المعراج 


الجزء الأول جه 
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« ولا يی رَبك َا 4 [الكهف: E ]٤۹‏ 
« وسم الَْوِنَ الفط لوم فة > [الأنياء: oooy ]٤١‏ 
« قات ميد عن ف ألثَارٍ €[الزمر: O ]١5‏ 
1# أفَمنكان میا کمن گات فَاسِقَاً 4[السجدة: ۱۸] ل IT‏ 


و« سوير 4 ر 


٭ ما یدل القول لدی وما أتأ يكير ليد 4[ق: ۲۹] 0000001000111 0د 
0 ومن لے كك موسو ماما [هود: E 0000000001011 eens [ ١۷‏ 


سرت 7 


« جره حى يَسَمَحَ كلم آم € [التوة: ] O‏ 
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# لا تدركه الابصدر وهو يدرك الأبصر » [الأنعام: ]٠١7“‏ 0000111111 
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2 کے سور رک کس سا 2 مرس ہے کے ص 1 
0 رسلا مُبَشَرِسَ وَمَنَذِرِسَ للا يون لتاس عل أو حجة 4. [النساء: OT lG ] ٠١٠١‏ 


# ملك بر الي € [الفاتحة: ٤‏ ] ا A‏ 1 


الل 2 2 عد مار 


وقد صَدَّفٌ عَلهِمَ إنليس ظَنَّهُ فَأتَبَعوَه € [سبأ:١٠]‏ 000000 00 


رتسم ت ~e‏ کے س کنو ص 
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7 
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2 مث سے = 


« أَدَجِلُوَا ءال وروت أَسّدَ الْمَدَابِ * [غافر: ]٤١‏ 0 
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م 
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م 
1 ای الاسلا 


م الشهارس العامة للكتاب ...ألا فهرس الآيات القرآنيي يله 
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« اند له إِلَهَ إلا 1 € مد4 OQ sss‏ 
ل قل أنظروأ مادا في لسوت وَالْأرْضْ € [یونس:١١٠] OQ sss‏ 
# ولا ينظر للم وم آلْقيكمَةَ * [آل عمران: ۷۷] ا ا E‏ 
3ا اط يم يع اسلو * [النمل:٠٠]‏ ا ااا 
# قل أنظروأ مادا في أَلسَّمنوَت وَالارْض ..» [ يونس:١١٠] E‏ 
وَإِذَا مآ أ ما رلت 0 ره لل بض * [التوبة:177] 0 1 E‏ 

« ولا ينظر للم يوم الْقِيكمَةٍ بق * [آل عمران: ۷۷] 000000000010101 
# رهم ينظرون إِليكَ وهم لا صروت € [الأعراف/ ۱۹۸] 000000001010101 ا 
#أفلا ينظرُونَ إلى الإبلٍ كي خْلِقَتَ € [الغاشية/ ]١7‏ ا ا 
#إِنَّ فى حَلْقَ لسوت ولد (ut‏ [البقرة: ١١5‏ ] د11 N‏ 
¥ ارا ف ا ا 0 رارض € [الأعراف: 1864] assesses‏ ل 


038 





م 
1 اا الاسلامان 
لمجاس وان : 











مز المعراج الجزء الأول جه 
« كن هاا رمم > [البقرة:١١١] sss a‏ ل 
8# فقوأو ت من بیڈتا فلي لی فک أو مو 4 [الإسراء:1ه] و VA‏ 

سَِمُولُ اين أَعْرَوأْ * [الأنعام:44١]‏ لا 
# سات آهل € [النساء:۳٠٠] VÎ SSE Ge ESRÊ‏ 
٠‏ ون ڪن في ريپ مما لتا عل عبّوِنا € [البقرة:۲۳] 101 E‏ 
# ما نسَح من ءَايَةٍ يو أو نها € [البقرة: ]٠١5‏ ا بب000000001000 ا E‏ 
# ولو ببسل اه ألرَرْقَ 4 [الشورى: ۲۷] YA ss o ooo‏ 
« اور الإنكنٌ آنا علق من طم ادا هو سے مب € [یس:۷۷] AS ns‏ 
9 ال من بجي الوطم وهی دَمِيمٌ € [یس: ۷۸] a‏ 
فل یا الى أنه نأها اول مر وهو یکل حلي عَلِيمٌ € [يس:78] AS es‏ 

لهم يال هى أَحْسَنٌ € [النحل: E O r ]٠١١‏ 
وَسَرَبَ آنا مسلا وَنَىَ َلْقَُه € [یس:۸۷] ل PAY‏ 
« إن اا علج امد € [التخرف:؟77] AY e‏ 
« بل دهم لا يِعَلَمُنَ 4 [النحل: 75] Te a‏ 
re 3‏ يُصِلُوكَ 4 [الأنعام:7١١] YAY sass. n‏ 

« وقي تن باد ی اکور € [سباً:1] 101 E‏ 
* ماف رهم مّن فوقهمٌ € [النحل:٠٠ O‏ 
فل هاا رمڪ ١4‏ ] . 211د00000010120 00 E‏ 
# ماکان حُجمَبُمَ ٠‏ [الجائية: ]٠٠‏ ااا E O‏ 
3 لن ڪِنڌڪم ين سُلْطن َا € [يونس:18] 0000000 
والمطلقت يربص يتسه ن لَه هبو € [البقرة:۲۲۸] ES ei ea‏ 
< ار اتم لآ لله إلا آله € [محمد:ة١] E‏ 
# ولا مولن سىء اني امل دل عدا ©[الكهف:؟ 7 ] n‏ لوم 
إِّمَا را لت إ1 أنه 4 [التحل:٠4] PAN sss‏ 
# واه عل ڪل € [البقرة:٤۲۸]‏ اا 
«إِنّمآ مر دآ ناد سا € [يس:87] 000 0000 


1Y 


م 
1 ای الاسلا 


مل الخهارس العامت للكتاب 





أولاً فهرس الآيات القرآنيي به 





جر اج صر ر عبر لل 


ل إت رزه ألساعَةٍ شى ٤‏ عطي ¢ [الحج:١]‏ ببب001 E‏ 

« وَل يك سا € [مريم:۷٦]‏ دببب00000010121 E‏ 

إا رتا ىء إا أَرَدْنَهُ € [الحل:٠٤] O‏ 

فل اليو مِنْ أَمَرِ رق وما اوشم يّنَ لِم للا قيا ) [الإسراء:80] OF ees‏ 
حرجو غن عت ¢ صم مهو 


ولا َوَن لسَایء إن قال دل عدا ) إلا أن اء اه € [الكهف:: 777] ل IF‏ 


م سر و م م 
2 1 > را 2 ص 


وقد اقلت من مل ول لحا € 2 معطا عوك ملعن في لل وال نو وا ل ع FA‏ 

ا كَلَنَا جَنَّ عله الل ا کک ال هندَارَقَ #. [الأنہ ام :ا ۷] ا CO Si‏ 
« ل ھل ييا در نعلا ن ادن صل ست فا لیوو الدیا وھ سیون اہم یون نما € [الكهف: ]٠١ 401٠١7‏ 
$ لإا * [الأحزاب:18] ا ا ا O‏ 
ور السا الس ادعو يبا € [الأعراف:٠۱۸] E SSR O‏ 
أ سوا لَه َنَم € [التوبة:/11] 989 2101313 
وهو حَدرِعَهُمَ # [النساء:؟5١]‏ ححكبر]]<لحأيئ6ا0دا 00 


ص 


# يعون أسَّهَ # [البقرة:9] gooo‏ ااا 1 1 0 
3 سرع کک ينكان [الرحن:٠١] Gna ARRAS‏ ا 

فلآ یس ير دہ شا [الأنعام:94١]‏ ا اا ا E‏ 
# فَأصبَحوأظهرنَ € [الصف:4١] O SESE EDENE E‏ 
# وکات الله عل کل سن قينا € [الساء:٥۸]‏ 00 
# ملك الي 4 [الفاتعة:٤] E‏ 
# بانس تيمت 4 [الفاتحة:؟] ا O SS O‏ 
م عَلَالْمَرشاسْتوَئْ 4[ط oo ]٥:_‏ 
# ذالم آلْمَتِينٌ 4 [الذاريات:08] وئخ ب أ أحخة#بل744 ١100000000077‏ 


وَءَانسه الْحِكمَةَ #[ص:١٠]‏ “0000007 ا0ا113##0| 
ومن دوت الْحِكمَة #[التبلرة:594١]‏ 54 6ش5ا0ااااااااااااااا > 


و 


رودل صَالَافَهَدَئْ 4 [الضحى:۷] roo‏ ااا ا 
# أوَلَزيرَالإنْكنٌ أَتَّاحَلَقَسَهُمِنَظفَةٍ )[یس:۷۷] E e‏ 
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مز المعراج 











كنت أت ربعم ¢ a .. [Vu]‏ 
« ایاجس علَّهَّيَءِ خَلَقَهُ € [السجدة:۷] ooo‏ 
فما سيس 4 [آلعمران:۲٥] O‏ 
#وَإِنَالهْلْحفِظُويَ *[الملجر:ة] o‏ 


رر ا 


9 حاط يكل شَيْء عَم © [الطلاق: n]‏ ا 
# وأحاط يما لد م #[الجلن:78] yy‏ 
هَمَآآصَبَرَهُمٌ عَلَأَلئَارٍ 4 [البقرة:5١]‏ 2ط 


شو ص سر و 


يحَسْرَة عل الماد 4 [ر ay e‏ 


صر ”يي 


# فَلْمَاءَاسَمُونَا #[الزرخرف:56] 20 


08 


© " © © 9# 8*9 8ه سوهسد هم » ههه هم ددهم 


8 5# *# + © هع 686 589 ع م عم هم م و ج ١ ١‏ هم 


# " # »هس هه مه 8 + * ه66 هج ودس م و و 


* “* © © 8 5 * #5 © شه © هدهع مج ١‏ 5 هج ون هده 


©*» *؟ 8*8 ته هيج عهمع ميمه هوه ووه ه 


# # ش ض#س شه هه ؟و >0 جه ههه هن هد ههه هع ه 


8 # شه شظ# هت ده # 5 ههه »نهم سع ده هوه 


م 
الفجلس ی الإاسلامان 


م 
1 ای الاسلا 


ثانياً: فهرس الأحاديث النبوية 


حرف الألف 


أخوف ما أخاف عليكم زلة عالم وأئمة مضلون وجدال منافق از ااا 
أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإن قالوها حقنوا مني دماءهم وحسابهم على الله ع ا FV‏ 
أن تعرفه بلا مثال ولا شبيه» وأن تعرفه إلا واحداً أولا آخ را ظاهرا باطناً لاكفؤلهولامثل a‏ 


أن رجلا سأله فقال: يا رسول الله: أي العمل أفضل؟ فقال ملل دام : «العلم بالله»» ثم قال: أي العمل أفضل؟ 
فقال: «العلم بالله»» فأعادها عليه الثالثة فقال الرجل: يا رسول الله: أسألك عن العمل وتخبرني عن العلم» فقال 
ملاشملية الثم : إن قليل العمل مع العلم كثير» وإن كثشير العمل لايتفع معالجهل 12 
إن لله عباداً هم الخصماء للصادين عن الله يخاصمو هم بحجة الله هم قادة الحق والدعاة إلى الله» والذابون عن حرمه» 


والقائمون بأمره أئمةالهمدى ومصابيح الدجى ا ا ل 10 
إن لله عباداً من أمتي قوامين بحجة الله داعين إلى الله وإلى نفي التشبيه ونفي الظلم و ا 


إن لله عباداً هم الخصماء للصادين عن دين الله يخاصمو :هم بحجة الله تعالى» هم قادة احق والدعاة إلى الله تعالى 


والذّابون عن حريمه والقائمون بأمره. فمن اتبعهم سلم» ومَنْ خالفهم خسرء أولئك بنيت لهم جنات الفردوس نزلاً 


خالدين فيها لايبغون عنهاحولاً 0000000009 0 9 زد 120 
أنه تعالى خلق العقل فقال له: أقبل وأدبر. وقال: بك آخذ وبك أعطي Yess‏ 
أنه تعالى لا خلق العقل قال: وعزتي وجلالي ماخلقت خلقاً هوعندي أشرف منك» بك أعطي وبك أثيب وبك 
أعاقب وبك آمر وبك أنهى a‏ 


إي تارك فيكم التفلين 0000 
حرف الباء 


تفكر ساعة خير من عبادة سنة ا ا ا ل 
تلك سيدة نساء عالمها وأنت سيدة نساء العالمين ار 1 1 1 1 1 1 CT‏ 


حرف الحاء 


1۷0 


م 
المجلس إكعيزك) الاأسلامان 











مر المعراج الجزء الأول به 

حرف واحد في العلم خيرمن عبادة مائة سنة وتفكر ساعة خير من عبادة سنة 00000 
حرف السين 

ستفترق أمتي إلى ثلاث وسبعين فرقة كلها هالكة إلا فرقة واحدة ا ا 

ستفترق أمتي على بضع وسبعين فرقة أبرها وأتتقاها الفئة المعتزلة . 1 


حرف العين 


على مثل هذه يعني الشمس - و إلا فدع ا ا ا 0 
عليكم بالسواد الأعظم 1 1 
حرف القاء 
فيها ما لاعين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر 1 0000 
حرف الكاف 
کان الله ولاشيء ثم خلق الذكر EOE TT‏ 
الكلمة الواحدة يتعلمها المسلم من أخيه المسلم أو يعلمها إياه أفضل من قيام ألف ليلة وصيام ألف يوم 
وصدقة ألف دينار وصدقة ألف درهم وحجة مبرورة ا 00001010101011 1 000 
حرف اللام 
لاتكونوا أمَعَةٌ تقولون إن أحسن الناس أحسنا وإن أساءوا أسأنا ألا إن الأتّعة المحقب دينه الر جال ..... ۲٣٠٠‏ 
لن تهبلك أمة إلا من قبل علماء السوء ومومو ووه ومو و مميم مم نيميو ووه ووو هع هه ممم ممه ووه دا ده لهم هلمم مله A‏ 
ماجزاء من أنعم الله عليه بالتوحيد إلا الجنة o‏ 
مَنْ أتاك باحق فاقبله ولو كان بعيدا بغيضاء ومن أتاك بالباطل فاردده ولو كان حبيباً قريباً a‏ 
من آخذ دينه عن التفكر في آلآء الله والتدبر لكتابه والتفهم لستتي زالت الروامي ولم يزل» ومَنْ أخذ دينه عن أفواه 
الرجال ذهبت به الرجال من یمین إلى شمال وكان من دين الله على أعظم زوال EULESS‏ 


032 


م 
1 المي الاسلا 











م المهارس العام للكتاب ثانياً فهرس الأحاديث النبويي جه 
من انتهز صاحب بدعة ملآ الله قلبه أمنأ وإيانا يوم القيامة الي 000000 
من أخحذ دينه عن التفكر في آلاء الله 000 ا 
من جر إزاره بطراً لا ينظر الله إليه يوم القيامة ا 
حرق النون 
نعم أنا أقول ذلك يبعثه الله وإياك بعدما تكون هكذا تم يدخلك النار ا 


حرف الواو 


وماذا صنعت في رأس العلم؟ قال: وما رأس العلم. قال: «أن تعرف الله حق معرفته..» ا خبر E‏ 


YY 





م 
اا / الاسنا 


مقدمة التتحقية DO O O O O‏ 0000000 
ترجمة الإمام عزالدين V..auucunaosaaneanenasnsnannosennsnecssnnnsasenncenanunensoenanonnennenes‏ 
ترجمة القرشى 1010101000 
المخطوطات المعتمد لماعم امه عه وه mene‏ ورهن وق وار وا ل 4 ل ا 
ناذج من المخطوطات 0101011 00 
بداية الكتاب ا CE SS NSS SOE‏ 
تثبيه: ans‏ دياه طعأ ان عام 6ق 2 قلاع خرن ف قي وا طخ لج نا مان لا CV weakens‏ 
تة ار ا ل ا و ا ا لي اي ره ا لي ا ا E‏ 
الكلام في معرفة الصانع جل وعرّ LEE sSiioiaia RESELLERS‏ 
القول في ماهية العلم وقسمته وما يتصل بذلك 5" ا ١‏ 
فصل/ والعلم ضربان: تصور وتصديق. ا ا 
تنسيه: ose‏ توه 6ع قا وبع لاجو لجا ولق ا 6 6ع 0 ااا ولق ا 1١31‏ 
فصل 1 00 151010 
فصل/ ولا بد أن يتتهي الاكتساب إلى الضرورة في طرفي التصور والتصديق › اا ْ 
فصل/ وعلم التصور مقدم على علم التصديق 3 وه عور وو بيعي عه وبع عاتم لب« مويه عات باع مط 2 © 1 ١‏ 
فصل 00001011 
فصل/ وينقسم علم التصور إلى جلي وتفصيل. 1 
فصل/ والعلم من قبيل الاعتقاد. 09 2ط 
فصل/ والذي به يعرف كون الاعتقاد علا هو سكون النفسء عند الجمهور. n‏ 
فصل 1111110101000 00000000 
فصل/ كل مايعلم استدلالاً يجوز أن يعلم ضرورة مطلقاً E‏ 
فائدة: 00101010101 ا ا 
فصل/ وللعلم بكونه علا حال تثبت بالفاعل 0 000 


م 
1 اكيز الاسلا 


ملا الها س العامة للكتاب .ب لطلششسسس سس م د _ثالثاآً فهرس المواضيع 0 





فائلة: م 1 
فصل/ والمؤثر في هذه ا حالة هو الفاعل للاعتقاد O‏ 
فصل/ والوجوه التي يقع عليها الاعتقاد فيصير عل ستة: aan‏ م TO E‏ 
فائدة يا 121 
تنه O‏ ل ا ل و و ا و م ا 
تنبيه: ا ااا ااا ااا ااا O‏ 
فصل/ قد يحتاج العلم إلى العلم 2120 
فصل/ والعلوم قد تناثل وقد ختلف م اا اا O‏ 
فصل/ وكل علم حسن عند أي هاشم وأي الهذيل. 19 222 
فصل/ ويصح أن يعلم المعلوم الواحد بعلوم كثيرة خلافاً لأبي علي 1 A‏ 
فأئدة: O OD‏ ا 
ت ا O‏ 00000 
فصل ااا ا 0 اا 
تنبيه: 1 
فصل/ والعقل عندنامجموع علوم ضرورية ا 1 
ooo‏ 
تنبيه آخر: 9و3 0 10000 066(63130||أأااااا O‏ 
تنبيه آخر: O‏ 
تنبيه آخر: 1110[ ا 
oo 6‏ ا ا 
س م ا ا ا O EDE‏ 
فصل/ زعم أهل السفسطة والعنود إلى أنه لا يصح العلم بشىء YQ.‏ 
القول في وجوب معرفة الله ا ا ااا ااا ااا ااا N E‏ 
O e:‏ 
فائدة ها تعلق ب) تقدم: yy‏ 
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م 
1 المي الاسلا 


م المعراج الجزء الأول به 
تتيه: i oy‏ 
تسه ولاس ا ا ل ل ا ا م 


1 1[1[ذز[ز[ [ [ [ [ 1 00011 0 
يه 11110 0000101 
فصل/ ومعرفة الله تعالى ما يجب على جميع المكلفين لاشتراكهم في كوخها لطفاً هم Os‏ 
فائذة: 00001 ااا 
فصل لت 
فصل/ وأقل ما يجوز أن يكلف الله المرء علا عند أبي علي معرفة الله بتوحيله. . 16 
فصل/ والذي قد استقر عليه التكليف مع التبقية 5 e‏ 0 
فصل/ وأول علم بالله تعالى'عند القاضي وأبي المذيل أن تعرف أن هذه الحوادث محدثاً O‏ 
فصل/ ومعرفة الله تعالى مقدورة لنا لقدرتنا على سببها 0 
فصل/ ومعرفة الله تعالى مما يجب على العاقل في كل حال إلا حال السهو 0100 
القول في النظر aR‏ ا 0 
فصل/ وهو جنس مستقل اا اا ااا 
فصل/ وشروط وجود النظر أن يكون القادر عليه شاكا. 000111111 0 
تنبيه: موا متو وه رموه كدير الوا و ع متو همدع لدع نوع لوا وعم واف دع او ل ال 
فصل/ والكلام في تمائل النظر واختلافه كالكلام في العلم لظ 
تنبيه آخر : 2000 Toy ese‏ 
فصل/ والنظر يولد العلم خلافاً لأهل الحيرة . 8 200 
نكتة: E‏ 
فصل/ إذا ثبت أن النظر يولد العلم فهو لايولد غيره. ...... YAY Sass‏ 


1A۰ 


م 
المجلس يك الاأسلامان 


ل الها س العامة للكتاب .ثالث فهرس المواضيع يله 





فصل/ وإنا يولد العلم إذا وقع في دليل أو طريقة نظر O a‏ 
فصل/ وشروط توليده للعلم O‏ 
فصل/ والنظر في الفرع يتوقف في توليده للعلم على النظر في الأصل عب مم الس Oem‏ 
فصل RR og‏ 212 
فصل 000 اا 
فصل/ ومتى نظر في دليل فعلم ل يجب عليه من جهة العقل أن ينظر في دليل آخر خلافا لقوم ...... 510 
فصل/ والنظر في معرفة الله تعالى واجب ا 5 
تنبيه : 007770003*3*3*313-93898ْ9ْْْ:ْ:-:]:]١]*:ة‏ ا 5 
اعلم أن الكلام على الخاطر يقع في فوائد ست: 1259 
فائدة: ل ل ل ل ل ا ل E‏ 
فصل/ والنظر أول الواجبات من الأفعال التي لا يعرى عنها مكلف من غير شرط ان 
تنبيه: oT‏ 1 
دي 1111# 
فائدة: 3*1 #73431 07070707#7#ا0ااا ا N‏ 
القول في الأدلة وبيان ما يصح الاستدلال به على الله تعالى وما لا يصح O‏ 
تنبيه: ااا اا E‏ 
فصل/ والأدلة خمسة O O‏ 
فصول في الاستدلال بالعقل ag‏ 
فصل/ لايد بين الدليل والمدلول من تعلق 1*2« 
فصل/ قد يكون الاستدلال بالتابع على المتبوع» وقد يكون بالعكس O‏ 
فصل/ قد يجب مقارنة الدليل للمدلول كمعلولات العلل يي ا ا ا ا ا ااا 
فصل/ قال أبو الهذيل: يعرف انتقاض المتتقض من الأدلة بأحد ثلاثة أمور o‏ 
فصل/ كثير ما يجري في كتب المتكلمين ذكر ما لا طريق إليه ا O‏ 
تنبيه: ااا N‏ 
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المعراج الجزء الأول جه 
فصل/ في الاستدلال على الله تعالى ا 0 0000 
فصل/ وكا أن الدليل على ذاته تعالى هو أفعاله» فهي الدليل أيضاً على صفاته 0 
فصل/ والذي يصح الاستدلال به على الله تعالى: 1 00000 
فائدة: + عق مهاه باع اع ريج ع ب شه ب جر 6 يع اع اع نورقم 8 616 3ج :818 214 6/02ال ع عع وه فوع وا لبا ع ع كمي ' 
فصل/ وكيفية الاستدلال بأفعاله تعالى ا 0 0 
فصل/ وقبل الاستدلال بالأجسام وغيرها نتكلم في حقيقة الشىء وأقسامه o‏ 
10ز[ز[1[ز1ز[ [ 1[ E‏ 
فصل/ والمعدوم شيء عند الجمهور عاق يه ه69 1 98:8 عاق TIDES‏ وج 4 3 2 ان لا ا TA‏ 
فصل/ إذا ثبت أن المعدوم شىء اا ١‏ 
الكلام في التوحيد 4 او 0 جاه 21021 و  6‏ 3 24 ووت ويل ال لو ا ا و لم ل لي ا 
فصل/ ومضمون هذا الباب العلم بأن للعالم صانعاً gy‏ 
القول في أن للعالم صانعا O‏ 0 0 21 
تنبيه: ا اا 
تنبيه: ae‏ نوع ون مع عد ع ع و رهاع وه وه واعت RSS SpE‏ عه قاو 6 CN Ercan SOTERA‏ 
تسه 00000 0 0 2100000 
تنبيه: isms kinanlasenê REARS bps SPREE‏ 120001 
تنبيه آخر: ل ا وو EO‏ 
فصل/ وأما الدعوى الثانية OD‏ 
تنبيه: a‏ 
ا ا O E‏ 
فصل/ وأما الدعوى الثالثة CT E‏ 
فصل/ وأما الدعوى الرايعة ...:............... 50 0 0000 
ثيه" لو ا E‏ 
تنبيه لل 11 0000 
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الاو ا س د فر نے 
فصل/ في شبه القائلين بقدم الأجسام 9898 ااا O‏ 
فائدة: CO O O‏ 
فصل/ وأما الركن الثاني دو 0 10 O‏ 
د CO‏ 
فصل/ وأما الركن الثالث و29 
الكلام في الصفات والأحكام e‏ 
فصل/ والصفة ضربان: E O e‏ 
تنبيه: ا32002ا0ا737ذ70ذ00000707070ذذ ذآذذأذأةم يي ا ص5 
فصل/ والأحكام ثلاثة: مقتضى ومعنوي وبالفاعل ولاذاتي في الأحكام. sise‏ 00 
فصل/ قد عرفت با سلف أن الصفات أريع A E r‏ 
نلسه: e‏ 
له ا ا ااا اا ايا ااا ااا ااا ااا O O‏ 
فصل/ والذي يدل على أن للجوهر بكونه جوهراً حال وجوه ثلاثة: .......................... 0۲۲ 
فصل/ وقريب ما تقدم الاستدلال على أن للجوهر بكونه متحيزاً حال ويكونه موجوداً 0 
فصل/ والذي يدل على أنه له بکونه کائناً حال أنه يستحيل كونه في جهتين في حالة واحدة PAs‏ 
ويلحق با تقدم من الفصول فائدتان: o‏ -. 
فصل/ ولا يثبت للذات في حالة العدم من هذه الصفات إلا الصفة الذاتية O‏ 
فائدة: O E O O O O RD O‏ 
فصل/ ولايتزايد من هذه الصفات إلا المعنوية 12110 
د يرو ان ال من واء OV N‏ 
فصل/ والصفات ضربان: متعلقة وغير متعلقة yy‏ 
دنبيه انه شور عع ع هه راع تراط لا عا قن لع 6 لق جه 54 1جج1 عا لط 813 1014 :146669 31/6188 19 6 و86 3 رعق او واج جار 8 8 
بيه ا اي 8 
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ل المعراج الجزء الأول جه 
نلمية: الوا لو سي ا ار و ا ل ا م ا اله و ”تم 
فائدة: O SSS Îs ED EGE A ES iS SE E‏ 
تنبية: O OOD O‏ ل BS SCL‏ 
القول في أن الله تعالى قادر ل م م ا 
فصل/ ذهب أهل الإسلام والكتابيون وغيرهم إلى أن الله تعالى قادر. OAT Sassen‏ 
فصل/ وطريقة التفصيل في ذلك 10101 501 1707« عن انار 6 
تة امع وه بو ع بقاع عام ك اع عع لدع عع 6 عم ونع ورب راون واغا د رع وز 81416 لاه ان لا نو 4 81804 1/4 0 كه نان او ار 8 
فصل/ إذا ثبت أن للقادر بكونه قادرا حال فهي لا شك غير كونه حي OQ‏ 
فصل/ والطريق إلى هذه ا حال في الشاهد هو صحة الفعل کا علمت لي ا ل O‏ 
تثبيه: E SR ES E EEE E RE‏ 
تنبيه آخر: ااا اا ا 1 1 ا 
فصل/ وهذه ا حالة معنوية في الشاهد ل ل 
فصل/ وحكم هذه الصفة مطلقاً صحة الإحداث وتعلقها بالضدين على البدل Ons‏ 
فصل/ في ما يجري عليه تعالى من الأسماء بمعنى كونه قادرا 0000 1 2# 
ته SL E O e‏ ا 
فائدة: o‏ ااا ا 1 0 
كيه ا 141514141[ ااا 
القول ني أن الله تعالى عالم 0 2330« 
فصل/ وذهب أهل الإسلام وأهل الكتاب وغيرهم إلى أن الله تعالى عالم. 500 لع ييا 1 
فائلة: 1 سونو و مور 1 م و1 ا 45 لا د سه لعج وك اه لواو ا و ا ا ا 11 
فصل/ وطريقة التفصيل فيه 1ك 1 000 
فصل/ وإذا ثبتت هذه ا حالة في الشاهد فهي تثبت للباري تعالى ا 
27 1 1[ ااا 
فصل/ فيا يجوز أن يجرى عليه تعالى من الاأسماء بمعنى كونه عالماً وما لا يجوز 0 E‏ 
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© المهارس العامي للكتاب ثالثاً فهرس المواضيع جه 
كه ال بآ7277 0 E RR‏ 
القول في أن الله تعالى حي م E O‏ 
فصل/ ذهب المسلمون وكثير من الناس إلى أن الله تعالى حي 0000ل 122000 
فصل / وقد ذهب أبو الحسين وابن الملاحمي في كونه حياً إلى مثل ما ذهبنا إليه في كونه قادرا O...‏ 
فصل/ إذا ثبت أن للحى بكونه حياً صفة في الشاهد فكذك في حقه تعالى لاستمرار طريقهم في 

الموضعين لي O‏ 
فصل/ والذي يجري عليه تعالى من الاساء ذا المعنى E O‏ 
ر o‏ 10 
القول في أن الله تعالى سميع بصير 10 
تنبيه: a‏ م E‏ 
فائدة ا ا ا اا 111 ا 
تسه: 10 1 0000100 
أولاً: فهرس الآيات القرانية ا ا RR‏ اا اا 
ثانياً: فهرس الأحاديث النبوية و0010 2100011133 
ثالعاً: : فهرس الموضوعات O ooo‏ 
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